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  بسم االله الرحمن الرحيم

  

  

  

وَالِ�دَي	 وَأنَْ أعَْمَ�لَ  رَب� أوَْزِعْنِي أنَْ أشَْكُرَ نِعْمَتَكَ ال	تِي أنَْعَمْتَ عَلَ�ي	 وَعَلَ�ى"
تِي ي	 �  "إنِ�ي تُبْتُ إلَِيْكَ وَإنِ�ي مِنَ الْمُسْلمِِينَ  صَالحِاً تَرْضَاهُ وَأصَْلحِْ ليِ فِي ذُر

   "١٥الأحقاف "

  

  

  الله العظيمصدق ا

  



 



  شكر وتقدير
  

بعد حمد االله تعالى والثناء عليه، أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان من أسـتاذي وأسـتاذ الأجيـال 
الأســـتاذ الـــدكتور محمـــود مختـــار أحمـــد بريـــري لتـــشريفي بقبـــول حـــضرته الإشـــراف علـــى رســـالتي، 

كــل التقــدير والاحتــرام، منــي  مــة وتوجيهاتــه الــسديدة، فلــهولــصبره وتعاونــه معــي، ولملاحظاتــه القيّ 
  .عه بدوام الصحة والعافيةل المولى عز وجل أن يمتّ أوأس

  
 والعرفـانالـشكر عظـيم  بالدكتورة سميحة مصطفى القليوبي،كما أتقدم من أستاذتنا الكبيرة الأستاذة 

رســـالة للســـالتي، بمـــا يعنيـــه ذلـــك مـــن إثـــراء  علـــى ر الحكـــمالمناقـــشة و لتفـــضلها بقبـــول تـــرؤس لجنـــة 
مــة علــى مــدار وهــي التــي طالمــا نهلنــا مــن علمهــا الغزيــر ومــن كتبهــا القيّ وتوجيهاتهــا، لاحظاتهــا بم

  .السنين
  

وكذلك أتقدم من القامة العلمية الرفيعة الأستاذ الدكتور رضا محمد عبيد بخالص الشكر والامتنان 
ل أن يحفظــه  وجــم علــى الرســالة، ســائلاً المــولى عــزلتكرمــه بقبــول عــضوية لجنــة المناقــشة والحكــ

  .ويديم عطاءه
  

 الجامعـة العربيـة -أسـتاذي وزميلـي فـي كليـة الحقـوقخـالص التقـدير مـن الشكر و جزيل كما أتقدم ب
اس، الــذي كــان لــه الأثــر الكبيــر فــي تحفيــزي  دوّ  رجــا فــي فلــسطين الأســتاذ الــدكتور أمــينالأمريكيـة

 وشكري وتقديري أيـضاً .لعلمي والحصول على درجة الدكتوراهوتشجيعي على مواصلة التحصيل ا
  .لأسرة الصرح العلمي الكبير وبيتي الدافئ الجامعة العربية الأمريكية في فلسطين

  
ن فــي مختلــف المراحــل منــي علــى مــدار الــسنيوكــذلك أقــدم شــكري وتقــديري وامتنــاني لكــل مــن علّ 

لرائــع لــي، ســائلاً االله العلــي القــدير أن يحفظهــم جميــع أفــراد أســرتي لــدعمهم الكامــل واالدراســية، ول
  .جميعاً 

  
   الحمد الله رب العالمينوآخر دعوايَ أنِ 

  
  
  



 



  إهداء

  

هــذا حــصاد :  االله فــي عمرهمــا، وأقــول لهمــا الغــاليين أمــدّ  إلــى والــديّ المتواضــععمــل هــذا الأهــدي 
  .زرعكما

  
، وكابـدت فـي سـبيل  والطمـوحمـل، التـي شـاركتني الحلـم والأ)أروى(كما أهديه إلى زوجتي الحبيبة 

  .المشقّات والصعابذلك 
  

  .)دارين وأسيد ويحيى(:  ومنحة االله لي في الحياة، أبنائي الأحبة، وقرّة عيني،وإلى فلذات كبدي
  

، ســائلاً المــولى عــز )معــاذ(شــهيد العلــم والغربــة الــدكتور ) سوســن(وإلــى روح ابــن شــقيقتي الغاليــة 
  .من الجنةوجل أن يسكنه الفردوس الأعلى 

  
 الغاليــة وأخــص بالــذكر شــقيقتي، جميعــاً اء الأعــزّ  ائي وشــقيقاتيأشــقّ وإلــى خيــر ســند لــي فــي الحيــاة 

  .أدامهم االله جميعاً ذخراً وعوناً لي، )سناء(
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  مقدمة
الحمد الله وحده، والصلاة والـسلام علـى مـن لا نبـي بعـده، وعلـى آلـه وصـحبه أجمعـين، ومـن سـار 

  :على نهجه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد
  

   :أهمية الدراسة
، فتطور  في أوساط الشركات التجارية المواضيع المهمةيعتبر موضوع اندماج الشركات من

التجارية الذي شهدته مناطق العالم المختلفة في السنين الأخيرة، النشاط الاقتصادي واحتدام المنافسة 
 كل ذلك أدى ،وظهور الشركات الكبيرة العابرة للقارات، والتنافس فيما بينها، وتركز رؤوس الأموال

الاندماج كحاجة قد تلجأ إليها كثير من الشركات ذات النشاط المتشابه أو المتكامل، ترسيخ فكرة إلى 
زيادة الإنتاج  م أ، الحد من المنافسةم أ،كانت خفض النفقات والتكاليفأ مختلفة سواء وذلك لأسباب

 افعاً للاهتمام بإيجاد وقد كانت هذه الحاجة للاندماج والرغبة الكبيرة للشركات في ممارسته د.والجودة
  .١التنظيم القانوني لعمليات الاندماج

  

حركة رؤوس الأموال عبر مراقبة ة وسيلة قانونية ل للدولوقد وفر هذا التنظيم القانوني للاندماج
 وتحد من ،يد الاستثمارات الأجنبية، وتنظم التنافسيع أو تقيتشجمن خلاله تقوم بحدودها، و 

الفوائد التي ينطوي عليها الاندماج ربما يقابلها ومع ذلك فإن  .الاحتكارات التي قد يخلقها الاندماج
ؤوس الأموال في جانب شركات معينة، واحتكار بعض مخاطر وسلبيات معينة مثل تركيز ر 

  .٢ بما يترتب على ذلك من انعدام المنافسة،الصناعات
  

ويقصد بالاندماج ضم شركتين أو أكثر في شركة أخرى من ذات شكلها القانوني أو من شكل 
 أكثر أوالاندماج بطريق الضم، وذلك بحل شركة :  من الناحية القانونية على نوعينجوالاندما. آخر

                                                 
1 Harry C. Ktaz et al., The Revitalization of The CWA: Integrating Collective Bargaining, Political Action, 
and Organizing, Industrial & Labor Relations Review, Cornell University, Vol. 56, Issue 4, July 2003, p. 

579. Michel Despax, l'entreprise et le droit, LGID, Paris, 1957, p. 212.  Christian Guiter et Charles Robbez 

Masson, Droit et enterprise, 9
è
 éd., P. U. G., 2003, p. 247. 

ولا تقتــــصر عمليــــات الانــــدماج بــــين الــــشركات في مجــــال معــــين أو قطــــاع بعينــــه، أو حــــتى نطــــاق جغــــرافي محــــدد، بــــل إن الأمــــر شمــــل كــــل اــــالات 
ة تـستحوذ علـى اهتمـام الـشركات الباحثـة عـن والقطاعات، وكذا كل أنحاء العالم بصورة كبيرة وسريعة، وأصبح البحث عن صفقات الاندماج مسأل

، إبريـــل ١٤٠خالـــد عبـــد العزيـــز الجـــوهري، الانـــدماج مـــا بـــين الظـــاهرة والهـــوس، مجلـــة الـــسياسة الدوليـــة، العـــدد : انظـــر. التوســـع وتقويـــة مركزهـــا المـــالي
  .١٧٦، ص٢٠٠٠

  . ١٧٧-١٧٥ ص،٢٠٠٠المصري والمقارن، بدون دار نشر، محمد شوقي شاهين، المشروع المشترك التعاقدي، طبيعته وأحكامه في القانون . د 2
Philippe Delebecque, Le Régime Juridique Des Sociétés Commerciales Dans L’espace Ohada, L.G.D.J, 

2005, p. 504.  Fabrice Aubert et autres, Droit Européen Des Affaires, Dunod, 1998, p. 133-134. 
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 والاندماج بطريق المزج، وذلك بحل شركتين أو أكثر وتأسيس شركة .ونقل ذمتها إلى شركة قائمة
ومن البدهي حتى يتحقق الاندماج على هاتين  .جديدة تنتقل إليها الذمة المالية للشركات المندمجة

حتى تتحقق  -في الغالب–الصورتين وجود شركتين على الأقل ذات أغراض متشابهة أو متكاملة 
  .الحكمة منه

فإذا حصل الاندماج بطريق الضم، فإنه يؤدي إلى انقضاء الشركة أو الشركات المندمجة وزوال 
شخصيتها الاعتبارية وانتقال ذمتها المالية إلى الشركة الدامجة، التي تظل محتفظة بشخصيتها 

و الشركات المندمجة وزوال بطريق المزج، فإنه يؤدي إلى انقضاء الشركة أحصل أما إذا  .المعنوية
شخصيتها الاعتبارية، مقابل ظهور شركة جديدة ناتجة عن الاندماج، تتمتع بشخصية معنوية مختلفة 

  .عن شخصية كل شركة من الشركات المندمجة
  

 للشركة قبل انتهاء مدتها أو تحقيق والاندماج سواء أكان بطريق الضم أم بطريق المزج، يُعد حلاً 
ت من أجله، ومن ثم يُشترط لصحته ذات الشروط اللازمة لحل الشركة باتفاق شئالغرض الذي أُن

شروط والإجراءات المقررة لتعديل عقد الشركة للذا لا بد أن يصدر قرار الاندماج وفقاً ل. الشركاء
ونظامها الأساسي في كل واحدة من الشركات الداخلة في الاندماج، كالحصول على موافقة الهيئة 

ر العادية لكل من الشركات الراغبة في الاندماج، أو قرار جميع الشركاء، وذلك حسب العامة غي
  .الحال في كل شركة على حدة

  

إلى تنظيمه  معظم التشريعات الحديث  فقد لجأتلأهمية موضوع الاندماج وتشعب أبعادهونظراً 
 الكثيرين، من خلال نصوص خاصة في قوانين الشركات، ذلك أن الاندماج يمس حقوق ومصالح

 على الشركات المندمجة وخصوصاً اً  حاسماً ويرتب التزامات عديدة في ذممهم، إذ أن للاندماج أثر 
 على المساهمين والدائنين، وعلى التنافس التجاري بالحد منه اً  واضحاً على شخصيتها القانونية، وأثر 

  . أو تعزيزه
  

.  غزةضفة الغربية واثنين في قطاع، واحد في النينظم عمل الشركات في فلسطين ثلاثة قواني
 لم ينظم ، والذي١٩٦٤١لسنة ) ١٢( قانون الشركات الأردني رقم حيث يطبق في الضفة الغربية

 فقد جاءت النصوص الخاصة بالاندماج في مواضع ضوع الاندماج بشكل مفصل ومتكامل،مو 
حديداً فيما يتعلق بفسخ وت- لية الاندماج ويجعل من متطلباتها متفرقة غير مترابطة بما يعيق عم

                                                 
 وقد كانت الضفة الغربية في ذلك الوقت .٤٩٣، ص٣/٥/١٩٦٤  بتاريخ،)١٧٥٧( الجريدة الرسمية الأردنية، العدد رقم في وننُشر هذا القان 1

  .جزءاً من المملكة الأردنية الهاشمية
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 عبئاً كبيراً على الشركة أو الشركات - في شركة أخرىجوتصفية الشركة التي اتخذت قراراً بالاندما
 الاستفادة من نصوص أخرى في القانون ذاته فكر في الاندماج، بما قد يجعلها تحاولالتي قد ت
ظل  أن ميزة الاندماج في الاندماج، خاصةل إلى حلول ونتائج قريبة من نتائج لوصو بهدف ا
  .  لتحقيقه الشركات الداخلة فيهتصفية إجراءات إتباععدم حاجته إلى عات الحديثة هي التشري
  

 فينظم عمل الشركات تشريعان يعودان لحقبة الانتداب البريطاني على أما في قطاع غزة
قانون  و ،١وال الذي ينظم شركات الأم١٩٢٩ لسنة) ٢٢(فلسطين، وهما قانون الشركات الباب 

 وقد خلا كلاهما تماماً من أي .٢ والذي ينطبق على شركات الأشخاص١٩٣٠الشركات العادية لسنة 
، يعفي الشركة التي تتأسس ١٩٢٩نص ينظم موضوع الاندماج، باستثناء نص وحيد في قانون سنة 

 على عدد خصيصاً لأجل إدماج شركات قائمة فيها من رسوم التسجيل على رأس مالها الأصلي أو
وخلو هذين التشريعين من أحكام ناظمة للاندماج هو أمر غير مستغرب، نظراً لقدم . ٣أعضائها

  .عهدهما، وتواضع الاقتصاد في بلد كفلسطين في تلك الفترة
  

وعدم تنظيم الاندماج في تشريعات الشركات السارية في فلسطين، هو عكس ما عليه الحال في 
لسنة ) ٢٢( رقم ل المعدّ ها على سبيل المثال، قانون الشركات الأردنيقوانين أخرى أكثر حداثة، من

، والذي نص على الاندماج كسبب من أسباب انقضاء الشركة بالنسبة لجميع أشكال ١٩٩٧٤
بالنسبة لشركة التضامن، ويسري حكمها على شركة ) ٣٢(فقد نصت عليه المادة ، الشركات التجارية

بالنسبة ) ٦٧(ونصت عليه المادة ). ٤٨( إليها بمقتضى نص المادة التوصية البسيطة بحكم الإحالة
، والمادة  لشركة المساهمة الخاصةةبالنسب)  مكرر٧٧( والمادة ،للشركة ذات المسؤولية المحدودة

، ويسري حكم هذه الأخيرة على شركة التوصية بالأسهم،  العامةبالنسبة لشركة المساهمة) ١٧٥(
تنظيماً بتنظيم الاندماج   المشرع الأردنيبعد ذلك قام ).٨٩(ضى نص المادة بحكم الإحالة إليها بمقت

  .منه) ٢٣٩(إلى ) ٢٢٢(في المواد من في هذا القانون وذلك  متكاملاً 
  

                                                 
  . ١٨١، ص٢٢/١/١٩٣٧، المنشورة بتاريخ ) الانتداب البريطاني-مجموعة درايتون(من قوانين فلسطين ) ٢٢(في العدد هذا القانون نشر  1
  . ١١٩٣، ص٢٢/١/١٩٣٧، المنشورة بتاريخ ) الانتداب البريطاني- مجموعة درايتون(من قوانين فلسطين ) ١٠٣(في العدد هذا القانون  نشر 2
 يحملــون  وقــد جــاء في هــذه المــادة أنــه تعتــبر الــشركة مؤلفــة خصيــصاً لإدمــاج شــركات قائمــة، إذا كــان المــساهمون في الــشركات المــراد إدماجهــا معــاً،3

  .تسعة أعشار رأس المال الأصلي، أو إذا كانت الشركات نفسها تملك هذا المقدار، وفي النية تصفيتها جميعا أو تصفية شركة واحدة منها
 موضوع الاندماج في الفصل الأول ونظم. ٢٠٣٨، ص١٥/٥/١٩٩٧تاريخ ب، )٤٢٠٤(شر هذا القانون في الجريدة الرسمية الأردنية، العدد  ن 4

، والقانون ٢٠٠٢لسنة ) ٤٠(، والقانون رقم ٢٠٠٢لسنة ) ٤( وقد جرى تعديله بالقانون رقم ).٢٣٩-٢٢٢(الباب الحادي عشر في المواد من 
  .٢٠٠٨لسنة ) ٣٥(، والقانون رقم ٢٠٠٦لسنة ) ٥٧(، والقانون رقم ٢٠٠٣لسنة ) ١٧(، والقانون رقم ٢٠٠٢لسنة ) ٧٤(رقم 



  ٤

 لكي  بإعداد مشروع قانون شركات فلسطيني، الاقتصاد الوطني الفلسطينيةوزارةهذا وقد قامت 
ويوحد الأحكام  ع غزة، الضفة الغربية وقطاالمطبقة في المشار إليها و يحل محل القوانين الثلاث

م  على نهج التشريعات الحديثة في تنظي هذا المشروعساروقد القانونية الناظمة لعمل الشركات، 
 الكثير من قد اقتبستو ، )٢١٦(إلى ) ٢٠٤(من موضوع الاندماج بشكل مفصل وذلك في المواد 

ع بانتظار أن يصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة  وهذا المشرو ،الأردنيأحكامه من القانون 
  .لإصداره وتطبيقه

  

 على اندماج -بطبيعة الحال– المفيد هنا أن نشير إلى أن التركيز في الدراسة سيكون ومن
شركات الأموال وتحديداً شركات المساهمة، لأنها هي الشركات التي تكون عادةً موضوعاً للاندماج، 

ما يترتب على اندماجها من مسائل لا بد من معالجتها، وهي تلك التي تخص المساهمين إضافةً إلى 
وبالمقابل فإن شركات الأشخاص يندر أن تمارس الاندماج، إذ أنها قائمة . وحملة السندات وغيرهم

أصلاً على الاعتبار الشخصي فيما بين الشركاء فيها، إضافة إلى تواضع رؤوس أموالها في الغالب 
  .مع فكرة الاندماجإلى حد كبير رنةً بشركات المساهمة، الأمر الذي يتنافى مقا

  

  :الدراسةأسئلة 
  :على الأسئلة التاليةهذه الدراسة ستحاول الإجابة فإن  على ما تقدم، بناءً 
 ؟ وأنواعهوما هي صور الاندماج ؟ما هو المفهوم القانوني للاندماج -١
 ما هو نطاق تطبيق الاندماج؟ -٢

يعة القانونية للاندماج؟ وما هي الفروق بين الاندماج وبين بعض النظم ما هي الطب -٣
 الشبيهة به؟

 ؟ التي تفرض القوانين المقارنة إتباعهاما هي إجراءات عملية الاندماج -٤
ة للشركات الداخلة فيها، وبالنسبة للشركاء بما هي آثار ونتائج عملية الاندماج بالنس -٥

وكذلك بالنسبة للعقود التي  ،الشركاتدائني هذه لفي هذه الشركات، وأيضاً بالنسبة 
 تكون الشركات المندمجة طرفاً فيها؟

  

  : منهجية الدراسة
إذ ، ستكون دراستنا دراسة تحليلية مقارنة، ة للوصول إلى إجابات على الأسئلة السابقةفي محاول

ى تحليل نصوص كما سنلجأ إل .التي تناولت الموضوعوالدراسات  الأدبيات سنقوم بالإطلاع على
 المطبق في الضفة الغربية، مع مقارنتها بنصوص ١٩٦٤لسنة ) ١٢(قانون الشركات الأردني رقم 
، ونصوص مشروع قانون الشركات الفلسطيني ١٩٩٧لسنة ) ٢٢(رقم قانون الشركات الأردني 



  ٥

 - رناكما ذك–وقد نُظمت أحكام الاندماج . ١٩٩٧المقتبسة في معظمها عن القانون الأردني لسنة 
بالنسبة  مادة) ١٣(و ،مادة بالنسبة للقانون الأردني) ١٨(بشكل متكامل في فصل خاص بها يشمل 

هذا إضافة إلى . نواع الشركات كل أ على هذه الأحكاموع القانون الفلسطيني، وبحيث تنطبقلمشر 
 ، الذي نظم الاندماج في١٩٨١لسنة ) ١٥٩(المقارنة مع نصوص قانون الشركات المصري رقم 

، التي ١٩٨٢لسنة ) ٩٦(، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم )١٣٥- ١٣٠(المواد من 
وص قانون التجارة الفرنسي لسنة نصكذلك مع  و ،١)٢٩٨- ٢٨٨(نظمت الموضوع في المواد من 

٢٠٠٤.  
  

  : خطة الدراسة
 التمهيديلفصل حيث نتناول في ا، فصل تمهيدي وثلاثة أبوابسيتم تقسيم هذه الدراسة إلى 
  . المختلفةهتعريف الاندماج وأنواعه وتقسيمات

تطبيق الاندماج من حيث ن، نخصص أولهما للحديث عن نطاق  الباب الأول فيتضمن فصليأما
تها، فيما نتناول في الفصل الثاني من هذا الباب الطبيعة اأشكال الشركات الداخلة فيه وغاياتها وجنسي

  .قة بينه وبين بعض النظم المشابهة له أو القريبة منهالقانونية للاندماج والتفر 
  

في الفصل الأول ناول ، حيث نت عن إنجاز وتحقيق عملية الاندماجنتحدث في الباب الثانيو 
إجراءات عملية الاندماج المختلفة، وفي الفصل عن  في الفصل الثاني  الاندماج، ونتحدثمشروع

  .ين والجهات الرسمية على الاندماج وشهر عقد الاندماج المساهمأوالثالث نعرض لموافقة الشركاء 
  

الأول  وذلك في ثلاثة فصول، اول آثار عملية الاندماج ونتائجهانوفي الباب الثالث والأخير نت
 للحديث فنخصصه على الشركات الداخلة في الاندماج، أما الفصل الثاني رالآثانتحدث فيه عن هذه 

مساهمين في الشركات الداخلة فيه،  ونقصد بهم الشركاء أو الالأشخاص،عن آثار الاندماج على 
وفي الفصل الثالث والأخير نتناول آثار الاندماج على عقود . ودائني هذه الشركات وحملة سنداتها

   . طرفاً فيها الشركات الداخلة في الاندماج تكونالعمل والإيجار التي

                                                 
أمـــا اللائحـــة . ١٩٨١، أول أكتـــوبر، ٤٠، العـــدد وهـــو منـــشور في الوقـــائع المـــصريةمنـــه، ) ١٣٥-١٣٠( المـــواد  نظـــم هـــذا القـــانون الانـــدماج في1 

بتــاريخ  ،تــابع) ١٤٥( في الوقــائع المــصرية، العــدد ، ونــشرت١٩٨٢لــسنة ) ٩٦(يذيــة فقــد صــدرت بقــرار وزيــر الاســتثمار والتعــاون الــدولي رقــم التنف
  ).٢٩٨-٢٨٨(اد من  الاندماج في المو ت، وقد نظم٢٣/٦/١٩٨٢



 



  ٦

   التمهيديفصلال
  تعريف الاندماج وأنواعه

التعريفات المختلفة للاندماج في المبحث عن التمهيدي من الرسالة  لفصل في هذا اسنتحدث
  . المختلفةهالأول من هذا الفصل، كما نتناول في المبحث الثاني منه أنواع الاندماج وتقسيمات

  

  المبحث الأول

  تعريف الاندماج
الاندماج، وهذا أمر  في الضفة الغربية النافذ ١٩٦٤لسنة ) ١٢(رقم ات لم يعرف قانون الشرك

ات، ومن جهة أخرى لأن هذا القانون  يحاول الابتعاد عن التعريفعادةً طبيعي، من جهة لأن المشرع 
لم ينظم أصلاً موضوع الاندماج بشكل مفصل ومتكامل، وإنما أشار إليه بشكل عابر  - كما أشرنا–

   .١في عدة مواضع متفرقة
ومشروع قانون الشركات  ،١٩٩٧ لسنة) ٢٢(رقم  لمعدل اوكذلك الأمر فإن قانون الشركات الأردني

وكذلك . الاندماج رغم تنظيم كل منهما لموضوع الاندماج في فصل خاص لم يعرفا ،الفلسطيني
 أحكام الاندماج  تناولا ولائحته التنفيذية١٩٨١لسنة ) ١٥٩(الحال فإن قانون الشركات المصري رقم 

  . عرض لماهيتهدون الت
  

 اً  مباشر اً وإن لم تتضمن تعريفج في هذه القوانين وغيرها لاندما المنظمة لنصوصالوعموماً فإن 
ليس  - كما ذكرنا–للاندماج، فإنها تضمنت عناصر تعين على رسم حدوده، ويبرر ذلك بأن التعريف 

  .٢من وظيفة المشرع، إنما هو من عمل الفقه واجتهاد القضاء
 كمة النقض المصرية،ومحن محكمة التمييز الأردنية  القضائية الصادرة عحكاموتكرر الحال في الأ

  .بتعاد عن تعريف الاندماجإذا مالت تلك الأحكام عموما للا
  

في فكرة إذن فليس هناك تعريف تشريعي أو قضائي واحد لفكرة الاندماج، وقد أدى هذا الغموض 
ظر منها إلى موضوع تي نُ  نظر الفقهاء حول تعريفها، حسب الزاوية الالاندماج إلى اختلاف وجهات

  .ندماج، وهو ما سنتناوله فيما يليالا

                                                 
 بطريـق الـضم هذا ونشير إلى أن بعض التشريعات عرفت الانـدماج، ومنهـا علـى سـبيل المثـال، قـانون الـشركات البلجيكـي، الـذي عـرف الانـدماج 1

  .منه) ٦٧٢(و) ٦٧١(في المواد  والاندماج بطريق المزج،
.٧قارنة، منشأة المعارف، الإسكندرية، دون سنة نشر، صأحمد محمد محرز، اندماج الشركات من الوجهة القانونية، دراسة م.  د 2  



  ٧

  : ببيان أثرهتعريف الاندماج: أولاً 
تدبير يقصد منه توحيد عدة شركات  "نهإوذلك بالقول  جانب من الفقه الاندماج ببيان أثرهعرف  

مستقلة عن بعضها في شخص اعتباري واحد، سواء عن طريق شخصية اعتبارية جديدة، أو عن 
ال التحام شركتين وفسخهما وزوالهما معاً، وانتق"أو أنه  .١"يق إدغام شركة أو أكثر في شركة قائمةطر 

 .٢"أو فسخ إحداهما فقط وانتقال جميع أموالها إلى الشركة الدامجةجميع أموالهما إلى شركة جديدة، 
 أو بتأليف شركة ضم شركتين أو أكثر، قائمتين من قبل، إما بإدماج إحداهما في الأخرى،"أو أنه 

  . ٣"جديدة، تندمج فيها الشركات القائمة
  

 بانحلالهما وأيلولة ذمتهما المالية إلى ، أن الاندماج هو اتحاد شركتين،ومن التعريفات المشابهة
، ٤ أو ضم إحداهما إلى الأخرى، وعليه فلا بد على الأقل من انحلال إحدى الشركتين،شركة جديدة

 أن الاندماج يعني اتحاد ومنها كذلك .٥ركات المندمجة للتصفيةوذلك دون خضوع أي من الش
شركتين أو أكثر، بحيث تندمج إحداهما في الأخرى، أو تتكون شركة جديدة من إتحادهما معاً، الأمر 

  .٦قائمتين أو إحداهماالذي يعني أن الاندماج على هذا النحو يفترض زوال شركتين 
  

 بالاندماجتتعلق  الاندماج، فيما صدر عنه من أحكام من ضاً موقف القضاء المصريأيهو وهذا 
إدماج الشركات يؤدي إلى انقضاء الشركة المندمجة، وتحل "وقد درج على القول بأن بين الشركات، 

وبالإجمال يمكن القول أن القضاء المصري لم يحفل . ٧"محلها الشركة الدامجة في حقوقها والتزاماتها

                                                 
ــة . د 1 ــة(رزق االله الأنطـــــاكي وـــــاد الـــــسباعي، موســـــوعة الحقـــــوق التجاريـــ :  أيـــــضاً . ٢٣٥، ص١٩٦٢، دار الإنـــــشاء، دمـــــشق، )الـــــشركات التجاريـــ

Philipe Merle et Anne Fauchon, Droit Commercial, Sociétés commerciales, 10e éd., Dalloz, 2005, p. 856. 
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 .٢٦٩، منشأة المعارف، الإسكندرية، بدون سنة نشر، ص١٩٨١-١٩٣١عاماً 



  ٨

لتحديد آثاره والمسؤوليات قدر ما انشغل في الحالات التي عرضت عليه بعموماً بتعريف الاندماج 
  .١عنهناتجة ال

  

في حكمها رقم وهو ما فعله أيضاً القضاء الأردني، إذ قضت محكمة التمييز الأردنية 
عن اندماج الشركات هو انقضاء الشخصية الاعتبارية للشركات ما ينتج "بأن  ٤٠٥/١٩٨٨

يدة تحل محل الشركات المندمجة، وتعتبر خلفاً لها في جميع الحقوق المندمجة، ونشوء شركة جد
  .٢".…والالتزامات

  

 الأثر للاندماج، فذهب إلى أن الاندماج لا يؤدي إلى زوال الشركة بالمقابل لم يسلم البعض بذلك
دمجة محتفظة بوجودها،  فتظل الشركة المن- وإن كان يؤدي إلى زوال شخصيتها المعنوية–المندمجة 

وبناءً على ذلك فإن . إطار الشخصية المعنوية للشركة الدامجة أو الشركة الجديدةوتستمر في 
الاندماج هو عقد بمقتضاه تتفق شركتان أو أكثر على وضع جميع المساهمين وجميع الأموال معاً 

، مع زوال الشخصية المعنوية لكل من الشركات المندمجة، وقيام شخصية في إطار شركة واحدة
للشركة وزوالها دة هي شخصية الشركة الجديدة، أو مع بقاء الشخصية المعنوية للشركة الدامجة واح

  .٣أو الشركات الأخرى
  

أثر الاندماج سواء على الشركة أو الشركات المندمجة، أو على تجاهلت وهناك تعريفات أخرى 
ين أو أكثر في شركة اتحاد أو انخراط شركت"شخصيتها المعنوية، فقد تم تعريف الاندماج بأنه 

  .٥"العملية التي بمقتضاها تلتحم شركتان معاً بغرض جعلها شركة واحدة"، أو أنه ٤"واحدة
  

                                                 
  . ٥، هامش رقم ٨أحمد محمد محرز، اندماج الشركات من الوجهة القانونية، المرجع السابق، ص. د 1
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 منفصلة عن بعضها - أي قبل الاندماج-اتحاد دائم بين شركات كانت سابقاً "كما تم تعريفه بأنه 
، فتختلط أموالها، انخراط شركات في بعضها البعض" ومثل ذلك أن الاندماج عبارة عن .١"البعض

  .٢"ويتكون من مجموعها شركة واحدة جديدة
  

  : من خلال طبيعته الاتفاقيةتعريف الاندماج: اً ثاني
وعلى أنه ذو طبيعة اتفاقية،  جوهر فكرة الاندماج،يذهب جانب آخر من الفقه إلى التركيز على 

 اعتباري آخر على خصشلى خلق إرادي قوامه اتجاه إرادة الأطراف المعنية إمن عمل  ينبع إذ
وهو بين شركتين أو أكثر، أو عقد اتفاق فالاندماج وفقاً لهذه النظرة هو . ٣أنقاض الشركات المندمجة

 إثر توقف ، عندما تتفق شركتان أو أكثر على تكوين شركة واحدة جديدةمزجالبطريق قد يكون 
كما قد يكون بطريق  . الشركاتديون والتزامات تلكالشركة الجديدة  تتحمل بحيثالشركات السابقة، 

الضم عندما تتفق شركة مع أخرى على انضمام الأولى إلى الثانية، فتختفي الشخصية المعنوية 
  .٤الضامّةالدامجة أو لى الشركة ديونها والتزاماتها إللشركة المندمجة، وتنتقل 

  

نقل كافة  بة تتضمن قيام شركة أو عدة شركاتعملي: الاندماج بأنهوقريب من ذلك تعريف 
 بحيث ،لى شركة جديدةإ أو  رأس مالها بمقدار هذه الموجوداتموجوداتها إلى شركة أخرى قائمة يزيد

لأسهم أو الحصص ا وتؤول ،مندمجةالتتحمل الشركة الدامجة أو الجديدة كافة خصوم الشركة 
  .٥ةالجديدة التي تمثل هذه الموجودات إلى الشركات المندمج

  

مل للاندماج من خلال استقراء التعريفات المختلفة له بأنه عقد بين ويمكن ذكر تعريف شا
شركتين قائمتين أو أكثر يؤدي إلى انقضاء الشركة أو الشركات المندمجة، وانتقال ذمتها المالية 
بجميع عناصرها إيجابية أو سلبية كوحدة واحدة إلى الشركة الدامجة مع استمرار المشروع الاقتصادي 

 أو هو عقد تنقضي بموجبه جميع الشركات الداخلة في الاندماج، وتنتقل كافة جة،مللشركة المند
 فهذا التعريف يتضمن صورتي  جديدة تؤسس من الشركات المندمجة،إلى شركةوخصومها أصولها 

                                                 
1 Donald R. Simon, Big Media: It's Effect on the Marketplace of Ideas and How to Slow the Urge to merge, 
20John Marshal Journal of Computer & Information Law, winter 2002, p.247.  

  .٣٩٤، دون دار نشر، ص١٩٨٠ت، محمد كامل أمين شلش، موسوعة الشركا. د 2
  .٣٠، ص٢٠١٠محمد إبراهيم موسى، اندماج البنوك ومواجهة آثار العولمة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، . د 3

  :لذا يلزم توافر أركان العقد المنصوص عليها في القواعد العامة في القانون المدني، انظر
Olivier Meier et Guillance Schier, Fusions Acquisitions, Stratégie, Finance, Management, éd 2006, p.186. 
4 Xavier Seux Baverez, Droit des sociétés, Dalloz, 2003, p. 205. 
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  ١٠

 وبذلك نرى أن اندماج الشركة يتم بين الشركاء أو المساهمين بنفس الطريقة .الاندماج الضم والمزج
  .١والاتفاقبها الشركة، وهي الرضا التي تأسست 

  

لى شركة أخرى، طبقاً للنظام القانوني لنقل إفعقد الاندماج يؤدي إلى نقل الذمة المالية لشركة 
الذمة المالية بجميع  ، بل ولو كانتالحصص العينية، حتى لو تضمنت هذه الحصص مبالغ نقدية

، وينتج عن هذا الاندماج شركة جديدة، ة فقطمع اندماجها عبارة عن مبالغ نقديز عناصرها للشركة الم
 الناتجة عن الشركةدامجة أو ال الشركةمصدرها جميع الشركات التي انصهرت فيها، وتعتبر 

الاندماج، خلفاً للشركات المندمجة، وتحل محلها حلولاً قانونياً فيما لها وما عليها، وذلك في حدود ما 
  .٢ بحقوق الدائنينخلالالإاتفق عليه في عقد الاندماج، مع عدم 

  

) ٢٨٩ (المادةومن ذلك ما ورد في . هذا وقد أكدت التشريعات المقارنة الصفة التعاقدية للاندماج
يعد مشروع عقد : "من أنه ١٩٨١لسنة ) ١٥١(من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري رقم 

من قانون ) ٢٢٥( المادة  من كلوكذلك ما ورد في. ...."الاندماج مجلس الإدارة أو المديرين
 من مشروع قانون الشركات الفلسطيني،) ٢٠٥(، والمادة ١٩٩٧لسنة ) ٢٢( رقم الأردنيالشركات 

الشركات الراغبة  المبرم بين )عقد الاندماج(نات ووثائق، منها ا ببي مرفقاً من أن طلب الاندماج يقدم
  .اتالشركفي الاندماج موقعاً من المفوضين بالتوقيع عن تلك 

  

 للاندماج أو اعتباره تدبيراً، يعني أنه الصفة التعاقدية هنا إلى أن إنكار أو تجاهل  أخيراً نشيرو 
يمكن أن يتم بقرار إداري مثلاً، وهذا يخالف حق المساهم في أن يبقى مساهماً في الشركة التي بدأ 

ي الاعتراض على استثماره فيها، وهو مبدأ يشكل أساساً للصفة التعاقدية، ولحق المساهم ف
  .٣الاندماج

                                                 
  .٥٢، ص١٩٧٢ن، معهد البحوث والدراسات العربية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، حسن حبيب حوا، قانون الشركات في الأرد. د 1
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  .١٢٠، العدد الأول، ص١٩٨٦



  ١١

   : بالشخصية المعنويةالشركات الداخلة في الاندماجوجوب تمتع : اً ثالث
، فهذه ١يتطلب وقوع الاندماج وجود شركتين على الأقل متمتعتين بالشخصية القانونية المعنوية

إذ . الاندماجالشخصية هي التي تتيح للشركة القيام بكل التصرفات الجائزة قانوناً، ومن ضمن ذلك 
لا بد أن تتمتع كل شركة من الشركات الداخلة في الاندماج بالشخصية المعنوية حتى تتمكن من 

الاندماج الذي يترتب عليه خلافة : "الاندماج، وقد أكدت محكمة النقض المصرية على ذلك بقولها
هو ....  التزامات الشركة الدامجة للشركة المندمجة خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من
  . ٢"الاندماج الذي يقع بين الشركات التي تتمتع بشخصية معنوية وذمة مالية مستقلة

  

ويتضح من ذلك أن الاندماج يتطلب أن تكون كل من الشركات المندمجة والشركة الدامجة قائمة 
يقع الاندماج بين  لذا لا يمكن أن لقانون الوطني بالشخصية المعنوية،قانوناً، وينبغي أن يقر لها ا

والتي لا يقر لها القانون بالشخصية المعنوية المستقلة عن شخصية الشركاء، ولا ت المحاصة شركا
فإذا اتحدت شركة محاصة مع شركة أخرى . بينها وبين شركة أخرى متمتعة بالشخصية المعنوية

ة بزيادة عدد الشركاء متمتعة بالشخصية المعنوية، فلا يخرج الأمر عندها عن تعديل في عقد الأخير 
  .٣ورأس المال فيها

  

وينسحب ذلك على انضمام هيئة أو جماعة أو مشروع اقتصادي فردي ليس له شخصية 
اعتبارية مع شركة أخرى، إذ لا يمكن أن يعد ذلك من قبيل الاندماج، كما لو اتفق تاجران على شراء 

  .٤إنما هو أداة المشروع التجاريأحدهما لمتجر الآخر، فليس للمحل التجاري شخصية معنوية، و 
، فلا يعتبر ٥وكذلك الحال لا تعتبر وكالات الشركات أو فروعها متمتعة بالشخصية المعنوية المستقلة

، لأن زوال الفــرع لا يــستتبع زوال الشخــصية المعنويـــة ٦ضــمها إلــى شــركة أخــرى مــن قبيـــل الانــدماج

                                                 
1   Xavier Seux Baverez, op. cit, p. 205. 
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Frank Bancel et Jérome Duval, op. cit, p. 334. 
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  ١٢

 مـن افتتـاح فـرع -مـا دامـت قائمـة–ن تلك الشركة للشركة التابع لها، كما أن زواله لا يؤدي إلى حرما
آخر، فالفرع ليس له شخصية مستقلة عن شخـصية الـشركة الأم، وإن إنـشاء الـشركة للفـرع لا يتطلـب 

  .١سوى صدور قرار من الشركة الأم بذلك
فإذا ما تم ضم فرع شركة إلى شـركة أخـرى، فـإن الأمـر يعتبـر مـن قبيـل تقـديم حـصة عينيـة فـي رأس 

 علــى -فــي مقابــل هــذا الــضم-شركة الأخــرى، ولا يترتــب عليــه أكثــر مــن حــصول الــشركة الأم مــال الــ
  ٢.مال الشركة التي تضم الفرع إليها أسهم في رأس

  

هذا ونشير إلى أن فرع الشركة يختلف عن الشركة التابعة، فالشركة التابعة هي شركة قائمة بحد 
كة الأم، رغم أنها تكـون خاضـعة لهـذه الأخيـرة ذاتها، ولها شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الشر 

وهـذا يعنـي أن الـشركة التابعـة  .٣بسبب الدور الذي قامت به في تأسيسها وما لها من دور في إدارتها
تستطيع أن تكون طرفاً في عملية الاندماج كأية شركة أخرى، الأمر الذي يؤدي إلى زوال شخصيتها 

  .٤ شخصية الشركة الأم-بالطبع–ة، ولا يمس هذا الأمر المعنوية إذا كانت هي الشركة المندمج
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                 
غـــير أن هــذه الأحكـــام تـــشكل اســـتثناءً، فـــلا تنطبـــق علـــى فـــروع الـــشركات ، انــدماج فـــروع الـــشركات الأجنبيـــة العاملـــة في البلـــد في شـــركات وطنيـــة=

  . وما بعدها٤٨انظر ص. الاندماجطبق عليها أحكام الوطنية التي تبقى فروعاً ولا تن
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   الثانيبحثالم

   الاندماجأنواع
توجد عدة تصنيفات للاندماج، بحسب الزاوية التي يُنظر منها للانـدماج، فهنـاك التقـسيم التقليـدي 

نــدماج وهنــاك تقــسيم للا. للانــدماج، والــذي يتــضمن الانــدماج بطريــق الــضم والانــدماج بطريــق المــزج
 وكـــذلك بحـــسب تـــدخل الإرادة فيـــه مـــن عـــدمها، وهـــو مـــا ،بحـــسب طبيعـــة عمـــل الـــشركات المندمجـــة

  .سنتناوله في ثلاثة مطالب على التوالي
  

  المطلب الأول

  التقسيم التقليدي للاندماج
مـــن المعـــروف أن هنـــاك صـــورتين أو طـــريقين للانـــدماج همـــا الانـــدماج بطريـــق الـــضم والانـــدماج 

  :اولهما فيما يلي، نتنبطريق المزج
  

  :الاندماج بالضم: أولاً 
 أن يـــتم انـــضمام شـــركة إلـــى أخـــرى، فتنـــدمج الأولـــى يقـــصد بالانـــدماج بطريـــق الـــضم أو الابـــتلاع

الأولـى جـزءاً مـن الـشركة الثانيـة التـي انـدمجت الـشركة  أي تـصبح بالثانية وتؤلف معها شـركة واحـدة،
 زوال الـــشركة الـــشركة الدامجـــة، ويترتـــب علـــى ذلـــكوتـــسمى الأول الـــشركة المندمجـــة والثانيـــة  ،١فيهـــا

 مالها  وزيادة رأسها اتساع نطاق، مع ٢وبقاء الشخصية المعنوية للشركة الدامجة ،المندمجة وانقضاؤها
   .٣بقدر قيمة موجودات الشركة المندمجة

                                                 
 للنـشر والتوزيـع، عمـان، ة، الطبعـة الأولى، مكتبـة دار الثقافـ)دراسـة مقارنـة( الأحكام العامة والخاصـة -فوزي محمد سامي، الشركات التجارية. د 1

 الأوراق التجاريـــة، – الـــشركات التجاريـــة –ل التجاريـــة والتجـــار والمتجـــر عزيـــز العكيلـــي، القـــانون التجـــاري، الأعمـــا. د: أيـــضاً . ١٣٠، ص١٩٩٩
  .٢٣٠،  ص١٩٩٧مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 

 ٦٧لــسنة ) ٢٧١٧(وكــذلك طعــن نقــض رقــم . ١٧٤، ص٢٠١١، دار النهــضة العربيــة، القــاهرة، ٥سميحــة القليــوبي، الــشركات التجاريــة، ط. د 2
  : أيضاً . شار إليه في ذات المؤلفالم. ٨/٤/٢٠٠١ق، جلسة 

Frank Bancel et Jérome Duval-Hamel, Fusion d' Entreprises, éd d' organisation 2008, p.122.   
إدوار عيـــد، . د. ٨٦، ص٢٠٠٦ العربيـــة، القــاهرة، دار النهــضة، ٢ط الــشركات التجاريـــة، -محمــود مختــار بريـــري، قــانون المعـــاملات التجاريــة. د 3
  :  أيضاً .٢٧٥، ص ١٩٦٩، مطبعة النجوى، بيروت، ) شركات الأشخاص–مبادئ عامة (شركات التجارية ال

Pierre Mousseron, op. cit, p. 290  
محمـود سمـير الـشرقاوي، الـشركات التجاريـة في القـانون . د: انظـر. )بطريق الامتـصاصالاندماج ( الاندماج ويطلق بعض الفقهاء على هذا النوع من

 مجــرد شــراء"هــذا ونــشير إلى أن بعــض الــشراح نظــر إلى الانــدماج بطريــق الــضم علــى أنــه  .٦١، ص١٩٨٦، دار النهــضة العربيــة، القــاهرة، المــصري
مقــال بجريــدة " الــصعوبات القانونيــة لانــدماج الــشركات" محمــد بــسام كبــارة، :، انظــر"الــشركة الدامجــة لأصــول وموجــودات وخــصوم الــشركة المندمجــة

= يعقوب يوسف صـرخوه، الإطـار القـانوني للانـدماج بـين. مشار إليه في بحث د. ١٢، ص٦/١٢/١٩٩٢، بتاريخ ٧٠١٠ة، العدد القبس الكويتي



  ١٤

ـــة و   هـــي الجهـــة التـــي تختـــصم فيمـــا يتعلـــق بحقـــوق تكـــون الـــشركة الدامجـــة وحـــدهافـــي هـــذه الحال
قبـول شـركة انـضمام وبكلمات أخـرى فـإن الانـدماج بطريـق الـضم يعنـي  .١امات الشركة المندمجةوالتز 

شــركة أو شــركات أخــرى إليهــا، مــع اســتمرار وجــود شخــصية الــشركة الــضامّة وزوال شخــصية الــشركة 
  .٢المنضمة
تبقــى الأولــى محتفظــة بنظامهــا وشخــصيتها، ف ،أخــرىشــركة الــضم يحــدث عنــدما تبتلــع شــركة أي أن 

تنتقـــل جميـــع حقــــوق و  ،وتـــستمر فـــي الوجـــود، فـــي حـــين تختفـــي الثانيــــة وتنتهـــي شخـــصيتها القانونيـــة
   .٣الشركة الدامجةإلى  الشركة المندمجة توالتزاما

  

 سـلبية، بحيـث لا الـشركةأنه لا يكون هناك ثمة اندماج للشركة، إذا كانت ذمة ويترتب على ذلك 
  .٤ إلى الشركة الدامجةيوجد ما يمكن تحويله

 مجـرد انـضمام مـشروع فـردي إلـى شـركة قائمـة نه لا يعد اندماجاً بطريق الضمأيعني كما أن ما تقدم 
، يتطلب وجود شركتين قائمتين على الأقـل وقـت الانـدماج -كما ذكرنا–، ذلك أن الاندماج ٥أو جديدة

  .المعنويةوالمشروع الفردي لا يعتبر شركة لعدم تمتعه بالشخصية 
 كحـصة عينيـة فـي رأس أخـرىلـى شـركة إمجـرد نقـل قطـاع مـن نـشاط شـركة أيـضاً اً لا يعتبر انـدماجو 

  .٦ الناقلة شخصيتها المعنويةةللشركمالها، بحيث تظل 

                                                                                                                                                 
ر ا وهـو مـا لاقـى الانتقـاد مـن شـراح آخـرين علـى اعتبـ.١٩٩٣، العدد الرابـع، ديـسمبر ١٧ مجلة الحقوق، جامعة الكويت، السنة البنوك الكويتية،=

  .٣٠-٢٩يعقوب صرخوه، المرجع السابق، ص. د: انظر. م بحد ذاته، وليس عقد بيعأن الاندماج هو عقد قائ
  .٩٥، ص٢٠٠٢، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢هاني صلاح سري الدين، الشركات التجارية الخاصة في القانون المصري، ط. د 1

) Merger buy Acquisition(لانــدماج بطريـق التملـك ونـشير إلى أن قـانون الـشركات البلجيكــي أطلـق علـى الانـدماج بطريــق الـضم تـسمية ا
 -بمــا في ذلــك حقوقهــا والتزاماــا–تــصرف قــانوني تقــوم بموجبــه شــركة أو أكثــر بتحويــل كــل موجوداــا ومــسؤولياا : "بأنــه) ٦٧١(وعرفــه في المــادة 

ــوم  بإصـــدار أســـهم ) المكتـــسبة(الـــشركة المتملكـــة لـــشركة أخـــرى يعـــد أن يـــتم حـــل هـــذه الـــشركة أو الـــشركات دون تـــصفية، وذلـــك في مقابـــل أن تقـ
  : انظر)". اكتساا(للمساهمين أو الشركاء في الشركة أو الشركات التي تم تملكها 

Wim Dejonghe & Wouter Van De Voorde, M & A in Belgium, Kluwer Law International, The 
Hague/London/Boston, 2001, p. 138. 
2  Xiaoyang Zhang, More involvement in real business; assessing China's FIE holding companies, Journal 
of Business Law 2002, Nov, p. 652  

  :أيضاً . ١١٤خليل فيكتور تادرس، الشركات التجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، دون سنة نشر، ص. د 3
Claude Champaud, Nouvelle technique de concentration, éd librairie  technique de monitpelier, 1971, p.111 
4 CA. Versailles, 24 juin 1993, D. 1993, IR 216, Bull. Joly 1993. 

  .١٧٣ ص المرجع السابق،،٢٠١١،يحة القليوبي، الشركات التجاريةسم. د 5
ر المستـــشار ســـعيد أحمـــد شـــعلة، موســـوعة القـــومي في انظـــ. ٩٧٧، ص٢٧، س١٩/٤/١٩٧٦ ق جلـــسة ٤٠ســـنة ) ٦٧٩(نقـــض مـــصري رقـــم  6

  فيوقد قضت محكمة الـنقض الفرنـسية .٨٢، ص٢٠٠٧للإصدارات القانونية، ، المركز القومي ١أحكام النقض، الجزء الخامس، المواد التجارية، ط
 =ونقـــل جميـــع  الــشركة دون تـــصفية باعتبـــار عمليـــة الانـــدماج الــتي تـــؤدي إلى حـــل٢٠١٠ نــوفمبر ٩الـــصادر في ) ٧٠٧٢٦/٢٠٠٩(حكمهــا رقـــم 



  ١٥

 مــن خــلال شــراء الأولــى لأســهم كــذلك لا يعتبــر انــدماجاً دخــول شــركة كــشريكة فــي شــركة أخــرى
لثانيــة لا يتجــاوز تمثيلهــا فــي الجمعيــة الثانيــة، إذ أن مــا تتمتــع بــه الــشركة الأولــى المــشترية بالنــسبة ل

، مـــع احتفـــاظ كـــل مـــن الـــشركتين بشخـــصيتها المـــستقلة عـــن العامـــة لهـــا بنـــسبة مـــا تملكـــه مـــن أســـهم
، إدارتهـا وقبضت تبعاً لـذلك علـى  الثانية، معظم أسهموالحال كذلك حتى لو تملكت الأولى. ١الأخرى

فظـة بشخـصيتها المعنويـة، فـلا يترتـب علـى قبوضـة تظـل محتالقابـضة والموذلك لأن كلاً من الـشركة 
  .٢ذلك انقضاء الشخصية المعنوية للشركة المقبوضة

وإذا تـم فــصل الــشركة المندمجــة عــن الــشركة الدامجــة عــادت إلــى الــشركة الأولــى شخــصيتها القانونيــة 
  . ٣ صاحبة الصفة في تمثيل حقوقها أمام القضاءلشركة الدامجة، وتصبح هيالمستقلة عن ا

  

، إذ فــي الغالــب لا تكــون الــشركتان يالعملــالواقــع  فــي  شــيوعاً دماج بطريــق الــضم هــو الأكثــروالانــ
مكانيـــات الماليـــة، فتبتلـــع الـــشركة  القـــدر مـــن الأهميـــة الاقتـــصادية والإعلـــى ذات الراغبتـــان بالانـــدماج

زج نــدماج بطريــق المــ عــن أن إنــشاء شــركة جديــدة فــي حالــة الافــضلاً  هــذا ،الأقــوى الــشركة الأقــل قــوة
 ضـريبية يفـرض علـى الـشركات المندمجـة أعبـاء، و ٤ نفقات كبيرة وإجراءات مرهقة ووقتاً طـويلاً يتطلب
  .٥أكبر
  

الفقـرة ، و ١٩٨١لسنة ) ١٥٩(من قانون الشركات المصري رقم ) ١٣٠( كل من المادة وقد نصت
) ٢٠٤(  المادة ، والفقرة الأولى من١٩٩٧من قانون الشركات الأردني لسنة ) ٢٢٢(الأولى من المادة 

                                                                                                                                                 
. إلى الشركة الدامجة مختلفة عن مساهمة الشركة بحصة عينية في رأس مال شركة أخرى مقابل حـق تحـصل عليـه الـشركة الأولى مقدمـة الحـصة أصولها=

   Cass. com., 9 novembre 2010, nº 09-70726, Bull. Joly soc., nº 2, 2011, p. 123:انظر

  .٣٣٩ المرجع السابق، ص،١٩٩٨ ل طه، الشركات التجارية،مصطفى كما. د 1
وانظـــر  . ٧٢٣، ص١٩٦٢محــسن شــفيق، الوســيط في القـــانون التجــاري المــصري، الجـــزء الأول، الطبعــة الرابعــة، دار النهـــضة العربيــة، القــاهرة، . د 2

  . ٣٣٩ المرجع السابق، ص،١٩٩٨ مصطفى كمال طه، الشركات التجارية،. د: كذلك
.١٧٤، المرجع السابق، ص٢٠١١ القليوبي، الشركات التجارية، سميحة.  د 3  

نـشاء إمن اللائحة التنفيذية لقـانون الـشركات المـصري، والـتي تقـضي بأنـه إذا نـتج عـن الانـدماج ) ٢٩٤(وهذا الأمر واضح من خلال نص المادة  4
ب جـأما إذا تم الانـدماج في شـركة قائمـة و .  الفصل من أحكامشركة مساهمة جديدة وجب إتباع إجراءات التأسيس، مع مراعاة ما ينص عليه هذا

  ...".من القانون) ١٨(دة اأن يقدم عقد الاندماج مصحوباً بنظام الشركة التي يتم فيها الاندماج بعد تعديله إلى اللجنة المنصوص عليها بالم
  : انظر أيضاً .٢٣٩، ص١٩٧٧بية، رفعت المحجوب، الاقتصاد السياسي، الجزء الأول، دار النهضة العر . د: انظر 5

Philippe Merle et Anne Fauchon, Droit Commercial- Société Commercial, 10e éd, Dalloz, 2005, p.856. 

ع غير أن هذا الأمر لا ينطبـق في الحـالات الـتي تـنص فيهـا تـشريعات الـشركات علـى إعفـاء الـشركات المندمجـة والـشركة الناتجـة عـن الانـدماج مـن جميـ
مــن قــانون الــشركات الأردني، ) ٢٢٤(مــن قــانون الــشركات المــصري، والمــادة ) ١٣٤(انظــر المــادة . الــضرائب والرســوم الــتي تــستحق بــسبب الانــدماج

  .من مشروع قانون الشركات الفلسطيني) ٢٠٦(والمادة 



  ١٦

 أما قانون الشركات رقم .من مشروع قانون الشركات الفلسطيني على هذه الصورة من صور الاندماج
  . النافذ في الضفة الغربية فلم يشر إليها١٩٦٤لسنة ) ١٢(
  

   :الاندماج بالمزج: اً ثاني
سـيس شــركة تأمعـاً بهـدف يحـدث الانـدماج بطريـق المـزج عنـدما تقـوم شــركتان أو أكثـر بالانـدماج 

، والتــي تختلــف تمامــاً عــن هــي الــشركة الناتجــة عــن الانــدماجفتنــشأ شخــصية معنويــة جديــدة  ،١جديــدة
وتـــزول  ذلـــك أن هـــذه الأخيـــرة تنقـــضي ،٢ندمجـــة قبـــل الانـــدماجم الالـــشركاتشخـــصية كـــل شـــركة مـــن 

   .٣وتسمى هذه الطريقة الاندماج بطريق المزج أو الاتحاد ،الشخصية الاعتبارية لكل منها
  

جمع شركتين أو أكثر فـي شـركة واحـدة جديـدة، مـع زوال الـشركات بطريق المزج يعني فالاندماج 
فناؤهـا مـن أجـل قيـام شـركة فهنا تتعرض الشركات الداخلة في الاندماج لمصير واحد هو  .٤المندمجة

   .٥جديدة على أنقاضها
يـع موجــودات وأمـوال الــشركات تملــك جمتالناتجـة عــن الانـدماج الجديــدة وفـي هــذه الحالـة فــإن الـشركة 

 الـــشركة الجديـــدة خلفـــاً عامـــاً  هـــذه وتـــصبح، كمـــا تتحمـــل ديـــون والتزامـــات تلـــك الـــشركات،لمندمجـــةا
جديدة جميع قواعد التأسيس، لأنها ليست استمراراً الشركة وتراعى في شأن هذه ال .للشركات المندمجة

التي كانت تتمتع بها شخصية التماماً عن ة، وإنما هي شخصية قانونية جديدة، تختلف للشركات الفاني
   .٦كل شركة من الشركات المندمجة قبل الاندماج

                                                 
1 Crystal Jones-Starr, Community-Wide V. Worldwide Competition: Why European Enforcement Agencies 
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 أعمــق معانيــه، بــل هــو الانــدماج بمعنــاه الــدقيق، إذ يخلــق كيانــاً فــيوتمثــل هــذه الــصورة الانــدماج 
ة علــــى أنقــــاض جميــــع الــــشركات القديمــــة التــــي انــــصهرت بفعــــل أجديــــداً هــــو الــــشركة الجديــــدة المنــــش

  .١اجالاندم
 تسفر عن شخص معنوي أنهاكما أن هذه الصورة تبرز حقيقة العمل الإداري وتبين مضمونه، طالما 

  .٢قوى اقتصادياً للأقل قوة الأالشركةجديد، وليس فقط عن مجرد ابتلاع من 
   

 علـى العمـل تحـت إدارة مـشتركة، أكثرنه لا يعد اندماجاً إذا اتفقت شركتان أو أوينبني على ذلك 
 وكــذلك لا يعــد انــدماجاً التجمــع المؤقــت .ةلاتحــادات الــصناعية أو المهنيــ الحــال فــي بعــض اكمــا هــو

 للشركات الذي تتحد فيه الشركات بهدف تنفيذ مشروع معين وتحمل تبعاته واقتسام الأرباح والخسائر،
ن ذلـــك لا يـــؤدي إلـــى انقـــضاء الشخـــصية المعنويـــة لهـــذه الـــشركات التـــي تظـــل كـــل منهـــا محتفظـــة لأ

  .٣صيتها القانونية المعنوية وذمتها المالية المستقلةبشخ
  

قانون الشركات و  ،)١٣٠( في المادة ١٩٨١لسنة ) ١٥٩( قانون الشركات المصري رقم وقد نص
كات الفلــسطيني فــي  ومــشروع قــانون الــشر ،)٢٢٢( فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة ١٩٩٧الأردنــي لــسنة 

 فـي حـين لـم يـشر إليهـا قـانون ، الصورة من صـور الانـدماجعلى هذه) ٢٠٤(المادة الفقرة الأولى من 
  . النافذ في الضفة الغربية١٩٦٤لسنة ) ١٢(الشركات رقم 

  

   :المزجو   الضمأوجه الشبه والاختلاف بين: اً ثالث
ل، وهــذا الفنــاء قــد يطولهــا شركات مندمجــة حــسب الأصــو الــشركة أو الــ فنــاء نكــلا الطــريقييــستلزم 

 وتنشأ بدلاً منها شركة جديدة بشخصية قانونية وذمة مالية جديدة تؤول ،المزج جميعاً، وذلك في حالة
  . سائر إجراءات تأسيس شركة جديدةإتباعإليها جميع أصول وخصوم الشركات المنتهية، مما يتطلب 

  

بل تبقى إحداها قائمة، وتـسمى بالـشركة داخلة في الاندماج وقد لا يطول الفناء جميع الشركات ال
وهذه تؤول إليها جميع موجودات وأمـوال الـشركة المندمجـة، ولـذلك لا وذلك في حالة الضم،  الدامجة،
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مال   يتم في الضم تشكيل شركة جديدة كما هو شأن المزج، وإنما يقتصر الأمر على مجرد زيادة رأس
  .الشركة الدامجة

قليــل  -كمـا ذكرنــا–ولمـا كــان المـزج يــستلزم إنــشاء شـركة جديــدة علــى خـلاف الــضم، فـإن اللجــوء إليــه 
الحدوث إذا قورن بالضم، لأن المزج يتطلب نفقـات باهظـة، وتحمـل عـبء ضـريبي مـضاعف، ولـذلك 

  .١كان الاندماج بالضم أكثر انتشاراً في العالم الرأسمالي
  

وإذا كان الاندماج بصورتيه يؤدي إلى انقضاء الشركات المندمجة وزوال شخصيتها المعنوية، إلا 
تي تألفت هذه الشركات لتحقيقها تظل قائمة ومستمرة وتنتقل إلى الشركة الدامجة أو أن المشروعات ال

  .الجديدة حسب نوع الاندماج
  

بقاء الشركاء في الشركات المندمجة محتفظين بصفتهم كـشركاء المزج كالضم من حيث  كما أن 
 مساهمي الشركات  إصدار أسهم عينية جديدة إلى، ومن حيث وجوب٢في الشركة الدامجة أو الجديدة

 كمــا يتفقــان مــن حيــث لــزوم موافقــة مجــالس الإدارة .ذه الأخيــرةهــ المختفيــة، وذلــك مقابــل أســهمهم فــي
ونسبة عالية من المساهمين في الهيئـات العامـة غيـر العاديـة، بالإضـافة إلـى ضـرورة موافقـة الجهـات 

  . الإدارية في الدولة حتى يمكن إنجاز أي منهما
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  المطلب الثاني

  ندماج بحسب طبيعة عمل الشركات المندمجةالا 
تكون قد تكون الشركات الراغبة في خوض الاندماج تعمل في مجالات متشابهة أو متكاملة، وقد 
 الأفقـــيمجـــالات عملهـــا مختلفـــة عـــن بعـــض، لـــذا ســـنتحدث فـــي هـــذا المطلـــب عـــن كـــل مـــن الانـــدماج 

  .ندماج العمودي والاندماج المختلطوالا
  

  :فقيالاندماج الأ: أولاً 
متماثلــة أي أنهــا تمــارس ذات الأعمــال، ســواء الداخلــة فــي الانــدماج إذا كانــت غايــات الــشركات 

سمى الانــدماج فــي هــذه يُــ ف أي عمــل آخــرم التــسويق أمأكانــت هــذه الــشركات تمــارس عمليــة الإنتــاج أ
مر الـشركة  وتـست، النـشاط تعمـلان فـي ذاتشـركتينتم بـين فهذا الانـدماج يـ .١الحالة بالاندماج الأفقي

فــي هــذا الانــدماج تنــتج الــسلعة و  . النــشاط ولكــن بحجــم أكبــرلناتجــة عــن الانــدماج بالعمــل فــي ذاتا
  .٢، أي أن مجالات العمل مترابطةذاتها، وتباع في السوق ذاتها

ومثال ذلك لو قررت شركتان مساهمتان تمارسان الأعمال البنكية الاندماج، فعمل الـشركتين فـي هـذه 
، وكــذلك الحــال لــو كانــت الــشركتان تعمــلان فــي مجــال تــصنيع الأدويــة مــثلاً، وبالتــالي  متماثــلةالحالــ

  .يمكنهما الاندماج لتماثل الغايات
  

يــــؤدي الانــــدماج الأفقــــي إلــــى الحــــد مــــن التنــــافس وإلــــى زيــــادة التركيــــز الــــصناعي يفتــــرض أن  و 
 على اعتبار أن المنافسة ،٣ والقدرة على التحكم بالأسعارواستقراره، وهو ما يمكن أن يسبب الاحتكار

 وقد تقوم الحكومات بمنع مثل هذا الاندماج إذا شعرت أن .لمؤسسات ذات النشاط المتماثل تقلبين ا
  .٤وراءه عملية احتكار أو أنه يضعف المنافسة في السوق بشكل كبير
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 كبيـراً فـي الشركات الكبيرة، الأمر الذي يحدث نمواً ومن الملاحظ أن الاندماج الأفقي قد يقع بين 
القاعدة أجل توفير كما قد يقع بين الشركات الصغيرة، من . حقل الصناعة التي يحصل فيها الاندماج

  .١رات الإداريةاالمالية الواسعة وزيادة كفاءة المه
  

  :الاندماج العمودي: ثانياً 
 لـة يـسمىفـإن الانـدماج فـي هـذه الحا متكاملـة،  الشركات الراغبة في الاندماجغاياتعندما تكون 

 أي شركتين تكمل إحـداهما الأخـرى،، فهذا النوع من الاندماج يتم بين ٢بالاندماج الرأسي أو العمودي
  .٣أن كل منهما تقوم بإنتاج سلعة أو خدمة تتكامل مع السلعة أو الخدمة التي تنتجها الأخرى

  

ى تـشتري هـذه وبتعبير البعض فإن هذا الانـدماج يجمـع بـين شـركة تبيـع سـلعة معينـة وشـركة أخـر 
شــركة تــصنع العبــوات التــي توضــع بهــا المــواد  فمــصنع لإنتــاج المــواد الغذائيــة قــد ينــدمج مــع ،٤الــسلعة

وشــركة لإنتــاج الــسيارات قــد تنــدمج مــع شــركة  . تــسويق مــواد غذائيــة أو كليهمــاالغذائيــة، أو مــع شــركة
  .تصنع إطارات السيارات

  .٥ماج إنتاجاً للكفاءة، وأقلها خلقاً للسيطرة على السوقذا ويعتبر الاندماج العمودي أكثر أنواع الانده
  

     :الاندماج المختلط: ثالثاً 
الانــدماج فإنــه يــدعى فــي هــذه الحالــة مختلفــة، ســيتم بــين شــركات ذات غايــات الانــدماج إذا كــان 

 عـنركات الداخلة فيه نشاطاً مختلفاً من الششركة ففي هذا النوع من الاندماج تمارس كل  .٦المختلط
وهنــاك أمثلــة عديــدة ناجحــة فــي العــالم لمثــل هــذه الانــدماجات، وإن كانــت أقــل مــن النــوعين  الأخــرى،
وبالنتيجــة يمكــن إيجــاد علاقــة بــين أيــة ســلعة وســلعة أخــرى، وهــذا يعتمــد علــى الزاويــة التــي  .الــسابقين
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5 Herbert Hovenkamp, Ibid, p. 961. 

مـدى مخالفـة الانـدماج والـسيطرة لأحكـام المنافـسة التجاريـة، "أحمـد عبـد الـرحمن الملحـم، . د: انظـر). الانـدماج التجميعـي(وقد يطلـق عليـه أيـضاً  6
منـشور بمجلـة الحقـوق، جامعـة الكويـت، الـسنة ، بحـث "دراسة تحليلية مقارنـة بـين القـانونين الأمريكـي والأوروبي مـع الإشـارة إلى الوضـع في الكويـت

 .١٧، ص١٩٩٥التاسعة عشرة، العدد الثالث، سبتمبر 
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عمــال،  قامــت بجميــع النــشاطات الموجــودة فــي عــالم الأ إلــى الموضــوع، فلــو أن شــركة مــاينظــر منهــا
  .١فيمكنها أن تدعي أنها تقوم بإنتاج وتسويق سلع متكاملة تحت عنوان إنتاج كل ما يهم الإنسان

ركـز الرأسـمالي، وأنـه وليـد ظـروف من الاندماج يمثل الشكل الرئيـسي للتويعتبر البعض أن هذا النوع 
  .٢المنافسة السائدة بين الاحتكارات

  

  المطلب الثالث

  ادة فيهالاندماج بحسب تدخل الإر 
بقـرار إجبـاري مــن قـد يحـدث أحيانـاً أن يـتم عيـر أنـه ، الأصـل فـي الانـدماج أنـه يـتم بـإرادة أطرافـه

  . مختصة، وهو ما نتناوله فيما يليجهة إدارية
  

   :)الاختياري(ج الودي الاندما: أولاً 
بمعــزل  الــشركات الداخلـة فيـه، بموجـب اتفــاق يعقـد بينهـا، بـإرادة يحـصل الانـدماج فـي هــذه الحالـة

  .عن أي إكراه أو ضغط أو أي تدخل من أية جهة
فالـشركات هنــا تعقــد صــفقة الانــدماج بعيــداً عــن مختلــف الــضغوط الماليــة أو الإفلاســات، تبعــاً لآليــات 

 وفقــــاً لمــــا تــــراه مناســــباً لهــــا ومحققــــاً ، وبعــــد مفاوضــــات حثيثــــة ومعمقــــة بــــين هــــذه الــــشركات٣الــــسوق
  .٤لمصالحها

، مــن تقــوم الحكومــات بتــشجيع الانــدماج الــودي لتحقيــق إيجابيــات الانــدماجن أن هــذا لا يمنــع أغيــر 
  .٥تقوية الشركات المندمجة وتعزيز قدرتها على المنافسة

                                                 
1
  .١٧حسام البيطار، المرجع السابق، ص 
  .٢١عبد الكريم العيساوي، المرجع السابق، ص 2
صرفي العـــربي في مواجهـــة عـــصر التكتـــل ســـعيد عبـــد الخـــالق محمـــود، القطـــاع المـــ. د: انظـــر أيـــضاً  .٢١ عبـــد الكـــريم العيـــساوي، المرجـــع الـــسابق، ص3

 .١٥١، ص٢٠٠٢، شتاء ١١٢والاندماج، مجلة شؤون عربية، العدد 
ومــع ذلــك فقــد يــتم الانــدماج عــن طريــق التــسوية الوديــة لإنقــاذ منــشأة مــن صــعوبات ماليــة ومــن التهديــد بــالإفلاس، ويطلــق علــى الانــدماج مــن  4

  . ٥٩٩، ص٢٠٠٠أحمد محمد محرز، الشركات التجارية، القاهرة، . د: ، انظر)ذ من المحنةاندماج للإنقا(الناحية العملية في هذه الحالة 

للبنك المركزي أن يمنح حوافز لتشجيع الاندماج، بما فيها : " على أنه٢٠٠٠لسنة ) ٢٨(من قانون البنوك الأردني رقم ) ٨١(فمثلاً نصت المادة  5
  ".التي يقررهاتقديم القروض الميسرة، وذلك بالشروط والضمانات 
 حــالات كثــيرة لانــدماج شــركات المــساهمة العامــة، ومعظــم هــذه الحــالات جــرت بطريقــة ١٩٩٠وعلــى ســبيل المثــال أيــضاً شــهدت اليابــان بعــد العــام 

  :انظر. ودية، غير أا لاقت الدعم والتعزيز من قبل الحكومة اليابانية والمؤسسات المالية الرئيسية، من أجل تطوير الصناعة في اليابان
Dan W. Puchniak, The Efficiency of Friendliness: Japanese Corporate Governance Succeeds Again 

Without Hostile Takeovers, Berkeley Business Law Journal, Vol. 5, No. 2, Fall 2008, Fn. 137. 
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   :)الجبري( القسري الدمج: اً ثاني
، وفــي العــادة  بــشكل إجبــاري بــدمج الــشركاتمعينــةإداريــة تقــوم جهــة فــي هــذا النــوع مــن الانــدماج 

 لتــصويب وضــع الــشركات المتعثــرة، أو التــي توشــك علــى مــر كخيــار أخيــرلهــذا الأتلجــأ الحكومــات 
 ونرى أن ،١القانونالإفلاس والتصفية، بحيث تستمد الجهة الإدارية صلاحيتها في الدمج القسري من 

 وفــي هــذا النــوع مــن الانــدماج يفتقــد .٢هــي التــسمية الدقيقــة لهــذا النــوع مــن الانــدماج) الــدمج(تــسمية 
  .٣، أي بغير اتفاق بين الشركاتعقد إذ يتم بحكم القانون أو بقرارالاندماج عنصر ال

  

تين وهنــاك مــن يــرى أن حالــة الــدمج الوحيــدة التــي يمكــن أن تبــرر الــدمج القــسري هــي حالــة شــرك
،  إلى حد يكون معه البديل للدمج القسري هو اختفاؤهمـا معـاً ت متماثلةمتعثرتين تماماً ولديهما نشاطا

وفي مثل هذه الحالة فإن الشركات المتعثرة وإداراتها سـوف ترحـب قة مع الوقت، أو تراكم خسائر محق
  .٤ وتتعاون لإنجازه وإنجاحهبالدمج
  

 اعتبـار أن الحالـة الـسابقة هـي الحالـة المثلـى لتـدخل الجهـات في السابق مع الرأيالبعض يتفق و 
يس هنـاك مـا يمنـع مـن اتخـاذ لـبـأن  فـي إعـادة هيكلـة الـشركات المتعثـرة، إلا أنـه يـضيف إليـه الرسمية

خيـرة علـى  فـي حـال موافقـة الأ لا تعاني مـن التعثـرأخرىقرار الدمج القسري لشركة متعثرة مع شركة 
، لأنه يلزم القسري الدمج  من قبيل غير أن هذه الحالة الأخيرة لا يمكن اعتبارها تماماً .٥عملية الدمج

  .ذا الدمجثر على هالحصول على موافقة الشركة التي لا تعاني من التع

                                                 
مهنـد الجبـوري، دمـج الـشركات . ١٤٦ سامي الخرابشة، المرجع الـسابق، ص:أيضاً . ١٥٦سعيد عبد الخالق محمود، المرجع السابق، ص. د: انظر 1

هـذا ونـشير إلى أن تـشريعات الـشركات محـل دراسـتنا لم تـنص . ٨، ص١٩٩٦في القانون العراقي، دراسة مقارنة، رسالة ماجـستير، جامعـة الموصـل، 
  .على هذا النوع من الاندماج

 فإنه يجوز للإدارة المشرفة علـى الـشركات الـتي تمـر بـصعوبات اقتـصادية في ١٩٨٥والتصفية الإنجليزي لعام ونشير أيضاً إلى أنه وفقاً لقانون الإفلاس 
  :انظر. حال رؤيتها لعدم إمكانية إنقاذ الشركة أن تطلب من المحكمة المختصة دمجها بغيرها من الشركات

                           J. R Lingad, Corporate Rescues and insolvencies, Butterworths, London, 1986, p.173.   
) ٩(وهـي التــسمية الــتي أخــذت ــا بعــض التــشريعات الــتي نظمــت هــذا النـوع مــن الانــدماج، ومنهــا قــرار بقــانون بــشأن المــصارف الفلــسطيني رقــم  2

ن التشريعات من أطلق على هذه الحالة تـسمية وهناك م. ٢٧/١١/٢٠١٠، تاريخ )٤( المنشور في الوقائع الفلسطينية، العدد الممتاز ٢٠١٠لسنة 
، الـصادر بتــاريخ )٤٤٤٨( المنـشور في الجريــدة الرسميـة الأردنيـة، العــدد ٢٠٠٠لــسنة ) ٢٨(كمـا هــو الحـال في قــانون البنـوك الأردني رقـم ) الإدمـاج(
ح من منظور مالي، دار وائل للطباعة والنـشر والتوزيـع، شر : اسماعيل عباد وجمعة الطراد، التشريعات المالية والمصرفية في الأردن: انظر. ١/٨/٢٠٠٠

  .٦٤-٦٢، ص٢٠٠٨عمان، 
  .٨٤٣، ص١٩٧٣فتحي عبد الصبور، الشخصية المعنوية للمشروع العام، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،  3
  . وما بعدها٥١، ص١٩٩٢بية، بيروت، عبد االله المالكي، الواقع المصرفي العربي والدمج المصرفي، اتحاد المصارف العر . د 4

فعلى سبيل المثال كان من الممكن أن يدخل النظام البنكي في اليابان بعد الحـرب العالميـة في حالـة فوضـى، فيمـا لـو لم تتـدخل الحكومـة مـن خـلال 
وجبهــا حكومــة اليابــان ســيطرا علــى وقــد كــان الــدمج بــين البنــوك القويــة والــضعيفة وســيلة مــن الوســائل الــتي ضــمنت بم. إجبــار البنــوك علــى الــدمج

 .Dan W. Puchniak, Ibid, p. 211, 214: انظر. عملية إعادة الهيكلة في البلاد
لـسنة ) ٩(مـن قـرار بقـانون بـشأن المـصارف الفلـسطيني رقـم ) ٦٤(وهذا ما يتفق مع ما ورد في المادة . ١٤٦سامي الخرابشة، المرجع السابق، ص 5

= لـسلطة النقـد الحـق في إصـدار قـرار دمـج مـصرف أو أكثـر، بموافقـة الجمعيـة العموميـة للمـصرف الـذي يـتم: "اء فيها المشار إليه، حيث ج٢٠١٠
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  الباب الأول

  نطاق تطبيق الاندماج وطبيعته القانونية والتفرقة بينه وبين النظم المشابهة له
نطـاق تطبيـق الانـدماج مـن الفـصل الأول منـه موضـوع نتنـاول فـي ينقسم هذا الباب إلى فصلين، 

عـن الطبيعـة فنتحـدث  الثـانيأمـا فـي الفـصل ،  الداخلة فيه وأشـكالها وجنـسياتهاحيث غايات الشركات
بــين الانــدماج وبعــض الــنظم اهــات المختلفــة فــي هــذا الــشأن، وعــن التفرقــة القانونيــة للانــدماج والاتج
  .القريبة منه أو المشابهة له

  

  الفصل الأول

  نطاق تطبيق الاندماج 
لـه علاقـة أكثر في الانـدماج، فـإن هـذا الأمـر يثيـر عـدة تـساؤلات، أولهـا عندما ترغب شركتان أو 

 فمن المعروف أن الشركات التجارية من أشكال مختلفة بشكل أو نوع الشركات التي ترغب بالاندماج،
تناولتهـــا تـــشريعات الـــشركات، ومـــن المعـــروف أيـــضاً أن الـــشركات المـــستهدفة بالانـــدماج أساســـاً هـــي 

جميــع  الاقتــصادي وتزشــركات المــساهمة، إذ بانــدماجها تتحقــق الغايــة والهــدف مــن الانــدماج بــالتركي
ي تنـــصب علـــى هـــذا النـــوع مـــن رؤوس الأمـــوال، وهـــو مـــا يؤكـــده ويثبتـــه واقـــع الانـــدماج وتطبيقاتـــه التـــ

   لكن هل هذا يعني أن الأشكال الأخرى من الشركات لا يمكنها ولا يجوز لها الاندماج؟الشركات،
  

 يـشترط  التي تنوي الانـدماج، فهـل الشركاتاتض وغاياغر وكذلك الحال يثور التساؤل بالنسبة لأ
 ومـا هـو نطـاق هـذا  حتى يمكنها تحقيق الاندماج؟متكاملة أو متشابهةأن تكون غايات هذه الشركات 

واحــــدة حتــــى يمكنهــــا  جنــــسية وأخيــــراً هــــل يــــشترط فــــي الــــشركات أن تكــــون مــــن التكامــــل أو التــــشابه؟
  ؟من جنسية أخرىأو شركات  بشركة الاندماج؟ أم يمكن اندماجها

  
  

                                                                                                                                                 
وكـذلك الحـال ....". الدمج فيه وهيئته العامة وبغض النظر عن موافقـة المـصرف محـل الانـدماج وهيئتـه العامـة، وذلـك  في أي مـن الحـالات التاليـة=

للبنــك المركــزي في حالــة تعــرض : "منــه علــى أنــه) ٨٠( المــشار إليــه، والــذي نــص في المــادة ٢٠٠٠لــسنة ) ٢٨(ردني رقــم مــا ورد في قــانون البنــوك الأ
  ".أحد البنوك لمشاكل مالية ذات أثر جوهري في مركزه المالي إصدار قرار بإدماج البنك في بنك آخر، وذلك بموافقة البنك الذي يتم الاندماج فيه

، الـتي قـررت أن لـس إدارة هيئـة التـأمين صـلاحية ١٩٩٩من قانون تنظيم أعمال التأمين الأردني لـسنة ) ٨/ب/٤١(ادة كما أشارت إلى ذلك الم
اتخـاذ الإجـراءات اللازمــة لـدمج شـركة التــأمين مـع شـركة أخــرى بموافقـة الــشركة الـتي سـتندمج معهــا، باعتبـار هـذا الأمــر وسـيلة مـن الوســائل الـتي يحــق 

  . اه الشركات التي تعاني من صعوبات أثناء حيااللمجلس اتخاذها تج



  ٢٤

  المبحث الأول

  شركات الداخلة في الاندماجشكل ال
تقــــسم الــــشركات التجاريــــة عــــادةً إلــــى شــــركات أشــــخاص وشــــركات أمــــوال وشــــركات ذات طبيعــــة 

  .ولكل منها سمات وخصائص واعتبارات تميزها عن الأخرى. مختلطة
، وهــذا الأمــر ١فــشركات الأشــخاص تقــوم أساســاً علــى عامــل الاعتبــار الشخــصي والثقــة بــين الــشركاء

 الـــشركة تمتـــد حتـــى ته الـــشركة، إذ أن مـــسؤولية الـــشركاء فيهـــا عـــن ديـــون والتزامـــاتحتمـــه طبيعـــة هـــذ
وأبرز مثال على هذا .  كل منهم في رأس مال الشركةار حصةأموالهم الخاصة، ولا تقتصر على مقد
  .النوع من الشركات شركة التضامن

  

فاجتمـاع ، ر الشخـصيأما شركات الأموال فهـي تقـوم علـى الاعتبـار المـالي، وينتفـي فيهـا الاعتبـا
 أو انــسحب مــن فــإذا مــا تــوفي الــشريك مــثلاً الأمــوال لا الأشــخاص هــو الأســاس فــي هــذه الــشركات، 

 لــشركات الأمــوال، وفيهــا زالأبــر النمــوذج وتعتبــر شــركات المــساهمة . ٢يهــاالــشركة فــلا تــأثير لــذلك عل
 مــال رأسمــساهمتهم فــي  بمقــدار اوالتزاماتهــ الــشركة المــساهمين عــن ديــون الــشركاءتتحــدد مــسؤولية 

  .٣الشركة
  

، وهـي تمتـاز بأنهـا تجمـع بـين جـزء مـن خــصائص  ذات الطبيعـة المختلطـةالـشركاتوأخيـراً هنـاك 
، ٤، فيمتزج فيها الاعتباران الشخصي والماليشركات الأشخاص وجزء من خصائص شركات الأموال

   .ومن أمثلة هذا النوع من الشركات الشركة ذات المسؤولية المحدودة
  

هذا ويتجه جانـب مـن الفقـه للاقتـصار فـي تقـسيم أنـواع الـشركات علـى تقـسيم ثنـائي، تـصنف فيـه 
، فتكـون الـشركات  يكـون اعتبـاراً شخـصياً أو ماليـاً الشركات بحسب الاعتبار الذي تقوم عليه، فإما أن

  . ٥إما شركات أشخاص أو شركات أموال فقط
  

شـكل الـشركات مـسألة لتـشريعات المقارنـة مـن الفقـه واكـل مـن موقـف سنتعرض في هذا المبحث ل
  .الداخلة في الاندماج

                                                 
  .١٣محمود سمير الشرقاوي، الشركات التجارية في القانون المصري، المرجع السابق، ص. د 1
 .١٤محمود سمير الشرقاوي، المرجع السابق، ص. د 2
  . ٢٧، ص٢٠٠٨شر والتوزيع، عمان، ، دار الثقافة للن١أسامة نائل المحيسن، الوجيز في الشركات التجارية والإفلاس، ط. د 3

محمد فريد العـريني، الـشركات التجاريـة، المـشروع التجـاري الجمـاعي بـين وحـدة الإطـار القـانوني وتعـدد الأشـكال، دار الجامعـة الجديـدة للنـشر، . د 4
  .١٧، ص٢٠٠٩الإسكندرية، 

انظر في هذا المعـنى  .٤٥، ص٢٠٠٦-٢٠٠٥ للنشر والتوزيع، عمان، أكرم ياملكي، القانون التجاري، الشركات، دراسة مقارنة، دار الثقافة. د 5
  .٢١، ص٢٠٠٢محمد فريد العريني، الشركات التجارية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، . د: أيضاً 



  ٢٥

  : من المسألةموقف الفقه: أولاً 
يجمـــع الفقـــه علـــى جـــواز انـــدماج شـــركة أو أكثـــر فـــي شـــركة أخـــرى مـــن ذات الـــشكل، أو انـــدماج 
شــركتين أو أكثــر تنتميــان لــشكل واحــد لتأســيس شــركة جديــدة مــن ذات الــشكل، وقــد أثبتــت التطبيقــات 

بــين شــركات غالبــاً مــا يكــون ليــة أن الانــدماج يقــع بــين شــركتين أو أكثــر تنتميــان لــشكل واحــد، و العم
لما يقرره المشرع للانـدماج بـين شـركات المـساهمة مـن مزايـا خاصـة، بقـصد تـشجيع نظراً ، ١المساهمة

  .٢رؤوس الأموال وتكوين شركات ضخمة وقوية قادرة على النهوض بالمشروعات الكبيرة
  هل يمكن أن تندمج شركة تضامنفمثلاً  اندماج شركات لا تنتمي لشكل قانوني واحد، وزلكن هل يج

  ؟مع شركة مساهمة عامةشركة ذات مسؤولية محدودة  أو
  

يرى فريق من الفقهاء أن الاختلاف بين شركات الأشخاص وشركات الأموال هو اختلاف عميـق 
ن شركات الأشخاص والأخرى من شـركات  إحداهما من وقوع الاندماج بين شركتينيصعب معه إمكا

 ذات شــكل مختلــف عــن هــذا أخــرى لا يجــوز أن تنــدمج شــركة مــساهمة فــي شــركة يوبالتــال، الأمــوال
 لا يجــوز ة ويبــرر هــؤلاء رأيهــم بــأن المــساهم يتمتــع بقــدر مــن الحقــوق الأساســي.٣الــشركاتمــن النــوع 

أن تقــرر انــدماجها فــي شــركة مــن  المــساهمة المــساس بهــا، ولــيس مــن ســلطة الجمعيــة العامــة لــشركة
   .٤ على مساس بحقوق المساهمينشكل مغاير لشكلها لأن قرار الاندماج ينطوي والحال كذلك

  

بينمـا يـذهب رأي آخــر إلـى أنــه لـيس هنــاك مـا يمنــع وقـوع الانــدماج بـين شــركتين أو أكثـر يختلــف 
ه فـي هـذه الحالـة المـساس ن الانـدماج قـد يترتـب عليـلـك أذ ، ولا ينـال مـنشكل كل منهـا عـن الأخـرى

ن قـرار الانـدماج فـي هـذه الحالـة ، لأأو زيادة الالتزامات المفروضـة علـيهم للشركاء ةحقوق الأساسيلبا
ويعتبر هذا الرأي أن التزام المشرع جانب الـصمت فـي هـذه المـسألة لا  .٥يلزم اتخاذه بإجماع الشركاء

                                                 
  . ١٥٧علي حسن يونس، الشركات التجارية، دار الفكر العربي، دون سنة نشر، ص. د 1
، ٢٠٠٤ جامعـــة القـــاهرة، -نيـــة لانـــدماج الـــشركات علـــى حقـــوق الـــشركاء والـــدائنين، رســـالة دكتـــوراه، كليـــة الحقـــوقالعـــازمي، الآثـــار القانو   خالـــد2

  .                         ٤٣ص
ويــذهب بعــض أنــصار هــذا الــرأي إلى أنــه يمكــن أن يقــع الانــدماج بــين شــركات أشــخاص وشــركات أمــوال، لكــن لا بــد أن يــسبق هــذا الانــدماج  3

 أو مــن شــركات الأمــوال، الأمــر الــذي ص إحــدى الــشركتين إلى الــشكل القــانوني للــشركة الأخــرى، ليــصبحا معــاً مــن شــركات الأشــخاعمليــة تحويــل
  :انظر. يمكنهما من الاندماج بسهولة

(J).Hemard, (F) Terré, (P) Mabilat, Sociétés commerciales, T III  edition, Dalloz, 1978, p. 603.   
  .١١٨حسام الدين الصغير، المرجع السابق، ص. مشار إليه في مؤلف د) Copper Royer(رأي الأستاذ  4

5  Keenan (D.) & Bisacre (J.), Smith & keenan ’s Company Law, 12th edition, Person education limited, 
Edinburgh, 2002, p. 464. 



  ٢٦

شكال المختلفة فيما بينها، ولكن هذا يعني أنه  ذات الأالشركاتينبغي أن يفهم منه أنه يحظر اندماج 
  .١ترك الأمر لإرادة الشركات التي ترغب في الاندماج

فإن الشركات الراغبة في الاندماج ليست مجبرة على مراعاة الشروط والأحكام الواردة ووفقاً لهذا الرأي 
ولم تشأ الإفادة يا ضت عن هذه المزا، فإذا أعر  من المزايا المقررة فيهفي القانون، إلا إذا أرادت الإفادة

، فــلا محــل لتطبيــق أحكــام القــانون فــي هــذه الحالــة، بــل تــتم عمليــة الانــدماج فــي ضــوء القواعــد امنهــ
  .٢العامة وشروط عقد الاندماج

  

  :موقف التشريعات المقارنة: ثانياً 
الداخلـة فـي موقـف التـشريعات المقارنـة محـل دراسـتنا مـن مـسألة شـكل الـشركات نتناول فيمـا يلـي 

  :الاندماج
  

  :موقف قانون الشركات المصري - ١
منه، ولائحته التنفيذية )  ١٣٠( في المادة ١٩٨١لسنة ) ١٥٩(رقم المصري قانون الشركات  أجاز
الانـدماج فـي شـركات مـساهمة مـصرية قائمـة، ، ٣للشركات بأشكالها المختلفة منها،) ٢٨٨(في المادة 

مـــن ) ١٣٠( كمـــا جـــاء فـــي المـــادة تكـــون شـــركة مـــصرية جديـــدةأو أن تنـــدمج أكثـــر مـــن شـــركة منهـــا ل
  .٤ةمن اللائحة التنفيذي) ٢٨٨(القانون، أو شركة مساهمة مصرية جديدة كما جاء في المادة 

                                                 
أنــه رغــم عــدم ) Bastin(ويقــول الأســتاذ . ١٢٠ن الــصغير، المرجــع الــسابق، صحــسام الــدي. مــشار إليــه في مؤلــف د) Bastin(رأي الأســتاذ  1

وجود ما يمنع من تغيير الشركة لشكلها القانوني بحيث تتلاءم مع شكل الشركة الدامجة كخطوة أولى، ثم يقـع الانـدماج بينهمـا بعـد توحيـد شـكلهما 
ل الـذي لا داعـي لـه، طالمـا أنــه لـيس في نـصوص القـانون مـا يوجـب تماثـل شــكل  أن هـذا الأمـر هـو مــن قبيـل التحايـ-وبحـق–القـانوني، إلا أنـه يـرى 

 . الشركات الداخلة في الاندماج
 .٧٢٥محسن شفيق، المرجع السابق، ص. د 2
  .ية، تزاول نشاطها الرئيسي في مصرسواء أكانت هذه الشركات مصرية أم أجنب 3

نــدماج شــكل معــين مــن أشــكال الانــدماج، فعلــى ســبيل المثــال تبــنى الاتحــاد الأوروبي  هــذا ونــشير إلى أنــه قــد تعمــد بعــض التــشريعات إلى تــشجيع ا
بخـصوص عمليـات الانـدماج عـابرة الحـدود، والـذي بموجبـه يجـوز للـشركات محـدودة المـسؤولية ) ٥٦٣/٢٠٠٥( التوجيه رقم ٢٦/١٠/٢٠٠٥بتاريخ 

جيــه علـى الـشركات الــتي تم تأسيـسها وفقــاً لقـوانين الــدول الأعـضاء في الاتحــاد، القائمـة في دول الاتحـاد الانــدماج فيمـا بينهــا، بحيـث يــسري هـذا التو 
وقـد اشـتمل هـذا التوجيـه علـى . وعلى أن تكون شـركتان مـن هـذه الـشركات الراغبـة في الانـدماج، علـى الأقـل، خاضـعة لقـوانين دول أوروبيـة مختلفـة

 عليهـا في صكـل شـركة مندمجـة يجـب أن تخـضع لإجـراءات وأحكـام الانـدماج المنـصو علمـاً أن  . إجراءات أقصر وتستغرق وقتـاً أقـل لإنجـاز الانـدماج
  :انظر. القانون الداخلي لدولتها، والتي تنطبق على الحالة التي يجري فيها اندماج بين شركتين وطنيتين

 Boris Dzida, Ibid, p.33. Thomas Papadopoulos, Ibid, p. 71. 
مــن ) ١٣٠(أكثــر وضــوحاً مــن نــص المــادة ) شــركة مــساهمة مــصرية جديــدة(ة التنفيذيــة الــذي تــضمن عبــارة مــن اللائحــ) ٢٨٨(جــاء نــص المــادة  4

 تفــسير نــص المــادة -وبحــق–هــذا وهنــاك مــن يــرفض ...". أو مــع هــذه الــشركات وتكــوين شــركة مــصرية جديــدة: "...القــانون الــتي تــضمنت عبــارة
= علـى نحـو يمكـن القـول معـه) مـساهمة(ولم تـذكر فيهـا كلمـة " كـوين شـركة مـصرية جديـدةوت"من القانون المصري، والتي وردت فيها عبـارة ) ١٣٠(



  ٢٧

 لذا وهذا يعني أن الشركات التي تكتسب الشخصية المعنوية، هي التي تكون فقط موضوعاً للاندماج،
 الـشركات التـي يجـوز لهـا الانـدماج، وذلـك لعـدم ةمن دائـر  -ناكما أسلف–يلزم استبعاد شركة المحاصة 

ويتفق هذا مع ما قررته محكمـة الـنقض المـصرية . ١تمتع هذا النوع من الشركات بالشخصية المعنوية
الانــــدماج هــــو الــــذي يقــــع بــــين الــــشركات التــــي تتمتــــع بشخــــصية معنويــــة وذمــــة ماليــــة : "...مــــن أن
يرد ذكـر لـشركات المحاصـة بـين الـشركات التـي عـددتها المادتـان  هذا فضلاً عن أنه لم ،٢..."مستقلة

  .٣من اللائحة) ٢٢٨(من القانون، و) ١٣٠(
  

ن الاندماج حسب القانون المصري يرتبط بمركز الشركة وموقفها من عملية الاندماج وهذا يعني أ
امجـة أو الجديـدة، فكل شركة، أياً كان شكلها، يمكن أن تتخذ مركز الشركة المندمجة، أمـا الـشركة الد

  .٤فيشترط أن تكون شركة مساهمة
  

مـــن ) ٢٨٨(نـــص المـــادة  و ، المـــصريالـــشركات قـــانون مـــن) ١٣٠( المـــادة  وفقـــاً لـــنصهنـــونـــرى أ
  :للاندماج من حيث شكل الشركات الداخلة فيه  فإن هناك عدة احتمالات،لائحته التنفيذية

                                                                                                                                                 
ويــستند هــذا الــرأي إلى ســببين أولهمــا قــانوني، .  شــكل شــركة المــساهمة-في حالــة الانــدماج بطريــق المــزج–عــدم وجــوب أن تتخــذ الــشركة الجديــدة ب=

ه إذا انــدمجت شــركتان، إحــداهما شــركة مــساهمة، وحــل محلهمــا شــركة جديــدة لم حيــث أن ذلــك التفــسير يجعــل عمليــة الانــدماج شــبه مــستحيلة، لأنــ
تتخـذ هــذا الــشكل لترتـب علــى ذلــك زيــادة التزامـات المــساهمين في شــركة المــساهمة المندمجـة، ولوجــب الحــصول علــى مـوافقتهم الإجماعيــة لتقــع عمليــة 

جمـــاع يكـــاد يكـــون مـــستحيلاً لكثـــرة عـــدد المـــساهمين وتغيـــبهم عـــن حـــضور الانـــدماج صـــحيحة مـــن الناحيـــة القانونيـــة، ولا يخفـــي أن تحقـــق هـــذا الإ
أمـــا الـــسبب الآخـــر، فهـــو ســـبب واقعـــي اقتـــصادي، ذلـــك أن المـــشرع أراد مـــن وراء الانـــدماج تـــشجيع خلـــق . الجمعيـــات العامـــة لـــشركات المـــساهمة

 إلا إذا اتخــذت الــشركة الدامجــة أو الجديــدة -بالــضم أو بــالمزجســواء في الانــدماج –الكيانــات الاقتــصادية الكبــيرة والقويــة، ولــن تتحقــق هــذه النتيجــة 
محمـد فريـد العـريني، الـشركات التجاريـة، المـشروع التجـاري . د: انظـر. شكل شركة المـساهمة دون سـواه، لكونـه الـشكل المناسـب لمثـل هـذه الكيانـات

  .٤٠٣الجماعي، المرجع السابق، ص
  .٤٤خالد العازمي، المرجع السابق، ص: وانظر كذلك. ٤٠٢محمد فريد العريني، المرجع السابق، ص. د 1
  .، المشار إليه سابقاً ٢٧، س١٩/٤/١٩٧٦ ق جلسة ٤٠سنة ) ٦٧٩(نقض مصري رقم  2
 .٥٦حسني المصري، اندماج الشركات وانقسامها، المرجع السابق، ص. د 3
محمد فريـد العـريني، الـشركات التجاريـة، المـشروع . د: وانظر. ٦٠٥، ص٢٠٠٠أحمد محمد محرز، الشركات التجارية، دون دار نشر، القاهرة، . د 4

  .٤٠٣التجاري الجماعي، المرجع السابق، ص
هذا وقد أشار مشروع قانون الشركات المـصري الموحـد إلى جـواز اتخـاذ الـشركة الدامجـة شـكل شـركة المـساهمة أو غيرهـا مـن أشـكال الـشركات المحـددة 

يجـوز لأي شـركة أو أكثـر أن تنـدمج في شـركة أخـرى وتكـوين شـركة جديـدة بـشكل أي شـركة مـن : "على أنه) ١٢٨/١(في المشروع، فنصت المادة 
منــه أنــه يعتــبر في حكــم الــشركة في تطبيــق أحكــام هــذه المــادة المــشروع محــدود ) ١٢٨/٣(وجــاء في المــادة ...". الــشركات المندمجــة أو بــشكل مختلــف

الشخــصية المعنويــة،  ب القليــوبي أنــه ليــست هنــاك حاجــة إلى هــذه الإضــافة، حيــث أن هــذا المــشروع يتمتــعوتــرى الأســتاذة الــدكتورة سميحــة. المــسؤولية
 .١٨٣، ص)١(، المرجع السابق، هامش رقم ٢٠١١سميحة القليوبي، الشركات التجارية، طبعة . د: انظر. وهي مناط إجازة الاندماج من عدمه



  ٢٨

 مـساهمة  تنـدمج فـي شـركةأن محـدودة  شـركة تـضامن أو توصـية بـسيطة أو ذات مـسؤوليةأرادتفإذا 
أو مع شركة مساهمة لينتج عن هذا الاندماج شركة جديدة فكلا الأمرين جائز، على أن تكون الشركة 

  .شركة مساهمةيدة الناتجة عن الاندماج الدامجة أو الجد
 أن تنـدمج فـي شـركات مـن نوعهـا، كـشركتي تـضامن ترغبـان فـي الـشركاتأما إذا رغبت أي من هـذه 

وكذلك الحال لو  .لاندماج وتكوين شركة تضامن جديدة، فذلك لا يتفق والنصوص المنظمة للاندماجا
 مــسؤولية محــدودة، لينــتج عــن الانــدماج شــركة أورغبـت شــركة مــساهمة أن تنــدمج فــي شــركة تــضامن 

  .، فهذا أمر غير جائز١ المسؤولية المحدودةأوجديدة من نوع التضامن 
  رغبت شركة توصية بالأسهم أو، أن تندمج مع شركة توصية بسيطةثلاً أرادت شركة تضامن مو لو 

 شركة جديـدة، فهـذا ممكـن ين الاندماجين مع شركة ذات مسؤولية محدودة، لينتج عن هذفي الاندماج
  .العامة المساهمةشكل شركة في الحالتين  عن الاندماج الناتجةوجائز بشرط أن تتخذ الشركة 

  

 الدامجة الشركةالمشار إليها من ضرورة أن يكون شكل ) ١٣٠( المادة ما قد يفهم من حكمورغم 
 حتـى يكـون الانـدماج صـحيحاً، المـساهمةيـدة الناتجـة عـن الانـدماج هـو شـكل الـشركة د الجالشركةأو 
 وأن الانــدماج قــد يــتم وفقــاً لرغبــة ،٢ أن التقيــد بهــذا الــشرط لــيس واجبــاً  يــرىبعــض الفقــه المــصريفــإن 

 ، خـلاف شـركة المـساهمة آخر للشركة الدامجة أو الجديدة في الاندماج باتخاذ شكلالشركات الراغبة
المـصري إلا إذا أرادت الشركات الداخلـة فـي الانـدماج الاسـتفادة مـن المزايـا التـي نـص عليهـا القـانون 

 .تستحق بسبب الاندماج، والمتمثلة في إعفائها جميعاً من الضرائب والرسوم التي ٣)١٣٤(في المادة 
 ولا يـشترط أن نـه لـيس هنـاك مـا يحـول دون انـدماج شـركتين مـن شـكلين مختلفـين،هـذا الـرأي فإل فوفقاً 

                                                 
 .٦٢ة القانونية، المرجع السابق، صأحمد محمد محرز، اندماج الشركات من الوجه. د 1
سميحة القليوبي، الشركات التجارية، الجزء الأول، النظريـة العامـة للـشركات وشـركات . د. ١٢٢حسام الدين الصغير، المرجع السابق، ص. انظر د 2

  .١٤١، ص١٩٩٢، دار النهضة العربية، القاهرة، ٣الأشخاص، ط

 يذهب إلى حد اعتبار أن تنظـيم القـانون للانـدماج لـيس حيث. ١٦٢، ص١٩٧٤ركات التجارية، علي حسن يونس، الش. من هذا الرأي أيضاً د
ضـرورياً لوقـوع الانــدماج، ذلـك أنــه لـيس هنــاك شـك في جـواز وقــوع الانـدماج طبقــاً للقواعـد العامــة، ولكـن هـدف المــشرع مـن تنظــيم الانـدماج هــو 

تــوافرت في الانــدماج شـــروط معينــة، تجعلــه أكثــر جــدوى في تحقيــق الغايــة منــه، فـــإذا لم  وتقريــر بعــض الإعفــاءات الــضريبية، إذا تتبــسيط الإجــراءا
 . اللازمة لذلك في القواعد العامةتتحقق هذه الشروط فلا يمنع ذلك من وقوع الاندماج، متى توافرت الشروط

مج فيهـا أو الـشركة الناتجـة مـن جميـع الـضرائب والرسـوم تعفـى الـشركات المندمجـة ومـساهموها، كمـا تعفـى الـشركة المنـد: "وتنص هذه المادة على أنـه 3
  ".التي تستحق بسبب الاندماج المشار إليه



  ٢٩

 الدامجـة أو الجديـدة شـركة مـساهمة عامـة، ولكـن فـي هـذه الحالـة فـإن الـشركات الداخلـة تكون الشركة
  .١في الاندماج لن تستفيد من المزايا التي يقررها القانون

  

يــــشير إلــــى أن الــــشركات  جلانــــدماالمنظمــــة ل نــــصوصالكــــان ظــــاهر ويـــستطرد آخــــرون أنــــه وإن 
 لا يقيـد -بنظـر هـؤلاء– الأمـر هـذا إلا أن ،٢عامـةالدامجة أو الجديدة يجـب أن تكـون شـركة مـساهمة 

لـشركات أيـاً كـان نوعهـا أن تنـدمج ل، فـي سـبيل إتبـاع سياسـة التركـز، فـيمكن حركة الشركات التجاريـة
العقد في   شكل، أو أي شكل آخر ترغبه، وذلك بإتباعها القواعد العامةوتكون شركة جديدة من ذات ال

  . ٣تأسيس الشركة المراد تكوينهاوفي 
  

هــذا وقــد جــاء فــي أحكــام القــضاء المــصري مــا يفيــد الإقــرار بــصحة انــدماج شــركتين مــن شــكلين 
ة فقــد قــضت محكمــة الــنقض المــصرية بأنــه إذا انــدمجت شــركة تــضامن فــي شــركة مــساهم. مختلفــين

لـــشركة المـــساهمة، فـــإن الـــشركة ل بـــه بمـــا لهـــا ومـــا عليهـــا انـــدماجاً كليـــاً تنمحـــي بـــه شخـــصيتها، وتـــؤو 
الدامجــة تكــون قــد خلفــت الــشركة المندمجــة خلافــة عامــة، تبــيح لهــا حــق الطعــن فــي الأحكــام الــصادرة 

  .٤باسم الشركة المندمجة، سواء تحققت هذه الخلافة قبل أو بعد صدور تلك الأحكام

                                                 
  . ١٠١، ص١٩٧٠  القاهرة،عاطف صدقي، التشريع الضريبي المصري، دار النهضة العربية،. د 1

، وطبقــاً للمــادة ٢٠٠٥لــسنة ) ٩١( الــدخل رقــم هــذا وتــشير الأســتاذة الــدكتورة سميحــة القليــوبي ــذا الــصدد إلى أنــه بــصدور قــانون الــضريبة علــى
بمناســبة الانــدماج في حالــة حــساب الأربــاح والخــسائر الرأسماليــة الناتجــة عــن إعــادة التقيــيم مقــصوراً علــى حالــة  أصــبح الإعفــاء الــضريبي ،منــه) ٥٣(

صــول وترحيــل المخصــصات والاحتياطيــات وفقــاً إثبــات الأصــول والالتزامــات بقيمتهــا الدفتريــة وقــت الانــدماج، وأن يــتم حــساب الإهــلاك علــى الأ
للقواعــد المقــررة قبــل إجــراء الانــدماج، وبالتــالي أصــبح الإعفــاء مــن الــضرائب أو الرســوم بمناســبة عمليــات الانــدماج مفرغــاً مــن مــضمونه، حيــث أن 

. د: انظــر. ر الــذي يزيــد مــن قيمتهــا عــادةعمليــات الانــدماج تعتمــد في أساســها علــى إعــادة تقيــيم الأصــول بقيمتهــا الــسوقية وقــت الانــدماج، الأمــ
  .١٨٠-١٧٩، المرجع السابق، ص٢٠١١سميحة القليوبي، الشركات التجارية، طبعة 

 .٦٠٦أحمد محمد محرز، الشركات التجارية، المرجع السابق، ص. د: انظر 2
، بحــث منــشور بمجلــة البحــوث القانونيــة "بيقيــة دراســة نظريــة تط-أثــر انــدماج الــشركات علــى عقــود العمــل"عبــد الفــضيل محمــد أحمــد، . د: انظــر 3

  .١٤٩، ص٢٠٠٩والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، العدد الخامس والأربعون، إبريل 
هذا ونشير إلى أن بعض التـشريعات أجـازت بـشكل صـريح الانـدماج بـين شـركات ذات شـكل مختلـف، وذلـك كمـا فعـل القـانون التجـاري الجزائـري 

، مفهوم اندماج الشركات التجارية في القانون التجاري، مجلة العلوم الإنـسانية، جامعـة منتـوري، قـسنطينة، سامي بن حملة: انظر ).٧٤٥(في المادة 
 .٢٥٣-٢٥٢، ص٢٠٠٧، الد ب، ديسمبر )٢٨(العدد 

حسام الدين الصغير، . ؤلف دمشار إليه في م. ٦٧٧، ص٥، الجزء ٣٦، مجلة المحاماة، س١٠/٣/١٩٥٥ ق، جلسة ٢١ لسنة ٢١٣طعن رقم  4
  .١٢٥المرجع السابق، ص



  ٣٠

وليس أدل على أن الشركة التضامنية قد زالت من : "...ي حكم آخر لمحكمة القاهرة الابتدائيةوجاء ف
، وأصــبح رأســمالها ممــثلاً فــي )وهــي شــركة مــساهمة(الوجــود مــن أنهــا أدمجــت فــي الــشركة الــصناعية 

   .١..."أسهم بعد أن كان نصيباً عينياً 
  

كاء أو المساهمين يلزم اتخـاذ قـرار الانـدماج نه إذا ترتب على الاندماج زيادة التزامات الشر على أ
إذا كـان يترتـب : "من اللائحة التنفيذية، التي جاء فيها) ٢٩٣( وهو ما نصت عليه المادة ،٢بالإجماع

علــى الانــدماج زيــادة التزامــات المــساهمين أو الــشركاء، فــي واحــدة أو أكثــر مــن الــشركات المندمجــة، 
اج بإجمــاع المــساهمين أو الــشركاء الــذين يزيــد الانــدماج مــن وجــب أن تــتم الموافقــة علــى عقــد الانــدم

وبالتالي يقع باطلاً كل قـرار يـصدر مـن الجمعيـة العامـة يكـون مـن شـأنه المـساس بحقـوق ". التزاماتهم
  .٣المساهم الأصلية، التي يستمدها بصفته شريكاً 

  

 نظـراً ،ات المـساهمين يعتبـر مـن قبيـل زيـادة التزامـتضامن مـثلاً  شركة مساهمة في شركة فاندماج
، الأمــر الــذي لمــسؤولية الــشركاء المتــضامنين عــن ديــون الــشركة مــسؤولية شخــصية فــي كافــة أمــوالهم

بـدلاً مـن المـسؤولية المحـدودة  يؤدي إلى قيام هذه المسؤولية الشخصية والتضامنية لأولئك المساهمين
  .٤لهم

إذ سـيترتب علـى هـذا الانـدماج محـدودة، وكذلك الحال إذا كانت الشركة الدامجة شركة ذات مـسؤولية 
حــصول مــساهمي الــشركة المندمجــة علــى حــصص غيــر قابلــة للتــداول بــدلاً مــن أســهمهم التــي تتميــز 

 عن تقدير بقابليتها للتداول، فضلاً عن ذلك فإن الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة يُسألون
  .٥الحصص العينية مسؤولية شخصية في جميع أموالهم

  

أما بالنسبة لاندماج شركات المـساهمة فيمـا بينهـا، فلـن يـؤدي إلـى زيـادة التزامـات المـساهمين فـي 
 بــذات الوضــع الــذي كانــت عليــه فــي الــشركة امجــةهــذه الــشركات، إذ تظــل مــسؤوليتهم فــي الــشركة الد

جــوز المندمجــة، باعتبــار أن الانــدماج قــد وقــع بــين شــركتين مــن شــركات المــساهمة، ومــن ثــم فإنــه لا ي

                                                 
شار إليـــه في مـــ . ومـــا بعـــدها٤٥، مجلــة التـــشريع والقـــضاء، العـــدد الأول، الـــسنة الــسابعة، ص٣٠/١١/١٩٥٤محكمــة القـــاهرة الابتدائيـــة، جلـــسة  1

 ١٢٥حسام الدين الصغير، المرجع السابق، ص. مؤلف د

 .٤٠٣إلياس ناصيف، المرجع السابق، ص. د 2
  .٥٩محمد إبراهيم موسى، المرجع السابق، ص. د 3
  .٥٤، دون دار نشر، ص١٩٨٦، ١حسني المصري، الجوانب القانونية الخاصة لاندماج شركات الاستثمار في شركات مساهمة عادية، ط. د 4
  .١٢٣الصغير، المرجع السابق، ص حسام الدين.  د5



  ٣١

مـع مـا بينهمـا مـن " المخـاطرزيـادة "وز الحـديث عـن جـ فـي حـين ي،"زيادة الالتزامـات"الحديث هنا عن 
   .١ تشديد الأعباء المالية، فإن الثانية لا تحتمل هذا المعنى في حين تعني الأولىفرق، إذ

  

 فـي أجـازيـد التجـارة الفرنـسي الجدوبالمقارنة بـين القـانون المـصري والقـانون الفرنـسي، فـإن قـانون 
يمكن أن يـتم الانـدماج بــين فـ، ٢ أن تكـون محـلاً للانــدماجشـكلها كــان  لأي شـركة أيـاً )٢٣٦/٢(المـادة 

 أكثــر مرونــة بالنــسبةيكــون بــذلك الفرنــسي لــذا يعتبــر الــبعض أن القــانون . ٣شــركات متعــددة الأشــكال
ني للـشركة التـي تهـدف ، لتتحرك فـي التجمعـات التـي ترغبهـا، وحـسب النظـام القـانو لمؤسسات الماليةل

  . ٤لتكوينها نتيجة عملية الاندماج
  

 مـــا نـــص عليـــه التقنـــين المـــدني الفرنـــسي مـــن جـــواز نبـــل إن بعـــض الفقـــه الفرنـــسي يـــذهب إلـــى أ
الانــدماج بــين شــركات ذات أشــكال مختلفــة، يعنــي جــواز الانــدماج بــين الــشركات المدنيــة والــشركات 

للشركة المدنية دمـج شـركة تجاريـة إلا إذا قامـت بمباشـرة في حين يرى آخرون أنه لا يجوز  .التجارية
  .٥النشاط التجاري بعد إتمام عملية الاندماج

  

                                                 
  .٥٥ج شركات الاستثمار في شركات مساهمة عادية، المرجع السابق، صحسني المصري، الجوانب القانونية الخاصة لاندما . د 1

وفي الحقيقــة فــإن الانــدماج، أيــاً كــان موضــوعه أو الــشكل الــذي كانــت عليــه الــشركة المندمجــة، لا يــؤدي إلى زيــادة التزامــات الــشركاء، طالمــا اشــترط 
ين مــسؤولية المــساهمين في شــركة المــساهمة ومــسؤولية الــشركاء في الأشــكال المــشرع ضــرورة اتخــاذ الــشركة الدامجــة شــكل شــركة مــساهمة، وعقــد مقارنــة بــ

فـإذا كانــت الـشركة المندمجــة شـركة ذات مــسؤولية محـدودة، فــإن الانـدماج يــؤدي إلى حــصول . الأخـرى يؤكــد هـذا الأمــر، ويـصل بنــا إلى هـذه النتيجــة
أموالـه عـن ل في شـركته، هـذا فـضلاً عـن انتفـاء مـسؤوليته الشخـصية في جميـع المساهم على أسـهم قابلـة للتـداول بـدلاً مـن حـصته غـير القابلـة للتـداو 

فإن هذا يـؤدي مـن بـاب أولى ) تضامن أو توصية بسيطة(أما إذا كانت الشركة من شركات الأشخاص . تقدير الحصص، إلى مسؤولية أخف وطأة
  : انظر. ع من الشركاتإلى تخفف الشركاء فيها من المسؤولية الملقاة على عاتقهم في مثل هذا النو 

Yves Guyon, Droit des affaires, Tom 1, 12
e
 éd., Economica, 2003, p. 608.  

  .١٩٦٦من قانون الشركات الفرنسي لسنة ) ٣٧٢(وتقابلها المادة  2
3 Yves Guyon, op. cit, p. 681. 

  .٦٠٤، ص٢٠٠٤سكندرية، ، منشأة المعارف، الإ٢أحمد محمد محرز، الوسيط في الشركات التجارية، ط. د 4

، كانـدماج شـركة مـساهمة أو توصــية  في بعـض الحـالاتونـشير إلى أن هـذا لا ينفـي صـعوبة إجـراء عمليـة الانـدماج بـين الأشـكال المختلفـة للـشركات
فـة مـالكي الأسـهم وقـت ، متى كانت أسـهم الـشركة المندمجـة أسـهماً لحاملهـا، إذ في هـذه الحالـة يتعـذر معر ركة ذات مسؤولية محدودةشبالأسهم مع 

خليـل تـادرس، تقـسيم . د: انظـر. تنفيذ عملية الانـدماج، ومـن ثم يـصعب توزيـع حـصص الـشركة الدامجـة أو الجديـدة علـى مـساهمي الـشركة المندمجـة
  .٥٢الشركة من الوجهة القانونية، المرجع السابق، ص

لى زيــادة رأس إنـع مـن القـول أنــه يفـترض في الـشركة الدامجـة الـتي تـسعى ومـن جهـة أخـرى فـإن إجـازة انـدماج الــشركات ذات الأشـكال المختلفـة لا يم
  :انظر. ليها الشركة المندمجة المنقولة إمالها أن يكون لديها من المقدرة والكفاءة ما يمكنها من استغلال أنشطة

Xavier Seux Baverez, op. cit, p. 206. 
5 Xavier Seux Baverez, op. cit, p. 206 



  ٣٢

  :الفلسطينيالقانون مشروع موقف القانون الأردني و  - ٢
إذا : " أنــه١٩٩٧لــسنة ) ٢٢( قــانون الــشركات الأردنــي المعــدل رقــم مــن) ٢٢٣(جــاء فــي المــادة 

احد في إحدى الشركات القائمة، أو لتأسيس شركة جديـدة، فتكـون اندمجت شركتان أو أكثر من نوع و 
الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة الناتجة عن الدمج من ذلك النوع، على أنه يجوز للـشركة محـدودة 
المــسؤولية أو شــركة التوصــية بالأســهم أو الــشركة المــساهمة الخاصــة، الانــدماج فــي شــركة مــساهمة 

  .١"ة مساهمة عامة جديدةعامة قائمة أو تأسيس شرك
  

يتضح من هذا النص أن المشرع الأردني يجيز اندماج الشركات أياً كـان شـكلها أو نوعهـا، علـى 
أن تنــدمج الــشركات ذات النــوع الواحــد معــاً، ومــن ثــم تكــون الــشركة الدامجــة أو الجديــدة الناتجــة عــن 

ليـــست مـــن ذات النـــوع، لكنـــه انـــدماج شـــركات يجيـــز  المـــشرع كمـــا أن هـــذا .الانـــدماج مـــن ذات النـــوع
 الأمــر بإمكانيــة انــدماج الــشركة محــدودة المــسؤولية أو شــركة التوصــية بالأســهم أو شــركة  هــذاحــصري

  .٢المساهمة الخاصة في شركة مساهمة عامة قائمة، أو تأسيس شركة مساهمة عامة جديدة
  

 فــي الانــدماج ســواء فــي علــى الــشركات القائمــة الراغبــة  القــانون الأردنــي قيــداً الحكــم فــيويعــد هــذا 
مــع  ، إذ لا يجـوز وفقـاً لهـذا الحكــم أن تنـدمج شـركة تـضامن٣أنواعهـا أو الـشكل الناشـئ عـن الانــدماج

ي أو مع شركة مساهمة خاصة أو ذات شركة توصية بسيطة، أو أن تندمج أي من هاتين الشركتين ف
و هـو الناتجـة عـن الانـدماج أ الشركة الدامجـة دودة أو مساهمة عامة، حتى لو كان شكلمسؤولية مح

  . أحد أشكال هذه الشركات الأخيرة
 محدودة مثلاً أن تندمج مع شركة مساهمة ة يجوز لشركة ذات مسؤوليوبالمقابل فإنه وفقاً لذات الحكم

 الـــشركة ذات المـــسؤولية لمـــساهمة العامـــة هـــي الدامجـــة، ولـــيسعامـــة قائمـــة، علـــى أن تكـــون شـــركة ا
 مـساهمة يدة، يجب أن يكون نوعها فقـطشركتان معاً بالمزج فتنتج شركة جدأو أن تندمج ال. المحدودة

  .عامة
  

                                                 
 أن بعــض التــشريعات لم تــضع قيـوداً علــى الانــدماج مــن حيــث شـكل الــشركات الداخلــة فيــه أو الناتجــة عنـه، ومــن ذلــك نظــام الــشركات نـشير إلى 1

، والـذي أجــاز للـشركة أن تنــدمج في شـركة أخــرى مـن نوعهــا أو مـن نــوع آخـر، واســتثنى مـن ذلــك الــشركة ١٩٦٥لــسنة ) ٦(الـسعودي المعــدل رقـم 
 أن يتــضمن عقــد التأســيس أو النظــام الــداخلي -بالمقابــل–غــير أنــه مــن الممكــن ) . ١٨٩المــادة ( لهــا أن تنــدمج في نــوع آخــر التعاونيــة الــتي لا يجــوز

  :انظر. للشركة بنداً بخصوص شكل أو نشاط الشركة التي يجوز الاندماج معها
 Mohammad Arif Saeed, Saudi Arabia: Structuring Mergers & acquisition Transactions in the Kingdom of 

Saudi Arabia, 30 April 2010, available at: www. Mondoq.com/article.asp?articlied=97194                       
راســات ، بحــث منــشور بالــة القانونيــة والقــضائية، مركــز الد٢٠٠٢لــسنة ) ٥(خليفــة العبــد االله، آثــار الانــدماج في قــانون الــشركات التجاريــة رقــم  2

  .١٣٩، ص٢٠١١ دولة قطر، العدد الأول، السنة الخامسة، يونيو -القانونية والقضائية، وزارة العدل
  .١٧٩، المرجع السابق، ص٢٠١١سميحة القليوبي، الشركات التجارية، . د 3



  ٣٣

وهنــاك مــن يستحــسن هــذا التوجــه للمــشرع الأردنــي، والــذي أجــاز فيــه الانــدماج بــين الــشركات مــن 
، وأجاز اندماج شركات الأموال بعضها مع بعض لتأسيس شركة  من جهةذات النوع أو الشكل الواحد

، علـى اعتبـار أن سياسـة المـشرع والغايـة مـن الانـدماج بـالتركيز  من جهة أخرىنيةمساهمة عامة أرد
الاقتــصادي وتجميـــع رؤوس الأمـــوال تتحقـــق عنـــدما تكــون الـــشركة الدامجـــة أو الناتجـــة عـــن الانـــدماج 

  .١شركة مساهمة عامة
  

تيــار لــو تــرك المــشرع حريــة الاخ مــن الأفــضل  بأنــه كــان-بالمقابــل– ورغــم أنــه مــن الممكــن القــول
للــشركات الراغبــة فــي الانــدماج لتقــرر مــا تــراه مناســباً بهــذا الــشأن، وعــدم تقييــد عمليــة الانــدماج بقيــود 
متعلقــة بــشكل الــشركات الراغبــة فيــه، طالمــا أن عمليــة الانــدماج تــتم وفــق قواعــد قــانون الــشركات ومــا 

، لأنـه يـسهم فعـلاً فـي اً يجابيـ إاً ، ونعتبـره توجهـلمـشرع الأردنـي ا نؤيـد توجـهإلا أننـا. تقتضيه مـن أحكـام
لعامة في ، ويؤكد على دور شركات المساهمة اتحقيق الهدف من الاندماج وهو تركيز رؤوس الأموال

اهمة سمــالركة  شــ المنطــق يقتــضي القــول بأنــه إذا كانــتولهــذا الــسبب فــإن .الاقتــصاد الــوطني للدولــة
 فـإن هـذه ، بطريـق المـزجأمج بطريـق الـضم كان هذا الاندماأ، وسواء  طرفاً في عملية الاندماجلعامةا

فأشكال   .  الناتجة عن الاندماج شكلهاالشركة أن تتخذ أو، تكون هي الشركة الدامجةالشركة يجب أن 
  .٢ غفيرة من المساهمينعب رؤوس أموال كبيرة ولا أعداداً الشركات الأخرى لا تستو 

  

مــن القــانون الأردنــي ســالف  )٢٢٣(نــص المــادة المــشرع مــن خــلال ى أن هنــاك مــن يــرى أن علــ
 قــد إذ، ٣ القائمـة عنــد الانـدماج بهـذا الأسـلوبالـشركاتلــم يقيـد حريـة  -ورغـم صـراحة عباراتـه–الـذكر 

الانـــدماج فـــي شـــركة توصـــية بـــسيطة أو فـــي شـــركة ذات مـــسؤولية تجـــد شـــركة تـــضامن مـــصلحة فـــي 
قــاً لأحكــام قــانون طبمــساهمة، ويــرى هــذا الــرأي إجــازة الانــدماج فــي جميــع صــوره محــدودة أو شــركة 

                                                 
 .٥٦، ص٢٠١٠افة للنشر والتوزيع، عمان، ، دار الثق١فايز بصبوص، اندماج الشركات المساهمة العامة والآثار القانونية المترتبة عليها، ط. د 1
( فعلى سبيل المثال لا يجوز أن يزيد عدد الشركاء في شركة التـضامن والتوصـية البـسيطة عـن عـشرين شخـصاً، إلا إذا طـرأت الزيـادة نتيجـة لـلإرث  2

امــة لا يجـوز أن يقــل عــن نــصف مليــون دينــار أردني والحـد الأدنى لــرأس مــال شــركة المــساهمة الع).  مــن قــانون الــشركات الأردني٤٨أ والمــادة /٩المـادة 
  . ١٣١محمد حسين إسماعيل، المرجع السابق، ص. د: انظر). أ أردني/٩٥المادة (

 أن عدم إجازة اندماج شـركة مـساهمة في شـركة تـضامن مـثلاً هـو لغـرض ضـمان عمليـة التطـور المـستمر -وبحق–وقد ذهب بعض الشراح إلى القول 
 إلى صــيغ أكثــر تطــوراً، علــى اعتبــار أنــه لــيس مــن المعقــول أن يتبــنى القــانون أحكامــاً للانــدماج تتــوخى خلــق وحــدات اقتــصادية  للــشركة باتجــاه دفعهــا

كبـيرة وأكثــر فعاليــة، وفي الوقــت نفــسه يجيــز مـن خــلال هــذه العمليــة انتقــال الــشركات الأكثــر تطـوراً مــن حيــث ســعة قاعــدة المــساهمين وملكيــة رأس 
دراســة مقارنــة، دار الحامــد للنــشر والتوزيــع، عمــان، : بــشرى خالــد المــولى، التزامــات المــساهم في الــشركة المــساهمة. د: انظــر. تطــوراً المـال إلى نــوع أقــل 

  .١٢٩، ص٢٠١٠

 .١٤٢، ص١سميحة القليوبي، الشركات التجارية، الجزء الأول، المرجع السابق، هامش رقم . د 3



  ٣٤

بمزايـــا الانـــدماج علـــى الحـــالات المنـــصوص عليهـــا فـــي المـــادة نـــي، مـــع قـــصر التمتـــع الـــشركات الأرد
   .١ليهاوالسابق الإشارة إ) ٢٢٣(
  

من القانون الأردني ) ٢٢٣(أن نص المادة  د هذا الرأي، وعلى العكس منه، نج نختلف معونحن
 فهــذا الـــنص وضــع قاعـــدة عامـــة ،نـــدماج فيمــا بينهـــايع الا التــي تـــستطالـــشركاتكال  صـــراحة أشــدحــد

 الــنص  ثـم جـاء مــن ذات الـشكل،هـي الـشركاتفيمـا بينهـا  التـي يمكنهـا الانــدماج الـشركاتمفادهـا أن 
 التوصـية شـركة أوباسـتثناء علـى هـذه القاعـدة يتمثـل فـي أنـه يجـوز للـشركة ذات المـسؤولية المحـدودة 

فـــي شـــركة مـــساهمة عامـــة قائمـــة أو تأســـيس شـــركة ماج  الانـــدبالأســـهم أو شـــركة المـــساهمة الخاصـــة
  .مساهمة عامة جديدة

 بـأكثر ممـا الـنصه لا يجـوز تحميـل عبـارات ، ونعتقـد أنـ لا يمكـن التوسـع فـي هـذا الاسـتثناءهونـرى أنـ
  .ى ذلك بوضوحنص عل المشرع لو أراد أن يجيز الاندماج في غير هذه الحالات لتحتمل، وأن

  

عــن شــروط وطــرق انــدماج ) ٢٠٤(ت الفلــسطيني، فتحــدث فــي المــادة أمــا مــشروع قــانون الــشركا
 الـشركات التـي ترغـب شـكل لـم يـضع أي قيـد بخـصوص -الأردنيبخلاف المشرع – الشركات، ولكنه

 أن تنـدمج معـاً المـشروع المنـصوص عليهـا فـي تبالاندماج، مما يعنـي أنـه يجـوز لكافـة أنـواع الـشركا
   .٢ أم لم تتماثلشكالهاسواء تماثلت أ

                                                 
مجـــة ومـــساهموها أو الـــشركاء فيهـــا، والـــشركة الناتجـــة عـــن الانـــدماج ومـــساهموها أو الـــشركاء فيهـــا مـــن جميـــع وتتمثـــل هـــذه المزايـــا بإعفـــاء الـــشركة المند 1

مـــن قـــانون الـــشركات ) ٢٢٤(الـــضرائب والرســـوم، بمـــا في ذلـــك رســـوم نقـــل الملكيـــة الـــتي تترتـــب علـــى الانـــدماج أو بـــسببه، وذلـــك وفقـــاً لـــنص المـــادة 
 .الأردني

يـتم انـدماج الـشركات المنـصوص عليهـا في هـذا القـانون بـأي مـن الطـرق : قـانون الـشركات الفلـسطيني علـى أنـهمـن مـشروع ) أ/٢٠٤(تـنص المـادة  2
  :التالية، على أن تكون غايات أي من الشركات الراغبة بالاندماج متشاة أو متماثلة أو متكاملة

  ).الشركة الدامجة(باندماج شركة أو أكثر وتسمى الشركة أو الشركات المندمجة مع شركة أخرى تسمى  -١
 .اندماج أكثر من شركة لتأسيس شركة جديدة ناتجة عن الاندماج -٢
اندماج فرع أو فروع الشركات الأجنبية العاملة في فلسطين وفقاً لأي من الطريقتين المذكورتين أعـلاه، شـريطة موافقـة الـشركة الأم للفـرع  -٣

  .أو الفروع على عملية الدمج



  ٣٥

كمـا ذكرنـا –فإنـه ،  النافذ فـي الـضفة الغربيـة١٩٦٤لسنة ) ١٢(وفيما يتعلق بقانون الشركات رقم 
شــكل مــسألة تنــاول يمــن الطبيعــي أن لا كــان ، وبالتــالي  بالتفــصيلنظم موضــوع الانــدماج لــم يــ-ســابقاً 

 التجاريـة لا  يجيـز الانـدماج بـين الـشركاته بيد أن عدم وجود نص فيالشركات الداخلة في الاندماج،
   .١بجواز هذا الاندماج باعتباره تعديلاً لعقد الشركة ونظامها يمنع من القول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
ول بــه الفقــه والقــضاء المــصريين في ظــل عــدم تنظــيم موضــوع الانــدماج في القــوانين الــتي كانــت ســارية قبــل صــدور ونــشير إلى أن هــذا مــا كــان يقــ 1

 الذي تناول للمرة الأولى الحديث عن شكل الشركات الجائز اندماجها، وهو القانون الـذي ألغـي بـصدور قـانون ١٩٦٦لسنة ) ٢٤٤(القانون رقم 
  .٦١حسني المصري، اندماج الشركات وانقسامها، المرجع السابق، ص.  د:انظر. ١٩٨١لسنة ) ١٥٩(الشركات رقم 

، ففـي الوقـت الـذي لم تعـرض القـوانين الـتي كانـت ١٩٦٦وهو أيضاً ما كان سائداً في الفقه والقضاء الفرنـسيين قبـل صـدور قـانون الـشركات لـسنة 
 الفقه والقضاء في فرنسا في الاعتراف بسلطة الجمعية العامة غير  للاندماج بنصوص خاصة وصريحة، لم يتردد١٩٦٦سارية قبل صدور قانون سنة 

. د: انظـر. في تقرير انـدماج الـشركة، باعتبـار أن ذلـك ممـا يـدخل في نطـاق سـلطتها في تعـديل نظـام الـشركة) أو بسلطة الشركاء(العادية للمساهمين 
   .٥٣حسني المصري، اندماج الشركات وانقسامها، المرجع السابق، ص

 بـصحة القــرارين الـصادرين بالأغلبيــة مــن ١٩٦٩) يونيــو( حزيــران ٦يقـاً لــذلك فقـد قــضت محكمـة بــاريس التجاريــة في حكمهـا الــصادر بتـاريخ وتطب
وقـد اسـتندت المحكمـة في هـذا الحكـم إلى مـا تقـضي بـه .  في شركة الـسويس الماليـةاالجمعية العامة غير العادية لشركة الاستثمارات المنقولة باندماجه

، وذلـك تصوص القانون المطبق آنذاك، من أن الجمعية العامة غير العادية للشركة تتمتع بـسلطة تعـديل نظامهـا في جميـع أحكامـه بأغلبيـة الأصـوان
مــن وقــد تأيــد هــذا الحكــم . فيمــا عــدا تغيــير جنــسية الــشركة وزيــادة التزامــات المــساهمين، إذ يــشترط للتعــديلين الأخــيرين أن يكــون قرارهمــا بالإجمــاع

حـسني المـصري، الجوانـب القانونيـة الخاصـة لانـدماج شـركات الاسـتثمار في . د: انظـر. محكمة الـنقض الفرنـسية الـتي قـضت بمـشروعية هـذا الانـدماج
 . وما بعدها٢١شركات مساهمة عادية، المرجع السابق، ص



  ٣٦

  المبحث الثاني

  غايات الشركات موضوع الاندماج
يقــصد بغايــة الــشركة أو الغــرض منهــا العمــل أو الأعمــال التجاريــة التــي أنــشأت الــشركة مــن أجــل 

  .لداخلياب أن تكون محددة في عقد تأسيس الشركة ونظامها ممارستها والقيام بها، والتي يج
إلـى الاكتتـاب  -فـي حالـة شـركات المـساهمة–ويعتبر غرض الشركة من العوامل التي تدفع الجمهـور 

الـــذي تعتـــزم  إذا كـــان المـــشروع لا يقبـــل الجمهـــور علـــى الاكتتـــاب إلا  إذفـــي أســـهمها عنـــد التأســـيس،
  .١شر بالربح استثماره محتمل النجاح ويبالشركة

  

ولما كـان عقـد تأسـيس الـشركة يعتبـر بمثابـة دسـتور للشخـصية المعنويـة، ولمـا كـان مـن جملـة مـا 
يحتويه الغايات التي أنشأت الشركة من أجلها، فيجب على الـشركة وأعـضائها الالتـزام بهـذه الغايـات، 

عــــدل غرضــــها أن ت -كقاعــــدة عامــــة–فــــلا يجـــوز للــــشركة . ٢وعـــدم الخــــروج عــــن إطارهــــا ومقتــــضياتها
، وتتـصل اتـصالاً مباشـراً  الجوهرية التي تحدد ذاتيـة الـشركةوصافالأصلي، لأن هذا الغرض من الأ

 يفـــرض عليـــه أنبرضـــاء كـــل شـــريك أو مـــساهم بالاشـــتراك فـــي مـــشروع معـــين، ولـــيس مـــن المقبـــول 
  .٣الاستمرار في شركة تحولت عن الهدف الذي ارتضاه لها

  

  ط لاندماج الشركات أن تكون غاياتها متماثلة أو متكاملة؟والسؤال الذي يطرح هنا هل يشتر 
من هذه في أولهما عن موقف الفقه والتشريع المصري السؤال في مطلبين، نتحدث هذا سنجيب على 

  . عن موقف القانون الأردني ومشروع القانون الفلسطيني منهاالمسألة، وفي ثانيهما
  

  المطلب الأول

  موقف الفقه والتشريع المصري
 مـن مـسألة غايـات الـشركات الداخلـة فـي يع المـصرينتناول فـي هـذا المطلـب موقـف الفقـه والتـشر 

  .صدور هذا القانونثم بعد ، ١٩٨١لسنة ) ١٥٩( صدور قانون الشركات رقم الاندماج، وذلك قبل

                                                 
ؤســـسات، دار الفكـــر العـــربي، القـــاهرة، دون ســـنة نـــشر، علـــي حـــسن يـــونس، النظـــام القـــانوني للقطـــاع الخـــاص والقطـــاع العـــام في الـــشركات والم. د 1

  .٣٥٩ص
  .١٠٧، ص٢٠٠٠ جامعة بيرزيت، -فوز عبد الهادي، الشخصية المعنوية لشركات المساهمة العامة المحدودة في فلسطين، معهد الحقوق 2
 .٣٥٩سات، المرجع السابق، صعلي حسن يونس، النظام القانوني للقطاع الخاص والقطاع العام في الشركات والمؤس. د: انظر 3



  ٣٧

  :١٩٨١لسنة ) ١٥٩(رقم الشركات قانون الوضع قبل صدور : أولاً 
، وفـي ظـل سـريان قـانون الـشركات ١٩٨١لسنة ) ١٥٩(م قبل صدور قانون الشركات المطبق رق

، بــشأن الانــدماج فــي شــركات المــساهمة ١٩٦٠لــسنة ) ٢٤٤(، والقــانون رقــم ١٩٥٤لــسنة ) ٢٦(رقــم 
الانــدماج لا يقــوم إلا بــين الــشركات المتماثلــة أو  إلــى أن  يــذهب المــصريفــي الفقــهكــان الــرأي الــسائد 

شركتين المندمجــة والدامجــة وحــدة اقتــصادية تقــوي كــل ، بحيــث تتكــون مــن الــ١المتكاملــة فــي الغــرض
تحقيــق مكاســب إضــافية للــشركات  إذا كــان المقــصود مــن الانــدماج ، وذلــكامنهمــا الأخــرى أو تكملهــ

الحـد مـن التنـافس ، مـن خـلال ٢الداخلة فـي الانـدماج تفـوق مكاسـب كـل شـركة منفـصلة قبـل الانـدماج
وتوحيـــد الإدارة وتقويـــة ائتمـــان ثـــم زيـــادة الأربـــاح، الـــضار بتركـــز المـــشروعات وخفـــض النفقـــات، ومـــن 

وعلــى هــذا الأســاس فلــيس مــن الجــائز انــدماج شــركات تتبــاين أغراضــها، لأن الــشركة المنــدمج فيهــا، 
   .٣ت في مثل هذه الحالة الاندماج تكون قد انتفالحكمة من إجازة
لـــك ســـيحول موجـــودات  مـــع مؤســـسة خيريـــة، لأن ذ-مـــثلاً – لا يمكـــن لـــشركة أن تمتـــزجوكـــذلك الأمـــر 

   .٤لى الأخرى، أي تحويلها إلى أهداف لم يقصدها أعضاء إحداهما إاإحداهم
  

 إلا إذا كانــــت الــــشركة المندمجــــة يحقــــق أهدافــــهن الانــــدماج لا يمكــــن أن  أالــــرأييعتبــــر هــــذا لــــذا 
ــــى أن الانــــدماج بــــين الــــشركات ذات ٥والــــشركة الدامجــــة ذات غــــرض واحــــد ، ويــــستندون فــــي ذلــــك إل

، أي ٦ المختلفة يتعارض مع النصوص القانونية التـي تمنـع تغييـر الغـرض الأصـلي للـشركةالأغراض
أن هـــذا الـــرأي يعـــد عمليـــة الانـــدماج التـــي تـــتم بـــين الـــشركات ذات الأغـــراض المتباينـــة بمثابـــة تغييـــر 

  .٧للغرض الأصلي للشركة

                                                 
ــسابق،. د: انظــــر 1 ــع الــ ــشرقاوي، المرجــ ــشركات التجاريــــ. د: أيــــضاً . ٦٢ صمحمــــود سمــــير الــ ـــسابق، ٢٠٠٠ ،ةمــــصطفى كمــــال طــــه، الــ ـــع الـ ، المرجـ

 .٧٢٣محسن شفيق، المرجع السابق، ص. د. ٤١٧ص
  .٢٣٦، ص٢٠٠٨، ٢، جامعة بورسعيد، العدد ةار سلمى سيد أحمد، دوافع الاندماج، مجلة البحوث المالية والتجارية، كلية التج 2
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جـراءات التأسـيس وفقـاً ذلك أن هذا التغيير مـن شـأنه إنـشاء شـركة جديـدة، ممـا يـستوجب اتخـاذ كافـة إ
بــل ويــذهب الــبعض إلــى أبعــد مــن . ١للغــرض الجديــد، وهــو مــا لا يجــوز إلا بموافقــة جميــع المــساهمين

ذلك فيعتبر أنه لا يجـوز لجميـع المـساهمين أن يتفقـوا علـى تغييـر غـرض الـشركة الأصـلي، لأن ذلـك 
 أن الغـرض الأصـلي للـشركة ويقـول آخـرون تـدعيماً لهـذا الـرأي،. ٢يكون بمثابة استبدال شركة بـأخرى

هو الذي قامت من أجلـه الـشركة واكتتـب المكتتبـون فـي رأس مالهـا لتحقيقـه، والحـصول علـى مـا يـدره 
  . ٣من ربح، فلا يجوز بعد ذلك مفاجأة هؤلاء المساهمين بتعديل غرضها الأصلي

  

 الدامجــة وينبنــي علــى ذلــك كلــه أنــه لا يجــوز انــدماج شــركة مــع أخــرى، إلا متــى كانــت الــشركتان
والمندمجة متماثلتين في الغرض، لأن القول بغير ذلك يعد تعديلاً لغرض الـشركة المندمجـة، وهـو مـا 

  .لا يجوز وفقاً لهذا الرأي
  

  :١٩٨١لسنة ) ١٥٩(الوضع في ظل قانون الشركات رقم : ثانياً 
 ١٩٨١سنة  لـ)١٥٩(قبل صـدور قـانون الـشركات الحـالي رقـم إذا كانت القاعدة السائدة في الفقه 

 خلـق شـركة جديـدة، -كمـا ذكرنـا–لا تجيز تعديل غرض الشركة الأصلي، لأن من شأن هذا التعـديل 
حيـث  جـاء بـنص خـالف فيـه هـذه القاعـدة، ١٩٨١لـسنة ) ١٥٩(إلا أن قانون الشركات المصري رقـم 

 للـشركة للجمعيـة العامـة غيـر العاديـة ١٩٩٨لـسنة ) ٣(المعدلـة بالقـانون رقـم ) ب/٦٨(زت المادة اأج
   .٤الجهة الإدارية المختصةتغيير الغرض الأصلي للشركة لأسباب توافق عليها 

 فـإن مـن سـلطة الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة إضـافة أغـراض مكملـة أو مرتبطـة أو وفقاً لذات المـادةو 
ولــذلك . الجهــة الإداريـة المختـصةقريبـة مـن غـرض الــشركة الأصـلي، ولا يلـزم فــي هـذه الحالـة موافقـة 

                                                 
 .١٠٣، الجوانب القانونية الخاصة لاندماج شركات الاستثمار في شركات مساهمة عامة، المرجع السابق، صحسني المصري. د 1
 .١٠٣، صحسني المصري، المرجع السابق. د 2
 .٢٧٢، ص١٩٧٥علي البارودي، مبادئ القانون التجاري، منشأة المعارف، الإسكندرية، . د 3
يــاً انــدماج الــشركات متباينــة الأغــراض، كمــا يجــوز أن يكــون غــرض الــشركة الجديــدة الناتجــة عــن  عمل١٩٦٦يجيــز قــانون الــشركات الفرنــسي لــسنة  4

وعلـى خـلاف –الاندماج إذا تم الاندماج بطريق تكوين شركة جديدة مختلفاً عن غرض الشركات الداخلـة في الانـدماج، ذلـك أن القـانون الفرنـسي 
 طالمـا لا يترتـب -بما في ذلك تعديل غرضـها– للشركة إدخال كافة التعديلات على نظام الشركة  يجيز للجمعية العامة غير العادية-القانون المصري

فالـسماح للـشركة بتعـديل غرضـها يعـني مقـدرا علـى تقريـر انـدماجها في أو مـع شـركة أخـرى . على ذلك زيادة الالتزامات المفروضـة علـى المـساهمين
ــر. تتبـــاين معهـــا في الغـــرض ــة، المرجــــع . د: وكـــذلك. ١٣٨لـــصغير، المرجـــع الـــسابق، صحـــسام الـــدين ا. د: انظـ حـــسني المـــصري، الجوانـــب القانونيـ

 .١٠١السابق، ص



  ٣٩

لـزم تفإن سلطة الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة فـي تغييـر غـرض الـشركة تـأتي علـى سـبيل الاسـتثناء، و 
  .١ ذاتهاجهة الإداريةأسباب جوهرية تتطلب هذا التغيير تقرها ال

  

غيـــر أنـــه فـــي ضـــوء ذلـــك فقـــد اختلفـــت الآراء الفقهيـــة بخـــصوص جـــواز انـــدماج شـــركات مختلفـــة 
 لسنة نصوص قانون الشركات المصري القاعدة العامة وفقاً لفذهب رأي إلى أنالأغراض من عدمه، 

هـــي عـــدم جـــواز انـــدماج شـــركتين يختلـــف غـــرض كـــل منهمـــا عـــن الأخـــرى، ويـــشترط لوقـــوع  ١٩٨١
، كمـــا يـــشترط أن تكـــون الـــشركة الجديـــدة الناتجـــة عـــن ٢الانـــدماج أن تجمـــع الـــشركتين وحـــدة الغـــرض

– لكـن هـذه القاعـدة. ة لغـرض الـشركات المندمجـةالاندماج، فـي حالـة الانـدماج بطريـق المـزج، مماثلـ
ـــذات الـــرأي ـــاً ل  ليـــست مطلقـــة، وإنمـــا يجـــوز اســـتثناءً أن يـــتم الانـــدماج بـــين شـــركتين أو أكثـــر لا -وفق

، كمــا يجــوز أن يكــون غــرض الــشركة الجديــدة الناتجــة عــن الانــدماج مغــايراً ٣يجمعهمــا غــرض واحــد
ولا . الجهـــة الإداريـــة المختـــصةجوهريـــة تقرهـــا لغـــرض الـــشركات المندمجـــة، وذلـــك إذا وجـــدت أســـباب 

 إذا كانت أغراض الـشركات الداخلـة فـي الانـدماج أو الـشركة لجهة الإداريةاهذه يتطلب الأمر موافقة 
إذ يعــد هــذا المجــال  ،الجديــدة الناتجــة عــن الانــدماج مكملــة أو مرتبطــة ببعــضها أو قريبــة مــن بعــضها

  .ية الاقتصادي لفوائده العملزالخصب للترك
  

المــشار إليهــا فــي قبــول الإداريــة ة الجهــفــي هــذا الخــصوص ضــرورة أن تتــشدد الفقــه ويــرى بعــض 
انــدماج شــركات متنــافرة الأغــراض، أو لا يــرتبط غــرض أي منهــا بــالأخرى، حتــى لا يترتــب علــى هــذا 

، نتيجـة التركـز الـذي لا موجـب لـه فـي مثـل د سيطرة جانب مـن الـشركات علـى اقتـصاد الـبلاجالاندما
فمنطق هذا الرأي يقوم على عدم جواز القيام بطريـق غيـر مباشـر بمـا لا يجـوز القيـام . ٤ذه الحالاته

في الحالة به بطريق مباشر، ومن ثم فإنه لا يجوز الاندماج بين الشركات التي تتباين في أغراضها، 
لنوع من الاندماج يجيز هذا اوبالمقابل فإنه  تغيير غرض الشركة الأصلي،  فيهالا يجيز القانونالتي 

  .٥إذا كان القانون يجيز تغيير غرض الشركة الأصلي
  

                                                 
، ١٩٨٣، دار الفكــر العــربي، القــاهرة، )١٩٨١لــسنة ) ١٥٩(وفقــاً لأحكــام القــانون رقــم (اهمة والقطــاع العــام  رضــوان، شــركات المــسدأبــو زيــ. د 1

 . ٢٥٩ص
 ١٤٣صلسابق، المرجع احسام الدين الصغير، . د 2
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الأولى هي تغيير غرض الشركة أثنـاء : أنه تلزم التفرقة بين حالتينبالمقابل يذهب رأي آخر إلى 
وحسب هذا الرأي، فـإن تغييـر . ١حياتها، والثانية هي تغيير غرض الشركة باندماجها في شركة أخرى

المصري التي لا الشركات قانون المعدلة من ) ب/٦٨(ء حياتها يتقيد بنص المادة غرض الشركة أثنا
  . الجهة الإدارية المختصةتجيز تغيير الغرض الأصلي للشركة إلا بموافقة 

أما في الحالة الثانية، وهي حالة تغيير غرض الشركة باندماجها في شركة أخرى، فإن هذا الرأي يرى 
نـــدماج تماثـــل أو اتحـــاد غـــرض الـــشركة الدامجـــة مـــع غـــرض الـــشركة أنـــه لا يـــشترط لـــصحة هـــذا الا

المندمجة، لأن الاندماج لا يعد تغييراً أو تعديلاً لغرض الشركة المندمجة، وإنما يعد حلاً مبتـسراً لهـا، 
مع انتقال جميع أصولها وخصومها إلـى الـشركة الدامجـة التـي تخلفهـا فيمـا لهـا مـن حقـوق ومـا عليهـا 

  .٢من التزامات
ومــع ذلــك يعتــرف القــائلون بهــذا الــرأي، بأنــه وإن كــان صــحيحاً مــن الناحيــة النظريــة، فــإن الاعتبــارات 
العمليــة قــد لا تــسمح، فــي الواقــع، بانــدماج شــركتين مختلفتــي الغــرض، ويكــون ذلــك عنــدما يــؤدي هــذا 

، أم تخفـيض الاختلاف إلى تعذر تحقيق الاندماج لغاياته الاقتصادية، سواء أكانت الحد من المنافسة
  .٣ أم تحقيق التكامل بين المشروعات التي تقوم عليها الشركات المندمجة،النفقات

  

لا أنــه لا علــى أن هنــاك رأيــاً، وإن كــان يتفــق مــع الــرأي الــسابق فــي النتيجــة التــي توصــل إليهــا، إ
 ويعتبــر أن القــانون المــصري لــم يــنص علــى ضــرورة أن يكــون موضــوع يخــوض فــي النقــاش الــسابق،

 ومــن ثــم فــلا تقييــد مــع عموميــة النــصوص، فــيمكن أن يــتم  واحــداً،ط الــشركات المعنيــة بالانــدماجنــشا
الانــدماج بــين شــركات ذات طبيعــة نــشاط واحــد، أو أن يكــون نــشاط كــل منهمــا مختلفــاً عــن الآخـــر، 

كة ويمكن أيضاً أن تباشر الشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج نشاطاً جديداً مختلفاً عن غرض الشر 
  .٤أو الشركات التي اندمجت معها

 هـو الـذي يعطـي مي الشركات المعنيـةوحسب هذا الرأي فإن حق المعارضة الذي كفله القانون لمساه
  . ومدى ما يحققه لهم من فوائد المساهمين في بحث جدوى الاندماجالحماية للشركاء أو

                                                 
 .١٠٤رجع السابق، صحسني المصري، الجوانب القانونية، لاندماج شركات الاستثمار في شركات مساهمة عادية، الم. د: انظر 1
، دار النهـضة العربيـة، ١رحاب محمود داخلي، الجمعيات العموميـة ودورهـا في إدارة شـركات المـساهمة في ضـوء آراء الفقـه وأحكـام القـضاء، ط. د 2

  .٣٠٨، ص٢٠١١القاهرة، 
  .١٠٤، المرجع السابق، صحسني المصري، الجوانب القانونية الخاصة لاندماج شركات الاستثمار في شركات مساهمة عامة. د 3
  . ٦٦أحمد محمد محرز، اندماج الشركات من الوجهة القانونية، المرجع السابق، ص. د 4
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بقـاً لأغلبيـة المـساهمين التـي نـص  طهمون وصـوتوا علـى قبـولهم الانـدماجفإذا وافق الشركاء أو المسا
كــان نــشاطها ومهمــا تباينــت عليهــا القــانون، فــإن إمكانيــة الانــدماج تتحقــق بــين الــشركات المعنيــة أيــاً 

 فيجوز أن تندمج شركة نشاطها أعمال البنوك مع شـركة نـشاطها التـأمين، وشـركة نـشاطها أغراضها،
  .١عي أو التجاريالاستثمار العقاري مع شركة نشاطها الاستثمار الصنا

  

ونحــن نميــل لتأييــد الــرأي الأول القائــل بــضرورة الحــصول علــى موافقــة الجهــة الإداريــة المختــصة 
الانــدماج بــين شـــركتين مختلفتــي الغــرض، ويمكـــن النظــر لهــذا الأمــر ببـــساطة علــى أنــه إجـــراء علــى 

 لا يلــزم هــذا إضــافي فــي الحالــة التــي يكــون فيهــا الانــدماج بــين شــركتين مختلفتــي الغــرض، فــي حــين
  . الاندماجاءات التي نص عليها القانون لحصول بالإجر ىكتفلإجراء في غير هذه الحالة، ويُ ا
  

  المطلب الثاني

  موقف القانون الأردني ومشروع القانون الفلسطيني
 حتـى ،مشروع قانون الشركات الفلسطينيو ، ١٩٩٧ من قانون الشركات الأردني لسنة  كلاشترط

.  أن تكون غايات هذه الشركات الراغبـة فـي الانـدماج متماثلـة أو متكاملـة،الشركاتيتم الاندماج بين 
  .لا يسمح باندماج الشركات ذات الغايات المختلفةكلاً منهما وبالتالي فإن 
يــتم : " أنــهدل المعــ١٩٩٧لــسنة ) ٢٢( قــانون الــشركات الأردنــي رقــم مــن) ٢٢٢( المــادة فقــد جــاء فــي

هــا فــي هــذا القــانون بــأي مــن الطــرق التاليــة، علــى أن تكــون غايــات انــدماج الــشركات المنــصوص علي
  .....". الشركات الراغبة في الاندماج متماثلة أو متكاملة

  

منـه ) ٢٠٤( قانون الشركات الفلـسطيني، الـذي جـاء فـي المـادة مشروع وهو ذات الحكم الوارد في
مـن الطـرق التاليـة، علـى أن تكـون يتم اندماج الشركات المنصوص عليها فـي هـذا القـانون بـأي : "أنه

  ....".  أو متماثلة أو متكاملةةغايات أي من الشركات الراغبة بالاندماج متشابه
  

فوفقــاً للنــصوص المتقدمــة يــشترط أن تكــون غايــات الــشركات المندمجــة متماثلــة أي أنهــا تمــارس 
  .ياج الأفق بالاندم-كما أشرنا سابقاً – يسمى الاندماج في هذه الحالةو ذات الأعمال، 

 ، فـلا يلـزمالمندمجـة  بـين أغـراض تلـك الـشركات التـام وجود التطابقأنه لا يلزمهذا ويمكن القول 
 ذات المنتجـــات أو تقـــوم بـــنفس الـــصناعة حتـــى نقـــول بالتماثـــل بينهـــا ونـــسمي تلـــك الـــشركاتأن تنـــتج 

 بـين هـذه الـشركات، اندماجها بالاندماج الأفقي، وإنمـا يكفـي للوصـول إلـى هـذه النتيجـة وجـود التنـافس
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  ٤٢

ويوجد ذلك التنـافس إذا كانـت تلـك الـشركات تعـرض علـى الجمهـور منتجـات متـشابهة إلـى درجـة يقـع 
  . معها الجمهور في خلط يضر بهم وبالشركات المعنية

 المشار إليها) ٢٠٤( بنص المادة  أجازندماعهذا الرأي بوقد أخذ مشروع قانون الشركات الفلسطيني 
  .ةلتي تكون غاياتها متشابه االشركاتاندماج 

  

ومن جهة أخرى، يمكن أن يتم الاندماج حسب القانون الأردني والمشروع الفلسطيني بين شركات 
تكون غاياتها متكاملة، وفي هذه الحالة يسمى الاندماج بالاندماج الرأسي أو العمودي، فهذا النوع من 

  .الاندماج يتم بين شركتين تكمل إحداهما الأخرى
  

التكامــل فــي الغــرض بالنــسبة للــشركات المندمجــة، يعنــي إمكانيــة  لجــدير بالــذكر أن اشــتراطومــن ا
وقوع الاندماج بين شركات تجارية وأخرى مدنيـة فـي حالـة تكامـل أغراضـهما، كمـا لـو انـدمجت شـركة 
مدنية ينصب عملها على تربية المواشي وبيع منتجاتها مع شركة أخرى لصناعة الألبان، أو لو كانت 

  .١ الزراعي مع شركة تجارية لصنع المنتجات الزراعيةرشركة المدنية تعمل في مجال الاستثماال
  

كما أن حالة تكامل الغايات تستدعي التمييز بين الاندماج بطريق الضم والاندماج بطريق المزج، 
تمثـل اضـها غرضـاً جديـداً ير غإلى أ أن تضيف ج بالضم يتعين على الشركة الدامجةففي حالة الاندما

 مزدوجــاً  الجديــدة فــي حالــة الانــدماج بــالمزج فيكــون غــرض الــشركة ا، أمــمندمجــةالفــي نــشاط الــشركة 
  .٢يجمع بين نشاط الشركتين المندمجتين

  

حــسب القــانون  فإنــه ،)الانــدماج المخــتلط( تكــون ذات غايــات مختلفــةشــركات أمــا الانــدماج بــين 
 فإنـه يـصح جصـحيحاً، وإن وقـع مثـل هـذا الانـدما ومشروع قانون الشركات الفلسطيني لا يقع الأردني

  .٣لكل ذي مصلحة الاعتراض عليه، أو طلب إبطاله
  

تحـدث فإنـه لـم ي النافـذ فـي الـضفة الغربيـة ١٩٦٤لـسنة ) ١٢(ن الـشركات رقـم و قانوبالانتقال إلى 
غايــــات الــــشركات الراغبــــة تنــــاول مــــسألة تــــشابه ولــــم يعــــن شــــروط معينــــة لتحقيــــق عمليــــة الانــــدماج، 

الانــدماج، الأمــر الــذي يــدعونا للقــول بــأن الانــدماج يمكــن أن يقــع بــين شــركات متباينــة الغايــات وفــق ب
  .القواعد العامة في العقود
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  ٤٣

الحكمـــة مـــن وراء اشـــتراط التكامـــل أو التماثـــل بـــين غايـــات الـــشركات الراغبـــة علـــى العمـــوم فـــإن و 
لانـدماج ابتـداءً، فـإذا كـان الهـدف مـن بالاندماج، تكمـن فـي الاعتبـارات الاقتـصادية التـي يقـوم عليهـا ا

الاندماج خلق وحدات اقتصادية أكثر كفاءة وإنتاجية، فلن يتحقق هذا الأمر، إلا بوقـوع الانـدماج بـين 
  .١شركات يجمعها التماثل أو التكامل في الغاية والغرض

الانـدماج سـتنتج ، فـإن عمليـة  الانـدماج بـين الـشركات التـي تمـارس نـشاطاً مختلفـاً زوبالمقابل فلـو أجيـ
  .٢ اقتصادية هزيلة، تكون عبئاً على عملية التنمية الاقتصاديةوحدات

  

 جميـع الغايـات بالنتيجـة قـد منع الانـدماج بـين شـركات ذات غايـات مختلفـة، بـأنيمكن تبرير كما 
انـدماج شـركات ذات غايـات مختلفـة قـد يترتـب عليـه احتكـار وبالتـالي فـإن  ،تكون متماثلـة أو متكاملـة

  . البلد على اقتصادمجموعة من الشركاتيطرة وس
  

وهنا يمكن ملاحظة أن البلدان حديثة العهد بالتنمية كالأردن وفلسطين من الأفضل لها الاقتصار 
على الاندماج الأفقي، إلى حين اتخـاذ الـصناعات فـي هـذه البلـدان بعـداً رأسـياً، وتكامـل حلقـات النمـو 

دماج الوطني، ولكي يمنـع ابـتلاع الـشركات الكبيـرة للمـشروعات الصناعي على الأقل فيما يتعلق بالان
كما يمكن القبول بالاندماج الرأسي إذا كان المقصود إنشاء شركات إقليمية ضـخمة . الصغيرة الناشئة

تحمي الاقتـصاد المحلـي والإقليمـي مـن غـزو المنافـسة الأجنبيـة المـدمرة، علـى أن يـتم ذلـك فـي ضـوء 
  .٣ت وتحفظ بها حقوق المواطنين ومصالح الاقتصاد الوطنياتفاقات تبرمها الحكوما

  

                                                 
 .٥٠فايز بصبوص، المرجع السابق، ص. د 1
 .١٧٥، ص١٩٨٥ ، بغداد،مركز البحوث القانونيةموفق حسن رضا، قانون الشركات، أهدافه وأسسه ومضامينه،  2
 .١٢٧محمد حسين إسماعيل، الاندماج في مشروع قانون الشركات الأردني، المرجع السابق، ص. د 3



  ٤٤

  لمبحث الثالثا

  جنسية الشركات الداخلة في الاندماج
 ومن المعلوم أيضاً أن ،١من المعلوم أن الجنسية هي رابطة قانونية وسياسية بين الشخص ودولته

حيـث . ومنهـا الجنـسيةمـع طبيعتـه، الشخص المعنوي أو الاعتبـاري يتمتـع بـالحقوق التـي لا تتعـارض 
رى ومــن أخــ علــى معــايير تختلــف مــن دولــة إلــى  الــشخص المعنــوي الجنــسية بنــاءً وانين عــادةً قــح النمــت

 كمعيار مركز الإدارة الرئيسي، أو معيار المكان الذي تزاول فيه الشركة نشاطها، أو ،تشريع إلى آخر
 فـي المجـال الـدولي إذا اكة حمايتهـ ومن الأهداف المهمة لتحديد جنسية الـشر .٢ءمعيار جنسية الشركا

مـسألة حق بها ضرر، كما لو تم نزع ملكيتها في إحـدى الـدول التـي تباشـر فيهـا نـشاطها، وكـذلك ما ل
  .٣تطبيق الاتفاقيات الدولية بالنسبة لها

مر وعلى العموم فإن الدولة تتمتع بسلطة تقديرية في تحديد الأفراد الذين يحملون جنسيتها، وكذلك الأ
    .٤لتمتع الشركات وغيرها من الأشخاص المعنوية بجنسيتهالازمة  الالشروطتحديد في 

  

  المطلب الأول

  جنسية الشركات الداخلة في الاندماج في القانون المصري
 الداخلـة الـشركاتمـن مـسألة جنـسية نتحدث في هذا المطلب عن موقـف الفقـه والقـانون المـصري 

  .ماج فروع ووكالات ومنشآت الشركات عن حالة اندكما نتحدث .في الاندماج
  

  :الفقه والقانون المصريموقف : أولاً 
رتبط خــرى يــ أن الانــدماج بــين شــركتين أو أكثــر تختلــف جنــسية كــل منهمــا عــن الأيعتبــر الفقهــاء

لأنــه ســيترتب علــى الانــدماج بــين شــركتين مــن جنــسيتين مختلفتــين اكتـــساب بمــسألة تغييــر الجنــسية 
وهي المسألة التي يترتب عليها المساس بحقوق المساهمين الأساسية وزيادة  ،إحداهما لجنسية الأخرى

الالتزامـات المفروضــة علــيهم، نظــراً لخــضوع الــشركة بعــد تعــديل جنــسيتها لقــانون دولــة أجنبيــة، ولــذلك 
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  ٤٥

ومن ثم   ،ليس من الجائز وفقاً للقواعد العامة تعديل جنسية الشركة إلا بإجماع الشركاء أو المساهمين
   .١ن الاندماج الذي يؤدي إلى تغيير جنسية الشركة يكون بحاجة إلى إجماع المساهمينفإ
  

تخـرج مــسألة إذ ، ١٩٨١لــسنة ) ١٥٩( قــانون الـشركات المــصري رقـم وهـو مــا يتفـق مــع نـصوص
تغيير جنسية الشركة عـن اختـصاص الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة، وتتطلـب إجمـاع المـساهمين، لمـا 

مــن ) أ/٦٨(لمــادة فقــد جــاء فــي ا. حقــوقهم وزيــادة الالتزامــات المفروضــة علــيهمفــي ذلــك مــن مــساس ب
لا يجــوز زيــادة التزامــات المــساهمين، ويقــع بــاطلاً كــل قــرار يــصدر مــن الجمعيــة : "القــانون المــصري

وقــد تكــرر ".  التــي يــستمدها بــصفته شــريكاً ةالعامــة يكــون مــن شــأنه المــساس بحقــوق المــساهم الأصــلي
من اللائحة التنفيذية، والتـي اشـترطت صـراحةً، إضـافة إلـى مـا جـاء ) ٢٢٧/١(لمادة ذات الحكم في ا

من القانون، لزوم موافقة جميع المساهمين على تعديل نظام الشركة في الحالة التـي ) ٦٨(في المادة 
  .٢يترتب فيها على هذا التعديل زيادة التزاماتهم

  

لــو لــم يترتــب علــى تغييــر جنــسية الــشركة مــاذا : ي يــؤدي إلــى إثــارة ســؤال مفــادهغيــر أن هــذا الــرأ
 لهـذه الـشركة الوطنية أو اندماجها في شركة أجنبية زيادة فـي التزامـات المـساهمين؟ هـل يجـوز عنـدها

  أن تندمج في شركة أجنبية أو معها بحيث تكون الشركة الناتجة عن الاندماج شركة أجنبية؟
) ٣(المعدلـة بالقـانون رقـم – مـن القـانون المـصري )١٣٠(لا نرى ذلـك ممكنـاً، ونعتقـد أن نـص المـادة 

 يمنـــع ذلـــك مـــن خـــلال إجازتـــه للـــشركات المـــصرية أو الأجنبيـــة التـــي تـــزاول نـــشاطها -١٩٩٨لـــسنة 
كات وتكوين شركة مصرية ر  أو مع هذه الشمصريةالرئيسي في مصر بالاندماج في شركات مساهمة 

روط فيمـــا يتعلـــق بجنـــسية الـــشركات الدامجـــة الأمـــر الـــذي يعنـــي أن الانـــدماج بغيـــر هـــذه الـــش جديـــدة،
  .والمندمجة غير جائز
يجـــوز بقـــرار مـــن الـــوزير المخـــتص التـــرخيص لـــشركات : " المـــذكورة أنـــه)١٣٠(فقـــد جـــاء فـــي المـــادة 

المساهمة وشركات التوصية البسيطة بنوعيها والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن، 
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 تقـضي بأنـه لـيس مـن سـلطة الجمعيـة العامـة والـتي منـه،) ١٥٤/٢( في المـادة ١٩٦٦ الـشركات الفرنـسي لـسنة  هذا الحكم قـرره قـانونإلى أنونشير 
غير العادية تغيير جنسية الشركة ما لم توجـد اتفاقيـة خاصـة تكـون قـد أبرمـت بـين فرنـسا والدولـة الأجنبيـة الـتي تريـد الـشركة اكتـساب جنـسيتها تجيـز 

هــذا وبــالرغم مــن عــدم وجــود مقابــل لهــذا الــنص في . ية الــشركة ونقــل مركزهــا الرئيــسي، مــع اســتمرارها في الاحتفــاظ بشخــصيتها القانونيــةتغيــير جنــس
القانون المصري، إلا أنـه لـيس هنـاك خـلاف علـى أن تغيـير جنـسية الـشركة مـسألة تخـرج مـن اختـصاص الجمعيـة العامـة غـير العاديـة، وتتطلـب إجمـاع 

  .  المفروضة عليهمتالمساهمين لما في ذلك من مساس بحقوقهم وزيادة الالتزاماالشركاء أو 
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اول نـــشاطها الرئيـــسي فـــي مـــصر، بالانـــدماج فـــي شـــركة مـــساهمة ســـواء كانـــت مـــصرية أو أجنبيـــة تـــز 
فهــذا الــنص يــشترط أن تكــون الــشركة ". مــصرية أو مــع هــذه الــشركات وتكــوين شــركة مــصرية جديــدة

الأجنبيــة المندمجــة تــزاول نــشاطها الرئيــسي فــي مــصر حتــى يمكنهــا الانــدماج فــي شــركة قائمــة أو مــع 
يشترط أن تكون الشركة الدامجة أو الناتجـة عـن الانـدماج شركة أخرى وتكوين شركة جديدة، كما أنه 

  . ١شركة مساهمة، فضلاً عن أن تكون شركة مصرية وطنية
  

لا أن تنحل ، إدت الشركة تغيير جنسيتها، فلا سبيل أمامهاار  إلى أنه إذا أوعلى ذلك ذهب الفقهاء
ثــم يعــاد  نــسيتها الوطنيــة، ممــا يعنــي انتهــاء الــشركة كــشخص معنــوي، وفقــدانها جقبــل انتهــاء أجلهــا،

  .٢تأسيسها من جديد في الدولة التي تريد اكتساب جنسيتها
  

كانت  هي الشركة الوطنية و في حالة الاندماج بطريق الضم، ، الدامجة كانت الشركةإذاغير أنه 
ة في هذه الحالة لا تتأثر جنسية الشركة الدامجة، لأنها تظل قائمة ومحتفظف شركة المندمجة أجنبية،ال

 لأن ،بشخصيتها الاعتبارية ولا يلزم والحال كذلك إجماع الشركاء أو المساهمين على عملية الاندماج
  .الشركة الدامجة تظل قائمة دون تغيير يطرأ على جنسيتها

، بحيــث بطريــق المــزج بــين شــركة وطنيــة وشــركة أجنبيــةوهــذا الحكــم ينطبــق أيــضاً فــي حالــة الانــدماج 
ففي هـذه الحالـة لا يلـزم اتخـاذ قـرار انـدماج . اتجة عن الاندماج شركة وطنيةتكون الشركة الجديدة الن

الــشركة الوطنيــة المندمجــة بالإجمــاع، لأن انــدماجها لا يترتــب عليــه حــصول الــشركاء أو المــساهمين 
 أسـهمهم القديمـة، وإنمـا يـستمرون فـي  حصـصهم أوعلى حصص أو أسهم في شركة أجنبية بدلاً مـن

 ويتخذ قرار اندماج الشركة الوطنية في هذه ي الشركة الجديدة وهي شركة وطنية،الاحتفاظ بصفتهم ف
  .٣الحالة بالأغلبية وفقاً لقواعد القانون في مثل هذه الحالة

  

إلا أن الأمر يختلف إذا نظرنا للأمر من زاوية الشركة الأجنبية المندمجة، فاندماج شـركة أجنبيـة 
 فـي حكـم تغييـر جنـسية ها وتكـوين شـركة وطنيـة جديـدة، يعتبـرفي شركة وطنية قائمة أو الاندماج مع

 الـشركة الأجنبيـة يحـصلون الشركة الأجنبية بطريقة غير مباشرة، لأن الشركاء أو المساهمين في هذه

                                                 
منــه يجــوز أن يــتم الانــدماج مــع شــركة ) ١٢٨(وقــد جــاء مــشروع قــانون الــشركات المــصري الموحــد بحكــم مختلــف في هــذه المــسألة، فحــسب المــادة  1

فهــذا . ة مــصرية، ويجــوز أن تنــدمج شــركة مــصرية في أو مــع شــركة أجنبيــة، علــى أن تــتم مراعــاة أحكــام شــطب الــشركة المندمجــةأجنبيــة لتكــوين شــرك
  .الحكم يفهم منه أنه لا يشترط أن تكون الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج مصرية
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على حصص أو أسهم في الشركة الوطنية الدامجة أو الجديدة كأثر للاندماج بـدلاً مـن حصـصهم أو 
  .١جنبيةأسهمهم القديمة في الشركة الأ

فالانــدماج فــي هــذه الحالــة ســيؤدي إلــى تغييــر جنــسية الــشركة الأجنبيــة، وهــي مــسألة تخــضع لقــانون 
فقـانون الدولـة التـي تحمـل . الدولة الأجنبية التي تنتمي الشركة إليها من حيث إمكانيـة تغييـر الجنـسية

يستوجب أن تتبع الشركة  جنسيتها هو الذي يحكم مسألة تغيير الجنسية، الأمر الذي ةالشركة الأجنبي
 كافة القواعد والإجراءات التي يفرضها قانون جنسيتها بـشأن الانـدماج فـي شـركة مـن جنـسية ةالأجنبي
كالموافقـة – وما إذا كانت هذه القواعد تجيز تغيير جنـسية الـشركة، أو تقيـدها بـشروط معينـة ،٢مختلفة

  .٣جنسية الشركة مطلقاً  أو تحظر تغيير -الإجماعية أو وجود اتفاقية خاصة مثلاً 
  

أمـا فـي الحالـة التــي تكـون فيهـا الــشركة الدامجـة أو الجديـدة هـي الأجنبيــة والـشركة المندمجـة هــي 
يـرى أنـه لمـا بعض الفقـه فـ .فإن حكم هذه الحالة مختلف تماماً عن الحالة المعاكـسة الـسابقةالوطنية، 

جــة وحــصول الــشركاء أو المــساهمين كــان الانــدماج فــي هــذه الحالــة يــستوجب انقــضاء الــشركة المندم
مـــال الــــشركة الأجنبيـــة الدامجــــة أو الجديـــدة، فــــإن  علـــى حـــصص أو أســــهم تمثـــل نــــصيبهم فـــي رأس

 وهـــو الأمـــر الـــذي يخـــرج عـــن اختـــصاص  حكـــم تغييـــر جنـــسية الـــشركة الوطنيـــة،الانـــدماج يعتبـــر فـــي
همين وزيـادة الالتزامـات الجمعية العامة للشركة لما يترتب عليـه مـن مـساس بحقـوق الـشركاء أو المـسا

 مـع عـدم إجبـار ر جنـسية الـشركة،يـ بالإجمـاع علـى تغيالمفروضة عليهم، ممـا يحـتم ضـرورة مـوافقتهم
–ويخلص هـذا الـرأي إلـى أنـه لا يجـوز  .أي شريك أو مساهم على قبول الانضمام إلى شركة أجنبية

 إذا أرادت المـــصرية ةالـــشرك انـــدماج شـــركة مـــصرية فـــي شـــركة أجنبيـــة، ولـــيس أمـــام -كقاعـــدة عامـــة
 أن تنحل وتنقـل صـافي موجوداتهـا إلا جديدة أجنبية أو معها لتكوين شركة أجنبيةالاندماج في شركة 

  .٤إلى الشركة الدامجة أو الجديدة
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  . ١٨٠-١٥٩، ص١٩٦٩جامعة الإسكندرية، -القانوني للشركات الأجنبية في مصر، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق
 إلى أنــه إذا تعلــق الأمــر ٣٠/٦/١٩٥٣وهــذا مــا خلاصــة مــا أخــذت بــه محكمــة اســتئناف الإســكندرية عنــدما ذهبــت في حكمهــا الــصادر بجلــسة 

جـب إتبـاع الإجـراءات المنـصوص عليهـا في القـوانين الـتي تخـضع لهـا كـل شـركة مـن تلـك الـشركات ليـستقيم باندماج شركات مـن جنـسيات مختلفـة، و 
ولما كانت إحدى الشركات الداخلة في الاندماج بريطانية الجنسية، ولما كان الاندماج قد حدث دون أن تحترم هذه الأخيرة أحكـام . قرار الاندماج

 فقــد انتهـــت ار الانـــدماج علــى المحكمــة للتحقــق مــن حمايــة حقـــوق أقليــة المــساهمين المعارضــة للانــدماج،القــانون الإنجليــزي الــذي يوجــب عــرض قــر 
 واجــب التطبيــق معيبــاً لــصدوره بالمخالفــة لأحكــام القــانون البريطــاني صــدر -الأطــراف في العمليــة-انــدماج الــشركات الــثلاث المحكمــة إلى أن قــرار 
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فــي شــركات أجنبيــة أو انــدماج شــركات وطنيــة ة إلــى إجــاز  آخــر مــن الفقــه وبالمقابــل يــذهب جانــب
 وبالطبع فـإن ،١٩٨١لسنة ) ١٥٩(ون الشركات رقم ندماج وفقاً لقانبمزايا الاالتمتع وذلك دون ، معها

 عليـه مـن تغييـر  يشترط إجماع الشركاء في الـشركة الوطنيـة علـى هـذا الانـدماج لمـا يترتـبهذا الرأي
 الأحكـام القانونيـة التـي إتباعهذا الاندماج لصحة أيضاً   يشترط، غير أنهجنسية هذه الشركة الوطنية

 يفتقر إليه التنظيم القانوني ولما كان هذا الأمر مماشركات الوطنية في شركة أجنبية، تنظم اندماج ال
نيــة فــي شــركات أجنبيــة أو طافتــراض انــدماج شــركات و فــإن هــذا الــرأي يخلــص إلــى أن مــسألة القــائم، 
  .١مسألة نظرية هي معها

  

  :تالشركاومنشآت اندماج فروع ووكالات : اً ثاني
أنـه تعتبـر  ١٩٨١ لـسنة )١٥٩(قـانون الـشركات المـصري رقـم  مـن )١٣٠(في عجز المـادة جاء 

وهــذا  ،فـي حكـم الــشركات المندمجـة فـي تطبيــق أحكـام هـذا القــانون فـروع ووكـالات ومنــشآت الـشركات
 أنه ليس قاصراً على فروع ووكالات الشركات الأجنبية دون ، بحيث يفهم من عمومهعاماً النص جاء 

ثير تساؤلاً حول تكييف عملية اندماج فرع شركة مع شركة أخرى، هل  غير أن هذا الأمر ي.٢الوطنية
  يعتبر اندماجاً بالمعنى الحقيقي للكلمة؟ 

  

من الملاحظ أن هذا الحكم يـؤدي إلـى نتـائج غيـر منطقيـة وتخـالف حكـم القـانون، حيـث لا يعتبـر 
التالي لا يعد انضمامه إلى  للشركة متمتعة بالشخصية المعنوية، وب التابعةالفرع أو الوكالة أو المنشأة

، حيــث لا يــرد الانــدماج إلا ١٩٨١لــسنة ) ١٥٩(شــركة قائمــة انــدماجاً فــي حكــم قــانون الــشركات رقــم 
  .٣على شركات متمتعة بالشخصية المعنوية

  

إزاء عمــوم هــذا الــنص فــإن هنــاك مــن يــرى أنــه لا مفــر مــن التــسليم بــأن المــشرع عنــدما غيــر أنــه 
 أو المنشآت في حكم الشركات المندمجة، قد منح هذه الوحـدات الشخـصية اعتبر الفروع أو الوكالات

 الاعتباريـة، التـي صالمعنوية حكماً حتى يسهل عملية الاندماج، وبهذا يكـون قـد أضـاف إلـى الأشـخا
 ولا تثريـب عليـه فـي ذلـك، إذ مـن اختـصاصه ، شخـصاً جديـداً  لها القانون بالشخصية القانونيـةاعترف
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وهـذا علــى خـلاف مـا ورد في قـانون الــشركات الأردني . ١٤٥، المرجـع الـسابق، ص١٩٩٢ليـوبي، الـشركات التجاريـة، الجــزء الأول، سميحـة الق. د 2

ومشروع قانون الـشركات الفلـسطيني، اللـذين قـصرا هـذا الحكـم علـى فـروع الـشركات الأجنبيـة، علـى النحـو الـذي سـنبينه في المطلـب الثـاني مـن هـذا 
 .المبحث

 .١٨٣، المرجع السابق، ص٢٠١١ القليوبي، الشركات التجارية، طبعة سميحة. د 3
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 أو الأموال طالما أن لها صن يضفي هذه الشخصية على كل مجموعة من الأشخاوحده دون سواه، أ
  .١غرضاً محدداً، ويرى أن هذا الغرض يستوجب إعطاء الشخصية للكيان الذي يحتويه

 ي ويترتب علـى مـا تقـدم اعتبـار انـضمام فـرع أو وكالـة أو منـشأة تابعـة لـشركة قائمـة انـدماجاً، وبالتـال
  .  الواردة في قانون الشركات عليها في هذه الحالةتطبيق أحكام الاندماج 
ن المـشرع المـصري تنبـه لهـذا الإشـكال، فقـرر صـراحةً أن هـذه الفـروع والوكـالات وبنظر هـذا الـرأي فـإ

 فعبـارة ،"تعتبر في حكم الشركات المندمجة في تطبيق أحكام هـذا القـانون"والمنشآت التابعة للشركات 
شير إلى أنها أصلاً لا تعد شركة بنظر القانون، ولذلك تضمن القانون ت" في حكم الشركات المندمجة"

  .٢هذا النص الخاص
  

تعتبــر فــي حكــم " أنــه كــان يجــب علــى المــشرع أن يــنص بــشأن تلــك الفــروع والوكــالات أنهــا ونــرى
  ".في تطبيق أحكام القانون"وليس " الشركات المندمجة في تطبيق أحكام الاندماج الواردة في القانون

  

التــي و  أجنبيــة أكانــت وطنيــة أم أن الــشركة الأم ســواء -وفقــاً لــذات الــرأي–يترتــب علــى مــا تقــدم و 
يتبعهــا الفــرع أو الوكالــة أو المنــشأة تظــل قائمــة كمــا هــي، ولا أثــر لانــضمام الفــرع بقيمتــه إلــى شــركة 

لا أثـر مساهمة قائمة أو انضمامه معها وتكوين شركة مساهمة جديدة على شخصيتها المعنوية، كمـا 
 إلى الشركة ا قبل الغير، ولا تنتقل ديونها أو التزاماته-أي الشركة الأم–لهذا الانضمام على التزاماتها 

الدامجــة أو الجديــدة، نظــراً لأن الفــرع لا يتمتــع بالشخــصية المعنويــة المــستقلة وبالتــالي لا ذمــة ماليــة 
  .مستقلة له

مــن القـانون المــصري، ) ١٣٢(حة لــنص المـادة ويلاحـظ أن هــذه النتيجـة ســيترتب عليهـا مخالفــة صـري
والتي تعتبر الشركة المندمج فيها أو الشركة الناتجـة عـن الانـدماج خلفـاً للـشركات المندمجـة، وهـو مـا 

  .٣يقتضي التدخل من قبل المشرع لرفع هذا التعارض
  

مــن ) ١٣٠(غيــر أن جانبــاً مــن الفقــه يخــالف الــرأي الــسابق، ويعتبــر أنــه لا يُفهــم مــن نــص المــادة 
القانون المشار إليه أن تقديم فرع أو قطاع من نشاط شركة إلى شركة أخرى قائمة أو جديـدة انـدماجاً 

من اللائحة التنفيذية التي تقـضي ) ٢٨٨(حقيقياً، ويستند هذا الرأي فيما يقوله إلى ظاهر نص المادة 
ة أو جديدة بقيمـة أي فـرع يجوز لأي شركة من هذه الشركات أن تساهم في شركة مصرية قائم: "بأنه

                                                 
، المرجـع لمحمد فريد العريني، الشركات التجارية، المشروع التجاري الجماعي بـين وحـدة الإطـار القـانوني وتعـدد الأشـكا. د: أنظر أيضاً ذا المعنى 1

 .٤٠٤السابق، ص
  .١٨٣، المرجع السابق، ص٢٠١١سميحة القليوبي، الشركات التجارية، طبعة . د 2
 .١٨٤-١٨٣سميحة القليوبي، المرجع السابق، ص. د 3
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أي -، فالظاهر من هذا الـنص أن الأمـر لا يتعلـق بانـدماج حقيقـي ..."أو وكالة أو منشأة مملوكة لها
  .١ وإنما يتعلق بعملية أخرى أطلق عليها وصف مساهمة-اندماج تام بطريق الضم أو المزج

ن العملية لا تعدو أن تكـون زيـادة فـي ويستطرد هذا الرأي قائلاً أنه إذا انتقل الفرع إلى شركة قائمة فإ
رأس مــال هــذه الأخيــرة بقيمــة هــذا الفــرع، ويقتــصر الأمــر علــى اتخاذهــا لإجــراءات زيــادة رأس مالهــا 

  .وإعطاء الشركة الأم الأسهم الجديدة التي تصدر لهذا الغرض
  

قــل الفــرع إلــى فــإذا انت: أمــا إذا كانــت الــشركة المــستفيدة شــركة جديــدة، فيتعــين التفرقــة بــين حــالتين
الشركة المستفيدة على أساس صافي أصوله وخصومه، بحيث تتلقـاه هـذه الأخيـرة خالـصاً مـن الـديون 
التي كانت عالقة به قبل انتقاله إليها، فإن العملية لا تعدو أن تكون مجرد تقـديم حـصة عينيـة لـشركة 

لمعنويــة وذمتهــا الماليــة فــي ســبيل إنــشائها، وفــي هــذا الفــرض تظــل الــشركة الأم محتفظــة بشخــصيتها ا
  .٢المستقلة وتكون هي المسؤولة وحدها عن هذه الديون

  

أما الفرض الثاني فيتضمن الحالة التي ينتقل فيها الفرع بأصوله وخصومه إلى الشركة المـستفيدة 
، وهو ما يعتبره هذا الجانب من الفقـه بمثابـة انقـسام لى أساس صافي هذه الأصول والخصوموليس ع

بية والسلبية إلى   بعناصرها الإيجا-التي تجسد كيان الفرع–ث تنتقل مجموعة من الأموال جزئي، حي
 وهـذا الانقـسام الجزئـي لا ينـال مـن الوجـود القـانوني للـشركة الأم التـي تبقـى محتفظـة الشركة الجديـدة،

تقـل إليهـا سـواء بشخصيتها المعنوية وذمتها المالية، إلا أن الشركة المستفيدة تخلفها في الفرع الـذي ان
، لذا تكون هي المسؤولة وحدها عن هذه الديون العالقة به تفيما له من حقوق أو ما عليه من التزاما

  .  ٣ انتقاله إليها، وهي التي تُختصم أمام القضاء في شأن هذه الديونلىولو نشأت عن نشاط سابق ع
  

 مـــن قـــانون الـــشركات )١٣٠(ومـــن جهـــة أخـــرى فحبـــذا لـــو تـــدخل المـــشرع لتعـــديل عجـــز المـــادة 
المـــصري ســـالفة الـــذكر، بحيـــث يقـــصر المـــشرع اعتبـــار فـــروع ووكـــالات ومنـــشآت الـــشركات فـــي حكـــم 

                                                 
  .٦٦حسني المصري، اندماج الشركات وانقسامها، المرجع السابق، ص 1
 أنـه لا يعـد انـدماجاً ،٩٧٧ ص،٢٧ س،١٩/٤/١٩٧٦لـسة  ق، ج٤٠سـنة ) ٦٧٩(في الطعـن رقـم وقد جاء في حكم محكمة النقض المـصرية  2

المستـشار سـعيد أحمـد شـعلة، موسـوعة القـومي في أحكـام الـنقض، الجـزء الخـامس، المـواد : انظر. ال قطاع من نشاط شركة إلى شركة أخرىمجرد انتق
  .٨٢، ص٢٠٠٧، ١التجارية، المركز القومي للإصدارات القانونية، ط

شـركة في أخـرى تختلـف عـن آليـة المـساهمة بحـصة في  أن آليـة انـدماج ٢٠٠٨ فبرايـر ١٢وقد قضت محكمة الـنقض الفرنـسية في حكمهـا الـصادر في 
  .Cass. Com., 12 févr. 2008, nº 06-20.966, Bull. Joly Sociétés 2009, p. 28: انظر. شركة قائمة

ليـة للـشركة المساهمة بحصة جزئية من حيث محـل كـل منهمـا، فالانـدماج يـؤدي إلى انتقـال كامـل الذمـة الماتقديم فرع أو الاندماج يتميز عن كما أن 
   :انظر. المندمجة إلى الشركة الدامجة، بحيث يمكن ملاحظة الزيادة في رأس مال هذه الأخيرة، بعكس المساهمة بحصة جزئية قلت أو كثرت

Cass. Com., 16 fèvr. 1988, n˚ 86-19645: Bull. civ. 1988, IV, n˚ 69, p. 48.  
Cass. Com., 5 mars 1991, n˚ 88-19629: Bull. civ. 1991, IV, n˚ 100, p. 48                                                        
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الــشركات المندمجــة علــى فــروع ووكــالات ومنــشآت الــشركات الأجنبيــة دون الوطنيــة، ويــؤدي ذلــك إلــى 
منـشآتها فـي شـركات تحقيق الحكمة المتوخاة من اندماج الشركات الأجنبية أو فروعها أو وكالاتها أو 
  . ١وطنية أو معها، وهي الإقلال من سيطرة الشركات الأجنبية على اقتصاد البلاد

  

  الثانيالمطلب 
   ومشروع القانون الفلسطينيالأردني القانون موقف

نتحدث في هذا المطلب عن موقف قانون الشركات الأردني ومشروع قـانون الـشركات الفلـسطيني 
  .لة في الاندماجالداخ الشركات جنسيةمن مسألة 

  

  :في القانون الأردني: أولاً 
 عن مسألة جنسية الشركات الداخلة في الاندماج، إلا أنه  بشكل مباشرالأردنيلم يتحدث القانون 

  .٢يُفهم من مجمل نصوصه أنه يجيز وينظم اندماج الشركات الوطنية دون غيرها
) ٢٢( من قانون الشركات الأردني رقم ) ٣/أ/٢٢٢(المادة والاستثناء الوحيد على ذلك هو ما جاء في 

انــدماج فــروع ووكــالات الــشركات الأجنبيــة " أجــازتمــن صــورة مــستحدثة للانــدماج، إذ  ١٩٩٧لــسنة 
العاملـــة فـــي المملكـــة فـــي شـــركة أردنيـــة قائمـــة أو جديـــدة تؤســـس لهـــذه الغايـــة، وتنقـــضي تلـــك الفـــروع 

   .٣"والوكالات، وتزول الشخصية الاعتبارية لكل منها
 اندماج فروع ووكالات الشركات الأجنبية العاملة في الأردن، لكن بشرط جوازيستفاد منه النص فهذا 

 مــن يأن تكــون الــشركة الدامجــة أو الناتجــة عــن الانــدماج شــركة أردنيــة، وبهــذا ينطلــق المــشرع الأردنــ
                                                 

 ومنـــشآت أن المقـــصود باعتبــار فـــروع ووكـــالات) ١٢٨/٣(وقــد أخـــذ مـــشروع قــانون الـــشركات المـــصري الموحــد بـــذلك مـــن خـــلال قولــه في المـــادة  1
، ٢٠١١سميحــة القليــوبي، الــشركات التجاريــة، طبعــة . د: انظــر. هــي الــشركات الأجنبيــة) في تطبيــق أحكــام الانــدماج(الــشركات في حكــم الــشركة 

 .١٨٣المرجع السابق، ص
توصـلت ) SEVIC(ال في قـضية  الأوربية تمنع الاندماج بين شركة وطنية وشركة أوروبية أخـرى، فعلـى سـبيل المثـهذا ونشير إلى أن بعض القوانين 2

إلى أن القـانون الألمـاني الـذي يجيـز الانـدماج بـين شـركتين ألمـانيتين، ويمنـع الانـدماج بـين شـركة ألمانيـة وأخـرى أوروبيـة ) ECJ(محكمة العدل الأوروبية 
وإن كـان يمكـن للقـانون الـوطني أن يتـضمن قيـوداً وقـد اعتـبرت المحكمـة الأوروبيـة أنـه . يعتبر قيداً على الاندماج العـابر للحـدود وعائقـاً أمـام حـصوله

علــى الانــدماج العــابر للحــدود لأغــراض المحافظــة علــى النظــام العــام كحمايــة حقــوق الــدائنين أو المــوظفين أو أقليــة المــساهمين، غــير أن المنــع المطلــق 
  :، انظر)Freedom of establishment principle(للاندماج مع شركة أخرى غير وطنية يعتبر قيداً مبالغاً فيه على مبدأ حرية التأسيس 

Thomas Papadopoulos, Ibid, p. 78-79.                                                                                                                

 Ferdinand Mason & Aravind Ramanna, Recent ECJ decision paves the way for EU corporate mergers, 
available at: www.boekel.com/en/home/news/news-publications?filter=publications&j=ferdinand-

mason&p=2   
لـــسنة ) ٢٢(، والـــذي كــان مطبقـــاً قبـــل صـــدور قـــانون الـــشركات رقـــم ١٩٨٩لـــسنة ) ١(ونــشير هنـــا إلى أن قـــانون الـــشركات الأردني المؤقـــت رقـــم  3

منــه أن تتخــذ الــشركة الدامجــة أو الناتجــة عــن الانــدماج الــتي تنــدمج فيهــا أو معهــا فــروع ووكــالات الــشركات ) ٢٥٢(، كــان يــشترط في المــادة ١٩٩٧
 ألغــى هــذا الــشرط، فأجــاز انــدماج تلــك الفــروع والوكــالات في ١٩٩٧ العاملــة في المملكــة شــكل شــركة المــساهمة العامــة، إلا أن قــانون ســنة ةالأجنبيــ

 .شركة أردنية قائمة أو جديدة تؤسس لهذه الغاية، دون تحديد شكل لهذه الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج
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ات الأجنبيـة الحرص على عدم ذوبان الشركات الوطنية التي هي دعامة الاقتصاد المحلي فـي الـشرك
وفي هذه الحالة لا تتأثر جنـسية الـشركة الدامجـة لأنهـا . العاملة في البلد، لكنه يسمح بحدوث العكس

موافقــــة الــــشركاء أو  -مــــثلاً –تظــــل قائمــــة ومحتفظــــة بشخــــصيتها المعنويــــة، ولا يلــــزم والحــــال كــــذلك 
ون تغييــر يطــرأ علــى المــساهمين بالإجمــاع علــى عمليــة الانــدماج لأن الــشركة الدامجــة تظــل قائمــة د

   .١جنسيتها
  

 مـن الأصـل الـذي يـنص علـى أن الانـدماج هذه الصورة للاندماج اسـتثناءً ورغم أن البعض يعتبر 
) ٢٢٢/٣(إلا أننـا نـرى أن حكـم المـادة  ،٢إنما يكون بين شركتين قائمتين لكل منهما شخصية معنويـة
، ٣ والوكالات متمتعة بالشخصية المعنويةالمشار إليها تجنبت هذا الخلط من خلال اعتبار تلك الفروع
  .٤وبحيث تنقضي هذه الشخصية المعنوية فور وقوع الاندماج

  

وعلــى العمــوم فإنــه حتــى يمكــن تطبيــق هــذا الحكــم، فــلا بــد مــن الالتــزام بالــشروط الــوارد فيــه، فهــو 
  أو جديـدة،ة مـع شـركة أردنيـة قائمـةيتحدث عن انـدماج فـرع أو وكالـة لـشركة أجنبيـة عاملـة فـي الدولـ

 عليه لا يعد اندماجاً اندماج فرع شركة أجنبية غير عاملة داخل الدولة مع شركة وطنية، وكذلك وبناءً 
  أيـضاً لا يعد اندماجاً اندماج فرع شركة أجنبية عاملة داخل الدولة مع فرع شركة أجنبية أخرى عاملـة

  .٥داخل الدولة
  

  عاملـة فـي الأردن فـي شـركة أردنيـة، ووكـالاتلكن ماذا عن اندماج شركة أجنبية لـيس لهـا فـروع
  هل هذا جائز؟ 

المـــشار إليـــه واضـــح فـــي اشـــتراطه أن مـــا يجـــوز ) ٣/أ/٢٢٢(لا نعتقـــد ذلـــك، ونـــرى أن نـــص المـــادة 
العاملــة فــي الأردن، دون الــشركات غيــر العاملــة فــي اندماجــه هــو فــروع ووكــالات الــشركات الأجنبيــة 
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  ٥٣

 لتمثيـل أعمالهـا التـي تقـوم بهـا دن مقـراً أو يكـون لهـا فيـه مكتـبر  تلـك التـي تتخـذ مـن الأحتىالأردن، 
مقتــضى نــص  ف.١نــيرد الأالــشركاتمــن قــانون ) ٢٤٥(ك وفقــاً لمــا ورد فــي المــادة لــ، وذخــارج الأردن

 أن تكون فروع ووكالات الـشركات الأجنبيـة عاملـة فـي الأردن يشترط المتقدم ذكره) ٣/أ/٢٢٢(المادة 
  .في شركة أردنية قائمة أو جديدةحتى تتمكن من الاندماج 

كانــت أوخلاصــة الأمــر أنــه لا مجــال للحــديث عــن انــدماج شــركات أردنيــة فــي شــركات أجنبيــة ســواء 
  . أم لم تكن كذلكالأردنعاملة داخل 

  

 الدامجة أو الجديدة من شكل ةويلاحظ هنا أن المشرع الأردني لم يشترط أن تكون الشركة الأردني
 هنــا مــن تطبيــق الأحكــام التــي وضــعها المــشرع الأردنــي فيمــا يتعلــق بــشكل  ومــع ذلــك لا بــد،٢معــين

 يتـيح المجـال أمـام الـشركات مـن -كما أسلفنا–الشركات الداخلة في الاندماج، إذ أن المشرع الأردني 
. ذات الشكل لتقـوم بالانـدماج معـاً، وتكـون الـشركة الدامجـة أو الناتجـة عـن الانـدماج مـن ذات الـشكل

دماج شركات ليـست مـن ذات النـوع، فـإن المـشرع الأردنـي حـصر الأمـر بانـدماج الـشركة وفي حالة ان
محدودة المسؤولية أو شركة التوصية بالأسـهم أو شـركة المـساهمة الخاصـة فـي شـركة مـساهمة عامـة 

  .قائمة، أو معها لتأسيس شركة مساهمة عامة جديدة
  

  :في مشروع القانون الفلسطيني: اً ثاني
 الــشركات بــشكل مباشــر عــن مــسألة جنــسية  قــانون الــشركات الفلــسطينيمــشروع لــم يتحــدث أيــضاً 

فلــم يـنظم انــدماج شـركات فلــسطينية بـشركات أجنبيــة أو العكـس، وإنمــا اقتــصر الداخلـة فــي الانـدماج، 
مـــن ) ٣/أ/٢٠٤( حيـــث جـــاء فـــي نـــص المـــادة ،جنبيـــة العاملـــة فـــي فلـــسطينعلـــى فـــروع الـــشركات الأ

 العاملة في فلسطين ةاندماج فرع أو فروع الشركات الأجنبي: "  الشركاتالمشروع أن من طرق اندماج
، شـريطة موافقـة الـشركة الأم للفـرع أو الفـروع علـى عمليـة ٣وفقاً لأي من الطريقتين المـذكورتين أعـلاه

  :ونلاحظ على هذا النص ما يلي ،"الدمج
  .لناتجة عن الاندماجالنسبة لشكل الشركة الدامجة أو ابلم يشترط شكلاً معيناً : أولاً 

  

ن الشركة  أن تكو - وعلى عكس ما فعل المشرعين الأردني والمصري–لم يشترط النص بوضوح : ثانياً 
 وهــذا يثيــر التــساؤل حــول جنــسية الــشركة الدامجــة، فهــل يمكــن أن تكــون الدامجــة وطنيــة فلــسطينية،

 أن يكــون ينبغــينتيجــة، لــذا الــشركة الأجنبيــة هــي الدامجــة؟ الأرجــح هنــا أن المــشروع لــم يقــصد هــذه ال
  . الشركات الأجنبية بالشركات الفلسطينية فروع اندماجواضحاً أن المقصود هو
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  ٥٤

 وكأنـه يجيـز انـدماج فـروع الـشركات الأجنبيـة لم يبين الـنص كيفيـة انـدماج هـذه الفـروع، إذ يبـدو: ثالثاً 
 هـذا  لتعـديلهناك حاجة ماسـة لذا فإن ،فيما بينها، وهو ما لا نعتقد أن النص قصده في حقيقة الأمر

النص على النحـو الـذي يجعـل انـدماج تلـك الفـروع ممكنـاً فـي شـركات فلـسطينية أو معهـا، مـن خـلال 
  . إلى النص) سطينية قائمة أو جديدةفي شركة فل(إضافة عبارة 

  

صية خـش الذي منح الفروع الأجنبية الأردني مسلك المشرع يالفلسطينلم يسلك مشروع القانون  :رابعاً 
 ، وحبــذا لــو أخــذ مــشروع القــانون الفلــسطيني بهــذا المــسلك،ويــة مــستقلة عــن شخــصية الــشركة الأممعن

للتــضارب مــع نــص المــادة ديــون والتزامــات الفــرع الأجنبــي المنــدمج، وتجنبــاً لإشــكالية مــصير تجنبــاً 
الــشركة مــن المــشروع، والتــي تقــضي بانتقــال جميــع حقــوق والتزامــات الــشركات المندمجــة إلــى ) ٢١٦(

الدامجــة أو الناتجــة عــن الانــدماج حكمــاً بعــد انتهــاء إجــراءات الــدمج، بحيــث تعتبــر هــذه الأخيــرة خلفــاً 
  . قانونياً للشركات المندمجة، وتحل محلها في جميع حقوقها والتزاماتها

  

ة  موافقـة الـشركة الأم للفـرع أو الفـروع الأجنبيـركات الفلـسطيني اشترط نص مشروع قانون الش:خامساً 
  . والمصريي المشرع الأردنينص عليه وهو ما لم ،العاملة في فلسطين على عملية الدمج

  

 اندماج شركة وطنية في شركة أجنبية، -محل دراستنا-لا يجوز في القوانين وخلاصة الأمر أنه 
، وليس أمام الشركة الوطنية إذا أرادت الانـدماج فـي أو مـع شـركة أجنبيـة، إلا أن يـتم حلهـا وتـصفيتها

ولا –ويُتخـذ القـرار فـي هـذه الحالـة بالأغلبيـة  يـدة،ونقل صافي موجوداتها إلى الشركة الدامجـة أو الجد
 ويكـــون مـــن حـــق الـــشركاء أو المـــساهمين الـــذين لـــم يوافقـــوا علـــى الانـــدماج اقتـــضاء -يلـــزم بالإجمـــاع

نـدماج فيـتم توزيـع  أما الشركاء الـذين وافقـوا علـى الا المندمجة، الوطنيةيبهم من موجودات الشركةنص
  .١الأسهم التي تم الحصول عليها في الشركة الأجنبية عليهم

  

ولا بــد مــن الملاحظــة هنــا أنــه فــي حالــة عرضــت الــشركة الأجنبيــة علــى الــشركاء أو المــساهمين 
تعـــدى كونهـــا الـــوطنيين مبـــالغ ماليـــة نقديـــة عوضـــاً عـــن حصـــصهم أو أســـهمهم، فـــإن العمليـــة هنـــا لا ت

الـة  إذ إن جوهر التفرقة بين الانـدماج والتـصفية يتمثـل فـي أن الـشركاء فـي حاً،تصفية وليست اندماج
 بينمـا فـي مجـة، فـلا يتنـازلون عـن صـفة الـشريك،كشركاء في الشركة الداالاندماج، يرغبون في البقاء 

 تكــــون الرغبــــة بخــــلاف ذلــــك، حيــــث يتخلــــون عــــن صــــفتهم وتنقــــضي الــــشركة وتنقــــسم ةحالــــة التــــصفي
  .٢موجوداتها بينهم

  

ل شركة مؤسـسة ونحن هنا نؤيد الرأي القائل بعدم جواز تغيير جنسية الشركة، تأسيساً على أن ك
 لسهل  إذ لو سمح للجمعية العامة بتغيير جنسية الشركة،تحمل جنسية هذه الدولة يجب أن في الدولة
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  ٥٥

ي بعــد وطن التــي يفرضــها عليهــا القــانون الــ أن تــتخلص مــن القيــودعلــى الــشركات المؤســسة فــي الدولــة
ة التعــرض لجنــسية الــشركة لــذا فإنــه لا يجــوز للجمعيــة العامــة غيــر العاديــ .١تأسيــسها وفقــاً لأحكامــه

،  التي لا يجـوز لهـذه الجمعيـة تعـديلهاسائل المحددة لذات الشخص المعنوي باعتبارها من المبتغييرها
دارة الرئيـسي للـشركة كـز الإقد بنى الفقه على هـذا أن لا يجـوز للجمعيـة العامـة غيـر العاديـة نقـل مر و 

  .٢ لما يؤدي إليه ذلك، حتماً، من تغيير جنسيتهاإلى الخارج
  

أن اندماج شركتين مختلفتي الجنسية تبقى مسألة نظرية، وذلك نظراً لما يحيط هـذه ومن الواضح 
يـة من صعوبات تجعل تحققها أمراً عسيراً، وتتمثل هذه الصعوبات في عـدم وجـود قواعـد قانونالعملية 

ين الداخليـة فـي مختلـف الـدول حـول هـذه نموحدة تنظم هذا النوع من الاندماج من ناحية، وتباين القـوا
حاجة إلى إبرام اتفاقيـات دوليـة تـنظم عمليـات الانـدماج بـين  هناكن  لذا فإ،٣أخرىالمسألة من ناحية 

 أكثــر يــسراً يــةعمليــات انــدماج دوليــصبح أمــر حــصول وعنــدها ، ٤ ذات الجنــسيات المختلفــةالــشركات
  .وسهولة
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  ٥٦

  المبحث الرابع

  اندماج الشركات تحت التصفية وشركة الشخص الواحد
حـت التـصفية وشـركة الـشخص الواحـد، نتناول فـي هـذا المبحـث أحكـام انـدماج الـشركات الواقعـة ت

  .لك في مطلبين متتاليينذو 
  

  المطلب الأول

  اندماج الشركات تحت التصفية
ة، وعنــــد انقــــضائها فإنهــــا تــــدخل فــــي مرحلــــة التــــصفية وقــــسمة تنقــــضي الــــشركات لأســــباب عديــــد

 الـشركات ن وقـد نـصت قـواني،موجوداتها إيذاناً بإعلان انتهـاء شخـصيتها المعنويـة وزوالهـا مـن الوجـود
محــل دراســتنا علــى بقــاء الــشركة متمتعــة بالشخــصية المعنويــة خــلال مرحلــة التــصفية، وبالقــدر الــلازم 

  .١جوز لها القيام بأعمال تتجاوز هذا الهدفللانتهاء من التصفية، فلا ي
الشركة في فترة التصفية شـخص محكـوم عليـه "وهذا يعني أيضاً عدم جواز إلغاء حالة التصفية، لأن 

بالإعدام، فتتضاءل أهليته إلى القدر اللازم لتصفية ما له وما عليه دون زيادة، وليس له أن يفلت من 
فــلا يجــوز إلغــاء التــصفية بعــد البــدء فيهــا، لأن ذلــك معنــاه إعــادة  ،"العــدم المحتــوم ليعــود إلــى الحيــاة

  .٢الشركة إلى الحياة وهو ما لا يجوز
  

هي أن  التـــصفية بـــشركة أخـــرى، إذ مـــن البــــدولـــذلك فالأصـــل عـــدم جـــواز انـــدماج الـــشركة تحـــت
ات الاندماج ليس من أغراض التصفية، بل إنه يتنافى مع هذه الأغراض، التي تتمثل في إنهـاء عمليـ

  . ٣الشركة، وتحويل موجوداتها إلى أموال قابلة للقسمة، فيسترد كل شريك نصيبه في هذه الأموال
  

ومن جهة أخرى يعتبر بعض الفقه أن الشركة تحت التصفية لا يحوز اندماجها قانوناً مع غيرها، 
  .٤لعدم وجود الجهة المختصة والقادرة على اتخاذ قرار الاندماج

                                                 
شـــركات ) ١٣٨(، والمـــادة ١٩٩٧شـــركات أردني لـــسنة ) أ/٢٥٤(، والمـــادة ١٩٦٤شـــركات أردني لـــسنة ) ١٨٥/٣(والمـــادة ) ٢٩/٣ (انظــر المـــادة 1

محمــد حــسين إسماعيــل، . ، نقــلاً عـن د٢٠٤/٦٤وكــذلك قـرار تمييــز أردني رقــم . مــن مــشروع قـانون الــشركات الفلــسطيني) أ/٢٣٣(والمــادة . مـصري
  .١٢٤كات الأردني، المرجع السابق، صالاندماج في مشروع قانون الشر 

 .٤٢٢، المرجع السابق، صالشركات التجارية، المشروع التجاري الجماعيمحمد فريد العريني، . د 2
الــصغير،  حــسام الــدين. د. ١٤٨، المرجــع الــسابق، ص١٩٩٢سميحــة القليــوبي، الــشركات التجاريــة، الجــزء الأول، طبعــة . د: انظــر في هــذا المعــنى 3

 .٧١لسابق، صالمرجع ا
  .١٣٤خليفة العبد االله، المرجع السابق، ص 4



  ٥٧

 بعــض أحكـــام القــضاء الفرنــسي إلـــى الأخــذ بهــذا المنطـــق المجــرد، قبـــل وفــي هــذا الـــسياق ذهبــت
، وقـــضت بعـــدم جـــواز انـــدماج الـــشركة وهـــي فـــي دور ١٩٦٦صـــدور قـــانون الـــشركات الفرنـــسي لـــسنة 

  . ١التصفية، تأسيساً على أن الاندماج يتنافى مع الغرض من التصفية
صـادر عـن ا يـستخلص مـن حكـم  هذا المعنـى، وهـو مـكما أشارت بعض أحكام القضاء المصري إلى

وز للشركة وهـي فـي دور التـصفية أن تعـدل ج حيث يقرر هذا الحكم أنه لا ي،محكمة القضاء الإداري
عــن عمليــة التــصفية وتقــرر الانــدماج، ولا ينــال مــن ذلــك أن الــشركة تظــل محتفظــة بشخــصيتها حتــى 

ن بالقـــدر الـــلازم لإعمـــال ن بقـــاء شخـــصية الـــشركة خـــلال هـــذه الفتـــرة يكـــو لأ تنتهـــي أعمـــال التـــصفية،
 .٢التصفية دون أن يتعدى ذلك

  

وهكــذا فــإن المنطــق القــانوني المجــرد يقتــضي عــدم جــواز انــدماج الــشركة فــي دور التــصفية، لكــن 
 مـن الزاويـة القانونيـة فقـط لـيس فـي محلـه، ويـؤدي فـي -وخاصة شركات الأمـوال–النظر إلى الشركة 

لــشركة فــي حقيقــة الأمــر ليــست مجــرد شــخص قــانوني فقــط، فا. أحــوال كثيــرة إلــى عــدم ســلامة النتــائج
وإنما هـي بالإضـافة إلـى ذلـك خليـة اقتـصادية، يلـزم الحفـاظ عليهـا وتـشجيع اسـتمرارها، وهـو مـا يمكـن 
تحقيقـــه مـــن خـــلال مـــشروع الانـــدماج الـــذي يفتـــرض فيـــه أنـــه يحقـــق مـــصلحة الـــشركة ويـــشكل ســـبيلاً 

  . ٣ نشاطها وانتشالها من الزوالةلمواصل
مكانيــة إنقــاذ الــشركة مــن الفنــاء لتحيــا بثــوب جديــد مــن خــلال الانــدماج تــشكل حــلاً اقتــصادياً يــوفر فإ

  .٤الوقت والجهد والمال اللازم لإنجاز عملية التصفية
  .وسنستعرض في هذا المطلب موقف التشريعات المقارنة من اندماج الشركات تحت التصفية

                                                 
حــسام الــدين الــصغير، المرجــع الــسابق، . أشــار لــه د. ١٩٤٨ يوليــو ٢٨في فرنــسا، بتــاريخ ) نانــت(علــى ســبيل المثــال الحكــم الــصادر عــن محكمــة  1

 .٧١ص
 .٧٣-٧٢ المرجع السابق، صحسام الدين الصغير،. ، أشار له د١٩٤٧ نوفمبر ١٨محكمة القضاء الإداري، جلسة  2
 تنافـــذ حمـــد، انـــدماج الـــشركات التجاريـــة، مـــذكرة للحـــصول علـــى شـــهادة الدراســـا: أيـــضاً . ٧٤حـــسام الـــدين الـــصغير، المرجـــع الـــسابق، ص. د 3

  .٦٢، ص٢٠٠٢-٢٠٠١المعمقة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تونس المنار، 
  : أيضاً . ٣٧، ص٢٠٠٥لة الكبرى، كتب القانونية، المحلجارية، دار اأسامة أحمد شتات، الشركات المساهمة والت 4

Richard Routier, Les Fusions De Sociétés Commerciales, Paris, 1997, p. 24-25 

  :انظر. وقد قضت محكمة باريس بأن عملية التصفية لا تشكل عقبة ولا تمنع الشركة تحت التصفية من القيام بعملية الاندماج
Paris, 10 avr. 1986: Rev. soc., 1986. 428. 



  ٥٨

  :موقف القانون المصري: أولاً 
 لحقيقة الفوائد المتأتية من السماح للشركات التي تكون في مرحلة التـصفية  المصريتنبه المشرع

قيــام الــشركة التــي تكــون فــي هــذه مــن اللائحــة التنفيذيــة ) ٢٨٨(فــي المــادة بممارســة الانــدماج، فأجــاز 
المرحلة بالاندماج في شركة أخرى، بشرط موافقة الهيئات المختـصة فـي الـشركة تحـت التـصفية علـى 

، الأمــر الــذي يعنــي أن هــذا الحكــم يعتبــر اســتثناءً علــى عــدم جــواز إلغــاء حالــة ١اء هــذه التــصفيةإلغــ
   .٢التصفية

  

  :وشرط إلغاء التصفية في حالة الاندماج يعني عدة أمور
 أنه يؤكد على أن طبيعة كل من التصفية والاندماج مختلفة عن الأخرى، فالتصفية لها أهدافها :أولها

  .افه، ولكل منهما قواعده وإجراءاتهوالاندماج له أهد
 مقصود بـه إعـادة الشخـصية المعنويـة للـشركة المطلـوب تـصفيتها إلـى نطاقهـا  أن هذا الإلغاء:وثانيها

  .٣الطبيعي الذي كانت عليه قبل مرحلة التصفية
  

 ، والاســتمرار فيهــا، والــدخول بفــائض التــصفية فــي الــشركة الدامجــةتــصفية عــدم إلغــاء حالــة الإن
 إلى عدم اعتبار العمليـة مـن قبيـل الانـدماج أصـلاً، والنظـر إليهـا علـى أنهـا مجـرد مـساهمة مـن يؤدي

                                                 
اندماج الشركات في مرحلة التصفية، ومع ذلك فقد اعتبر الـبعض أنـه ) ٣٧١/٣( في المادة ١٩٦٦هذا وقد أجاز قانون الشركات الفرنسي لسنة  1

ركتين تحـت التـصفية، وهـو تحليـل يعتمـد لا يجوز اندماج الـشركة خـلال حياـا مـع شـركة أخـرى تحـت التـصفية، غـير أن هـذا الأمـر جـائز بالنـسبة لـش
غـير أنـه مـع تعـديل قـانون الـشركات الفرنـسي بموجـب . على فكرة البقاء المحدود للشخصية المعنوية للشركة تحت التصفية لغايات هذه التصفية فقط

كد عليه أيضاً قـانون التجـارة الجديـد في وهو ما أ.  لم يعد هناك ثمة شك في إمكانية اندماج الشركات وهي في دور التصفية١٩٨٨ يناير ٥قانون 
وقد اشترط المشرع الفرنـسي لـذلك ألا يكـون قـد تم الـشروع في تقـسيم أصـول تلـك . الذي أجاز اندماج الشركة الخاضعة للتصفية) ٢٣٦/١(المادة 

  .٥٣ صابق،خليل فيكتور تادرس، تقسيم الشركة من الوجهة القانونية، المرجع الس. د: انظر. الشركة بين الشركاء
 قـد بـدأت بتوزيـع موجوداـا علـى الـشركاء أو المـساهمين فيهـا، حـتى يمكنهـا الـدخول ة تحت التصفية الراغبة بالانـدماجغير أنه ينبغي ألا تكون الشرك
Dominique Vidal, droit des Sociétés, 7: انظر. في عملية الاندماج المقصودة

e 
 éd., LGDJ, 2010, p.183.  

 التي أجازت اندماج الشركات ولو كانت في مرحلة التصفية أو الإفلاس قـانون الـشركات البلجيكـي الـذي أجـاز الانـدماج ولـو كانـت  القوانين ومن
  :انظر. الشركة المراد ضمها في حالة تصفية أو إفلاس، طالما لم تبدأ هذه الأخيرة بعملية توزيع موجوداا على الشركاء أو المساهمين

 Wim Dejonghe & Wouter Van De Voorde, Mergers, in: Wim Dejonghe & Wouter Van De Voorde 

(Editors), M & A in Belgium, Kluwer Law International, The Hague/ London/ Boston, 2001, p137.               
  .٤٢٢ق، صمحمد فريد العريني، الشركات التجارية، المشروع التجاري الجماعي، المرجع الساب. د 2

ونشير إلى أن مشروع قانون الشركات الموحد المصري لم يتضمن نصاً بإجازة اندماج الشركات تحت التصفية في المواد التي نظم ـا الانـدماج، وهـي 
  ).١٣٢-١٢٨(المواد 

3
  :أيضاً . ٦٨٣، ص٢٠٠٠محمد فريد العريني، القانون التجاري اللبناني، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، .  د 

Jean-Paul Valuet, Alian Lienhard et Pascal Pisoni, op. cit, p. 1043 



  ٥٩

 ذلــــك أن ،مــــال الــــشركة الدامجــــة اد بهــــا رأسدقبــــل الــــشركاء فــــي الــــشركة المنحلــــة بحــــصة عينيــــة يــــز 
 الشخــصية المعنويــة المعتــرف بهــا للــشركة المنحلــة أثنــاء فتــرة التــصفية تــزول نهائيــاً بمجــرد قفــل هــذه

ومـن نافـل القـول أن مثـل . الأخيرة وتعيين فائض التصفية الذي سيتم الدخول بـه فـي الـشركة الدامجـة
ن الاندماج يفترض وجود شركتين متمتعتين بالشخصية المعنوية طوال هذا الدخول لا يعد اندماجاً، لأ

بمجـرد تمــام علــى الأقـل، هما احـد، بحيــث تنقـضي شخـصية إالمـدة التـي تتخـذ فيهــا إجـراءات الانـدماج
  .١تلك الإجراءات

  

وقريــب مــن هــذا الــرأي يــذهب بعــض الفقــه إلــى أنــه لا يعــد انــدماجاً تقــديم مــصفي الــشركة المنحلــة 
موجودات هذه الشركة إلى شركة أخرى، بمقولة أن بيع هذه الموجـودات أمـر ضـروري لتـسهيل عمليـة 

دات الـشركة المنحلـة إلـى شـركة  إذا قـدم المـصفي موجـو -بالمقابـل–ويضيف هذا الـرأي أنـه . التصفية
مالهــا، وتلقـى مقابـل ذلـك أسـهماً قــام ببيعهـا أو توزيعهـا علـى مــساهمي  قيـد التأسـيس كحـصة فـي رأس

 الـشركة تحــت  فمــساهمي،الـشركة المنحلـة، فــإن ذلـك يعتبــر انـدماجاً للــشركة المنحلـة بالــشركة الجديـدة
  .٢، لا ثمناً نقدياً التصفية يجب أن يُعطوا أسهماً عينية في الشركة الأخرى

  

إلغاء التصفية يثير بعض التساؤلات حول الأعمال التي قد يكـون المـصفي قـد قـام  على أن شرط
بهــا فــي ســبيل إتمــام عمليــة التــصفية، فلــو قــام ببيــع بعــض موجوداتهــا بهــدف الوفــاء بــديونها، ولــو قــام 

ل التـي كانـت الـشركة قـد بـدأتها بالتصالح مع المدينين بالنسبة لحقوقها، ولـو قـام بإتمـام بعـض الأعمـا
قبــل اتخــاذ القــرار بتــصفيتها، فهــل هــذا يعنــي أن إلغــاء التــصفية فــي ســبيل الانــدماج يــؤدي تلقائيــاً إلــى 

  إلغاء جميع هذه الأعمال والإجراءات؟
 به، بطبيعة الحال، إلغاء كل تلك اً نحن هنا نميل للإجابة بالنفي، فشرط إلغاء التصفية ليس مقصود

الإجراءات، إنما المقصود أن توافق الهيئات المختصة في الشركة على وقف إجراءات الأعمال و 
التصفية عند مرحلة معينة، تمهيداً لاندماج الشركة في شركة أخرى أو معها، بالحالة التي انتهت 
عندها أعمال التصفية، وهذا التفسير يفرضه ضمان استقرار المراكز القانونية التي نشأت عن 

  .٣التصفية قبل صدور قرار الشركة بإلغاء التصفية ووقف هذه الإجراءاتإجراءات 
   

                                                 
1
  .٦٨٣- ٦٨٢محمد فريد العريني، المرجع السابق، ص.  د 
  .١٢٦محمد حسين إسماعيل، الاندماج في مشروع قانون الشركات الأردني، المرجع السابق، ص. د 2
  .٧٣-٧٢ماج الشركات وانقسامها، المرجع السابق، صحسني المصري، اند. د:  انظر في هذا الرأي 3
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 الذي يترتب على شـرط موافقـة الهيئـات المختـصة فـي الـشركة تحـت التـصفية علـى والأمر الثالث
أن تتخــذ قــراراً بالانــدماج خلالهــا هــي التــصفية  يمكــن للــشركة يإلغــاء هــذه التــصفية، أن التــصفية التــ

 المختصة في الشركة تحت التصفية إلغـاء ت، إذ لا تملك الهيئا٢التصفية الإجبارية، دون ١الاختيارية
  .٣قرار التصفية الإجبارية الصادر عن المحكمة المختصة

ففــي حالــة التــصفية الاختياريــة، يمكــن لأعــضاء الــشركة أن يفوضــوا المــصفي بقــرار خــاص، أن يقــدم 
فيهــا، ويكــون العمــل ســليماً إذا كانــت الأســهم أعمــال الــشركة وأصــولها إلــى شــركة أخــرى مقابــل أســهم 

المسلمة قد أعطيت مباشرة إلى مساهمي الشركة تحت التصفية، أو إلى المصفي الذي يقوم بتوزيعها 
  . ٤عليهم

  

 حكــم بحلهــا وتـــصفيتها رلكــن مــاذا عــن حالــة التــصفية الإجباريــة؟ هــل يمكــن للــشركة التــي صــد
  ركات؟تصفية إجبارية الاندماج مع غيرها من الش

نعتقـــد أن الحكـــم بإجـــازة الانـــدماج إذا كانـــت الـــشركة فـــي حالـــة تـــصفية يمكـــن تطبيقـــه علـــى التـــصفية 
بشقيها، أي ما يكون منها اختيارياً بإرادة الشركاء، وما يكون منها إجبارياً بحكم يصدر من المحكمة، 

أن يـصدر فـي الحالـة وفي الحالتين لا بد من صدور قرار بإلغاء التصفية، غيـر أن هـذا القـرار يجـب 
 الجمعيــة العامــة، وفــي الحالــة الثانيــة عــن المحكمــة التــي قــررت حــل والأولــى عــن جماعــة الــشركاء أ

الــشركة وتــصفيتها، وفــي هــذه الحالــة الأخيــرة فــإن المــصفي هــو الــذي يطلــب مــن المحكمــة إلغــاء حالــة 
  .التصفية الإجبارية، للقيام بعملية الاندماج

  

 لاندماج الشركات تحـت التـصفية، فيجـب أن نميـز بـين ةانت هناك إمكانيوعلى العموم فإنه إذا ك
بدايـــــة ونهايـــــة التـــــصفية، فـــــإذا كانـــــت الـــــشركة فـــــي بدايـــــة فتـــــرة التـــــصفية، وظلـــــت محتفظـــــة بأموالهـــــا 

 فالعبرة هنا ببقاء أمـوال الـشركة .الة الحديث عن اندماج هذه الشركة، فيمكن في هذه الح٥وموجوداتها
  .مها على الأقل، وليس بالمدة الزمنية التي استغرقتها عملية التصفيةوموجوداتها أو معظ

                                                 
تعين الجمعيـة العامـة مـصف أو أكثـر وتحـدد أتعـام، ويكـون تعيـين المـصفين مـن : "من قانون الشركات المصري على أنه) ١٣٩/١(نصت المادة  1

  .، وهذا يكون في حالة التصفية الاختيارية"بين المساهمين أو الشركاء أو غيرهم
في حالة صدور حكم بحل الشركة أو بطلاا، تبين المحكمة طريقة التصفية، كما : "من قانون الشركات المصري على أنه) ١٣٩/٢(ة نصت الماد 2

 ".تعين المصفي وتحدد أتعابه
 هــذه التــصفية ، والــذي يــرى صــعوبة قبــول فكــرة الانــدماج في مرحلــة التــصفية إذا كانــت١٣٦خليفــة العبــد االله، المرجــع الــسابق، ص:  انظــر أيــضاً 3

  .قضائية
  .١٢٥محمد حسين إسماعيل، الاندماج في مشروع قانون الشركات الأردني، المرجع السابق، ص. د 4

5  Wim Dejonghe & Wouter Van De Voorde, Ibid, p. 137. 
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 عمليــة توزيــع الأصــول بــين الــشركاء أو وتــم البــدء فــيمــا إذا كانــت فــي المراحــل النهائيــة للتــصفية، أ
صــول شــيء، ويــصبح انــدماجها فــي شــركة أخــرى أو معهــا  هــذه الأ قــد لا يبقــى مــن، فإنــه١المــساهمين

 ذلــك أن الانــدماج يقتــضي ،لتــي يرتبهــا القــانون علــى الانــدماجاالمزايــا بتمتــع انــدماج صــوري للمجــرد 
انتقال جميع أصول وخصوم الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الجديدة، وإلا لما كان للاندماج 

  .٢معنى ومضموناً حقيقياً 
  

لشركة الحقيقي التحقق من وضع اب  أن تقوم جهة مختصة-حلاً لهذه المشكلة-ويرى بعض الفقه 
تحــت التــصفية، ومــا إذا كانــت التــصفية فــي مراحلهــا الأولــى أو الأخيــرة، بحيــث يكــون الانــدماج وارداً 

. ةفـي الحالـة الثانيـوعـدم إجازتـه  لإجـازة الانـدماج فـي الحالـة الأولـى ، وذلـكعلى شركة منتهيـة واقعيـاً 
اً، ويعـــد القيـــد بالـــسجل التجـــاري وتعـــد بدايـــة مرحلـــة القـــسمة مـــن الـــدلائل علـــى انقـــضاء الـــشركة واقعيـــ

 أن هـذه القرينـة تعـد قرينـة بيـد  وبالتـالي لا يـرد عليهـا الانـدماج،بانقضاء الشركة قرينة علـى انقـضائها
، ذلـك أن العبـرة دائمـاً ل قائمـة تمـارس نـشاطها المعتـادبسيطة يجوز إثبات عكسها، وأن الشركة لا تزا
  .٣ذه الحالة إصدار قرار بمحو القيد بانقضاء الشركةبما هو موجود على أرض الواقع، ويجوز في ه

  

ك رأياً يفيد بأن الشركة في حالة التـصفية يمكنهـا الانـدماج فـي غيرهـا بطريـق الـضم، على أن هنا
مرحلة تكون في مركز الشركة المندمجة لا الدامجة، وكذلك يمكن لشركتين تكون كلتاهما في بحيث و 

  . ٤لمزج، لتكوين شركة جديدةبطريق االتصفية، أن يندمجا معاً 
  

ونحن لا نؤيد هذا الرأي، ونرى أنه ليس هناك مـا يمنـع مـن أن تكـون الـشركة تحـت التـصفية هـي 
الشركة الدامجة، ذلك أن الاندماج أساساً مرهون بإلغاء حالة التصفية، وبالتالي تعـود الـشركة متمتعـة 

  .ن في مركز الشركة الدامجةبكامل الشخصية المعنوية، الأمر الذي يمكنها من أن تكو 

                                                 
1 Francis Lefebvre, Droit des Affaires, Sociétés Commerciales, Paris, 1999, p. 1177.  

خليـل فيكتـور تـادرس، تقـسيم الـشركة مـن . د: انظـر ـذا المعـنى أيـضاً .١٨٦، المرجع الـسابق، ص٢٠١١ة القليوبي، الشركات التجارية، سميح. د 2
 . ٥٤الوجهة القانونية، المرجع السابق، ص

 .١٨٧-١٨٦سميحة القليوبي، المرجع السابق، ص. د 3
  .٦٩، المرجع السابق، صيةاج الشركات من الوجهة القانونحمد محمد محرز، اندمأ. د 4
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  :في القانون الأردني ومشروع القانون الفلسطيني: ثانياً 
ومـــشروع قـــانون  ١٩٩٧لـــسنة ) ٢٢(المعـــدل رقـــم قـــانون الـــشركات الأردنـــي لـــم يتـــضمن كـــل مـــن 

نــــصاً ممــــاثلاً لــــنص قــــانون الــــشركات المــــصري يجيــــز انــــدماج الــــشركة تحــــت  الــــشركات الفلــــسطيني
ؤل نتيجــة لــذلك عــن مــدى جــواز انــدماج شــركة فــي شــركة أخــرى أثنــاء مرحلــة ويثــور التــسا .١التــصفية

  تصفية أي منهما أو كلاهما معاً في ظل أحكام كل من القانون والمشروع؟
  

 هنـاك مـن يـرى أنــه وإن كـان الانـدماج لــيس بـصفة عامـة مـن أغــراض التـصفية، إلا أنـه لا مــانع 
 حالة الشركة تحت التصفية لا تـشير إلـى مركـز مـالي منه إذا كان الاندماج فيه إنقاذ للشركة، وكانت

  .٢ لشركة منقضية فعلاً وحكماً مهزوز أو موجودات هزيلة بحيث يصبح الاندماج في جوهره إخفاءً 
وبالمقابل هناك رأي يعتبر أن المشرع عندما نظم التصفية، وحدد لها مدة معينة هي سنة من بدء 

، فإنه قصد أن تكون هذه المدة لإتمام أعمال التصفية ٣اتإجراءاتها، وعلى ألا تزيد عن ثلاث سنو 
فقط، وليس من أجل أعمال أخرى كالاندماج، وبما يمكن الاستنتاج منه عدم جواز اندماج الشركات 

فصلاحيات المصفي محددة في القانون، وهدفها كذلك وهو الانتهاء من . وهي في مرحلة التصفية
 أن يتخذ -  القانوني للشركة خلال مرحلة التصفيةلوهو الممث- فلا يجوز للمصفي . أعمال التصفية

  . قراراً باندماج الشركة
  

ولمــا كــان الانــدماج يحتــاج إلــى قــرار مــن الهيئــة العامــة غيــر العاديــة للــشركة، وهــو الأمــر غيــر 
 تكون قد انقضت، ولم يعد -باتخاذ قرار التصفية–الممكن خلال مرحلة التصفية، لأن هيئات الشركة 

 أيـــة صـــفة فـــي تمثيـــل الـــشركة وهـــي تحـــت التـــصفية، ولـــيس لهـــا أيـــة وظيفـــة ســـوى مراقبـــة أعمـــال لهـــا
المـــصفي، فـــإن هـــذا الـــرأي يـــشير إلـــى عـــدم إمكانيـــة انـــدماج الـــشركة تحـــت التـــصفية مـــع غيرهـــا مـــن 
الـــشركات، لعـــدم وجـــود الجهـــة المختـــصة والقـــادرة علـــى اتخـــاذ قـــرار الانـــدماج، وخـــشية مـــن التحايـــل 

  .٤ساهمين في الشركة المندمجة أو الدامجة أو الجديدة الناتجة عن الاندماجوالإضرار بالم

                                                 
في النسخ الـسابقة للنـسخة الأخـيرة مـن المـشروع الفلـسطيني، أخـذ المـشروع بإمكانيـة انـدماج الـشركة تحـت التـصفية في شـركة أخـرى، لكنـه حـذف  1

 .هذا النص في النسخة الأخيرة
2
  .١٨٦ق، ص المرجع الساب،٢٠١١، الشركات التجارية، سميحة القليوبي. د:  انظر في هذا الرأي 
  .١٩٩٧من قانون الشركات الأردني لسنة ) ٢٥٨(من مشروع قانون الشركات الفلسطيني، والمادة ) ٢٣٧(انظر نص المادة  3
 ٤٥فايز بصبوص، المرجع السابق، ص. د:  انظر4
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 هو عدم جواز اندماج -وفقاً لهذا الرأي–وبالتالي فإن موقف المشرع الأردني والمشروع الفلسطيني 
الشركة تحت التصفية، لعدم وجود نصوص تبيح ذلك في كل من المشروع والقانون، ولعدم القدرة 

  .ار الاندماجعلى اتخاذ قر 
  

يــسمح المـشرع صــراحة بانــدماج الــشركة نـه وإن لــم نعتقــد أو ونحـن نختلــف مــع هـذا الــرأي الأخيــر، 
 المـصفي لا صـحيح أن . لم يحظر هـذا الأمـر بـنص واضـح وصـريح-بالمقابل–تحت التصفية، فإنه 

هـذا الأمـر عـن إذ يخـرج  بانـدماج الـشركة التـي يقـوم بأعمـال تـصفيتها، اً  أن يتخـذ بنفـسه قـرار يجوز لـه
نطــاق صــلاحياته، وصــحيح أن الــشركة التــي تقــرر تــصفيتها تتوقــف عــن ممارســة أعمالهــا مــن تــاريخ 

غير أنه يمكن لهذا المصفي وفقاً للمادة ، ١صدور قرار من الهيئة العامة في حالة التصفية الاختيارية
أن يـــدعو لفلـــسطيني مـــن مـــشروع القـــانون ا) أ/٢٤٣(والمـــادة مـــن قـــانون الـــشركات الأردنـــي ) أ/٢٦٤(

الهيئــة العامــة للــشركة للحــصول علــى موافقتهــا علــى أي أمــر يــراه ضــرورياً، بمــا فــي ذلــك العــدول عــن 
  .تصفيتها

  

وهـــذا يعنـــي أن المـــصفي يمكنـــه أن يخـــوض فـــي نقـــاش أو تفـــاوض مـــع شـــركة أخـــرى بخـــصوص 
المصفي أن هناك حصول عملية اندماج بين الشركة الخاضعة للتصفية والشركة الأخرى، فإذا ارتأى 

 -وفقـاً لحكـم المـادتين المـشار إليهمـا-، فإنه يستطيع ما يستحق اقتراحه على الشركاء في هذا الصدد
 لكي يطرح عليها مسألة الاندماج وإلغاء حالة التصفية في سبيل ذلك، مة للشركة،أن يدعو الهيئة العا

من أجل ر في التصفية، أو العدول عنها ويعود القرار في هذه الحالة للهيئة العامة كي تقرر الاستمرا
  . عملية الاندماجخوض 

  

 طلـب مقـدم إليـه  دعوة الهيئة العامة، بناءً علـى-وفقاً للمادتين المذكورتين-ثم أنه يجوز للمراقب 
 مــن أجــل مناقــشة ،مــن رأس مــال الــشركة المكتتــب بــه%) ٢٥(ممــن يملكــون أكثــر مــن مــن مــساهمين 
  . صفي وانتخاب غيرهصفية أو عزل المإجراءات الت

  

%) ٢٥( ويمكننا أن نبني على هذا الحكم إمكانية قيام مجموعة من المساهمين يمتلكون أكثر من 
مــن رأس مــال الــشركة المكتتــب بــه بالطلــب مــن المراقــب دعــوة الهيئــة العامــة مــن أجــل مناقــشة مــسألة 

  . مع شركة أخرى فرصة للتراجع عن التصفية وإبرام عقد اندماج، إذا كانت هناكالاندماج
  

                                                 
 .من المشروع الفلسطيني) أ/٢٣٣(من القانون الأردني، والمادة ) أ/٢٥٤(انظر المادة  1



  ٦٤

أما في حالة التصفية الإجبارية، نـرى أن المحكمـة . ١كل ما تقدم ينطبق على التصفية الاختيارية
تستطيع أن تلغي التـصفية لأجـل الانـدماج، وذلـك إذا قـدم لهـا المـصفي تقـارير تفيـد بـأن هنـاك فرصـة 

ي شـركة أو شـركات أخـرى جيدة أمام الشركة لإنقاذ مشروعها الاقتـصادي مـن خـلال عمليـة انـدماج فـ
  . ٢أو معها، فإذا اقتنعت المحكمة بذلك، فتستطيع إلغاء حالة التصفية من أجل القيام بالاندماج

  

  المطلب الثاني
   الشخص الواحدشركةاندماج 

إلــى جانــب –مــن المعلــوم أن مــن الأركــان الموضــوعية الخاصــة الــلازم توافرهــا لتأســيس الــشركة 
 ، وجود شريكين على الأقـل فـي الـشركةفينبغي ، ركن تعدد الشركاء-لشكليةالأركان العامة والأركان ا

لا  وبالتالي  الشركة بحكم القانون،اءانقضفإن بعض التشريعات ترتب على ذلك إذا اختل هذا الركن و 
كة مهلـة للـشريك المتبقـي فـي الـشر يمكنها الاندماج مـع شـركة أخـرى، فـي حـين تمـنح تـشريعات أخـرى 

  .ستكمال نصاب الشركة تعدد الشركاء لابعد انهيار ركن
  

أجــازت المــادة علــى ســبيل المثــال  ف،غيــر أن ركــن تعــدد الــشركاء ابتــداءً عليــه بعــض الاســتثناءات
، للـــوزير بنـــاءً علـــى تنـــسيب مبـــرر مـــن ١٩٩٧مـــن قـــانون الـــشركات الأردنـــي المعـــدل لـــسنة ) ب/٩٠(

                                                 
تصفى الشركة المساهمة العامة إما تصفية اختياريـة مـن هيئتهـا : " أنه١٩٩٧لسنة ) ٢٢(من قانون الشركات الأردني رقم ) أ/٢٥٢(جاء في المادة  1

ا العامـــة غـــير العاديـــة أو تـــصفية إجباريـــة بقـــرار قطعـــي مـــن المحكمـــة، ولا تفـــسخ الـــشركة إلا بعـــد اســـتكمال إجـــراءات تـــصفيتها بموجـــب أحكـــام هـــذ
مــن قــانون الــشركات ) ٢٥٩(كمــا جــاء في المــادة .  مــن مــشروع قــانون الــشركات الفلــسطيني)أ/٢٣١(كــم الــوارد في المــادة وهــو ذات الح". القــانون

  :تصفى الشركة المساهمة العامة تصفية اختيارية في أي من الحالات التالية: "الأردني أنه
  .بانتهاء المدة المعينة للشركة ما لم تقرر الهيئة العامة تمديدها  -  أ

 . أو انتفاء الغاية التي تأسست الشركة من أجلها، أو باستحالة إتمام هذه الغاية أو انتفائهابإتمام  - ب
 .بصدور قرار من الهيئة العامة للشركة بفسخها وتصفيتها  - ت
 ".في الحالات الأخرى التي نص عليها نظام الشركة  - ث

  .من مشروع قانون الشركات الفلسطيني) ٢٣٨(وهو ذات الحكم الوارد في المادة 
 يقـدم طلـب التـصفية الإجباريـة إلى المحكمـة بلائحـة دعـوى مـن المحـامي العـام المـدني -أ: " همن قـانون الـشركات الأردني أنـ) ٢٦٦(جاء في المادة  2

  :أو المراقب أو من ينيبه، وللمحكمة أن تقرر التصفية في أي من الحالات التالية
  .يها الأساسإذا ارتكبت الشركة مخالفات جسيمة للقانون أو لنظام -١
 .إذا عجزت الشركة عن الوفاء بالتزاماا -٢
 .إذا توقفت الشركة عن ممارسة أعمالها مدة سنة دون سبب أو مبرر مشروع -٣
 .من رأس مالها المكتتب به، ما لم تقرر هيئتها العامة زيادة رأس مالها%) ٧٥(إذا زاد مجموع خسائر الشركة عن  -٤

وقريـب ". امي العام المدني إيقاف تصفية الشركة، إذا قامت بتوفيق أوضـاعها قبـل صـدور القـرار بتـصفيتها للوزير الطلب من المراقب أو من المح-ب
  . من مشروع قانون الشركات الفلسطيني) ٢٤٥(من ذلك نص المادة 



  ٦٥

العامـة شخـصاً واحـداً، أو أن تـؤول مراقب الـشركات الموافقـة علـى أن يكـون مؤسـس شـركة المـساهمة 
كمــا أجــاز ذات القــانون فــي المــادة  .١ملكيــة الــشركة إلــى مــساهم واحــد فــي حــال شــرائه كامــل أســهمها

للمراقــب الموافقــة علــى تــسجيل شــركة ذات مــسؤولية محــدودة تتــألف مــن شــخص واحــد، أو أن ) ٥٣(
للـوزير بنـاء علـى  يمكـن الأردنـي مكـرر مـن القـانون) ٦٥( ووفقـاً للمـادة .تصبح مملوكة لشخص واحد

تنسيب مبرر من المراقب الموافقة على تسجيل شركة مساهمة خاصة مؤلفة مـن شـخص واحـد أو أن 
وفــي جميــع هــذه الحــالات يمكــن للــشركة المؤلفــة مــن شــخص  .يــصبح عــدد مــساهميها شــخص واحــد

  .ىواحد، أو التي أصبحت مملوكة لشخص واحد، أن تندمج في أو مع أية شركة أخر 
  

 الاسـتثناءات، وبهـذا يكـون قـد تجاهـل فكـرة هأما مـشروع قـانون الـشركات الفلـسطيني فلـم يأخـذ بهـذ
  .شركة الشخص الواحد

  

أنـه لا يجـوز أن يقــل علـى  )٨(فـي المـادة نص يــ نجـدهقـانون الـشركات المـصري، وبالانتقـال إلـى 
 يقـل هـذا العـدد عـن اثنـين ، كما لا يجـوز أنثلاثة المؤسسين في شركات المساهمة عن الشركاءعدد 

ــــشركات ذات المــــسؤولية المحــــدودة  ( لأحكــــام هــــذا القــــانونةبالنــــسبة لبــــاقي الــــشركات الخاضــــع أي ال
اعتبــرت الــشركة منحلــة بحكــم  النــصاب  هــذاالــشركاء عــنعــدد  وإذا قــل). وشــركات التوصــية بالأســهم

صاب، ويكـون مـن يبقـى مـن القانون إن لم تبادر خلال ستة أشهر علـى الأكثـر إلـى اسـتكمال هـذا النـ
  . الشركة خلال هذه المدةتفي جميع أمواله عن التزاماركاء مسؤولاً الش

 أشــهرلــى حــل الــشركة إلا إذا مــضت مــدة ســتة إفمقتــضى هــذا الــنص أن مجــرد زوال التعــدد لا يــؤدي 
ة ويعنــي ذلــك أنــه طــوال مهلــ.  تــصحيح هــذا الخلــل، وإعــادة نــصاب التعــدد الــلازم قانونــاً دون أن يــتم

الــشهور الــستة يمتنــع حــل الــشركة وتظــل قائمــة ومتمتعــة بالشخــصية المعنويــة، تباشــر نــشاطها وفقـــاً 
  .٢نظامها وأحكام لأحكام القانون

  

                                                 
ركة التوصـية بالأسـهم عـن  تـشترط أن لا يقـل عـدد الـشركاء في شـ١٩٩٧لسنة ) ٢٢(من قانون الشركات الأردني رقم ) ٧٧( ونشير إلى أن المادة 1

مؤلفـة  للشريك في شركة التـضامن في حالـة كانـت الـشركة) د/٢٨(كما يجيز هذا القانون في المادة . خمسة، اثنان منهم متضامنين، وثلاثة مساهمين
لــشريك المنــسحب خــلال إدخــال شــريك جديــد أو أكثــر إلى الــشركة، عوضــاً عــن اه المنفــردة مــن الــشركة مــن شــريكين اثنــين وانــسحب أحــدهما بإرادتــ

. وينطبـق ذات الحكـم علـى شـركة التوصـية البـسيطة. ثلاثة أشهر من تاريخ الانسحاب، وإذا لم يقم بذلك خلال هـذه المـدة تنفـسخ الـشركة حكمـاً 
 . ن سبعةمن مشروع قانون الشركات الفلسطيني أن تتألف شركة المساهمة العامة من عدد من المؤسسين لا يقل ع) أ/٧٥(واشترطت المادة 

 شــروط اكتــساا وحــدود الاحتجــاج ــا، دراســة -محمــود مختــار أحمــد بريــري، الشخــصية المعنويــة للــشركة التجاريــة. د: لمزيــد مــن التفــصيل، انظــر 2
 . وما بعدها٤٤، ص٢٠٠٢، دون دار نشر، ٢ الإنجليزي، ط- الفرنسي-القانون المصري: مقارنة



  ٦٦

 لا يوجد ما يمنـع مـن انـدماج الـشركة مـع غيرهـا مـن الـشركات خـلال المهلـة وينبني على ذلك أنه
 ولا ينـال ،١الشخـصية المعنويـة والذمـة الماليـة بمتمتعـة، إذ لا تزال الـشركة خـلال هـذه المهلـة المذكورة

، ولـــو كـــان شـــريكاً واحـــداً، يكـــون مـــسؤولاً فـــي جميـــع أموالـــه عـــن مـــن ذلـــك أن مـــن يبقـــى مـــن الـــشركاء
بل إن الاندماج .  لذا يصح اندماجها في أو مع شركة أخرى قائمة،٢التزامات الشركة خلال هذه المدة

 الـذي أصـبح منفـرداً بالـشركة، فيـستطيع مـن خـلال الانـدماجفي مثل هذه الحالة يعتبـر مـلاذاً للـشريك 
  .3 على استمرارية مشروعهاتصويب وتصحيح أوضاع الشركة، الأمر الذي يبقي

  

وهذا التوجه فيه الكثير من المنطق والفوائد العملية، فإذا كان القانون يسمح أحياناً بتأسيس شركة 
 مملوكـة لـشخص واحـد، فـإن إعطـاء الـشركة التـي من شريك واحد أو يسمح باستمرارها بعد أن تصبح

  .مطلوباً تفقد ركن تعدد الشركاء مهلة لتصحيح أوضاعها يغدو أمراً منطقياً و 
  

 شــركة الــشخص الواحــد ينبغــي أن يكــون بطريــق حالــةعلــى أن هنــاك رأيــاً يعتبــر أن الانــدماج فــي 
مجــة التــي تــضم الــشركة ، وعلــى أن تكــون شــركة الــشخص الواحــد هــي الــشركة الدا دون المــزجالــضم
 يــستوجب أن تقــوم -بطبيعــة الحــال– وهــذا الأمــر ،ا المندمجــة، وتخلفهــا فــي حقوقهــا والتزاماتهــىالأخــر 

رد هــذا ويــستط. الـشركة المندمجــة بإتبـاع الإجــراءات التـي يتطلبهــا القـانون فــي الانـدماج بطريــق الـضم
شــركة الــشخص الواحــد فــي الــشركة  إجــراءات الانــدماج بالــضم لا تــستقيم مــع حالــة انــدماج الــرأي أن
 لأن هـــذا معنـــاه أن الـــشريك أو المـــساهم الوحيـــد فـــي شـــركة الـــشخص الواحـــد ســـيقوم بجميـــع ،ىالأخـــر 

الأدوار، فيضطلع بدور الجمعية العامة ومجلس الإدارة ومدير الشركة، وذلك بحسب ما حدده القانون 
  . ٤لشركةمن سلطات وصلاحيات لكل هيئة من هذه الهيئات بشأن اندماج ا

  

                                                 
، دار النهـــضة العربيـــة، ٢ة للـــشركة ذات المـــسؤولية المحـــدودة وشـــركة الـــشخص الواحـــد، دراســـة مقارنـــة، طناريمـــان عبـــد القـــادر، الأحكـــام العامـــ. د 1

 وهـي( بأنـه إذا كانـت الـشركة الدامجـة ١٩٩٠ مـارس ٢٩وقـد قـضت محكمـة الـنقض الفرنـسية في حكمهـا الـصادر في . ٣١١، ص١٩٩٢القاهرة، 
، فإن عمليـة الانـدماج بـين الـشركتين لا تـستوجب )وهي شركة مساهمة(لشركة المندمجة تستحوذ على كامل رأس مال ا) شركة ذات مسؤولية محدودة

تصديق الجمعية العامة غير العادية لشركة المساهمة، كمـا أنـه لا داعـي في هـذه الحالـة لإعـداد تقريـر مـن مجلـس الإدارة أو دعـوة مراقـب الانـدماج، إذ 
  :ظران. أن الاندماج هنا حاصل بقوة القانون والواقع

 Cass. com., 29 mars 1990, p. 69, Rev. sociétés, 1990, 346. 
  .٣١١ناريمان عبد القادر، المرجع السابق، ص. د 2
  .٤٢فايز بصبوص، المرجع السابق، ص. د 3

 .٦٠- ٥٩حسني المصري، اندماج الشركات وانقسامها، المرجع السابق، ص. د: انظر 4



  ٦٧

 لا نؤيد هذا الرأي، ونرى أنه ليس هنالك ما يمنع من أن تكون شـركة الـشخص الواحـد هـي ونحن
الــشركة المندمجــة ولــيس فقــط الدامجــة، كمــا يمكنهــا أن تنــدمج بطريــق المــزج مــع شــركة أخــرى لتكــوين 

ي ذلــك أن الــشريك الوحيــد فــي شــركة الــشخص الواحــد يحــل محــل جماعــة الــشركاء فـــ. شــركة جديــدة
 فـالعبرة ،١القرارات العادية والقرارات غير العادية في الإدارة وتغيير الشكل والانـدماج وانقـضاء الـشركة

ليس بعدد أعضاء الشركة، إنما باعتراف القانون لها بالشخـصية المعنويـة، وهـو مـا يمكنهـا مـن اتخـاذ 
  . قرار الاندماج

  

هــي الدامجــة ولــيس المندمجــة فيــه ومــن جهــة أخــرى فــإن إجــازة أن تكــون شــركة الــشخص الواحــد 
مـر  فإن الأ-ون شركة الشخص الواحد هي الدامجةأي أن تك–تناقض، ذلك أنه حتى في هذه الحالة 

 فكيف يباح للشخص الواحد في شركته أن يتخذ قراراً بضم شركة أخرى بحاجة لاتخاذ قرار بالاندماج،
  ي الشركة الأخرى؟ في شركته، ولا يباح له أن يتخذ قراراً باندماج شركته ف

  

وتأسيساً على كل ما تقدم يكون قرار الشريك الوحيد بالاندماج خلال المدة المعينـة صـحيحاً، هـذا 
ترة تكفي لحماية الشركة فبالإضافة إلى أن المسؤولية الشخصية والمطلقة للشريك الوحيد خلال هذه ال

شروع عقد الانـدماج تـتم بمعرفـة مجلـس وبما أن الإجراءات والمفاوضات التي تنتهي بإعداد م. والغير
إدارة كــل شــركة مــن الــشركات الداخلــة فــي الانــدماج أو مــن لــه الحــق فــي الإدارة، فــإن الــشريك الوحيــد 

  .٢يقوم في حالة كونه مدير الشركة بالإعداد لمشروع عقد الاندماج
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  لفصل الثانيا

  بهةالطبيعة القانونية للاندماج والتفرقة بينه وبين والنظم المشا
نتحــدث فــي هــذا الفــصل عــن الطبيعــة القانونيــة للانــدماج، وعــن التفرقــة بينــه وبــين بعــض الــنظم 

  . المشابهة له أو القريبة منه وذلك في مبحثين متتاليين
  

  المبحث الأول

  الطبيعة القانونية لاندماج الشركات
فـــة التكييـــف للانـــدماج، ذلـــك أن معر  التعـــرف علـــى التكييـــف القـــانوني ســـنحاول فـــي هـــذا المبحـــث

الآثــار القانونيــة صرف يفيــد كثيــراً فــي تحديــد الــذي يقــوم عليــه أو يــستند إليــه أي عمــل أو تــالقــانوني 
 بــاختلاف الطبيعــة ة الآثــار القانونيــحيــث تختلــف وتتعــدد هــذهالمترتبــة علــى ذلــك العمــل أو التــصرف، 

  .١القانونية أو التكييف القانوني
  

دث في أولها عن نظرية العقد كأسـاس قـانوني للانـدماج، يتضمن هذا المبحث ثلاثة مطالب، نتح
وفي المطلب الثاني عن الرأي القائل باستمرار وجود الشركة رغـم فقـدانها لشخـصيتها المعنويـة بـسبب 
الانــدماج، وفــي المطلــب الثالــث عــن أن الانــدماج هــو انتقــال شــامل لذمــة الــشركة المندمجــة وانقــضاء 

  .مبتسر لها مع استمرار مشروعها
  

  المطلب الأول
  نظرية العقد كأساس قانوني للاندماج

 في سعيه لتحديد الطبيعة القانونية للاندماج بنظرية العقد، على اعتبار تأثر جانب كبير من الفقه
أن العقد هو الوسيلة القانونية لتحقيـق الانـدماج، إذ أن الانـدماج فـي النهايـة هـو عقـد بـين شـركتين أو 

لشركة أو الشركات المندمجة، وانتقال ذمتها المالية بأصولها وخصومها إلى أكثر يؤدي إلى انقضاء ا
  .الشركة الدامجة أو الجديدة الناتجة عن الاندماج، مع استمرار المشروع الاقتصادي للشركة المندمجة

طراف فوفقاً لهذا الرأي يتميز الاندماج بطبيعته الاتفاقية، إذ ينبع من عمل إرادي قوامه اتجاه إرادة الأ
  .٢المعنية إلى خلق شخص اعتباري آخر على أنقاض الشركات المندمجة
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مجلس الإدارة أو مـن لـه حـق الإدارة حـسب نـوع كـل (وبالتالي فإن الجهات المختصة في الشركة 
إعــداد مــشروع عقــد الانــدماج، مــن أجــل عرضــه علــى الــشركاء فــي  ب-لاحقــاً رى كمــا ســن–تقــوم ) شـركة

ونيـل الموافقـة والتـصديق علـى ) حسب  الحـال فـي كـل شـركة( غير العادية الشركة أو الهيئات العامة
  .١مشروع العقد، حتى يمكن الاعتداد به واعتباره سارياً وقيد التنفيذ

  

غيــر أن الفقهــاء الــذين اعتبــروا الانــدماج عقــداً، اختلفــوا فــي تكييــف فكــرة العقــد، فمــنهم مــن اعتبــره 
منهم من نظر إليـه علـى أسـاس أنـه عقـد معلـق علـى و هيدياً، مجرد مشروع، ومنهم من اعتبره عقداً تم

  .شرط
فالذين اعتبروا الانـدماج مجـرد مـشروع، بـرروا رأيهـم بـأن مـشروع عقـد الانـدماج لا يرتـب علـى أطرافـه 
أية التزامات، وليس بالضرورة أن يتجه هذا المشروع إلى نهاياته بتحقيق الاندماج، وأن هـذا المـشروع 

أطرافــه الحــق فــي المطالبــة بأيـة تعويــضات عــن الأضــرار التــي تــصيبهم بــسبب عــدم لا يخـول أيــاً مــن 
ويــستند هــذا الــرأي إلــى أن اتفاقيــة الانــدماج لا تكــون ملزمــة لأحــد، إلا بعــد تــصديق الهيئــات  .التنفيــذ

 وصــياغته هــم مــن المفوضــين بــإدارة هالعامــة غيــر العاديــة للــشركات عليهــا، وأن الــذين قــاموا بإعــداد
المعنية، ولكن اختصاصاتهم ومهامهم تقف عند هذا الحد، ولا تصل إلـى وضـع هـذه الاتفاقيـة الشركة 

  .موضع التنفيذ
  

إلا أن هـــذا الـــرأي كـــان محـــلاً للنقـــد، علـــى اعتبـــار أنـــه، بطبيعـــة الحـــال، لا تترتـــب علـــى اتفاقيـــة 
والالتزامــات علــى  رالانــدماج قبــل التــصديق عليهــا أيــة آثــار، وبمجــرد التوقيــع عليهــا تترتــب تلــك الآثــا

  .٢الموقعين، وتحديداً التزاماتهم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتمام الاندماج
  

بالمقابــل ذهــب فريــق آخــر مــن الفقهــاء إلــى اعتبــار الانــدماج عقــداً تمهيــدياً يعقبــه عقــد نهــائي بعــد 
نهـــاء اتفاقيـــة تـــصديق الهيئـــات العامـــة غيـــر العاديـــة عليـــه، الأمـــر الـــذي لا يجيـــز لأي مـــن الطـــرفين إ

الاندماج قبل عرضـها علـى تلـك الهيئـات، والتـي لهـا حريتهـا المطلقـة فـي إبـرام عقـد الانـدماج أو عـدم 
إبرامــه، إلا أنــه يؤخــذ علــى هــذا الــرأي أنــه يتعــارض مــع الواقــع، لأنــه يفتــرض وجــود عقــدين متعــاقبين 

لـذي يحـدد العلاقـة بينهمـا، ، في حين أن المتعاقدين لا يبرمان سوى عقد واحـد هـو ا)تمهيدي ونهائي(
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سواء قبل التصديق على الاندماج أو بعده من قبل الهيئات العامة غير العادية، فهما لا يبرمان عقداً 
  . ١جديداً إذا ما ارتضيا الاندماج، بل تستمر العلاقة بينهما على أساس ما اتفقا عليه في ذات العقد

  

نــدماج عقــداً معلقــاً علــى شــرط، أي أن مــشروع ثــم ذهــب فريــق ثالــث مــن الفقهــاء إلــى اعتبــار الا
الاندماج الذي أنجزه القائمون على إدارة الشركات المعنية بالاندماج معلق على شرط موافقـة الهيئـات 
العامــة غيــر العاديــة فيهــا، وغيــر ذلــك مــن الإجــراءات اللازمــة لتحقيقــه، فــإن حــدث كــل ذلــك تــم العقــد 

  . ٢لعقد دون أن يرتب أية آثارورتب آثاره، وإن لم يحدث ذلك انفسخ ا
  

 ونحن نميل إلى اعتبار الاندماج عقداً ذا طبيعة خاصة، يمر تكوينـه بعـدة مراحـل، ويحتـوي علـى
عمليـات قانونيـة متعـددة، بـدءاً مـن المرحلـة التمهيديــة، التـي تبـدأ بالاتـصال بـين الـشركات الراغبـة فــي 

نـدماج، وتجهيـز مـشروع عقـد الانـدماج مـن قبـل الاندماج، والتفاوض فيمـا بينهـا علـى شـروط وبنـود الا
 ويبقى مشروع العقد بهذا الوصـف .ندماج والمخولين بذلك على إدارة الشركات الداخلة في الانالقائمي

 فـإن -كما رأينـا–حتى يصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوضع العقد موضع التطبيق، إذ 
لنـسبة لكـل شـركة إلا بموافقـة وإقـرار الهيئـات العامـة غيـر العاديـة هذا المشروع ليس له صفة الإلزام با

لمشروع العقد، فهذه الموافقة هـي التـي تمـنح مـشروع عقـد الانـدماج صـفته الإلزاميـة، ويـسمى فـي هـذه 
  . ٣الحالة بعقد الاندماج

  

فاقيـة بـين ونشير هنا إلى أن هذا الرأي الأخير لم يسلم من النقد، على اعتبار أن مجرد إبـرام الات
لكننــا . ٤يكـون للاتفاقيــة قبــل التـصديق نتــائج محــدودةأنــه ممثلـي الــشركات المعنيــة، ينـتج عنهــا آثــار، و 

نرى أن هذا النقد لا يقدح في اعتبار عقد الاندماج عقداً ذا طبيعة خاصـة، مـن خـلال مـروره بمراحـل 
جــراءات ليــست ذات معنــى، بــدون قانونيــة متعــددة، لأن الآثــار التــي ترتبهــا الاتفاقيــة قبــل اســتكمال الإ

الوصـول بعمليــة الانــدماج إلـى مراحلهــا النهائيــة، التـي يتلوهــا تنفيــذ الانـدماج علــى أرض الواقــع، فتلــك 
  . الآثار ليست هي الغاية من البدء بعملية الاندماج
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ن اتفاقيـــة الانـــدماج، هـــي عبـــارة مـــصدر التـــزام، وهـــذا المـــصدر هـــو العقـــد أيـــاً كـــان والخلاصـــة أ
المــشار  الــذي جعــل الآراء ، ويبــدو أن١لاف الفقهــي بــشأن تكييــف طبيعــة وحقيقــة عقــد الانــدماجالاخــت
 انـدماج في التناقض والتعارض مـع مقتـضيات قانونيـة صـريحة، هـو محاولتهـا إلبـاس عمليـة تقعإليها 

ة  المنظمالشركات قوالب قانونية جاهزة ومعروفة من قبل، في حين أنه بإمعان النظر في المقتضيات
ود أو مؤســسات حتــاج إلــى اســتعارة الإطــار القــانوني لعقــت لا العمليــة ه هــذأنلانــدماج يتــضح لعمليــة ا

 عقـــد لـــه وجـــوده القـــانوني بـــل نحـــن بـــصددحتـــاج إلـــى محـــاولات تكييـــف تعـــسفية، تقانونيـــة أخـــرى، ولا 
عقد قائم  ي نتيجةهاندماج الشركات عملية وبمعنى آخر فإن . الأصيل وأحكامه القانونية الخاصة به

  .٢الاندماجبذاته لا يمكن تسميته بأية تسمية أخرى، غير تسمية عقد 
  

غير أن كون الاندماج عقداً يثير إمكانية الخلط بينه وبين بعض العقود التـي قـد تتـشابه معـه فـي 
 التفرقـة بـين عقـد الانـدماج وغيـره مـن العقـود والـنظم، ةبعض العناصر، الأمر الذي يتعين معه ضرور 

  .  سنتناوله في المبحث الثاني من هذا الفصلوهو ما
  

  المطلب الثاني
  استمرار وجود الشركة رغم فقدانها لشخصيتها المعنوية بسبب الاندماج
 وأن عناصــر يــرى جانــب مــن الفقــه أن الــشركة المندمجــة لا تنقــضي بانــدماجها فــي شــركة أخــرى،

 مـن تلـك العناصـر، وكـل مـا فـي الأمـر أن تكوين الشركة تبقى قائمة رغم اندماجها، وأنها لن تفقـد أيـاً 
الــشركة المندمجــة تفقــد شخــصيتها المعنويــة بـــسبب عمليــة الانــدماج، ولكنهــا مــع ذلــك لا تنقـــضي ولا 

  .تزول، بل تتقمص شخصية الشركة الدامجة أو الجديدة
ة لا ، فـإن شخـصيتها المعنويـ)في حالة الاندماج بطريق الضم(وكذلك الحال بالنسبة للشركة الدامجة 

تنقــضي، إنمــا يجــري تعــديل علــى عقــد تأسيــسها ونظامهــا الــداخلي يتــضمن التغييــرات الحاصــلة نتيجــة 
اندماج شركة أخرى فيها بطريق الضم، سواء فيما تعلق بزيادة رأس المـال أو بزيـادة عـدد الـشركاء أو 

  . ٣غير ذلك من التعديلات التي قد يتسبب بها الاندماج
                                                 

 .٣٢أحمد محمد محرز، اندماج الشركات من الوجهة القانونية، المرجع السابق، ص. د 1
ســات العليــا عبــد الــرحمن اللمتــوني، انــدماج الــشركات بــين حتميــة التركيــز الاقتــصادي والحاجــة إلى الحمايــة القانونيــة، رســالة لنيــل دبلــوم الدرا: انظــر 2

الاندماج بين الشركات وضـماناته أسامة السلعوس، : أيضاً . ٧١، ص ٢٠٠٤-٢٠٠٣المعمقة في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، الرباط، 
  .٣٢ص، ٢٠٠٥-٢٠٠٤القانونية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة محمد الأول، 

، وقـانون الـشركات الأردني في المـادة )١٣٢(، كقـانون الـشركات المـصري في المـادة )عقـد الانـدماج(ات محل دراستنا تـسمية وقد استخدمت التشريع
  ).٢٣٤/٤(، وقانون التجارة الفرنسي في المادة )٢٢٥(
وكــذلك في . ومــا بعــدها ٦٣حــسام الــدين الــصغير، المرجــع الــسابق، ص. مــشار إليــه في مؤلــف د)  )Cheminadeــذا الــرأي الأســتاذة تقالــ 3

ــع الـــسابق، صالمـــصريحـــسني . مؤلـــف د ــدها٩٦، انـــدماج الـــشركات وانقـــسامها، المرجـ = ســـتاذة في رأيهـــا علـــى بعـــض وقـــد اســـتندت الأ. ومـــا بعـ
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ن مـساهمي الـشركات المندمجـة بإقـدامهم علـى الانـدماج، لا يعتزمـون ويقـول أنـصار هـذا الـرأي بـأ
إنهاء نشاطهم وحل شركاتهم والتصرف في أصولها، ثم المساهمة بحصيلة هـذه الأصـول فـي الـشركة 
الدامجــة، فــالقول بــذلك يــؤدي إلــى تــشويه حقيقــة الانــدماج، ويخــالف الطــابع الــواقعي لعمليــة الانــدماج، 

مجموعـــاً كـــاملاً مـــن الأمـــوال والمـــساهمين، ولا يجـــوز فـــصل الأمـــوال عـــن ذلـــك لأن الـــشركات تـــشكل 
بالـــشركة الدامجـــة، ) أموالهـــا ومـــساهميها(الأشـــخاص، إذ بالانـــدماج تتحـــد الـــشركة المندمجـــة بأكملهـــا 
  .١لتستمر في نشاطها في ظروف أفضل، وفي ظل شكل جديد

  

  :ويبني هؤلاء الفقهاء رأيهم استناداً للاعتبارات التالية
 أن الاندماج لا يؤدي إلى انقضاء الشركة المندمجـة، فهـو لـيس مـن شـأنه حـل الـشركة وتـصفيتها -١

وقــسمة موجوداتهــا بــين الــشركاء، ذلــك أن حــل الــشركة المندمجــة وانقــضاؤها يتعــارض مــع النــصوص 
المنظمــة للانــدماج، فــإذا كــان حــل الــشركة لأي ســبب يتطلــب بالــضرورة تــصفيتها، وصــولاً إلــى قــسمة 

 موجوداتهــا بعــد الوفــاء بــديونها، فيأخــذ كــل شــريك أو مــساهم حــصته مــن صــافي أو موجــودات صــافي
، وإنما تنتقل سائر موجوداتها ٢الشركة فمن المسلم به أن الاندماج لا يتطلب تصفية الشركة المندمجة

  .وتُصفّىإلى الشركة الدامجة أو الجديدة، فلا يمكن القول، والحال كذلك، بأن الشركة المندمجة تُحل 
وقد وُجهت انتقادات إلى هذا الرأي، منها أن القـول ببقـاء الـشركة المندمجـة رغـم التـسليم بانقـضاء 
شخــصيتها الاعتباريــة فيــه خلــط بــين الــشركة والمــشروع، فلــيس مــن المنطقــي التــسليم باســتمرار وجــود 

ة المندمجــة تفنــى والحقيقــة أن الــشرك. الــشركة المندمجــة علــى الــرغم مــن زوال شخــصيتها الاعتباريــة
ولـيس هنــاك أي . وتـزول بـزوال شخـصيتها الاعتباريـة، ومـع ذلـك فـإن مـشروعها يظـل قائمـاً دون فنـاء

تعارض بين انقضاء الـشركة وزوال شخـصيتها الاعتباريـة مـن جانـب، واسـتمرار مـشروعها مـن جانـب 
 القانوني الذي ينصب آخر، لأن هناك اختلافاً بين معنى الشركة وفكرة المشروع، فالشركة هي القالب

                                                                                                                                                 
 ، وحكم آخـر لمحكمـة"بدون تصفية أو انقضاء مبتسريصح حصول الاندماج بين شركتين " :جاء فيه أنه) باريس( ومنها حكم لمحكمة الأحكام=
باعتباره انقضاءً أو اية للشركة المندمجة، إذ من البديهي أن لا تقـدم شـركة علـى انـدماجها إلا لا يجب النظر إلى الاندماج " :جاء فيه أنه) رينيس(

م معـه لا يلـز ) الـضم( أن الانـدماج بطريـق الابـتلاع ١٩٧٢ ديـسمبر ١٢كما جاء في حكـم لمحكمـة الـنقض الفرنـسية في ". بشرط استمرار وجودها
  Cass. Com., 12 décembre 1972, Bull. Civ. IV, n˚ 330, p. 306: انظر. زوال إحدى الشركتين

وأمــام هـذا الخلـط قـام المـشرع الفرنــسي . غـير أنـه يعـاب علـى هـذا الحكــم أنـه خلـط بـين الانـدماج الكامــل وبـين المـشاركة الجزئيـة بحـصة في رأس المـال
، وقرر أن الاندماج يترتب عليه زوال الشركة المندمجة دون تـصفيتها وانتقـال ١٩٨٨لسنة ) ١٧(لقانون رقم  با١٩٦٦بتعديل قانون الشركات لسنة 

  :انظر). الدامجة(ذمتها المالية إلى الشركة المستفيدة 
Richard Routier, Les Fusions De Sociétés Commerciales, Paris, 1997, p. 24-25. 

  .٤٦-٤٥ من الوجهة القانونية، المرجع السابق، صأحمد محرز، اندماج الشركات. د 1
  .٢٥٧سامي بن حملة، المرجع السابق، ص 2
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فيـــه المـــشروع، وهـــي التجـــسيد القـــانوني لـــه، ولـــيس معنـــى فنـــاء الـــشركة زوال المـــشروع حتمـــاً، بـــل إن 
فالـشركة المندمجـة تحـل وتنقـضي، ولكـن الحـل هنـا . المشروع سيبقى قائماً ومستمراً رغـم فنـاء الـشركة

كرة استمرار المشروع هي التـي بعه تصفية وقسمة، وفحل المعتاد، بل هو حل مبتسر لا تتليس هو ال
  .١تفسر الانتقال الشامل لكافة موجودات الشركة دون تصفية وقسمة

  

المندمجـة ليـست تـصفية حقيقيـة، ى فـإن القـول بـأن تـصفية الـشركة أخـر هذا مـن جهـة، ومـن جهـة 
 عـدم  بعد سداد ديونهـا، فمـردود عليـه بـأن ذلـك لا يعنـي لا تنتهي بقسمة موجوداتها بين الشركاءاهلأن

انقـضاء الـشركة المندمجـة، وإنمـا يعنـي أن التـصفية فـي هـذه الحالـة لهـا صـورة خاصـة، تتفـق وطبيعـة 
الانــدماج، إذ تــؤول ذمــة الــشركة المندمجــة إلــى الــشركة الدامجــة أو الجديــدة بالحالــة التــي تكــون عليهــا 

مـــا دام الأمـــر متعلقـــاً عنـــد تنفيـــذ الانـــدماج، وبالتـــالي فإنـــه لا مجـــال لتطبيـــق قواعـــد التـــصفية العاديـــة، 
بانتقال شامل لذمة الشركة المندمجة، بما فيها من أصول وخصوم، إلى الـشركة الدامجـة أو الجديـدة، 

  .٢مما يبرر خضوع تصفية هذه الشركة لقواعد خاصة بالاندماج
  

 كمـــا يـــستند أصـــحاب هـــذا الاتجـــاه إلـــى أن الـــشركة المندمجـــة تظـــل محتفظـــة بكافـــة أركانهـــا بعـــد -٢
 أمــا ينــتج عــن الانــدماج مــن تعــديلات فــي نظــام عــه فكــرة حــل الــشركة تمامــاً،اج، ممــا يــستبعد مالانــدم

الشركة المندمجة تؤدي إلى تغيير اسمهما وشكلها وغرضها بعد الاندماج، فليس معناه التسليم بفنائها 
ة وانقــــضائها، ولا ينــــال مــــن ذلــــك أن الــــشركة المندمجــــة تفقــــد شخــــصيتها الاعتباريــــة، لأن الشخــــصي

  .الاعتبارية ليست ركناً من أركان الشركة
الأركــان الخاصــة بتأســيس الــشركة وهــي تعــدد الــشركاء ونيــة المــشاركة وتقــديم الحــصص واقتــسام أمــا 

  .تبقى جميعها متوافرة في حالة اندماج الشركة، ولا يتخلف أي منهافالأرباح والخسائر، 
  

ينسحبوا منها، والحصص التي قدموها كذلك، ولن  فالشركاء باقون في الشركة الدامجة أو الجديدة
لأن أصول الشركة المندمجة ستقدم كحصة منها إلى الـشركة الدامجـة أو الجديـدة، ونيـة المـشاركة مـا 
زالت متوافرة لـدى مـساهمي الـشركة المندمجـة، والأمـر نفـسه ينـسحب علـى اقتـسام الأربـاح والخـسائر، 

  . واقتسام أرباحها وخسائرها فيهاجيقاً لقرارهم بالاندمافهم قرروا الاشتراك في الشركة الجديدة تطب
إذن مـــا ســـتفقده الـــشركة هـــو فقـــط شخـــصيتها المعنويـــة، دون أي مـــن الأركـــان الموضـــوعية الخاصـــة 
بـــتأسيس الــشركة، ثــم إنهــا ســتمارس نــشاطها ودورهــا فــي إطــار الــشركة الدامجــة أو الجديــدة، وتــصبح 

، الأمــر ٣ة أو تلــك دون أي تــأثير علــى شــركائها أو أموالهــامــشمولة بالشخــصية المعنويــة لهــذه الــشرك
  .الذي يتعذر معه القول بانقضاء الشركة في حالة اندماجها

                                                 
.٦٧حسام الدين الصغير، المرجع السابق، ص. د  1
  

.١٠٠ المرجع السابق، ص،، اندماج الشركات وانقسامهاحسني المصري، . د  2  
  .١٠٣حسني المصري، المرجع السابق، ص. د 3
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نـصت صـراحة علـى اعتبـار الانـدماج سـبباً لانقـضاء الـشركة  بـأن القـوانينويُرد على هـذا التبريـر 
لانـدماج، اكة المندمجـة بعـد  ليس هناك في هذه الحجة ما يتعارض مـع واقـع الـشر  أنه، كما١المندمجة

 أو امتزاجهــا معــاً، لكــي لا يوجــد ســوى شــركة واحــدة، فــي فالانــدماج يعنــي التحــام شــركتين علــى الأقــل
 بعـــد الانـــدماج، إزاء د الـــشركة المندمجـــة وعـــدم انقـــضائها كـــشركة أن نكـــون،حـــين يعنـــي القـــول بوجـــو 

  .٢شركتين، مما ينفي كل أثر قانوني للاندماج
  

فــإن جميــع الأركــان الموضــوعية الخاصــة للــشركة المندمجــة قــد أصــابها تعــديل ومــن جهــة أخــرى، 
باندماجها في شركة أخرى، فمجموعة الشركاء فيها ليسوا وحـدهم فـي الـشركة الدامجـة أو الجديـدة، ثـم 
أنهم لا يتمتعون بوجود مستقل كجماعة قائمة بحد ذاتها في الشركة الدامجة أو الجديدة، مثل جماعـة 

التأسيس أو جماعة حملة السندات، فهم سيختلطون بالشركاء الآخـرين، ويـشكلون معـاً حملة حصص 
  .٣ركن تعدد الشركاء في الشركة الدامجة أو الجديدة

  

أما بالنسبة لركن تقديم الحصص، نجد أن الشركة المندمجة تنقل كامل ذمتها المالية إلى الشركة 
كة المندمجـة بـذلك كـل علـى حـدة، ومـن المـسلم بـه أن الدامجة أو الجديدة، ولا يقوم الـشركاء فـي الـشر 

الذمـــة الماليـــة للـــشركة المندمجـــة تختلـــف عـــن ذمـــم الـــشركاء فيهـــا، فالـــذي قـــدم الحـــصة هـــي الـــشركة 
 سـتُمنح الأسـهم أو الحـصص للـشركاء فـي الـشركة -بـالطبع–المندمجة وليس الـشركاء فيهـا، رغـم أنـه 

  .   حصصالمندمجة مقابل ما كانوا يملكون من أسهم أو
  

وبخصوص نية المشاركة، فلا يمكـن القـول أن نيـة الـشركاء فـي الـشركة المندمجـة بالمـشاركة فـي 
الـــشركة الدامجـــة أو الجديـــدة هـــي ذاتهـــا التـــي كانـــت عنـــدهم عنـــد تأسيـــسهم أو مـــشاركتهم فـــي الـــشركة 

  . المندمجة، إنما أصبحت لديهم نية مشاركة جديدة في الشركة الدامجة أو الجديدة
  

 يختلــف الأمــر بالنــسبة لــركن اقتــسام الأربــاح والخــسائر، إذ يطــرأ عليــه مــا يطــرأ علــى الأركــان ولا
 يتطلعـون للأربـاح والخـسائر مـن منظـار مندمجـة الشركة اليمن تعديل، فقد أصبح الشركاء ف الأخرى
مجــة أو الجديــدة، بفــضل مــا تحقــق لهــا مــن تركيــز اقتــصادي مــن خــلال الانــدماج، الأمــر الداالــشركة 

،  من شأنه أن يجعلها في مركز اقتـصادي ومـالي يفـوق مـا كـان للـشركة المندمجـة قبـل الانـدماجالذي
وهو ما لا يمكن إغفال أهميته في قرار الشركاء في الشركة المندمجـة بالموافقـة علـى الانـدماج، علـى 

    .٤أمل تحقيق أرباح أفضل أو بالحد الأدنى، تفادي الخسائر
  

                                                 
  .من قانون الشركات المصري) ١٨٥/٢( الفرنسي الجديد، والمادة نون التجارةمن قا) ٢٣٦/٣(المادة  1

١٠٤حسني المصري، ، اندماج الشركات وانقسامها، المرجع السابق، ص.  د 2
 

 . ٥٢يعقوب صرخوه، الإطار القانوني لاندماج البنوك الكويتية، المرجع السابق، ص. د: انظر 3
.١٠٥ حسني المصري، اندماج الشركات وانقسامها، المرجع السابق، ص.د:  انظر أيضاً في تفصيل هذه الردود 4  
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 لا ينـتقص ةصار هـذا الاتجـاه، إن افتقـاد الـشركة المندمجـة لشخـصيتها المعنويـ والحجة الثالثة لأن-٣
يؤكد أصحاب هذا الرأي على أن افتقاد الشركة لشخصيتها المعنوية لا يؤثر في : من وجودها كشركة

إن نقطـــة الارتكـــاز لأصـــحاب هـــذا الـــرأي هـــي أنـــه ينبغـــي عـــدم المبالغـــة فـــي أهميـــة . وجـــود الـــشركة
 للــشركة، وهــي الأهميــة التــي تقتــصر علــى كونهــا ســتار يمنحــه المــشرع لاســتقلال الشخــصية المعنويــة

 وبالتـالي يجـب عـدم الخلـط بـين ة وتجـسيد نـشاط الـشركة أمـام الغيـر،الذمة المالية للشركة، وعلـى بلـور 
الشركة وشخصيتها المعنوية، غاية ما في الأمر، أنه يترتب على فقدان الشركة لشخصيتها المعنوية، 

 إذا وجـد مـا ربـل إن المـشرع يمكنـه رفـع هـذا الاسـتتا. ركة فعلية بكل ما يترتب عليهـا مـن آثـارقيام ش
يبرره، فالشخصية المعنوية للشركة وقبل أن تكون مجرد اتفاق بـين الـشركاء، هـي رهـن بـإرادة المـشرع 

  . ١الذي يبين حدود الشخصية المعنوية وآثارها
  

وجود الشخـصية المعنويـة للـشركة أمـر ويل عليه، ذلك أن غير أن هذا الكلام منتقد ولا يمكن التع
لا مفــر منــه لاعتبــار الـــشركة موجــودة مــن الناحيـــة القانونيــة، وبقــاء أو اســـتمرار الــشركة منــوط ببقـــاء 

 مــن أركــان الــشركة، إلا أنهــا ن لــم تكــن ركنــاً ، فالشخــصية المعنويــة، وإ واســتمرار شخــصيتها المعنويــة
لشركة، وهو التسجيل الذي لا غنى عنه حتى تستطيع الـشركة أن تباشـر تعتبر أثراً من آثار تسجيل ا

يـزه عـن سـائر العقـود الأخـرى أنـه يتولـد عنـه شخـصية الشركة ليس عقداً عادياً، إنما يمأعمالها، فعقد 
  .٢معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء في الشركة

                                                 
.٤٦لمرجع السابق، صااندماج الشركات من الوجهة القانونية،  محرز، أحمد. د:  انظر 1  

.٥٢يعقوب صرخوه، المرجع السابق، ص. د: انظر أيضاً . ٣٨ محمد علي حماد، المرجع السابق، ص 2  
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 المطلب الثالث

  انقضاء مبتسر لها مع استمرار مشروعها الاندماج انتقال شامل لذمة الشركة المندمجة و 
، فــي ذات الوقــت ركة المندمجــةعــن كــون الانــدماج انقــضاءً مبتــسراً للــشنتحــدث فــي هــذا المطلــب 

  .رغم هذا الانقضاءروعها الاقتصادي مشفيه تمر الذي يس
  

  :الاندماج انقضاء مبتسر للشركة المندمجة: أولاً 
ى أن الانـــدماج هـــو انقـــضاء مبتـــسر للـــشركة يـــذهب أغلـــب الفقـــه والقـــضاء فـــي فرنـــسا ومـــصر إلـــ
 التــي يمثــل الانــدماج  الدامجــة إلــى الــشركةاالمندمجــة، وفنــاء لشخــصيتها المعنويــة، وانتقــال لموجوداتهــ

  .١بالنسبة لها زيادة في رأس مالها، أو إلى الشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج
 أو الجديــدة،دمجــة إلــى الــشركة الدامجــة لانــدماج يــستوجب انتقــال كافــة أصــول وخــصوم الــشركة المنفا

، وبمعنـى آخـر تـي تقـدمها الـشركة المندمجـة يلـزم أن تـشمل أصـول الـشركة وخـصومها معـاً الفالحصة 
يلزم انتقال ذمتها المالية بكافة عناصرها الإيجابية والسلبية من حقوق والتزامـات إلـى الـشركة الدامجـة 

  .٢أو الجديدة
  

تــي تمــر بهــا الــشركة تــدعو فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى حلهــا وفنائهــا إن الــصعوبات الاقتــصادية ال
بشكل عام، إلا أن عملية الاندماج كوسيلة من وسائل التركيز الاقتصادي، ومـن وسـائل إعـادة هيكلـة 

، وجــدت لإيجــاد حلــول لهــذه الــصعوبات، فحــل الــشركة هــو أحــد مراحــل عمليــة الانــدماج، ٣الــشركات
بعد بغيرها من الشركات، مهما كان شكل الاندماج المتبع أي الضم أو بحيث تذوب هذه الشركة فيما 

  .٤المزج
  

 قبل الأوان، أي - بالاندماج–أما عن معنى الانقضاء المبتسر، فهو أن الشركة المندمجة تنقضي 
قبل تحقق أي سبب من أسباب الانقضاء العامة الأخرى للشركات، كانقضاء مدة الشركة المذكورة في 

  .س، أو إفلاس الشركة، أو حلها بحكم قضائي، وغير ذلك من أسباب انقضاء الشركاتعقد التأسي

                                                 
  .٢٠٠، خالد العازمي، المرجع السابق، ص٧٨-٧٧دماج الشركات وانقسامها، المرجع السابق، صحسني المصري، ، ان. د: انظر 1

  : انظر. وهذا يعني أن الشركة الدامجة لن تحقق أي زيادة في رأس مالها، إذا كانت الشركة المندمجة تملك أصلاً صافياً سلبياً 
Xavier Seux Baverez, op. cit, p. 205. 
2 Pierre Bezard, op. cit, p.303. 

  :انظر. فعلى سبيل المثال يعتبر الاندماج أحد الوسائل المتبعة لإعادة هيكلة الشركات العابرة للحدود في أوروبا 3
 Thomas Papadopoulos, Ibid, p. 73.   
4 Patric A. Gaughan, Mergers Acquisitions and Corporate Restructurings, John Wiley & sons, New York,      
p.126. 
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ويــضيف هــذا الــرأي أن أســاس مــسؤولية الــشركة الدامجــة أو الجديــدة هــي فكــرة الخلافــة، وهــي خلافــة 
عامة، لأن الشركة الدامجة تؤول إليها الذمـة الماليـة للـشركة المندمجـة بأكملهـا، وتـصبح مـسؤولة عـن 

 بكافة ديونها، وبذلك فـإن دائنـي الـشركة المندمجـة يـصبحون دائنـين للـشركة الدامجـة ويزاحمـون الوفاء
  .١دائنيها في الرجوع على كافة موجوداتها، ويدخل في ذلك الموجودات التي آلت إليها بعد الاندماج

  

 ١٣/٥/١٩٧٢ ق الـصادر بجلـسة ١٤٠/٣٦وقد قضت محكمـة الـنقض المـصرية فـي حكمهـا رقـم
دماج الشركة فـي أخـرى، مـؤداه زوال شخـصية الـشركة المندمجـة، وخلافـة الـشركة الدامجـة لهـا ان"بأن 

خلافة عامة، فيما لها من حقوق وعليها من التزامات، وتكون الشركة الدامجة وحدها هي الجهة التي 
تختـــصم فـــي خـــصوص هـــذه الحقـــوق والالتزامـــات، لأن الـــشركة المندمجـــة التـــي نالـــت شخـــصيتها قـــد 

بالانـــدماج، ممـــا يعنـــي أنـــه لا يجـــوز اختـــصام الـــشركة المندمجـــة بعـــد تمـــام الانـــدماج، ســـواء انقـــضت 
كمدعيــة أم كمــدعى عليهــا، فالخــصومة بعــد تمــام الانــدماج ترفــع مــن أو علــى الــشركة الدامجــة فقــط، 
لأنهـــا تحـــل محـــل الـــشركة المندمجـــة فـــي الحقـــوق والالتزامـــات، ولـــيس للـــشركة المندمجـــة التـــدخل فـــي 

ــــزول الــــدعوى م ــــى الــــشركة الدامجــــة أو مــــستقلة عنهــــا، لأن الــــشركة المندمجــــة تنقــــضي وت نــــضمة إل
  . ٢"شخصيتها المعنوية بالاندماج

  

وحيث أنه وإن : "...كما أقرت محكمة التمييز الأردنية هذا المبدأ من خلال حكمها الذي جاء فيه
عتباريــــة، بيــــد أن هــــذا كــــان الانــــدماج يترتــــب عليــــه انقــــضاء الــــشركة المندمجــــة وزوال شخــــصيتها الا

الانقضاء ليس معناه تحللها من العقود التي أبرمتها، لأن الشركة الدامجة أو الجديدة تخلفها فيمـا لهـا 
من حقوق وما عليها مـن التزامـات، ومـن ثـم تظـل كافـة العقـود التـي أبرمتهـا الـشركة المندمجـة، قائمـة 

شركة المندمجــة، إلــى أن الانــدماج لا تترتــب مــستمرة، ويرجــع الــسبب فــي بقــاء العقــود التــي أبرمتهــا الــ
عليــه تــصفية الــشركة المندمجــة واقتــسام موجوداتهــا، بــل تنتقــل ذمتهــا الماليــة بمــا تــشمله مــن عناصــر 

  .٣..."إيجابية وسلبية إلى الشركة الدامجة أو الجديدة
  

لاتفـاق وينبني على ذلك، أنه إذا قامت شـركة بنقـل أصـولها بالكامـل إلـى شـركة أخـرى، وتـضمن ا
بينهمـــا نقـــل الأصـــول صـــافية دون الخـــصوم، فـــإن العمليـــة لا تعـــد مـــن قبيـــل الانـــدماج، لأن الانـــدماج 
يـستوجب انتقـال ذمــة الـشركة المندمجــة بأكملهـا، بمــا تـشمله مـن عناصــر إيجابيـة وســلبية إلـى الــشركة 

                                                 
  .٥٢حسام الدين الصغير، المرجع السابق، ص. د 1
  .٦١فايز بصبوص، المرجع السابق، ص. نقلاً عن د 2
  .٢٦٦١، ص١٩٩٥، منشور في مجلة نقابة المحامين الأردنيين، السنة الثلاثون، ٦٩٧/١٩٩٥تمييز حقوق رقم  3
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دماج إلــى الــشركة ويــشبه هــذا الــرأي انتقــال ذمــة الــشركة المندمجــة فــي حالــة الانــ .الدامجــة أو الجديــدة
الدامجة أو الجديدة، بانتقال ذمة المتوفى المالية إلى وارثه، ففي الحالتين تنتقل الذمة المالية في هيئة 
مجموع من المال، بما تشمله من عناصر إيجابية وسليبة، ولا تنتقل هذه العناصر منفردة كل عنصر 

   .١على حدة
  

 وحلهـــا تـــؤدي إلـــى دخـــول الـــشركة فـــي مرحلــــة وإذا كانـــت الأســـباب الأخـــرى لانقـــضاء الـــشركات
التصفية، فإن هذا الأمر لا يحدث في الاندماج، ذلك أن حل الشركة بسبب الاندماج هو حل من نوع 

وإنمــا خــاص، إذ أنــه حــل لا يــصحبه تــصفية للــشركة المندمجــة وقــسمة لموجوداتهــا بــالمعنى التقليــدي، 
 من أصول وخصوم في هيئة مجموع من المال إلى تنتقل كافة موجودات الشركة المندمجة وما تشمله

  .٢ةالشركة الدامجة أو الجديد
رورة تعيين وطالما أن انقضاء الشركة المندمجة لا يتبعه تصفية، فالنتيجة المنطقية لذلك هي عدم ض

كانت هذه أ كما أن جميع قواعد تصفية الشركات لا محل لتطبيقها، سواء ،٣مصفٍ للشركة المندمجة
اتفاقية أم قانونية، وبالتالي فإن قاعدة استمرار الشخصية المعنوية للشركة بالقدر اللازم لعملية القواعد 

  .٤التصفية لن تجد مجالاً لإعمالها في هذه الحالة
  

ى أنــه، ورغـم أن الــشركات المندمجـة لا تــدخل مرحلـة التــصفية  إلـعلـى أنــه مـن المهــم الإشـارة هنــا
ا المالية، إلا أنها ستخضع لهذه التصفية في حالة مـا إذا احتفظـت بع الشامل لانتقال ذمتهبسبب الطا

بجانــب مــن أصــولها للوفــاء بــبعض ديونهــا، إذ تبقــى الــشركة المندمجــة محتفظــة بشخــصيتها المعنويــة 
جة بالوفاء بالقدر اللازم لأعمال التصفية، وهو ما ينسحب على الحالة التي تتعهد فيها الشركة المندم

                                                 
  .٥٣ الدين الصغير، المرجع السابق، صحسام. د 1
قررت محكمة النقض الفرنسية أن الاندماج لا يتضمن عادةً وقد هذا . ٦٨٢ صالمرجع السابق،ريد العريني، القانون التجاري اللبناني، فمحمد . د 2

يونيو سنة  ٢٦نقض تجاري فرنسي بتاريخ . تصفية الشركة المندمجة، إنما تمتزج فوراً مع الشركة الدامجة، نتيجة لامتصاصها من قبل هذه الشركة
  .٤١أحمد محمد محرز، اندماج الشركات من الوجهة القانونية، المرجع السابق، ص.  نقلاً عن د،١٩٦١

اتخاذ الإجراءات الخاصة بمبادلة حصص أو أسهم الشركة الدامجة أو هي لقيام بوظيفة محدودة، ل تعيين مصف نع منلا يمنشير إلى أن هذا و  3
 بتصفية -هنا–ن يحوزها الشركاء أو المساهمون في هذه الأخيرة، وبالتالي لا يتعلق الأمر الجديدة، بأسهم أو حصص الشركة المندمجة التي كا

حسني المصري، اندماج . د: انظر. حقيقية، ولا يعدو المصفي كونه وسيطاً بين الشركات المعنية بالاندماج في الاضطلاع بالإجراءات المذكورة
  .٨٥الشركات وانقسامها، المرجع السابق، ص

  .٦٨٤فريد العريني، القانون التجاري اللبناني، المرجع السابق، صمحمد . د  4
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عناصـرها الإيجابيـة  الـشركة الدامجـة أو الجديـدة إلا هذه الـشركة إلـىمن نتقل  لا يبجميع ديونها حتى
  .١فقط

  

وهــذا مــا أخــذت بــه القــوانين المقارنــة حيــث لــم ترتــب التــصفية علــى عمليــة الانــدماج، فعلــى ســبيل 
 الانــدماج أو الانقــسام: "مــن قــانون التجــارة الفرنــسي الجديــد علــى أن) أ/٢٣٦/٣(المثــال تــنص المــادة 

يــستتبع انحــلال الــشركات دون تــصفيتها والانتقــال الـــشامل لــذممها الماليــة إلــى الــشركات الدامجـــة أو 
   ".الجديدة

  

 ومــشروع قــانون الــشركات ١٩٩٧ قــانون الــشركات الأردنــي لــسنة وكــذلك الحــال فقــد خــلا كــل مــن
العامـة تـصفية  شـركة المـساهمة تـصفية التي تتم فيها حالاتالالفلسطيني في المواد التي نصت على 

  . ٢اختيارية من حالة صدور قرار من الشركة باندماجها
ى الشركات التي تتخذ قراراً بالاندماج أن تقوم الأردني والمشروع الفلسطيني علقانون الفلم يرتب 

تقدير  ويتم الشروع في الاندماج،لشركة بأعمالها بعد اتخاذها قرار تستمر هذه ا بعملية التصفية، بل
دات الشركات الراغبة بالاندماج ومطلوباتها لبيان صافي حقوق المساهمين أو الشركاء، جميع موجو 

  .على النحو الذي سنفصل فيه لاحقاً 
  

التصفية بالنسبة لشركات الأشخاص كما أن مشروع قانون الشركات الفلسطيني عندما نظم أحكام 
 رغم أنه سبب من م التصفية عليه،فإنه استثنى الاندماج من انطباق أحكابعد انقضاء هذه الشركات، 

 تعتبـــر: " أنـــهمـــن المـــشروع) ٢٣٨(لمـــادة  فجـــاء فـــي ا بالنـــسبة للـــشركات المندمجـــة،ءأســـباب الانقـــضا
  . ....."الشركة العادية العامة بعد انقضائها في حالة تصفية، باستثناء حالة الاندماج

  

) أ/٣٥(اص، فجـاء فـي المـادة وقد غفل المشرع الأردني عن هذه المسألة بالنسبة لشركات الأشخ
تعتبـــر شـــركة التـــضامن بعـــد انقـــضائها لأي ســـبب مـــن الأســـباب : "مـــن قـــانون الـــشركات الأردنـــي أنـــه

مــن هـذا القـانون فــإن ) ٣٢(وحـسب المـادة ....". المنـصوص عليهـا فـي هــذا القـانون فـي حالــة تـصفية
ونعتقـد أن .  شـركة أخـرىمن أسباب انقـضاء هـذه الـشركة اتفـاق جميـع الـشركاء فيهـا علـى دمجهـا فـي

المشرع الأردني لم يقصد من هذه النصوص أن يفرض التصفية على شركة التـضامن المندمجـة، بـل 

                                                 
 .٨٤حسني المصري، اندماج الشركات وانقسامها، المرجع السابق، ص. د 1
  .من مشروع قانون الشركات الفلسطيني) ٢٣٨(من قانون الشركات الأردني، والمادة ) ٢٥٩(المادة  2
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 استثنى الاندماج - كما أشرنا–إن الأمر لا يتعدى عيب في صياغة النص، بدليل أن القانون الأردني 
  .من انطباق أحكام التصفية على شركة المساهمة العامة

  

النافـــذ فـــي الـــضفة الغربيـــة، حيـــث  ١٩٦٤لـــسنة ) ١٢(م ات الأمـــر فـــي الـــشركات رقـــوقـــد تكـــرر ذ
 تنفــسخ فــي حــالات منهــا -أي شــركات الأشــخاص-منــه أن الــشركات العاديــة ) ٢٨(اعتبــرت المــادة 

م على دمجهـا فـي شـركة أخـرى، ومـن ثـم يجـب إتبـاع قواعـد وإجـراءات التـصفية اتفاق الشركاء جميعه
غيـر أن هـذا القـانون لـم يقتـصر علـى الـشركات . من ذات القـانون) ٣٠(ة المنصوص عليها في الماد

 فقــد أوجبــت ،للــشركات المــساهمةالعاديــة فــي وجــوب تــصفية الــشركة المندمجــة، بــل امتــد ذلــك أيــضاً 
تتقيـــد  علـــى شــركة المـــساهمة العامــة التـــي ترغــب فـــي الانــدماج بـــشركة أخــرى أن همنــ) ١٦٧(المــادة 

، لذا فإن هذا القانون يخالف ما تسير عليه التشريعات الحديثة من ي القانونأحكام التصفية الواردة فب
  .عدم تطبيق قواعد التصفية على انقضاء الشركة بسبب الاندماج، وهو ما سنبينه لاحقاً 

  

  :شروع الاقتصادي للشركات المندمجةاستمرار الم: ثانياً 
المندمجـة الماليـة إلـى الـشركة الدامجـة ذكرنا أنه يترتب على الاندماج انتقـال شـامل لذمـة الـشركة 

أو الجديــدة، وفيمــا يتعلــق بالتفــسير القــانوني لهــذا الانتقــال فإننــا نؤيــد الــرأي القائــل بــأن مــا يفــسر هــذا 
  .١الانتقال هو استمرار المشروع الاقتصادي الذي كانت تقوم عليه الشركة المندمجة

دون انقطاع لكن بشكل مختلـف، مـا يـؤدي إلـى فالاندماج يمكن الشركة المندمجة من متابعة نشاطها 
توفير الوقت والجهد والمال الذي يلزم عادة إنفاقه عند إتباع وسائل أخرى لتوحيد الشركات، وبخاصـة 
تلك الأشـكال التـي تتطلـب تـصفية الـشركة، وتحويـل صـافي موجوداتهـا إلـى شـركة جديـدة يـتم إنـشاؤها 

  .٢لهذا الغرض
  

مجلـة قـة بـين الـشركة والمـشروع الاقتـصادي، فالـشركة حـسب تعريـف وهنا لا بد من توضيح العلا
هــي عبــارة عــن عقــد بــين اثنــين أو أكثــر علــى كــون رأس المــال ) ١٣٢٩( فــي المــادة الأحكــام العدليــة

عقـــد يلتـــزم : "مـــن القـــانون المـــدني الأردنـــي بأنهـــا) ٥٨٢(، فيمـــا عرفتهـــا المـــادة ٣والـــربح مـــشتركاً بيـــنهم

                                                 
حـسني المـصري، انـدماج الـشركات وانقـسامها، . د: ل الشامل لذمة الشركة المندمجـة إلى الـشركة الدامجـة، انظـرللمزيد حول التفسير القانوني للانتقا 1

  . وما بعدها٧٨المرجع السابق، ص
2
 Thomas Papadopoulos, Ibid, p.76.  

اليــوم، منــشورة في مجموعــة عــارف رمــضان، تمثــل القــانون المــدني الــساري في فلــسطين حــتى الــصادرة عــن الدولــة العثمانيــة مجلــة الأحكــام العدليــة  3
  .١، ص١٩٣٠
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، بتقـديم حـصته مـن مـال أو عمـل ١بأن يساهم كل منهم فـي مـشروع مـاليبمقتضاه شخصان أو أكثر 
  .٢"لاستثمار ذلك المشروع، واقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح أو خسارة

مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار أن الــشركة هــي عبــارة عــن شــخص معنــوي، لــذا فــإن هنــاك مــن يعــرف هــذا 
  .٣معنوي الممثل لهاالشركة بأنها، في آن واحد، عقد الشركة ذاته والشخص ال

  

يتضح من هذه التعريفات وجه الارتباط بين الشركة والمـشروع الاقتـصادي، وهـو أن الـشركة تقـوم 
 وبالرغم من هذا الارتباط فإن المشروع الاقتصادي لا يخـتلط بالضرورة على مشروع اقتصادي معين،

ومـع ذلـك فـإن مـشروعها يظـل بالشركة، فالشركة المندمجة تفنى وتزول بـزوال شخـصيتها الاعتباريـة، 
  .قائماً دون فناء

ولـــيس هنـــاك أي تعـــارض بـــين انقـــضاء الـــشركة وزوال شخـــصيتها الاعتباريـــة مـــن جانـــب، واســـتمرار 
 ذلـك أن الـشركة مـن  بين معنى الشركة وفكـرة المـشروع،مشروعها من جانب آخر، لأن هناك اختلافاً 

نفــسهم، وهــم مجموعــة أشــخاص يتمتعــون بالحريــة فــي الناحيــة التقليديــة تعتبــر بنــاءً قانونيــاً للــشركاء أ
الاتفاق على شكل الشركة الأنسب لهم، وهي التي يعترف لها القانون بالشخصية المعنوية التي تجسد 

 ولـيس معنـى فنـاء الـشركة زوال المـشروع حتمـاً، ،الشركاء، وتقيم الاستقلال المالي بينهم وبين الشركة
مراً رغم فناء الشركة، وفكرة استمرار المشروع هي التـي تبـرر وتفـسر بل إن المشروع يبقى قائماً ومست

  .٤الانتقال الشامل لكافة موجودات الشركة المندمجة دون تصفية وقسمة
  

وقد حسمت القوانين المقارنة الأمر، وأصبح من المقرر فـي ظـل نـصوصها أن الـشركة المندمجـة 
بـرر انتقـال كافـة موجـودات الـشركة المندمجـة دون تحل حـلاً مبتـسراً لا يتبعـه تـصفية وقـسمة، والـذي ي

  .ةتصفية أو قسمة أن مشروع الشركة يظل قائماً رغم زوال شخصيتها القانوني
  

                                                 
كمـا ينطبــق علـى المـشروع المـالي، فإنــه انتقـد الـبعض هـذا التعبـير، واعتــبر أن الأدق هـو القـول أن الـشركة تقـوم بمــشروع اقتـصادي، لأن هـذا التعبـير   1

). المــشروع المــالي( لــذا فهــو أكثــر عموميــة وشمــول مــن تعبــير ينطبــق علــى غــيره مــن المــشروعات ســواء أكانــت تجاريــة أم صــناعية أم عقاريــة أم زراعيــة،
محمـود سمـير الـشرقاوي، الـشركات التجاريـة في القـانون . د: أيـضاً . ١٣٦اندماج الشركات وانقسامها، المرجع السابق، صحسني المصري، . د :انظر

  .٥، ص١٩٨٦المرجع السابق، المصري، 
  .من القانون المدني المصري) ٥٠٥(وهو ذات التعريف الوارد في المادة  2
  .٥، ص١٩٧٥، مطبعة المعارف، بغداد، ٢طالب حسن موسى، الموجز في الشركات التجارية، ط. د 3
منــشأة  مــراد منــير فهــيم، مبــدأ المــشاركة العماليــة في القــانون المقــارن والقــانون المــصري،: أيــضاً . ٦٧حــسام الــدين الــصغير، المرجــع الــسابق، ص. د 4

  .٧٨، ص١٩٧٦ندرية، المعارف، الإسك
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 البعــد الاقتـــصادي عنــد تفــسير الانـــدماج ب مــن الفقـــه علــى أنــه لا يجـــوز تجاهــل هــذاويؤكــد جانــ
 مـــن الزاويـــة القانونيـــة -لأمـــوالوتحديـــداً شـــركات ا–وتكييفـــه، ويـــستطرد قـــائلاً أن النظـــر إلـــى الـــشركة 

المجردة، لا يكفي لتحليل كافة أحكام وقواعد قانون الشركات، وبالتالي فلا بد من التسليم بأن الشركة، 
الأمـر الـذي مـن شـأنه أن يفـسر . وإن كانت شخصاً قانونيـاً، إلا أنهـا فـي نفـس الوقـت خليـة اقتـصادية

ويترتـب علـى فكـرة .  مـشروعها يبقـى قائمـاً ومـستمراً  رغـم حلهـا، ذلـك أن الشركة المندمجـةعدم تصفية
استمرار مشروع الشركة المندمجة وانتقاله إلى الشركة الدامجة أو الجديدة، انتقال كافة حقـوق الـشركة 

  .١المندمجة والتزاماتها إلى الشركة الدامجة أو الجديدة
  

 ،نـدماج الـشركات التجاريـةونحن نؤيد ذلـك، ونـرى أنـه الأقـرب إلـى قواعـد وجـوهر وفلـسفة عمليـة ا
ذلك أن الحكمة مـن الانـدماج لا تتحقـق إلا مـع اسـتمرار المـشروع الاقتـصادي الـذي كانـت تقـوم عليـه 

فــالفكرة مــن وراء الانــدماج تتمثــل فــي الاســتفادة مــن مزايــا التركيــز الاقتــصادي، أو . الــشركة المندمجــة
وبالتالي فـإن القـول بانقـضاء المـشروع . دماجإنهاء المنافسة بين الشركات، أو غير ذلك من مزايا الان

الاقتصادي للشركة المندمجة، بما ينطوي عليه هذا القول، بالضرورة، من تصفية هذه الشركة تصفية 
تــستوجب التــصرف فــي أصــولها، يتعــارض تمامــاً مــع فكــرة الانــدماج والأهــداف المتــوخى تحقيقهــا مــن 

  .٢وراء حدوثه
  

لى أن الطبيعة القانونية للاندماج يحـددها ويفـسرها الغـرض مـن وفي ذات الاتجاه يذهب البعض إ
، باعتبار الانـدماج عمليـة اتحـاد وتركـز بـين الـشركات، بحيـث يمكـن وصـفه بأنـه عمليـة الاندماج ذاته

المندمجـة والدامجـة، بمـا يـؤدي إلـى تطـور هـذه الـشركات وانخراطهـا  تحول في حياة كل من الشركتين
ويدلل هذا الاتجاه على صحة ما يقـول بـه، بحقيقـة أن الانـدماج لـيس . حديثةفي الحياة الاقتصادية ال

مجــرد زيــادة فــي رأس مــال الــشركة الدامجــة، لأن هــذا الأمــر يمكــن تحقيقــه ذاتيــاً، متــى وجــدت الــشركة 
مــصلحة لهــا فــي ذلــك، بــل إن الانــدماج يــضيف إلــى الــشركة الدامجــة، فــضلاً عــن الزيــادة فــي رأس 

 بالإضـافة د مـساهميها، وإعـادة تـشكيل الهيئـة العامـة للمـساهمين ومجلـس الإدارة،المال، زيادة في عـد
ما يتفق مع النشاط الذي ستزاوله بعد الاندماج، بل قد يحدث تعديلات في إلى تعديل غرض الشركة ب

  .٣اسمها التجاري

                                                 
.٦٩حسام الدين الصغير، المرجع السابق، ص.  د 1  

.١٥٠حسني المصري، اندماج الشركات وانقسامها، المرجع السابق، ص. د:  انظر في تأييد هذا الرأي 2  
.٥٢أحمد محمد محرز، اندماج الشركات من الوجهة القانونية، المرجع السابق، ص.  د 3  
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ء في الشركة وكذلك الحال بالنسبة للشركة المندمجة، إذ يظل الشركاء فيها محتفظين بصفاتهم كشركا
الدامجة، مستمرين في نشاطهم بعد الانـدماج، وتبقـى هـي مـستمرة مـن لحظـة نقـل أموالهـا وأشخاصـها 

ولا يغيــر فــي هــذا أن اســتمرار نــشاط الــشركة المندمجــة يكــون . مــن خــلال الــشركة الدامجــة أو الجديــدة
  .على حساب فقدانها لاستقلالها ولشخصيتها المعنوية

  

قتـــصادي للــــشركة المندمجـــة رغـــم انقــــضاء شخـــصيتها المعنويـــة بــــسبب إن اســـتمرار المـــشروع الا
 إلـى الـشركة الدامجـة ذمة هذه الشركة، بأصولها وخصومهاالاندماج هو الذي يفسر الانتقال الشامل ل

أو الجديــدة، وهــذا الاســتمرار هــو الــذي يفــسر، بــذات الوقــت، عــدم خــضوع الــشركة المندمجــة للتــصفية 
ها من قسمة لموجوداتها بين الشركاء بعد سداد ديونها، ثـم أنـه مـا يفـسر أيـضاً التقليدية بما يترتب علي

اســتمرار نفــاذ عقــود الإيجــار وعقــود العمــل وعقــود عــدم المنافــسة التــي أبرمتهــا الــشركة المندمجــة بعــد 
   .١الاندماج

  

ل باعتبـار بعد هذا العـرض لمـسألة الطبيعـة القانونيـة للانـدماج، فقـد عبرنـا عـن تأييـدنا للـرأي القائـ
الاندماج عقداً ذا طبيعة خاصة، وأنه عقد قائم بحد ذاته، كما أننا أيدنا الفكرة القائلة بأن الاندماج هو 

  .عبارة عن انقضاء مبتسر للشركة أو الشركات المندمجة، مع استمرار مشروعها الاقتصادي
ان العقد، وقد سمى المشرع فهذا تكييف ثنائي، إذ يتضمن اعتبار الاندماج عقداً متى تجمعت فيه أرك

ــــشاط الــــشركات المندمجــــة . هــــذا العقــــد بعقــــد الانــــدماج وهــــو، مــــن جهــــة أخــــرى، يتــــضمن اســــتمرار ن
  . ٢بأشخاصها وأموالها من خلال إطار جديد هو الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج

  
  

                                                 
.١٥٤الشركات وانقسامها، المرجع السابق، صحسني المصري، اندماج .  د 1  

  .٥٦أحمد محمد محرز، اندماج الشركات من الوجهة القانونية، المرجع السابق، ص. د: انظر 2
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  المبحث الثاني

   لهالتفرقة بين الاندماج وبين النظم المشابهة
 الانــدماج بخــصائص تميزهــا عــن غيرهــا مــن العمليــات، ومــع ذلــك فقــد تخــتلط عمليــة تتمتـع عمليــة

  .مبحث لها أو القريبة منها، وهو ما سنتناوله فيه في هذا الالاندماج بغيرها من العمليات المشابهة
  

 المطلب الأول

  شكل الشركةفي  تحولالاندماج وال
  . التغيير في الشكل القانوني للشركةية التحول أوعملو في هذا المطلب بين الاندماج نميز 

  

  :مفهوم التحول في شكل الشركة: أولاً 
لـشركات يمكـن للـشركاء أن يتخـذوا إحـداها وأشـكال لأركات عادة على عـدة أنـواع تنص قوانين الش

لكن قد يحدث خلال حياة الشركة أن يتخذ الشركاء قراراً بتغيير الـشكل .  أعمالهم من خلالهاةلممارس
للـــشركة، كمـــا لـــو تـــم تغييـــر شـــركة تـــضامن إلـــى شـــركة توصـــية بـــسيطة أو إلـــى شـــركة ذات القـــانوني 

  .مسؤولية محدودة
إن مجــرد حــدوث هــذا التغييــر يــؤدي بنــا إلــى التــساؤل حــول مــصير الــشركة المتحولــة، هــل تــزول مــن 

 فـي الوجود بسبب التحـول فـي شـكلها، وتنـشأ شـركة جديـدة بـدلاً منهـا؟ أم أن الـشركة المتحولـة تـستمر
   وما هي نظرة التشريعات إلى هذه المسألة؟الوجود مع ما يطرأ على عقدها ونظامها من تغيير؟

  

لقــد تناولــت تــشريعات الــشركات المقارنــة بــالتنظيم مــسألة تحــول الــشركات وتغييــر شــكلها، وأجابــت 
  .على التساؤلات المشار إليها

 علــى ١٩٩٨لــسنة ) ٣(القــانون رقــم المعدلــة ب) ١٣٦(فقــد نــص قــانون الــشركات المــصري فــي المــادة 
يجــوز تغييــر الــشكل القــانوني لــشركات التوصــية بالأســهم أو الــشركات ذات المــسؤولية المحــدودة : "أنــه

بقــرار يــصدر مــن الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة أو جماعــة الــشركاء بأغلبيــة ثلاثــة أربــاع رأس المــال 
 تأســيس الــشركة التــي يــتم التغييــر إليهــا فــي ويــتم التغييــر بمراعــاة إجــراءات وأوضــاع. بحــسب الأحــوال

ولا يجــوز أن يترتـب علــى تغييـر شــكل الــشركة أي . حـدود مــا تنظمـه اللائحــة التنفيذيـة فــي هــذا الـشأن
إخــلال بحقــوق دائنيهــا، ويجــوز للــشركاء أو المــساهمين أو أصــحاب الحــصص الــذين اعترضــوا علــى 

 القـرار بعـذر مقبـول طلـب التخـارج مـن الـشركة قرار التغيير أو لم يحضروا الاجتماع الـذي صـدر فيـه
وتعفــى الــشركات التــي يــتم تغييــر شــكلها ). ١٣٥(بالــشروط والأوضــاع المنــصوص عليهــا فــي المــادة 
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القانوني والشركة التي يتم التغيير إليها والشركاء فيهما من جميع الـضرائب والرسـوم المـستحقة بـسبب 
  .١"تغيير شكل الشركة

  

مـــن اللائحـــة التنفيذيـــة للقـــانون المـــصري، ) ٢٩٩(دة المتقدمـــة، نـــصت المـــادة وفـــي تفـــصيل المـــا    
، علــى أنــه يجــوز تغييــر الــشكل القــانوني لــشركة ١٩٩٧٢لــسنة ) ٤٩٦(المــستبدلة بــالقرار الــوزاري رقــم 

التوصــية بالأســهم إلــى شــركة ذات مــسؤولية محــدودة أو العكــس، كمــا يجــوز تحويــل أي مــن الــشركتين 
  . شركة مساهمةالمشار إليهما إلى

 إلى شركة مساهمة أو شـركة صكما أجازت ذات المادة تغيير الشكل القانوني أيضاً لشركات الأشخا
توصــية بالأســهم أو شــركة ذات مــسؤولية محــدودة، بموافقــة ثلاثــة أربــاع الــشركاء، مــع عــدم الإخــلال 

  .٣بحقوق الغير لدى الشركة أو الشركاء
  

 فقد أجاز لشركة التضامن أن تتحول إلى شركة ١٩٩٧ لسنة أما قانون الشركات الأردني المعدل
توصية بسيطة، ولشركة التوصية البسيطة أن تتحول إلى شركة تـضامن، وأجـاز لكليهمـا التحـول إلـى 

                                                 
ونـشير إلى أن بعــض الفقـه نــاقش مـسألة تحويــل شـكل الــشركة وأثرهـا علــى الـشخص المعنــوي تبعـاً للتــصريح ـا في القــانون أو في عقـد الــشركة، أو  1

 التــصريح ــا، فــإذا كــان التحويــل مــصرحاً بــه قانونــاً أو اتفاقــاً، فــإن هــذا التحويــل لا أثــر لــه علــى الشخــصية المعنويــة، حيــث تعتــبر الــشركة في عــدم
وعلـى العكـس مـن ذلـك، . شكلها الجديد امتداداً للشركة الأصلية، بحيث يعتبر الشخص المعنوي قـد نـشأ منـذ تأسـيس الـشركة في شـكلها الأصـلي

وحـتى . لم يكن التحويل مصرحاً به، فيكون من شأنه إاء الشركة في شكلها القديم وإنشاء شركة جديدة لا تربطها بالشركة الأصلية أدنى صـلةإذا 
في هذه الحالة يشترط البعض لإاء الشخص المعنوي للشركة الأصلية وخلق شخص معنوي جديـد، أن يكـون التحويـل مـن شـركة إلى شـركة أخـرى 

عبــد الفــضيل . د: انظـر. نهــا اختلافـاً واضــحاً في النظــام القـانوني الــذي تخـضع لــه، كمــا لـو تم تحويــل شـركة تــضامن مــثلاً إلى شـركة مــساهمةتختلـف ع
جــاك الحكــيم، المرجــع الــسابق، . د: أيــضاً .  ومــا بعــدها١٢٨، ص٢٠٠٩محمــد أحمــد، الــشركات، دار الفكــر والقــانون للنــشر والتوزيــع، المنــصورة، 

 .٢٤٦ص
  .١/١٠/١٩٩٧في ) أ(تابع ) ٣٢٣(در هذا القرار بالوقائع المصرية، العدد ص 2
فتحول شركة تضامن إلى شركة مساهمة عامة يضر بالدائنين، فيكـون مـن حقهـم الرجـوع علـى المتـضامنين ومطـالبتهم بالوفـاء أو تقـديم ضـمان إذا   3

  .٨٧ التجارية، الشركات التجارية، المرجع السابق، صمحمود مختار بريري، قانون المعاملات. د: انظر. كانت ديوم مؤجلة
يجوز تغيير الشكل القانوني للمشروع محدود المـسؤولية أو لأي : "من مشروع قانون الشركات المصري الموحد على أنه) ١٢٧(هذا وقد نصت المادة 

صدر مــن مالــك رأس مــال المــشروع أو مــن الجمعيــة شــركة مــن الــشركات الــتي تــسري عليهــا أحكــام هــذا القــانون إلى أي شــكل آخــر، وذلــك بقــرار يــ
العامــة غــير العاديــة أو جماعــة الــشركاء، بأغلبيــة ثلاثــة أربــاع رأس المــال بحــسب الأحــوال، ولا يترتــب علــى ذلــك انقــضاء المــشروع أو الــشركة، ويتكــون 

  ". يتم التغيير منهارأس مال المشروع أو الشركة التي يتم التغيير إليها من رأس مال المشروع، أو الشركة التي
  .ويكون التغيير بمراعاة استيفاء أوضاع وإجراءات تأسيس الشكل الذي يتم التغيير إليه في حدود ما تنظمه اللائحة التنفيذية

  . ولا يجوز أن يترتب على تغيير شكل المشروع أو الشركة أي إخلال بحقوق الدائنين
ذين اعترضــوا علــى قــرار التغيــير أو لم يحــضروا الاجتمــاع الــذي صــدر فيــه القــرار بعــذر مقبــول ويجــوز للــشركاء أو المــساهمين أو أصــحاب الحــصص الــ

  ".طلب التخارج من الشركة بالشروط والأوضاع المنصوص عليها باللائحة التنفيذية
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وأجــاز للأشــكال . شــركة ذات مــسؤولية محــدودة أو شــركة توصــية بالأســهم أو شــركة مــساهمة خاصــة
  .١ة عامةالثلاثة الأخيرة التحول إلى شركة مساهم

حويـل أيــة شـركة إلــى أيــة لا يترتــب علــى ت: "مــن القــانون المـذكور علــى أنـه) ٢٢١(وقـد نــصت المـادة 
 نــشوء شــخص اعتبــاري جديــد، بــل تبقــى للــشركة شخــصيتها الاعتباريــة الــسابقة، وتحــتفظ شــركة أخــرى

شريك بجميــــع حقوقهــــا، وتكــــون مــــسؤولة عــــن التزاماتهــــا الــــسابقة علــــى التحويــــل، وتبقــــى مــــسؤولية الــــ
  .٢"المتضامن بأمواله الشخصية عن ديون الشركة والتزاماتها السابقة على تاريخ التحويل قائمة

 النافــذ فــي الــضفة الغربيــة موضــوع تحــول ١٩٦٤لــسنة ) ١٢(هــذا فيمــا لــم يــنظم قــانون الــشركات رقــم 
  .شكل الشركة ولم يشر إليه

  

 فــي شــكل الــشركة ونظمــت أحكامــه  التحــول-محــل دراســتنا-إذن فقـد أجــازت التــشريعات المقارنــة 
 ومـــن الملاحـــظ أن هـــذه لشخـــصية المعنويـــة للـــشركة المتحولـــة،وحـــددت إجراءاتـــه، وأخـــذت باســـتمرار ا

  .التشريعات أجمعت على عدم جواز تحول شركة المساهمة العامة إلى شركة أخرى
  

  :أوجه الاختلاف بين التحول والاندماج: ثانياً 
  التحــول أو التغييــر فــي الــشكل القــانوني للــشركة يتميــز عــننــاء علــى مــا تقــدم مــن الواضــح أنب

فتغييـر . الاندماج ويخرج عن نطاقه، فلا يمكن اعتبار الاندماج تغييـراً لـشكل الـشركة أو أنـه يتـضمنه
شــكل الــشركة لــيس مطلوبــاً لإجــراء عمليــة الانــدماج، التــي تقــع دونمــا حاجــة لإجــراء تحويــل فــي شــكل 

مـع ملاحظـة أن هـذا لا يمنـع مـن مـصاحبة التحـول أحيانـاً للانـدماج، . اجالشركات الداخلة فـي الانـدم
فقد ينص عليه عقد الاندماج كأحد شروطه، ولكن هذا لا يعني أن القانون لا يجيز حصول الاندماج 

  .٣دون تغيير الشكل

                                                 
  .بها عملية التحولمن قانون الشركات الأردني، وقد حددت المواد المذكورة الإجراءات التي تتطل) ٢٢٠(إلى ) ٢١٥(انظر المواد  1

وأجـــاز لكليهمـــا . كمـــا أجـــاز مـــشروع قـــانون الـــشركات الفلـــسطيني للـــشركة العاديـــة العامـــة أن تتحـــول إلى شـــركة عاديـــة محـــدودة، والعكـــس صـــحيح
 مــن )٢٠٣(إلى ) ١٩٧(انظــر المــواد . وأجــاز للــشركة المــساهمة الخــصوصية التحــول إلى شــركة مــساهمة عامــة. التحــول إلى شــركة مــساهمة خــصوصية

  .المشروع المذكور
ونـشير إلى أنـه علـى الـرغم مـن عـدم نـشوء شـخص اعتبـاري . مـن مـشروع قـانون الـشركات الفلـسطيني) أ/٢٠٣(وهـو ذات الحكـم الـوارد في المـادة  2

نـت الـشركة المتحولـة جديد نتيجة التحـول، فـإن هـذا الأمـر لا يعـني عـدم تطبيـق أحكـام القـانون علـى الـشركة المتحولـة فيمـا عـدا ذلـك، فمـثلاً إذا كا
. شركة ذات مسؤولية محدودة وتحولـت إلى شـركة مـساهمة، فـإن هـذا التحويـل يقتـضي اسـتيفاء مـستلزمات وجـود شـركة المـساهمة الـتي يتطلبهـا القـانون

  .٤٨٢، ص٢٠٠٤المذكرات الإيضاحية لمشروع قانون الشركات التجارية، السلطة الوطنية الفلسطينية، ديوان الفتوى والتشريع، : انظر
 .٢٣طالب حسن موسى، اندماج الشركات بموجب قانون الشركات الأردني، المرجع السابق، ص. د 3



  ٨٧

 أمــا عــن الفــوارق بــين الانــدماج والتحــول، فتــتلخص فــي أن عمليــة تغييــر الــشكل القــانوني للــشركة
طلــب وجـــود شـــركة واحـــدة هــي ذات الـــشركة موضـــوع التغييـــر، أي أنـــه إجــراء مـــن طـــرف واحـــد هـــو تت

أمــا الانــدماج فهــو وليــد اتــصال إرادي بــين الــشركات الراغبــة فيــه، فــلا بــد مــن وجــود . ١الــشركة ذاتهــا
، الأخـرى، أو أن تقومـا بالانـدماج معـاً بطريـق المـزجفـي شركتين على الأقل لتقوم إحداهما بالانـدماج 

لـــذا يقـــال عـــن تغييـــر الـــشكل . فينـــتج عـــن الانـــدماج تكـــوين شـــركة جديـــدة تنـــشأ خصيـــصاً لهـــذه الغايـــة
  .٢القانوني للشركة بأنه عملية ذاتية لطرف واحد، بينما الاندماج عملية متعددة الأطراف

  

وينبني على ذلك اختلاف آخر بين الاندماج وتغيير الـشكل القـانوني للـشركة، والمتعلـق بـأثر كـل 
نهمـــــا علـــــى الشخـــــصية المعنويـــــة للـــــشركة، فالانـــــدماج يـــــستوجب انقـــــضاء إحـــــدى الـــــشركتين وزوال م

شخصيتها المعنوية، في حالة الانـدماج بطريـق الـضم، ويـستوجب انقـضاء الـشركتين المنـدمجتين معـاً 
وإنـشاء شخــصية معنويــة جديـدة هــي الــشركة الناتجــة عـن الانــدماج فــي حالـة الانــدماج بطريــق المــزج، 

علــى خــلاف تغييــر الــشكل القــانوني للــشركة الــذي لا يــستتبع انقــضاء الــشركة الخاضــعة لــه، بــل وهــذا 
. ٣تبقى محتفظة بوجودها وبشخصيتها المعنويـة علـى الـرغم مـن التغييـر الحاصـل فـي شـكلها القـانوني
  .٤كلذا فبينما يعتبر الاندماج من أسباب انقضاء الشركة، فإن التحول في الشكل لا يصح اعتباره كذل

  

  :أوجه التشابه بين التحول والاندماج: ثالثاً 
اخـتلاف فـي الطبيعـة القانونيـة بـين الانـدماج وتغييـر الــشكل مـا تقـدم ذكـره مـن أوجـه علـى الـرغم م

القـــانوني للـــشركة، فـــإن الأمـــر لا يخلـــو مـــن بعـــض التقـــارب بينهمـــا، وذلـــك فيمـــا يتعلـــق بتغييـــر حقـــوق 
  .الشركاء

 الشركاء أو المساهمين من الحصص أو الأسهم شأنه في ذلـك شـأن فالاندماج يستوجب تغيير حقوق
كمــا أن مــشروع الــشركة يــستمر فــي حالــة الانــدماج وفــي حالــة تغييــر الــشكل . تغييــر الــشكل القــانوني

 وقـوع الانـدماج وتغييـر الـشكل القـانوني للـشركة فـي -كمـا ذكرنـا–ثم أنه من الجائز . القانوني للشركة

                                                 
 .٦٥٤، دون دار نشر، ص٢٠٠٠أحمد محرز، الشركات التجارية، القاهرة، . د 1
د محــرز، الــشركات التجاريــة، أحمــ. د: وانظــر أيــضاً . ٣٥، ص١٩٨٦، منــشأة المعــارف، الإســكندرية، ٢مــراد منــير فهــيم، تحــول الــشركات، ط.  د2

  .٦٥٤المرجع السابق، ص
  .١٧٣، ص٢٠٠٠صبري مصطفى السبك، النظام القانوني لتحول الشركات، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراة، جامعة القاهرة، : انظر 3
 النافـذ في ١٩٦٤لـسنة ) ١٢(قـم مـن قـانون الـشركات ر ) ١٨٣(و) ٢٨ ( أيـضاً نـص المـادتينوانظـر .٢٦مراد منير فهـيم، المرجـع الـسابق، ص.  د4

  . وشركات المساهمة) صالأشخا( تتحدثان عن حالات انقضاء كل من الشركات العادية ين، اللتالضفة الغربية
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ئـة العامـة غيـر العاديـة، وذلــك فـي حالـة إذا مـا تقـرر انـدماج شـركة فـي شــركة آن واحـد بقـرار مـن الهي
  .١أخرى ذات شكل قانوني مختلف عنها

  

ويتــشابه كــل مــن الانــدماج والتحــول فــي شــكل الــشركة فــي أنــه لا يترتــب علــى أي منهمــا الإخــلال 
 أي مـن الـشركات كمـا أن الـشركاء أو المـساهمين فـي. بحقوق دائنـي الـشركات المندمجـة أو المتحولـة

المندمجة أو المتحولة الذين اعترضوا على قرار الاندماج أو التحول، أو لـم يحـضروا الاجتمـاع الـذي 
اتخذ فيه قرار الاندماج أو التحول بعذر مقبول، طلب التخارج من الشركة وفقاً للأوضاع والإجراءات 

  .التي يحددها القانون
  

اخـتلاف بـين الانـدماج وتحـول الـشركات، ويـرى هـؤلاء وقد ذهب بعض الفقه إلى حد إنكار وجـود 
بــأن الطبيعــة القانونيــة لكــلا العمليتــين واحــدة، وأن الــشركة المندمجــة وإن فقــدت شخــصيتها الاعتباريــة 

جديــدة، بــسبب الانــدماج، إلا أنهــا لا تحــل ولا تنقــضي، بــل تبقــى مــستمرة داخــل الــشركة الدامجــة أو ال
، وإن كــان تحــولاً مــن نــوع خــاص يختلــف عــن ٢ويــرى هــؤلاء بــأن الانــدماج مــا هــو إلا تحــول للــشركة

التحــول التقليــدي، فهــو تحــول لا يــؤدي إلــى انحــلال الــشركة وتــصفيتها، بــل مــن شــأنه بقــاء واســتمرار 
  .٣مشروعها وإلباسها ثوب الشركة الدامجة أو الجديدة

  

 يـشوبها الخلـط بـين ، واعتبـر أنـههـذه النظـرة للانـدماج -وبحـق–تقـد الفقـه ان آخر من اً جانبإلا أن 
الشركة والمشروع، فالذي يبقى مستمراً، في حالة الاندماج، هو مشروع الشركة المندمجة، أما الـشركة 

   .٤ذاتها فتنقضي بانقضاء شخصيتها المعنوية

                                                 
رضـــا الـــسيد عبـــد الحميـــد، شـــرح قـــانون شـــركات قطـــاع الأعمـــال العـــام رقـــم . د: انظـــر أيـــضاً . ٨٧حـــسام الـــدين الـــصغير، المرجـــع الـــسابق، ص.  د1
   .٤٣، ص١٩٩٢، دار الثقافة الجامعية، ١٩٩١لسنة ) ٢٠٣(
 الـشركة المندمجـة، وكـذلك هنـاك تحـول يـصيب الـشركة الدامجـة يتمثـل في زيـادة رأس مالهـا، -وفقـاً لـذات الـرأي–فهناك تحول وتغيير واضـح يـصيب  2

زئياً في حالـة إذا مـا كـان نـشاط الـشركة المندمجـة مختلفـاً وفي تغيير عدد الشركاء أو المساهمين فيها، وتغيير تكوين هيئاا الإدارية وتغيير غرضها ولو ج
أمـــا في حالـــة الانـــدماج بطريـــق المـــزج فيظهـــر التحـــول مـــن خـــلال التغيـــير . أو مكمـــلاً لغـــرض الـــشركة الدامجـــة، هـــذا في حالـــة الانـــدماج بطريـــق الـــضم

هـو الـشركة الناشـئة عـن الانـدماج، وظهـور هـذا الـشخص والتطوير الذي يطرأ على الـشركات المندمجـة والمتمثـل في تأسيـسها لـشخص معنـوي جديـد 
طالـب حـسن موسـى، انـدماج . د: انظر. المعنوي هو ما يفسر سبب وجود القواعد الخاصة التي يخضع لها الاندماج، باعتباره تحول من نوع خاص

 .٢٣-٢٢الشركات بموجب قانون الشركات الأردني، المرجع السابق، ص
محمد توفيـق سـعودي، تغيـير :  انظر أيضاً .٨٨حسام الدين الصغير، المرجع السابق، ص. مشار إليه في مؤلف د) Cheminade(رأي الأستاذة  3

 .١٤٧، ص١٩٨٨ جامعة القاهرة، -الشكل القانوني للشركات ذات المسؤولية المحدودة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق
  .٨٩حسام الدين الصغير، المرجع السابق، ص. د 4
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نــدماج بطريــق المــزج، إذ ختلــف عــن الانــدماج يتــضارب مــع أحكــام الاأن التحــول لا يالقــول بــكمــا أن 
بينما يقتضي هذا الاندماج تأسيس شركة جديدة تكتسب شخصية معنوية جديدة، فإن التحول لا يجوز 

  .١أن يؤدي إلى خلق شخص معنوي جديد
  

ففي الحقيقة فإن تغيير الشكل القانوني للشركة هـو مجـرد تعـديل يطـرأ علـى نظـام الـشركة يجعلهـا 
تــضاه يــتم انتقالهــا مــن شــكل قــانوني إلــى آخــر، دون المــساس بوجــود تخــضع لنظــام قــانوني آخــر، بمق

الــشركة أو بشخــصيتها المعنويــة التــي تظــل قائمــة ومــستمرة، وهــذا علــى خــلاف الانــدماج الــذي يمــس 
وجود الشركة ذاتـه، ولـيس الـشكل الخـارجي فقـط، ممـا يترتـب عليـه انقـضاء الـشركة وزوال شخـصيتها 

  .٢المعنوية
  

بـــين الانـــدماج والتحــول هـــو ضــرورة يمليهـــا اخـــتلاف الأحكــام الخاصـــة بكـــل كمــا أن عـــدم الخلــط 
، فمـثلاً يتمتـع الانـدماج، ونظـراً لـدوره فــي تحقيـق التركيـز الاقتـصادي، بمعاملـة ضـريبية ومزايــا ٣منهمـا

لكن قانون الشركات المصري لم يميز بين التحول والاندماج من حيث المعاملة . ٤تختلف عن التحول
 الأردنــي ومـشروع قـانون الــشركات الفلـسطيني، حيـث لــم لاف مـا قــرره قـانون الـشركاتبخـ، ٥الـضريبية

  . يمنحا أي إعفاء ضريبي للشركة المتحولة
  

                                                 
  .٢٣ن موسى، اندماج الشركات بموجب قانون الشركات الأردني، المرجع السابق، صطالب حس. د 1
المرجــع الــسابق، محمــد توفيــق ســعودي، : أيــضاً . ٨٧ صالمرجــع الــسابق، الــشركات التجاريــة، -محمــود مختــار بريــري، قــانون المعــاملات التجاريــة.  د2

  .١٧٦صبري مصطفى السبك، المرجع السابق، ص. ١٤٥ص
 المقارنـة تناولـت الانـدماج والتحـول بأحكـام منفـصلة ت إذ أن التـشريعا-الـتي ذكرناهـا أعـلاه-شـكلية تـضاف إلى الحجـج الموضـوعية وهذه حجة  3

وأحيانــاً بفــصول مــستقلة عــن بعــضها، ولــو كانــا متــشاين لمــا قامــت الحاجــة إلى معالجتهمــا علــى هــذا النحــو، وتخــصيص مــواد قانونيــة خاصــة بكــل 
 .٢٤ب حسن موسى، اندماج الشركات بموجب قانون الشركات الأردني، المرجع السابق، صطال. د :انظر. فصل

  .٢٦مراد منير فهيم، تحول الشركات، المرجع السابق، ص.  د4
لــشركة  بإعفـاء الــشركة المندمجـة ومــساهموها أو الـشركاء فيهــا، والـشركة الدامجــة أو ا١٩٩٧مـن قــانون الـشركات الأردني لــسنة ) ٢٢٤(تقـضي المــادة  5

. الناتجة عن الاندماج ومساهموها أو الشركاء فيها مـن جميـع الـضرائب والرسـوم، بمـا في ذلـك رسـوم نقـل الملكيـة الـتي تترتـب علـى الانـدماج أو بـسببه
الــتي مــن القــانون المــصري ) ١٣٤(وقريــب مــن ذلــك نــص المــادة . مــن مــشروع قــانون الــشركات الفلــسطيني) ٢٠٦(وهــو ذات الــنص الــوارد في المــادة 

تعفى الشركات المندمجة ومساهموها، كما تعفى الشركة المندمج فيها، أو الشركة الناتجة من جميع الضرائب والرسـوم الـتي تـستحق بـسبب : "جاء فيها
ير شـكلها القـانوني، وتعفى الشركات التي يتم تغي: "في الفقرة الأخيرة منها على أنه) ١٣٦(أما بالنسبة للتحول فتنص المادة ". الاندماج المشار إليه

 ".  والشركة التي يتم التغيير إليها والشركاء فيهما من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تغيير شكل الشركة



  ٩٠

 أن كـلاً -وبحـق–الفلـسطيني قـانون العلـى مـشروع  المـصري والأردنـي و هذا ويؤخذ على القانونين
 الـذي مـن شـأنه عـدم إبـراز أوجـه ، الأمـر١ جمـع أحكـام تحـول الـشركات وانـدماجها فـي بـاب واحـدمنها

  . ٢الاختلاف بين المسألتين وتنظيمهما بشكل كاف
  

  المطلب الثاني

  الاندماج والنقل الجزئي للأصول
يترتب على الاندماج نقل أصول الشركة المندمجـة إلـى الـشركة الدامجـة أو الجديـدة، الأمـر الـذي 

  . إلى شركة أخرىيتطلب التفرقة بين الاندماج والنقل الجزئي لأصول شركة
  

  :مفهوم النقل الجزئي للأصول: أولاً 
عرف بعض الفقهاء النقل الجزئي للأصول على أنه العملية التي تتمثل في قيام شركة بنقل جزء 
من أصولها إلى شركة أخرى، مقابل الحصول على عدد من الأسـهم العينيـة، وتـستمر الـشركة مقدمـة 

  .٣ية وكيانها القانوني المستقلالحصة في الاحتفاظ بشخصيتها الاعتبار 
  

أولهمــا فيمــا إذا كــان : يثيـر هــذا التعريــف للنقــل الجزئــي لأصــول شــركة إلــى شــركة أخــرى تــساؤلين
يلــزم نقــل فــرع كامــل مــن فــروع النــشاط كمحــل تجــاري أو مــصنع أو فــرع مــن فــروع الــشركة لــه كيانــه 

أمـا التـساؤل الثـاني  جزئـي للأصـول؟الاقتصادي المميز، حتى يمكن اعتبار العملية من قبيـل النقـل ال
  . فثار بشأن توزيع الأسهم التي تحصل عليها الشركة الناقلة لجزء من أصولها على المساهمين

  

وقد تعددت الاجتهادات في الإجابة على التساؤلين، لكننا نؤيد الرأي الذي يقول بأن النقل الجزئي 
ع كامل من قطاعات شـركة كمـصنع أو متجـر أولهما نقل قطا: 4للأصول يتطلب توافر عنصرين معاً 

أو فـرع مـن فــروع الـشركة إلـى شــركة أخـرى، فــلا يكفـي نقـل عنــصر منفـرد مـن أصــول شـركة لاعتبــار 

                                                 
، والبـاب الـسابع في مـشروع قـانون الـشركات الفلـسطيني )تحول الشركات وانـدماجها وتملكهـا(الباب الحادي عشر في القانون الأردني تحت عنوان  1

 ). الاندماج وتغيير شكل الشركة( الثالث في القانون المصري تحت عنوان ب ذات العنوان، والباتحت
بــشكل مــستقل، وبخاصــة في شــركات المــساهمة، حيــث ) التغيــير( تنــاول التحــول ١٩٦٦هــذا في حــين أن قــانون الــشركات التجاريــة الفرنــسي لــسنة  2

ت الأمـــوال، ثم تنــاول الانــدماج في الفــصل الرابــع مــن البــاب الــسادس الــذي خصـــصه خــصص لــه الفــصل الــسابع مــن البــاب الرابــع الخــاص بــشركا
مـراد . د: انظـر. وهـذا الأمـر لـه دلالتـه في وضـوح النظـرة إلى فكـرة التحـول. للقواعد المشتركة لمختلف الشركات التجاريـة المتمتعـة بالشخـصية المعنويـة

  ٢٧منير فهيم، تحول الشركات، المرجع السابق، ص
 Philippe Merle et Anne Fauchon, op. cit, p.872: انظر أيضاً . ٩٠لسابق، صحسام الدين الصغير، المرجع ا. د 3
  .٩٢-٩١حسام الدين الصغير، المرجع السابق، ص. انظر في تفصيل الاجتهادات المتعارضة في هذا الشأن، د 4
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، لأن نقل عنصر منفرد مـن أصـول شـركة إلـى شـركة أخـرى ١العملية من قبيل النقل الجزئي للأصول
 تــوافره لاعتبــار العمليــة نقــلاً جزئيــاً أمــا العنــصر الثــاني الواجــب. يعتبــر مجــرد اكتتــاب بحــصة عينيــة

للأصــول فهــو ألا يكــون ذلــك النقــل مقابــل عــوض نقــدي، إنمــا يكــون مقابــل أســهم فــي الــشركة المقدمــة 
إليهــــا هــــذه الأصــــول، بحيــــث يــــتم توزيــــع الأســــهم العينيــــة التــــي تحــــصل عليهــــا الــــشركة الناقلــــة علــــى 

ة التي آلت إليها الأصـول، وبـدون توزيـع مساهميها، وبذلك يصبح هؤلاء المساهمين شركاء في الشرك
الأســهم علــى مــساهمي الــشركة الناقلــة، ينعــدم الفــرق بــين النقــل الجزئــي للأصــول والاكتتــاب بحــصة 

  .عينية، ولا يكون هناك معنى متميز لاصطلاح النقل الجزئي للأصول
حــصل علــى وهنــاك مــن يعتبــر أنــه مــن الممكــن أن تحــتفظ الــشركة مقدمــة الأصــول بهــذه الأســهم، وت

  .٢ناتجها، ثم توزعه على مساهميها مع أرباحها
  

ونشير أيضاً إلى أن النقل الجزئي للأصول يختلف عن الحالة التـي ترغـب فيهـا إحـدى الـشركات 
بمعنـى . المعنية بتوزيع جانب من ذمتهـا الماليـة علـى الـشركاء والـدخول فـي الانـدماج بالجانـب الآخـر

ندماج بتخفيض رأسمالها بقيمة ما توزعه علـى الـشركاء وتـدخل فـي آخر فإن هذه الشركة تقوم قبل الا
الاندماج بالجزء البـاقي، والنتيجـة واحـدة فـي الأمـرين سـواء تعاصـرا أو تعاقبـا، إذ تختفـي الـشركة التـي 

مالهــا، وتحــصل علــى مــا يقابــل مــا قدمتــه، أســهماً أو حصــصاً فــي الــشركة الدامجــة أو  خفــضت رأس
  .٣الجديدة

  

  :الاختلاف بين الاندماج والنقل الجزئي للأصوله أوج: ثانياً 
اعتبر جانب من الفقه أن تقديم فرع من شركة إلى شـركة أخـرى يُعـد مـن قبيـل الانـدماج الجزئـي، 
إلا أن الــرأي الــراجح، وانطلاقــاً مــن تعريــف النقــل الجزئــي للأصــول، يعتبــر أن هنــاك تباينــاً لا يمكــن 

                                                 
زل عـن حـصة عقاريـة مـن قبـل شـركة لـشركة أخـرى، فـاعتبرت أن هـذا التنـازل وبالمقابل فقد نظرت محكمة النقض الفرنسية في مسألة تكييـف التنـا 1

مقابل حصول الشركة المتنازلة على حصة في الـشركة الثانيـة متمثلـة في أسـهم وإقـرار جمعيتهـا العامـة العاديـة لهـذا التنـازل، لـيس انـدماجاً أو انقـساماً، 
 حسمت التمييز بـين الانـدماج والمـساهمة بحـصة في ١٩٧٥لنقض الفرنسية منذ عام فمحكمة ا. وأن هذه العملية لا تعدو أن تكون مساهمة بحصة

  :انظر. رأس المال
Cass com., 3 nov. 1975, nº 74-11927: Bull. Civ. 1975, IV, nº 248, p.207. 

قـل جميـع أصـولها إلى فيتها ون باعتبار عملية الاندماج التي تـؤدي إلى حـل الـشركة دون تـص٢٠١٠ نوفمير ٩وقضت في حكم حديث لها صدر في 
  :انظر. ة مختلفة عن عملية مساهمة شركة بحصة عينية في رأس مال شركة أخرى، مقابل حق تحصل عليه الشركة الأولىالشركة الدامج

Cass. com., 9 novembre 2010, n˚ 09-70726, Bull. Joly soc., n˚ 2, 2011, p.123. 
  .١٥ من الوجهة القانونية، المرجع السابق، صأحمد محمد محرز، اندماج الشركات. د 2
  . ٦١٩أحمد محمد محرز، الشركات التجارية، المرجع السابق، ص. ، نقلاً عن د١٩٧٢ ديسمير ١٢حكم لمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ  3
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لانـــدماج يـــستوجب انقـــضاء الشخـــصية الاعتباريـــة للأصـــول، فا الجزئـــي إغفالـــه بـــين الانـــدماج والنقـــل
للــشركة أو الــشركات المندمجــة ونقــل كامــل ذمتهــا الماليــة بعناصــرها الإيجابيــة والــسلبية إلــى الــشركة 
الدامجة أو الجديدة، والتي تخلفها خلافة عامة، بينما الأمر مختلف فـي النقـل الجزئـي للأصـول الـذي 

مـــن أصـــول شـــركة إلـــى شـــركة أخـــرى، مـــع بقـــاء الـــشركة الناقلـــة قائمـــة لا يتعـــدى مـــسألة نقـــل جانـــب 
  .١ومحتفظة بوجودها القانوني وبشخصيتها المعنوية وبذمتها المالية

  

وهـــذا هـــو معيـــار التفرقـــة بـــين مـــا إذا كـــان التـــصرف انـــدماجاً أم نقـــلاً جزئيـــاً للأصـــول، فـــإذا كـــان 
 لم عنـه انقـضاء إحـدى الـشركات بالكامـالتصرف بين شركات لكـل منهـا شخـصيتها الاعتباريـة، ويـنج

وفقــدانها لشخــصيتها المعنويــة، وبقــرار صــادر عــن الهيئــة العامــة غيــر العاديــة للــشركة، نكــون بــصدد 
أما إذا كان الإجراء مجرد ضم فرع أو مشروع من شـركة إلـى أخـرى، دون فقـدان أي . ٢عملية اندماج

لــى إ، نكــون إزاء نقــل جزئــي لأصــول شــركة مــن الــشركات أطــراف هــذا الإجــراء لشخــصيتها الاعتباريــة
  .٣شركة أخرى

  

يز عن المساهمة بحصة جزئية من حيث محـل كـل منهمـا، فالانـدماج يـؤدي يتمالاندماج كما أن 
دامجة، بحيث يمكن ملاحظة الزيادة في ل كامل الذمة المالية للشركة المندمجة إلى الشركة الإلى انتقا

  .٤مة بحصة جزئية قلت أو كثرت، بعكس المساهرأس مال هذه الأخيرة
  

ويضيف من يجيز احتفاظ الشركة الناقلة للأصول بالأسهم التي تحصل عليها لقاء ذلك النقل أن 
هذا الأمر يشكل فرقاً آخر بين النقل الجزئي للأصـول والانـدماج، فوفقـاً لهـذا الـرأي فـإن الـشركة التـي 

ص التي تصدرها الشركة المتلقيـة للأصـول، تقدم تلك الأصول هي من يتلقى مقابل الأسهم أو الحص

                                                 
1 Marie-Laure Coquelet, La fusion n'est pas réductible à un apport en société, La Semaine Juridiue – 
Entreprise et Affaires – nº 5, 2011, p. 27. 

 أن آلية اندماج شركة في أخرى تختلف عن آلية المساهمة بحصة ٢٠٠٨ فبراير ١٢لذا فقد قضت محكمة النقض الفرنسية في حكمها الصادر في  2
  .Cass. Com., 12 févr. 2008, nº 06-20.966, Bull. Joly soc., 2009, p.28: انظر. في شركة قائمة

وقد جاء في حكم لمحكمـة الـنقض المـصرية، أن المـصنع في صـحيح الوصـف أداة إنتـاج تـدخل ضـمن عناصـر الذمـة الماليـة للـشركة الـتي تملكـه، فـلا  3
شركة المنقـول يتمتع بشخصية اعتبارية، ولا تكون له من الحقوق أو الالتزامات ما يتخلف عنه أو يخلف فيه، كمـا لا يـستتبع نقلـه بالـضرورة دمـج الـ

منها في الشركة المنقول إليها، بما يبرر خلافة الأخيرة للأولى فيما لها من حق وما عليها من التزام، بل تبقى الشركة الأولى على حالها ومسؤولة عمـا 
عبـد الحكـم .  دمـشار إليـه في مؤلـف. ١٨٤٧، ص٣٥٦، رقـم ٢٩، المكتب الفني، الـسنة ٦/١٢/١٩٧٨جلسة . أضر الغير بفعل تابعها المخطئ

علــى ضــوء الفقــه وقــضاء الــنقض، دار الفكــر الجــامعي، الإســكندرية، )  المحاصــة- التوصــية البــسيطة-شــركات التــضامن(فــودة، شــركات الأشــخاص 
  .١١٧بدون سنة نشر، ص

4 Cass. Com., 16 fèvr. 1988, n˚ 86-19645: Bull. civ. 1988, IV, n˚ 69, p. 48. 
   Cass. Com., 5 mars 1991, n˚ 88-19629: Bull. civ. 1991, IV, n˚ 100, p. 48.   



  ٩٣

وعلــى النقــيض مــن ذلــك فــإن الانــدماج يتميــز بكــون المــساهمين فــي الــشركة المندمجــة هــم مــن يتلقــى 
، إذ يـتم تخـصيص أسـهم ١مقابل أسهمهم، وليست الشركة المندمجة التـي تـزول بتمـام عمليـة الانـدماج

  .٢مساهمين في الشركة أو الشركات المندمجةالشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج مباشرة لل
  

   :أوجه التشابه بين الاندماج والنقل الجزئي للأصول: ثالثاً 
على الرغم مما تقدم، فإن الأمر لا يخلو من تقارب بين الاندماج والنقل الجزئي للأصول، الأمـر 

مـا أورده المـشرع الذي حدا ببعض التشريعات إلـى وضـع الأحكـام التـي تجـسد هـذا التقـارب، مـن ذلـك 
الفرنسي من إجازة اتفاق الشركة الناقلة لأصولها والشركة التي تـؤول إليهـا هـذه الأصـول علـى سـريان 
أحكـــام الانـــدماج علـــى عمليـــة النقـــل الجزئـــي للأصـــول، وإتبـــاع ذات القواعـــد التـــي تخـــضع لهـــا عمليـــة 

لـــى ذلـــك، فـــإن المـــشرع وإذا كـــان المـــشرع الفرنـــسي اشـــترط اتفـــاق الـــشركات الأطـــراف ع. ٣الانـــدماج
المصري لم يفعل ذلك، بل أخضع عملية النقـل الجزئـي للأصـول لـذات قواعـد وأحكـام الانـدماج، دون 

مــن قــانون ) ١٣٠(أن يــشترط اتفــاق الــشركات أطــراف العمليــة علــى ذلــك، فقــد جــاء فــي نــص المــادة 
 المندمجـة فــي وتعتبـر فـي حكـم الـشركات: "... علـى أنـه١٩٨١لـسنة ) ١٥٩(الـشركات المـصري رقـم 

  . ٤"تطبيق أحكام هذا القانون، فروع ووكالات ومنشآت الشركات
  

وينتقد جانب من الفقه ذلك، ويعتبر أن النقل الجزئـي للأصـول، والـذي هـو مـساهمة بتقـديم شـركة 
تحكمه القواعد العامة في الشركات، ولا يخرج عـن كونـه عبـارة  حصة جزئية منها، عبارة عن تصرف

  .٥ عليها النظام القانوني لتقديم الحصص العينيةيينية، يسر عن تقديم حصة ع
  

 ١٩٩٧لـسنة ) ٢٢(دثنا عما نص عليـه قـانون الـشركات الأردنـي المعـدل رقـم كذلك الحال فقد تح
علـــى أن مـــن طـــرق انـــدماج الـــشركات الـــواردة فـــي هـــذا القـــانون، انـــدماج فـــروع ) ٢٢٢/٣( المـــادةفـــي

 الأردن فـي شـركة أردنيـة قائمـة أو جديـدة تؤسـس لهـذه الغايـة، ووكالات الشركات الأجنبية العاملة في
  . ٦وتنقضي تلك الفروع والوكالات، وتزول الشخصية الاعتبارية لكل منها

                                                 
  .٢٣٤، ص١٩٩٨، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ٢عز الدين بنستي، الشركات في التشريع المغربي والمقارن، الجزء الأول، ط . د 1

2 Wim Dejonghe & Wouter Van De Voorde, Ibid, p.138. 
على الأقل من أصـول شـركة إلى شـركة % ٧٥ الضريبي الفرنسي يمنح عملية النقل الجزئي للأصول، التي تتضمن نقل يضاف إلى ذلك أن التشريع 3

 .٩٤حسام الدين الصغير، المرجع السابق، ص. د: انظر. أخرى، ذات الإعفاءات والمزايا الضريبية التي تسري على عملية الاندماج
  . وما بعدها٤٨انظر ما تقدم صفحة  4
  .١٦أحمد محمد محرز، اندماج الشركات من الوجهة القانونية، المرجع السابق، ص. د: انظر 5
  . وما بعدها٥١انظر ما تقدم ص 6
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فهذا النص أطلق تسمية الاندماج وطبق أحكامه على عملية نقل جزئي للأصول، وهذه الأصول هنـا 
 فأجـاز انـدماجها فـي شـركة أردنيـة فـي الأردن، الأجنبيـة العاملـة تتمثل في فروع أو وكـالات الـشركات

يشكل استثناءً من أحكام الانـدماج التـي تـشترط  وقد ذكرنا أن هذا الأمر. قائمة أو تؤسس لهذه الغاية
أن يكون أطراف العملية شـركات قائمـة ومتمتعـة بالشخـصية المعنويـة، بحيـث تـزول شخـصية الـشركة 

  .اجأو الشركات المندمجة بتمام عملية الاندم
  

 الاندماج والنقل الجزئي للأصول، وقد جاء  إنكار الاختلاف الواضح بينورغم كل ذلك فلا يمكن
فــي خلاصــة حكــم لمحكمــة الــنقض المــصرية مــا يؤكــد علــى ذلــك، حيــث اعتبــرت أن الانــدماج الــذي 

مـن يترتب عليه خلافة الشركة الدامجة للشركة المندمجة خلافة عامة فيمـا لهـا مـن حقـوق ومـا عليهـا 
التزامــات هــو الانــدماج الــذي يقــع بــين الــشركات التــي تتمتــع بشخــصية معنويــة وذمــة ماليــة مــستقلة، 

 المالية إلى الشركة الدامجة، التي افتنقضي به شخصية الشركة المندمجة، وتؤول جميع عناصر ذمته
عتبر اندماجاً مجرد ومن ثم فلا ي. تحل محلها حلولاً قانونياً فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات

 ىنقل قطاع من نشاط شركة إلى شركة أخرى كحصة عينية في رأس مالها، طالما بقيت الشركة الأول
محتفظة بشخصيتها المعنوية وذمتها المالية بما علق فيهـا مـن التزامـات، فتظـل هـي المـسؤولة وحـدها 

  .١ي انتقل إلى الشركة الأخرى الغير، ولو تعلقت بالنشاط الذن الديون التي ترتبت في ذمتها قبلع

                                                 
 .٢٧٠أحمد حسني، المرجع السابق، ص. د: انظر. ٩٧٧، ص٢٧، س١٩/٤/١٩٧٦ ق، جلسة ٤٠، سنة )٦٧٩(الطعن رقم  1
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  المطلب الثالث

  الاندماج والتأميم  
ثـم نتنـاول ،  عن مفهـوم التـأميمدث أولاً نتحفنقارن في هذا المطلب بين عمليتي الاندماج والتأميم، 

  .العلاقة بين الاندماج والتأميم
  

  :مفهوم التأميم: أولاً 
لدولــة، وذلـك لــضرورات تراهــا الدولــة ســواء التـأميم هــو تحويــل الملكيــة الخاصـة إلــى ملكيــة عامــة ل

دة، وحـق تخـتص بـه الـسلطة السيا لهاء من أعماقفالأكانت سياسية أم اجتماعية أم اقتصادية، ويعده 
  :١ والتأميم يتخذ إحدى صورتين،التشريعية وحدها

صيته التــأميم الكلــي، أي أن يــتم نقــل المــشروع برمتــه إلــى الملكيــة العامــة، بحيــث تنتهــي شخــ: الأولــى
 ويذوب في شـكل قـانوني جديـد، سـواء أكـان مؤسـسة -إذا كان المشروع يتخذ شكل شركة-الاعتبارية 

  .أم هيئة أم شركة عامة
 ملكية أسهم المـشروع المـؤمم كلهـا أو بعـضها إلـى الدولـة،  ويعني نقلالتأميم الجزئي: والصورة الثانية

   . التأميممع بقاء المشروع على حاله بشكله القانوني السابق على
  

 فيمــا يتعلــق باســتمرار الشخــصية المعنويــة للمــشروع  الأخيــرة الــصورةبــشأنقــد ثــار خــلاف فقهــي و 
المـــؤمم بعـــد التـــأميم مـــن عـــدمها، ذلـــك أن فريـــق مـــن الفقهـــاء يـــرى أن المـــشروع يـــستمر فـــي الاحتفـــاظ 

يطـرأ عليـه أي بشخصيته المعنوية، طالمـا ظـل محتفظـاً بـشكله القـانوني الـسابق علـى التـأميم دون أن 
 الــسابقة علــى التــأميم تتغييـر، ويترتــب علــى ذلـك مــسؤولية المــشروع المــؤمم ذاتـه عــن جميــع الالتزامـا

  .٢كنتيجة لاستمرار شخصيته المعنوية
بينما يرى فريق آخر أن التأميم يترتب عليه حتماً زوال الشخصية القانونية للشركة المؤممـة، ومـن ثـم 

أ علــــى إثــــر تــــأميم شــــركة المــــساهمة القديمــــة، ينــــشأ بــــشكله الجديــــد فــــإن المــــشروع المــــؤمم الــــذي ينــــش
  .٣وشخصيته المعنوية الجديدة

                                                 
فتحــي عبــد الــصبور، الآثــار : أيــضاً . ٢٠ الـشركات الأردني، المرجــع الــسابق، صطالــب حــسن موســى، انــدماج الــشركات بموجــب قــانون. د: انظـر 1

الشخـصية المعنويـة للمـشروع العـام، : ، وكـذلك مؤلفـه٤٠-٣٩، ص١٩٦٧القانونية للتأميم والحراسة الإدارية على الأموال، عالم الكتـب، القـاهرة، 
 . ٤٨٠، ص١٩٧٣ جامعة القاهرة، -رسالة دكتوراه، كلية الحقوق

  .٢٦، ص١٩٧١ جامعة القاهرة، - دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق-أميرة صدقي، النظام القانوني للمشروع العام ودرجة أصالته 2
  .١١٠-١٠٨صالمرجع السابق، حسام الدين الصغير، . د: انظر في تفصيل ذلك، مع بعض الأمثلة 3
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عبر أما أحكام القضاء فقد مالت إلى استمرار الشركة في الاحتفاظ بشخصيتها الاعتبارية، طالما 
م وقــد جــاء فــي خلاصــة حكــ. بــشكلها القــانوني بعــد التــأميمالمــشرع عــن رغبتــه فــي اســتمرار احتفاظهــا 

لمحكمــة الــنقض المــصرية أن التــأميم لا يزيــل الشخــصية المعنويــة للمــشروع التجــاري، بــل تظــل ذمتــه 
  .١، ويخضع فقط للإشراف الإداري للجهة التي يتبعهاتالمالية من حقوق والتزاما

  

ولا بـــد مـــن الإشـــارة هنـــا إلـــى أن الـــشركة بعـــد تأميمهـــا تخـــضع لأحكـــام القـــانون العـــام، بحكـــم أنهـــا 
الأشـــخاص العامـــة، غيـــر أنـــه وفيمـــا يتعلـــق بمعاملاتهـــا التجاريـــة، فإنهـــا تبقـــى خاضـــعة أصـــبحت مـــن 

  . ٢لأحكام قانون التجارة
  

  :العلاقة بين الاندماج والتأميم: ثانياً 
بعــد التعــرف علــى مفهــوم التــأميم لا بــد مــن الخــوض فــي العلاقــة بــين الانــدماج والتــأميم وفــي هــذا 

  .قارب فيها المفهومان، وأخرى توضح مدى الاختلاف بينهماالشأن فإن هناك بعض النقاط التي يت
فقد يتخذ الاندماج في بعض الأحيان كوسيلة لتجميع المشروعات المؤممة المتماثلـة أو المتكاملـة فـي 

، يتخـذ فــي الغالـب شــكل شــركة مـساهمة، للاســتفادة مـن مزايــا الإنتـاج الكبيــر، ولتحقيــق ٣مـشروع واحــد

                                                 
 بتأميم بعض الـشركات والمنـشآت ومذكرتـه الإيـضاحية، وعلـى مـا جـرى بـه ١٩٦٠ لسنة )١١٧(وقد جاء في هذا الحكم أن مؤدى القانون رقم  1

قــضاء هــذه المحكمــة، أن الــشارع لم يــشأ انقــضاء المــشروع المــؤمم بمقتــضى هــذا القــانون، بــل رأى الإبقــاء علــى شــكله القــانوني، واســتمراره في ممارســة 
وهـذا الإشـراف لا يعـني زوال شخـصية المـشروع المـؤمم، بـل تظـل لـه شخـصيته المعنويـة الـتي  نشاطه مع إخضاعه للجهة الإدارية التي يرى إلحاقه ـا، 

كانت له قبل التأميم، وذمته المالية المستقلة بما عساه يكون عالقاً ا من التزامات، فيسأل المشرع مسؤولية كاملـة عـن جميـع التزاماتـه الـسابقة علـى 
لمعنوية، ولا يغـير مـن ذلـك أيلولـة أسـهم الـشركات المؤممـة إلى الدولـة، مـع تحديـد مـسؤوليتها عـن التزاماـا التأميم كنتيجة حتمية لاستمرار شخصيته ا

ذلـك أن مـسؤولية الدولـة، وقـد أصـبحت المـساهم الوحيـد بعـد أن آلـت إليهـا . السابقة في حدود ما آل إليهـا مـن أموالهـا وحقوقهـا في تـاريخ التـأميم
ن تكـون تطبيقـاً للقواعـد العامـة في مـسؤولية المــساهم الـذي لا يـسأل أثنـاء قيـام الـشركة عـن التزاماـا، وإنمـا تتحــدد ملكيـة جميـع الأسـهم، لا تعـدو أ

. د: انظـر. ١٥٠٦، ص٢٥٥، رقـم ٢٥، المكتـب الفـني، الـسنة ٣٠/١٢/١٩٧٤نقـض جلـسة . مسؤوليته عند التصفية بقيمة ما يملكـه مـن أسـهم
  .١١٤عبد الحكم فودة، المرجع السابق، ص

 كليــة الدراســات العليــا، تمـــوز -محمــد علــي حمــاد، انــدماج الـــشركات التجاريــة وفقــاً لقــانون الـــشركات الأردني، رســالة ماجــستير، الجامعــة الأردنيـــة 2
 لا تعـد الدولـة ودوائرهـا ولا: "، والـتي تـنص علـى أنـه١٩٦٦لـسنة ) ١٢(من قـانون التجـارة الأردني رقـم ) ١٣(وانظر نص المادة . ٢٤، ص١٩٩٦

البلـــديات واللجـــان والنـــوادي والجمعيـــات ذات الشخـــصية الاعتباريـــة مـــن التجـــار، وإن قامـــت بمعـــاملات تجاريـــة، إلا أن معاملاـــا المـــذكورة تكـــون 
  ".خاضعة لأحكام قانون التجارة

لمقــصود ــذا هــو تحــول الــشركة وا. هــذا ويمكــن أن يحــدث العكــس بمعــنى أن يكــون الانــدماج وســيلة للتحــول مــن القطــاع العــام إلى القطــاع الخــاص 3
العامـة إلى شـركة خاصـة عـن طريـق انـضمام هـذه الـشركة العامـة إلى شـركة أخـرى خاصـة أو مختلطـة، كمـا يمكـن أن تتحقـق عمليـة التحـول أيـضاً مـن 

النـسب الـتي   مختلطـة بحـسبخلال المزج بين الشركات العامة والشركات الخاصة أو المختلطة، بحيث تكون الشركة الناجمة عن المزج شـركة خاصـة أو
، )الخصخــصة(مهنــد إبــراهيم الجبــوري، النظــام القــانوني للتحــول إلى القطــاع الخــاص . د: انظــر في تفــصيل ذلــك. يملكهــا القطــاع العــام في رأس مالهــا

  . وما بعدها١٥٢، ص٢٠٠٨دراسة مقارنة، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، 
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وذلك إما بـالنص فـي قـانون التـأميم علـى إدمـاج الـشركة المـراد تأميمهـا فـي خطة التنمية الاقتصادية، 
شركة أخـرى سـواء بطريـق الـضم أو بطريـق تكـوين شـركة جديـدة، أو أن يكـون ذلـك مـن خـلال إدمـاج 

  . مما يقرب بين الاندماج والتأميم-بالطبع– وهذا ،١الشركة بعد تكوينها في شركة أخرى
  

ندماج والتأميم انقضاء الشركة التي تكون محلاً للتأميم أو الاندماج، ثم إن من أوجه الشبه بين الا
إذ يترتــب علــى الانــدماج انقــضاء الــشركة المندمجــة وزوال شخــصيتها الاعتباريــة، وكــذلك الحــال فــي 
التأميم الذي يتم بنقل ملكيـة المـشروع بكاملـه إلـى الدولـة، بحيـث تنتهـي شخـصيته الاعتباريـة، ويـذوب 

  .٢ي جديد، سواء أكان مؤسسة أم هيئة أم شركة عامةفي شكل قانون
  

  :الاختلاف بين الاندماج والتأميم، فنلخصها بالنقاط التاليةأوجه أما عن 
لينـتج عـن هـذا الالتحـام   معـاً الاندماج عقد رضائي بموجبه تلـتحم أو تمتـزج شـركتان أو أكثـر -١

 الـــشركات -لحـــالتينفـــي ا- الأخـــرى، بحيـــث تنقـــضي لـــىإا م، أو تنـــضم إحـــداهشـــركة جديـــدة
والانـدماج وفـق هـذا المفهـوم . المندمجة، وتنتقل ذمتها المالية إلى الشركة الجديدة أو الدامجة

أمــا التــأميم فهــو نقــل . يعتبــر وســيلة مــن وســائل التركيــز الاقتــصادي وتجميــع رؤوس الأمــوال
موجب قانون ملكية مشروع فردي أو شركة من الملكية الخاصة إلى ملكية الدولة، ويتم ذلك ب

، ويكـون وهـي فـي الغالـب الـسلطة التـشريعيةأو قرار يصدر من الجهة المختصة فـي الدولـة، 
تعيـــين المـــشروع المـــؤمم وتحديـــد العناصـــر التـــي ينـــصب عليهـــا مـــن خـــلال القـــرار أو القـــانون 

 . ٣الصادر عن السلطة التشريعية والمتضمن للتأميم
  

لتأميم، فالغاية من التأميم هـو هيمنـة الدولـة علـى الغاية من الاندماج مختلفة عن الغاية من ا -٢
اقتــصادياتها أو قطاعـــات منهــا، بهـــدف تحقيــق مـــصلحة عامـــة، وهــذا الأمـــر هــو مـــن صـــميم 

وتلجــأ الدولــة لــذلك لــضرورات اقتــصادية واجتماعيــة وسياســية، فالتــأميم هــو . ٤أعمــال الــسيادة

                                                 
فتحــي عبــد الــصبور، الآثــار القانونيـــة .  ١١٢-١٠٩حــسام الـــدين الــصغير، المرجــع الــسابق،  ص. د: انظــر في تفــصيل ذلــك مــع بعــض الأمثلــة 1
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وال، وســيطرتها علــى الاقتــصاد أداة الدولــة التــي تــستخدمها لمنــع إســاءة اســتخدام رؤوس الأمــ
أما الغاية من الانـدماج، . الوطني، فضلاً عن تحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية

فلها علاقة بحسابات الشركة، فقد تلجـأ للانـدماج للحـد مـن المنافـسة أو للـصمود فـي مواجهـة 
 خبرات وإمكانيات الشركات المنافسة الأجنبية، أو خفض التكاليف والنفقات، أو للاستفادة من

وبالعموم فإن الغرض من الاندماج يختلف من شركة إلى أخرى، . الداخلة معها في الاندماج
 .١ الظروف والأهداف التي ترمي إلى تحقيقها من وراء هذه العمليةفباختلا

  

راد، كما قد يقع التأميم على الشركات الخاصة، فقد يقع علـى المـشاريع الفرديـة المملوكـة للأفـ -٣
أمــا الانــدماج فــلا يقــع إلا بــين . ٢والتــي لا تتخــذ شــكل شــركة ولا تتمتــع بالشخــصية المعنويــة

الـشركات التــي يتمتــع كـل منهــا بالشخــصية المعنويـة، فــلا يعــد مـن الانــدماج انــضمام مــشاريع 
 يعتبـر ىفردية بعضها لبعض، أو انضمام مشروع فـردي إلـى شـركة قائمـة، ففـي الحالـة الأولـ

بيل التشارك، وفي الثانية فإن الأمر هو بمثابـة تقـديم حـصة عينيـة فـي رأس مـال الأمر من ق
 .٣الشركة، ولا يعد من قبيل الاندماج

  

ــــشركات المندمجــــة وزوال  -٤ ــــشركة أو ال ــــالمفهوم القــــانوني يــــستتبع حتمــــاً انقــــضاء ال الانــــدماج ب
 للشركة المؤممة، أما التأميم فقد يترتب عليه انقضاء الشخصية المعنوية.  المعنويةاشخصيته

فالقـانون أو القـرار الـصادر بتـأميم الـشركة هـو الـذي يبـين أثـر التـأميم . وقد لا يؤدي إلى ذلك
 .على شخصيتها المعنوية من حيث فقدانها لها من عدمه

 

 ملكية المشروع المؤمم إلى الدولة أن يفقد أصحاب المشروع صفتهم، فـإذا انتقاليترتب على  -٥
مـــشروع عبـــارة عـــن إن صـــاحب المـــشروع يفقـــد ملكيتـــه، أمـــا إذا كـــان الكـــان المـــشروع فرديـــاً فـــ

شـــركة، فيترتـــب علـــى التـــأميم زوال صـــفة الـــشركاء أو المـــساهمين، وأيلولـــة كافـــة الحـــصص 

                                                 
  .٢٠صطالب موسى، اندماج الشركات التجارية بموجب قانون الشركات الأردني، المرجع السابق، . د 1
 .٢١طالب موسى، المرجع السابق، ص. د 2
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الأولى في الغـرض، وتوزيـع الأسـهم المـشتراة المساهمين، كما لو قام المساهمون في شركة مساهمة بشراء كل الأسهم العائدة لشركة مـساهمة متماثلـة مـع 
فهنـا لا يمكـن القـول بـأن الانـدماج . بدمج الشركة الثانيـة بالـشركة الأولى) وهم نفس الأشخاص(بينهم، ثم قررت جمعية المساهمين في كلتا الشركتين 

اج في هــذه الحالـة حاصـل بـين شـركتين تتمتـع كــل وارد علـى شـركة واحـدة باعتبـار أن المـساهمين في الــشركتين هـم نفـس الأشـخاص، ذلـك أن الانـدم
طالـب موسـى، انـدماج الـشركات التجاريـة بموجـب قـانون الـشركات الأردني، . د: انظـر. منهما بالشخصية المعنوية، وليس بين الـشركاء بأشخاصـهم

  .٢١المرجع السابق، ص
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والأسهم إلى الدولـة، مقابـل تعـويض يحـدده القـانون، فـلا ينقـل التـأميم إلـى الدولـة سـوى الذمـة 
وعلـــى النقـــيض مـــن ذلـــك فـــإن الانـــدماج . ١ فيهـــاالماليـــة فقـــط للـــشركة المؤممـــة دون الـــشركاء

يستوجب استمرار صفة الشركاء أو المساهمين في الشركة الدامجة أو الجديـدة، ولا ينـال مـن 
ذلك انقـضاء الـشركة المندمجـة، لأنـه علـى الـرغم مـن حلهـا وزوال شخـصيتها الاعتباريـة، إلا 

لـــى إتنتقـــل كافـــة موجوداتهـــا أن هـــذا الحـــل هـــو حـــل مبتـــسر، لا يتبعـــه تـــصفية وقـــسمة، وإنمـــا 
 .٢الشركة الدامجة أو الجديدة، كما يستمر الشركاء في الاحتفاظ بصفتهم

 

 أو دمجها معاً، غير أنه قد إلى دمج الشركات المؤممة في أخرى لا يؤدي التأميم بشكل دائم -٦
رى يرد في قانون التأميم ما يفيد إدماج الشركة أو الشركات المؤممة في شركة أو شركات أخ

 .٣قائمة، أو شركة تؤسس خصيصاً لهذه الغاية
 

 الــشركة الدامجــة أو تعتبــروهنــاك فــرق جــوهري وهــام بــين الانــدماج والتــأميم، ففــي الانــدماج  - ٧
.  خلفاً قانونياً عاماً للشركة المندمجة وتؤول إليها كافة حقوقها والتزاماتهـا-كما رأينا– الجديدة

وقـــضاءً، يعتبــر أنـــه يــؤدي إلـــى نقــل صـــافي موجـــودات أمــا التـــأميم، فــإن الـــرأي الغالــب فقهـــاً 
الشركة المؤممة إلى الملكية العامة للدولة، فتؤول حقوق الشركات المؤممة إلـى الدولـة كونهـا 
الخلف القانوني لتلك الشركة، أما عن التزامات الـشركة المؤممـة، فتتحملهـا الدولـة بمقـدار مـا 

 .٤آل إليها من موجودات الشركة المؤممة
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  ١٠٠

 مطلب الرابعال

  الاندماج والانقسام
ه مفهـوم الانقـسام،  العلاقـة بـين الانـدماج والانقـسام، حيـث نتنـاول فيـنتحدث في هذا المطلـب عـن

  .الافتراق بينهماوجه الانقسام، وأ بين الاندماج و الالتقاءأوجه و 
  

  :مفهوم الانقسام: أولاً 
شــركتين أو أكثــر، لــى إقائمــة دة واحــشــركة  علــى النقــيض مــن الانــدماج، يقــصد بالانقــسام تقــسيم

موجـــودتين فعـــلاً أو تؤســـسان لهـــذه الغايـــة، فتنقـــضي الـــشركة المنقـــسمة، وتـــزول شخـــصيتها المعنويـــة، 
وتتفتت ذمتها المالية إلى أجزاء توزع على الشركات المقتسمة، التي تخلفها خلافة عامة فيمـا لهـا مـن 

لـشركاء فـي الـشركة المنقـسمة علـى أسـهم أو ويحصل المـساهمون أو ا. حقوق وما عليها من التزامات
  . ١حصص في الشركات المقتسمة تعادل الزيادة أو المساهمة في رؤوس أموالها

  

وتلجــأ الــشركات إلــى الانقــسام إذا وجــدت أنهــا تــضخمت وكبــرت إلــى درجــة يــصبح معهــا مجلــس 
شاطاتها وفروعهـــا الإدارة غيـــر قـــادر علـــى متابعـــة كافـــة عمليـــات الـــشركة وإدارتهـــا، أو إذا أصـــبحت نـــ
وكـــذلك قـــد تلجـــأ . تغطـــي مـــساحة جغرافيـــة واســـعة يـــصعب علـــى الـــشركة وأجهزتهـــا الإداريـــة متابعتهـــا

   .٢الشركات إلى الانقسام للوصول إلى درجة من التخصص والإتقان
 لــشركة قائمــة، فــإن  لهــاوهكــذا فإنــه إذا كــان تحويــل الحــصص فــي الانــدماج، يكــون بالتحويــل الكامــل

ن بتجزئــــة الــــشركة القائمــــة إلــــى حــــصص، تكــــون كــــل حــــصة منهــــا شــــركة علــــى وجــــه الانقــــسام يكــــو 
  .٣الاستقلال
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دماج والانقــسام معــاً في القــسم الرابــع مــن الفــصل الــسادس مــن البــاب الأول  عمليــتي الانــ١٩٦٦هــذا وقــد تنــاول قــانون الــشركات الفرنــسي لــسنة 

 تم تعـــديل ١٩٨٨وفي ســـنة ). ٢٦٥-٢٥٤( في المـــواد مـــن ١٩٦٧،  وكـــذلك التنظـــيم اللائحـــي الـــصادر ســـنة )٣٨٩-٣٧١(بمقتـــضى المـــواد مـــن 
كما نظم قانون التجارة الفرنـسي الجديـد عمليـتي . التجاريةقانون الشركات الفرنسي، ليتضمن تنظيماً أكثر دقة لكل من اندماج وتقسيم الشركات 

، )٢٣٦/٢١(إلى ) ٢٣٦/١٦(، كمــا نظــم هــذا القــانون الانقــسام في المــواد مــن )٢٣٦/٧(إلى ) ٢٣٦/١(الانــدماج والانقــسام معــاً في المــواد مــن 
 . ١٠خليل فيكتور تادرس، المرجع السابق، ص. د: انظر

  .٣٠، صمحمد علي حماد، المرجع السابق 2
3
 Maurice Cozian, Alian Viandier et Florence Deboissy, Droit Des Sociétés, 24

e 
 edition, LexisNexis,   

2011, p. 723. 
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  :صور الانقسام -
  :هناك صورتان للانقسام هما

 ويكون بتقسيم الذمة الماليـة للـشركة المنقـسمة إلـى جـزئين أو أكثـر، ويكـون كـل :الانقسام البسيط -١
 المستقلة، بحيث ينحصر رأس مال كل شركة جزء من هذه الأجزاء شركة جديدة بشخصيتها المعنوية

منهـــا فـــي جـــزء مـــن الذمـــة الماليـــة للـــشركة المنقـــسمة، ويـــستمر الـــشركاء أو المـــساهمون فـــي الاحتفـــاظ 
 وهـذه الـصورة هـي النمـوذج الأكثـر بـساطة للانقـسام، ،بصفتهم هذه في الشركات الناتجة عن الانقسام
إلـــى شـــركتين أو أكثـــر، شـــريطة أن يـــتم تأسيـــسها لهـــذه إذ فيـــه تتجـــزأ وتنتقـــل الذمـــة الماليـــة لـــشركة مـــا 

  .١الغاية
، فهـــو انـــدماج إذا  آن واحـــديوهـــو يـــشمل عمليتـــي انـــدماج وانقـــسام فـــ:  الانـــدماج بطريـــق الانقـــسام-٢

مالهــا  نظرنـا إليـه مـن زاويـة الـشركة التـي تتلقـى جــزءاً مـن الذمـة الماليـة للـشركة المنقـسمة، ويزيـد رأس
وهـو انقـسام إذا نظرنـا إليـه مـن زاويـة الـشركة المنقـسمة التـي تقـسم ذمتهـا . نيةبمقدار هذه الحصة العي

مال شركة قائمة، أو يساهم كل جزء منها مـع  المالية إلى جزئين أو أكثر، فيزداد بكل جزء منها رأس
  :٣ طرقوهذه العملية يمكن أن تتم بثلاث. ٢ذمة مالية لشركة قائمة في تأسيس شركات جديدة

                                                 
مـن قـانون ) ٣٧١(وتقابلهـا الفقـرة الثالثـة مـن المـادة (من قـانون التجـارة الفرنـسي الجديـد ) ٢٣٦/١(نصت على هذه الصورة من الانقسام المادة  1
لـسنة ) ١٧(مـن قـانون شـركات المـساهمة المغـربي رقـم ) ٢٢٢(ومن القوانين العربيـة، علـى سـبيل المثـال، الفقـرة الثانيـة مـن المـادة ، )شركات الفرنسيال

أحمــد محـرز، انــدماج الـشركات مــن . د. ٨٧خالــد العـازمي، المرجــع الـسابق، ص. ٩٨حـسام الــدين الـصغير، المرجــع الـسابق، ص. د: انظـر. ١٩٩٥
  .١٨خليل فيكتور تادرس، تقسيم الشركة من الوجهة القانونية، المرجع السابق، ص. د .١٠هة القانونية، المرجع السابق، صالوج

أو أن تنقـسم الـشركة إلى شـركتين أو . ونشير هنا إلى أنه مـن الممكـن أن تحـتفظ الـشركة الأم الـتي انبثـق عنهـا الانقـسام بوجودهـا وشخـصيتها المعنويـة
   .Xiaoyang Zhang, Ibid, p.652: انظر.  الشركة الأم المنقسمةأكثر مع زوال

وتجزئـة رأس مالهـا وموجوداـا وتحويلهـا بالكامـل إلى شـركات ) دون تـصفية بـالطبع( فيهـا حـل الـشركة وهناك مـن يـسمي الانقـسام في الحالـة الـتي يـتم
كة بجـزء مـن رأس مالهـا وموجوداـا، فيمـا يـتم تحويـل جـزء منـه إلى شــركة أو أمـا في الحالـة الـتي تحـتفظ فيهـا الـشر . أخـرى بالانقـسام الكامـل أو الكلـي

   .Thomas Papadopoulos, Ibid, p.83: انظر. شركات أخرى بالانقسام الجزئي
وجــودة أو كمــا لهــا أن تقــدم ماليتهــا لــشركات م: "، والــتي جــاء فيهــا)٧٤٤(نــص القــانون التجــاري الجزائــري علــى الانــدماج بالانقــسام في المــادة  2

فهـذا الـنص يتـضمن الانـدماج بطريـق الانقـسام والـضم، والانـدماج بطريـق ..."تساهم معها في إنشاء شركات جديدة بطريق الإدماج أو بالانفصال
قـسنطينة، -سـامي بـن حملـة، مفهـوم انـدماج الـشركات التجاريـة في القـانون التجـاري، مجلـة العلـوم الإنـسانية، جامعـة منتـوري: انظـر. الانقسام والمزج
  .Xavier Seux Baverez, op. cit,  p. 205: انظر أيضاً . ٢٥٢، ص٢٠٠٧، الد ب، ديسمبر ٢٨الجزائر، العدد 

  .٨٨خالد العازمي، المرجع السابق، ص: وانظر أيضاً . ٩٨حسام الدين الصغير، المرجع السابق، ص. د: انظر 3
مـن قـانون شـركات المـساهمة المغـربي ) ٢٢٢(نون الشركات الفرنـسي والفقـرة الثالثـة مـن المـادة من قا) ٣٧١(نصت على الطريقة الأولى والثانية المادة 

  . ١٩٩٥لسنة ) ١٧(رقم 
 بموجـب القـانون رقـم ١٩٦٦ في القـانون الفرنـسي بعـد تعـديل قـانون الـشركات لـسنة الانقـسام اختفـى ولم يعـد لـه وجـودغير أن مصطلح الاندماج ب

 =، والـذي أزال المعـنى القـديم لمـا يعنيـه الانـدماج بالانقـسام، وأصـبح الانقـسام مقتـصراً علـى تجزئـة الذمـة الماليـة١٩٨٨ يناير ٥ الصادر في ٨٨-١٧



  ١٠٢

لى جزئين أو أكثر، وانتقال كل جزء من هذه الأجـزاء إلـى شـركة  فيها تقسيم ذمة الشركة إيتم: ولىالأ
ه الـشركة، ويطلـق علـى هـذه ويمثـل هـذا الجـزء حـصة عينيـة يزيـد بمقـدارها رأس مـال هـذ. أخرى قائمـة

  .١الطريقة الاندماج بطريق الانقسام والضم
  

ى جزئين أو أكثر، وهي الشركة المنقسمة، وكذلك وتفترض وجود شركة تقسم ذمتها المالية إل: والثانية
وجــود عــدة شــركات أخــرى مندمجــة، بحيــث تحــل كافــة الــشركات الداخلــة فــي هــذه العمليــة، وتتأســس 

مـــال كـــل شـــركة منهـــا مـــن جـــزء مـــن الذمـــة الماليـــة للـــشركة المنقـــسمة،  شـــركات جديـــدة، يتكـــون رأس
ففي هذه الحالـة . ة لإحدى الشركات الأخرىبالإضافة إلى حصة عينية أخرى، تتمثل في الذمة المالي

تنقضي الشركة المنقسمة، كما تنقضي الشركات المندمجة الداخلة في العملية، وتتكون على أنقاضها 
شركات جديدة لها شخصيتها المعنوية المستقلة، ويطلق علـى هـذه الطريقـة الانـدماج بطريـق الانقـسام 

  .٢والمزج
  

جــود شــركتين أو أكثــر، تقــسم الذمــة الماليــة لكــل شــركة منهــا إلــى عــدة فتفتــرض و : أمــا الطريقــة الثالثــة
أجـزاء وتحـل كافــة الـشركات الداخلـة فــي العمليـة، وتتأسـس شــركات أخـرى جديـدة، يتكــون رأسـمال كــل 

  .شركة منها من أجزاء من الذمم المالية للشركات المنقسمة الداخلة في العملية
صة عينيــة تــدخل فــي تكــوين رأس المــال، ويطلــق الفقهــاء ويعتبــر كــل جــزء مــن هــذه الأجــزاء بمثابــة حــ

  . ٣على هذه الطريقة الاندماج بالانفجار

                                                                                                                                                 
خليـــل فيكتـــور تـــادرس، تقـــسيم الـــشركة مـــن الوجهـــة القانونيـــة، المرجـــع الـــسابق، . د:  انظـــر.لإحـــدى الـــشركات لمـــصلحة شـــركة جديـــدة أو قائمـــة=
  Maurice Cozian, Alian Viandier et Florence Deboissy, 2011, op. cit, p. 723: أيضاً . ٢١-٢٠ص
ونشير هنا إلى هذه الصورة للانقسام بقيـت موجـودة في القـانون الفرنـسي كإحـدى صـور الانقـسام، رغـم التعـديل المـشار إليـه في الهـامش الـسابق،  1

  .ورغم اختفاء مصطلح الاندماج بالانقسام
 العملية انقساماً بالمعنى الصحيح في هذه الحالة، يجب أن يـتم توزيـع الحـصص في وقـت واحـد، فـإذا تم توزيعهـا علـى ونشير أيضاً إلى أنه حتى تكون

فترات زمنية متقطعة متتابعة، فإن العملية لا تعد انقساماً، وتكون كل واحدة من التوزيعات عبارة عن مساهمة بحصة جزئية من الأصول، فيما عدا 
أحمــد محمــد محــرز، انــدماج الــشركات مــن . د: انظــر.  تقــدم فيهــا آخــر حــصة إلى شــركة أخــرى بغــرض الانــدماج بطريــق الــضمالعمليــة الأخــيرة، الــتي

  .١٤-١٣الوجهة القانونية، المرجع السابق، ص
 قائمـة، والآخـر إلى يرى بعض الفقه الفرنسي أنه ليس هناك ثمة ما يحول دون تقسيم الذمة المالية لإحدى الشركات، وينتقـل جـزء منهـا إلى شـركة 2

. د: انظـر). الانـدماج بطريـق الانقـسام والـضم(و) الانقـسام البـسيط(أي أن تجمـع عمليـة الانقـسام بـين صـورتي . شركة جديدة تؤسس لهذا الغـرض
  ٢٣خليل فيكتور تادرس، تقسيم الشركة من الوجهة القانونية، المرجع السابق، ص

أحمـد . د: انظـر.  هذا النوع من الاندماج بطريق الانقسام، وإنما هي من تصور الفقهاء الفرنـسيين١٩٦٦لم ينظم قانون الشركات الفرنسي لسنة  3
خليل فيكتور تـادرس، تقـسيم الـشركة مـن الوجهـة القانونيـة، المرجـع . د. ١٣محمد محرز، اندماج الشركات من الوجهة القانونية، المرجع السابق، ص

 .٢٠السابق، ص
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الانقـسام البـسيط والانـدماج بطريـق الانقـسام، يتبـين أنهمـا يختلفـان : وبالمقارنة بين نوعي الانقسام
كثـر، ويتكـون في أن الانقسام البسيط يفترض وجود شركة واحدة، تقسم ذمتهـا الماليـة إلـى جـزئين أو أ

مــن كــل جــزء مــن هــذه الأجــزاء شــركة جديــدة، فهــذا النــوع مــن الانقــسام لا يقتــرن بعمليــة انــدماج، أمــا 
وبالمقابــل يترتــب . الانــدماج بطريــق الانقــسام فإنــه يــستوجب دائمــاً وجــود شــركتين قــائمتين علــى الأقــل

أو الـشركاء بـصفتهم هـذه على الانقسام في كل صوره انقضاء الشركة المنقسمة، واحتفاظ المـساهمين 
  .في الشركات الناتجة عن الانقسام

  

، ١٩٨١١لـسنة ) ١٥٩(هذا ولـم يـنظم المـشرع المـصري عمليـة الانقـسام فـي قـانون الـشركات رقـم     
وكـذلك الحـال بالنـسبة للائحـة التنفيذيــة لهـذا القـانون، وإن كانـت هـذه الأخيــرة قـد أشـارت إلـى الانقــسام 

ولكنهــا مهمـة فيمــا يتعلـق بمــا تـؤدي إليــه مـن مــسؤولية الــشركات -ارة عـابرة عنـد تنظيمهــا للـسندات إشــ
والتي لم تجز )  ١٨٥(  وذلك في المادة -٢ الشركات المنقسمةتالناتجة عن الانقسام عن ديون والتزاما

للشركة أن ترد إلى حملة السندات قيمة سـنداتهم قبـل انتهـاء المـدة المقـررة للقـرض، مـا لـم يـنص قـرار 
وأضــافت ذات المــادة أنــه ومــع ذلــك فإنــه فــي . لــسندات ونــشرة الاكتتــاب فيهــا علــى غيــر ذلــكإصــدار ا

لغيـــر ســبب الانـــدماج فــي شـــركة أخــرى أو تقـــسيمها إلــى أكثـــر مـــن –حــال حـــل الــشركة قبـــل موعــدها 
 يكــون لحملــة الــسندات أن يطلبــوا أداء قيمــة ســنداتهم قبــل انتهــاء المــدة المقــررة للقــرض، كمــا -شــركة

 بعـد تعـديلها إلـى ةمن اللائحـة التنفيذيـ) ٢٦(كما أشارت المادة . كة أن تعرض عليهم ذلكيجوز للشر 
أن من حالات دخول حصص عينية في تكوين رأس مال شركة المساهمة أو شركة التوصية بالأسهم 

                                                 
يجـوز تقـسيم : "أنـه) ١٣٣(فقـد جـاء في المـادة ). ١٣٧-١٣٣(كات المـصري الموحـد الانقـسام ضـمن أحكامـه في المـواد أدرج مشروع قانون الـشر  1

الشركة إلى شركتين أو أكثر، وذلك مع انقضاء الشركة محل التقسيم أو مع بقائها، وتتبع في هـذه الحالـة إجـراءات وأوضـاع الانـدماج بالنـسبة لتقيـيم 
ويكـون لكـل شـركة مـن الـشركات الناشـئة عـن التقـسيم شخـصية اعتباريـة مـستقلة . عليهـا في هـذا القـانون ولائحتـه التنفيذيـةالحصة العينية المنصوص 

  ".وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات تقسيم الشركات. مع ما يترتب على ذلك من آثار
علــى اعتبــار  )٣٨٥/٢( قــد نــص في المــادة ، وع الانقــسام، والــذي نظــم موضــ١٩٦٦تجــدر الإشــارة هنــا إلى أن قــانون الــشركات الفرنــسي لــسنة  2

الشركات التي تـؤول إليهـا موجـودات الـشركات المنقـسمة بـسبب الانقـسام، مدينـة بالتـضامن فيمـا بينهـا، في مواجهـة حملـة سـندات الـشركة المنقـسمة 
وبالمقارنــة مــع . ) مــن قــانون التجــارة الفرنــسي الجديــد٢٣٦/٢٠وهــو مــا جــاء أيــضاً في المــادة  (وغــيرهم مــن دائنيهــا، ولا يعتــبر ذلــك تجديــداً للــدين

 الــذي لم يــنظم الانقــسام، فإننــا نؤيــد الــرأي الــذي يقــول بــأن الــشركات الناتجــة عــن الانقــسام لا ١٩٨١الوضــع في قــانون الــشركات المــصري لــسنة 
ى موجــودات الــشركة المنقــسمة صــافية، وإنمــا تتلقــى هــذه  لأن الــشركات الناتجــة عــن الانقــسام لا تتلقــ،حلــل مــن ديــون الــشركة المنقــسمةتيمكنهــا أن ت

ولكن لا يحوز الاحتجاج على دائني الشركة المنقسمة بتجزئة الديون إلا إذا قبلـوا ذلـك، لأن الذمـة الماليـة . الموجودات بما تشمله من أصول وخصوم
م تتبـع هـذه  علـى كافـة موجـودات الـشركة المنقـسمة، ويجـوز لهـتشكل في مجموعها الـضمان العـام للـدائنين، وينبـني علـى ذلـك أن ينـشأ للـدائنين حـق

  .١٠٦ حسام الدين الصغير، المرجع السابق، ص.د: انظر. لى الشركة الناتجة عن الانقسامالموجودات التي آلت إ



  ١٠٤

ن بوضــوح علــى عــدم اســتبعاد المــشرع لفــرض ن الإشــارتين لانقــسام الــشركة تــدلافهــاتي. ١حالــة التقــسيم
  . ٢ الشركة بالرغم من عدم اهتمامه بتنظيمهانقسام

  

يجوز للشركات التجاريـة أن تنقـسم إلـى قـسمين  إلى أنه وعلى العموم يذهب بعض الفقه المصري
أو أكثــر، إعمـــالاً للقواعـــد العامـــة، طالمـــا أنـــه لـــيس هنـــاك مـــا يحظـــر ذلـــك فـــي قـــانون الـــشركات لـــسنة 

ه، لا يعدو أن يكون تعديلاً لنظام الـشركة المنقـسمة، ، ولكون الانقسام إذا تم اتخاذ القرار بشأن١٩٨١
مما يدخل في سلطة الشركاء أو فـي سـلطة الهيئـة العامـة غيـر العاديـة للمـساهمين، ويـذهب أصـحاب 

  .٣هذا الرأي إلى إخضاع الانقسام للقواعد المنظمة للاندماج
 لم يتم التطرق ، واللتيننردونرى أنه يمكن الأخذ بذات الرأي بالنسبة للوضع في كل من فلسطين والأ

  . ا لموضوع الانقسام لا تنظيماً ولا حظراً مفيه
  

ا حصل فـي مـصر، إذ وهو م نقسام، با أن يكون الاندماج بدوره متبوعاً من الممكن عملياً كما أنه 
 الثابـت  أنـه إذا كـان مـن١٩٨٠ مـارس ٢٤المصرية بتاريخ جاء في قرار صادر عن محكمة النقض 

 هــو  الــشركة الطاعنــةكة الطاعنــة عــن الــشركة المحكــوم عليهــا، علــى أن يكــون اســمتقريــر فــصل الــشر 
هــي صــاحبة ت إليهــا شخــصيتها المعنويــة وأصــبحت  فإنهــا تكــون قــد عــاد،ذات الاســم قبــل الانــدماج

  .٤الصفة في الطعن
  

ومن جهة أخرى فإن المشرع المصري تعـرض للانقـسام فـي قـانون هيئـات القطـاع العـام وشـركاته 
يجـــوز تقـــسيم أي شـــركة "....منـــه علـــى أنـــه ) ٤٤(، حيـــث نـــصت المـــادة ٥ ١٩٨٣لـــسنة ) ٩٧(رقـــم 

خاضعة لأحكامه متـى اقتـضت الـضرورة ذلـك، ويكـون لكـل شـركة نـشأت عـن هـذا التقـسيم الشخـصية 
  ...".الاعتبارية المستقلة، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية

  

                                                 
ال الــشركة المــساهمة أو إذا دخلــت في تكــوين رأس مــ: "وجــاء فيهــا. ٢٠٠٤لــسنة ) ١٢١٢(اســتبدلت هــذه المــادة بقــرار رئــيس مجلــس الــوزراء رقــم  1

  ...."شركة التوصية بالأسهم أو عند زيادة رأس المال أو عند الاندماج أو التقسيم حصص عينية
 .٧١حسني المصري، اندماج الشركات وانقسامها، المرجع السابق، ص. د 2
حــسام الــدين . ويؤيــده بــشكل غــير مباشــر د. ٧٠حــسني المــصري، مؤلفــه انــدماج الــشركات وانقــسامها، المرجــع الــسابق، ص. يقــول ــذا الــرأي د 3

 .٩خليل فيكتور تادرس، تقسيم الشركة من الوجهة القانونية، المرجع السابق، ص. د: وانظر أيضاً . ١٠٦الصغير، المرجع السابق، ص
  .٢٧٢أحمد حسني، المرجع السابق، ص. د: انظر. ٢٤/٣/١٩٨٠ ق، جلسة ٤٦سنة ) ٢٥٠(الطعن رقم  4
  .٢٣، ص٤/٨/١٩٨٣، بتاريخ )أ(تابع ) ٣١(دة الرسمية، العدد منشور في الجري 5



  ١٠٥

 والخــاص بإصــدار ١٩٩١لــسنة ) ٢٠٣(نون رقــم كــذلك أجــاز المــشرع المــصري الانقــسام فــي القــا
يجــوز بقــرار مــن رئــيس : "علــى أنــه) ٣٦/١(، إذ نــصت المــادة ١قــانون شــركات قطــاع الأعمــال العــام

مجلس الوزراء تقسيم وإدماج الشركات القابضة بناء على عـرض الـوزير المخـتص، كمـا يجـوز تقـسيم 
رة الــشركة أو الــشركات القابــضة، واعتمــاد وإدمــاج الــشركات التابعــة لهــا، وذلــك بقــرار مــن مجلــس إدا

، وفي الفقرة الثانية من " الجمعيات العامة للشركات المندمجة والمندمج فيها أو المقسمة حسب الأحوال
ويكون لكل شركة نشأت عن الاندماج أو التقسيم الشخصية الاعتبارية المستقلة، مع ما : "ذات المادة

  ".يترتب على ذلك من آثار قانونية
  

لـسنة ) ١٢(قـانون الـشركات رقـم  و ١٩٩٧لـسنة ) ٢٢( الأردنـي رقـم الـشركاتقـانون ما يتعلق بوفي
ا لم تتطرق للانقـسام نهائيـاً،  فإنهومشروع قانون الشركات الفلسطيني  النافذ في الضفة الغربية١٩٦٤

انــب وخلــت مــن أيــة إشــارة لموضــوع الانقــسام، رغــم أنــه مــن المحبــذ أن تتــضمن هــذه القــوانين إلــى ج
  .المشروع المذكور تنظيماً مفصلاً ومتكاملاً لانقسام الشركات إلى جانب تنظيم عملية اندماجها

  

وفـــي الحقيقــــة فــــإن موضــــوع الانقــــسام بحاجــــة لتنظـــيم تــــشريعي مفــــصل كمــــا هــــو الحــــال بالنــــسبة 
كانـة  في بلداننا لا زالت متواضعة مقارنة بالدول الأخرى ذات المت، صحيح أن الاقتصاديا٢للاندماج

الاقتــصادية المرموقــة، إلا أنــه لا يجــوز أن يكــون هنــاك فــراغ تــشريعي لا فــي هــذا الموضــوع ولا فــي 
، عدا عن أنه في أي ممارسة للانقسام قد ترغب في القيام به شركة أو أكثر، فإنها لن تجد من ٣غيره

  .النصوص القانونية المفصلة ما ينظم هذه العملية

                                                 
 .٢٥-٢٤ ص،١٩/٦/١٩٩١ مكرر، بتاريخ ٢٤منشور في الجريدة الرسمية، العدد  1
لــسنة ) ٥٩(مــن التــشريعات العربيــة القليلــة الــتي نظمــت موضــوع الانقــسام أو الانفــصال التــشريع الجزائــري، فقــد نظــم قــانون التجــارة الجزائــري رقــم  2

يحــدد مجلــس الإدارة مــشروع الإدمــاج أو : "مــن هــذا القــانون أنــه) ٧٤٧( الانفـصال مــع الانــدماج تحــت عنــوان واحــد، حيــث جــاء في المـادة ١٩٧٥
 أسـباب الإدمـاج -١: الانفصال سواء لكل واحدة من الشركات المساهمة في الإدماج أو للشركة المقرر إدماجها، ويجب أن يتضمن البيانـات التاليـة

 الانــدماج والانفــصال في ١٩٩٥لــسنة ) ١٧(، وكــذلك الحــال فقــد نظــم قــانون شــركات المــساهمة المغــربي رقــم ...."نفــصال وأهدافــه وشــروطهأو الا
  . الباب التاسع منه، وأخضعهما لأحكام عامة واحدة

لقواعــد الــتي تقــيم التــضامن بــين الــشركات ويجــب أن يتــضمن هــذا التنظــيم التــشريعي القواعــد الــتي تكفــل حمايــة المــساهمين والــدائنين، ومــن ذلــك ا 3
حـــسني المـــصري، انـــدماج الـــشركات . د: انظـــر. الناتجـــة عـــن الانقـــسام في الوفـــاء بـــديون الـــشركة المنقـــسمة، والقواعـــد الـــتي تعفـــي مـــن هـــذا التـــضامن

  .٧٢وانقسامها، المرجع السابق، ص



  ١٠٦

  :الاندماج والانقسامأوجه الالتقاء بين : ثانياً 
  :يمكن تلخيص نقاط الالتقاء بين الاندماج والانقسام في النقاط التالية

 يقترب كل من الاندماج والانقسام فـي الواقـع كثيـراً مـن ناحيـة القواعـد الفنيـة والإجرائيـة التـي يقـوم -١
 قتربــان فــيبــل وأكثــر مــن ذلــك ي. وافعــه، وذلــك رغــم أن لكــل منهمــا خــصوصيته ود١عليهــا كــل منهمــا

الوجهة الاقتصادية، إذ أن كلاً منهما يعتبر من عمليات بناء المنشآت، والتي تهدف إلى إعادة تقسيم 
  .٢وتوزيع وسائل الإنتاج وتداولها، وتهدف إلى تنظيم أكثر فاعلية في ظل إدارة منشودة

   
منقـــسمة، وزوال  يترتـــب علـــى كـــل مـــن الانـــدماج والانقـــسام انقـــضاء الـــشركة المندمجـــة والـــشركة ال-٢

شخصياتها المعنوية، فكلاهما يعتبـر سـبباً مـن أسـباب انقـضاء الـشركات، وتحديـداً الانقـضاء المبتـسر 
  .للشركة، أي الذي يؤدي إلى حلها دون خضوعها لعملية تصفية

  

 ينبني علـى مـا تقـدم انتقـال مجمـوع الذمـة الماليـة للـشركة المندمجـة والـشركة المنقـسمة فـي حـالتي -٣
، وبمــا تحويــه مــن أصــول وخــصوم، وذلــك إلــى الــشركة الدامجــة أو ٣اج والانقــسام انتقــالاً شــاملاً الانــدم

الجديدة في حالة الاندماج، وإلى الشركة أو الشركات الجديدة أو القائمة في حالة الانقسام والتي تتلقى 
  . الشركة المنقسمةتجزءاً من موجودا

  

ة، إلا أنـه ن أسباب انقضاء الـشركات المندمجـة والمنقـسم بالرغم من أن الاندماج والانقسام هما م-٤
 وبـين حـل الـشركة كـسبب مـن أسـباب انقـضائها، ذلـك أنـه لا يترتـب يجب عـدم الخلـط بـين هـذا الأمـر

على كل من الاندماج والانقسام فقدان الشركاء في الشركات المندمجة أو المنقسمة لصفتهم هذه، بـل 
 مساهمين في الشركة الدامجة أو الناتجة عـن الانـدماج، أو فـي يستمر احتفاظهم بصفتهم كشركاء أو

، لكــن مــع تغييــر يــرد علــى حقــوقهم، إذ تــستبدل حقــوقهم فــي الــشركة ٤الــشركات الناتجــة عــن الانقــسام
المندمجـــة أو المنقـــسمة بحقـــوق فـــي الـــشركة أو الـــشركات الناتجـــة عـــن الانـــدماج أو الانقـــسام بحـــسب 

  .الأحوال
  

                                                 
لجمعيــة العامــة غــير العاديــة، كمــا يحــرر مــشروع الانــدماج أو الانقــسام بحيــث فمـثلاً بجــب صــدور قــرار الانــدماج أو الانقــسام مــن قبــل الــشركاء أو ا 1

خليـل فيكتـور تـادرس، . د: انظـر. يتضمن بعض البيانات الخاصة بالعمليتين، إضافة إلى أنه يترتـب الـبطلان في العمليتـين إذا تـوافرت أسـباب معينـة
 .٢٥٠جاك الحكيم، المرجع السابق، ص. د: اً أيض. ٥٤تقسيم الشركة من الوجهة القانونية، المرجع السابق، ص

  .١٠أحمد محمد محرز، اندماج الشركات من الوجهة القانونية، المرجع السابق، ص. د 2
أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات واموعات ذات النفع الاقتصادي، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، دار نشر المعرفة، الرباط، . د 3

 .٧٩، ص٢٠٠٣
 .١٤أحمد محمد محرز، اندماج الشركات من الوجهة القانونية، المرجع السابق، ص. د 4



  ١٠٧

  :راق بين الاندماج والانقسامأوجه الافت: ثالثاً 
  :نوجزها فيما يلي في عدة نقاط، الاندماج والانقساميفترق كل من 

 يــستوجب الانــدماج وجــود شــركتين قــائمتين علــى الأقــل تتفقــان علــى الانــدماج، وذلــك مــن خــلال -١
 وجـود أما الانقـسام البـسيط فـلا يتطلـب سـوى. مفاوضات يتم إجراؤها للوصول إلى إبرام عقد الاندماج

شـــركة واحـــدة قائمـــة تتجـــزأ ذمتهـــا الماليـــة بقـــرار الانقـــسام الـــذي تتخـــذه هـــذه الـــشركة بإرادتهـــا المنفـــردة، 
  .١وبالتالي لا محل هنا لفكرة العقد الذي يجب إبرامه في حالة الاندماج بين الأطراف الداخلة فيه

   
دامجة أو الجديدة بما تحتويه من  في الاندماج تنتقل الذمة المالية للشركة المندمجة إلى الشركة ال-٢

عناصــر إيجابيــة وســلبية دون تقــسيم، فهــي تــضاف فــي مجموعهــا إلــى ذمــة أخــرى هــي ذمــة الــشركة 
أمـا الذمـة . الدامجة، والتـي تحـل محـل الـشركة المندمجـة فيمـا لهـا مـن حقـوق ومـا عليهـا مـن التزامـات

لزم تجزئتهـا إلـى عـدة أجـزاء، بحيـث يمثـل المالية للشركة المنقسمة فلا تنتقل إلى شركة واحدة، وإنما ي
مـال كــل شـركة مــن الـشركات الناتجــة  مــال الـشركة الجديــدة، وبالتـالي يتكــون رأس كـل جــزء منهـا رأس

  .٢عن الانقسام من جانب من أصول الشركة وجانب آخر من خصومها
  

 منـه إلا حـصة  يختلف الانقسام عن الاندماج، فـي أنـه مـن الجـائز فـي حالـة الانقـسام أن لا يبقـى-٣
يملكها شخص واحد، وهو ما يتنافى مع أحد الأركان الموضوعية الخاصة لعقـد الـشركة الـذي يتطلـب 
علــى الأقـــل شــريكين، ومـــن ثــم لا تـــستطيع هـــذه الحــصة التـــي يملكهــا شـــخص واحــد بمفـــرده أن تبقـــى 

ائماً وجود شـركتين أما في الاندماج، فيلزم لنشوئه د. كشركة إنما تنقضي حتماً، أو تكون منشأة فردية
  .٣مكتملتي الأركان

  

 يعتبر الاندماج وسيلة من وسائل التركيز الاقتصادي، فيؤدي إلى تجميع رؤوس الأمـوال، وإيجـاد -٤
شـركات عملاقـة قــادرة علـى مواجهـة المنافــسة، علـى خـلاف الانقــسام البـسيط الـذي يعمــل علـى تقــسيم 

دة صـغيرة، فالانقـسام البـسيط يعتبـر وسـيلة مـن رؤوس الأموال، وتجزئة الشركة إلى عـدة شـركات جديـ
  .٤وسائل تفتيت المشروعات وعدم تركيزها

                                                 
  .٥٦خليل فيكتور تادرس، تقسيم الشركة من الوجهة القانونية، المرجع السابق، ص. د: انظر 1
  .١٠١المرجع السابق، صالصغير، حسام الدين . د 2
  .١٣نونية، المرجع السابق، صأحمد محمد محرز، اندماج الشركات من الوجهة القا. د 3
  .٩٢صالمرجع السابق، العازمي، خالد  4
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   الخامسالمطلب
  )التملك (الاندماج والاستحواذ

مفهــوم الاســتحواذ، ثــم نتنــاول ، حيــث نقــارن فــي هــذا المطلــب بــين كــل مــن الانــدماج والاســتحواذ
  .نتحدث عن العلاقة بين الاندماج والاستحواذ

  

  :هوم الاستحواذمف: أولاً 
وسـائل تكـوين مجموعـة الـشركات، والتـي تهـدف إلـى مـن ) ويسمى أيضاً التملـك(يعتبر الاستحواذ 

والاسـتحواذ هـو . مـصلحة الاقتـصادية لأعـضائهاتركيز المشروعات تحت إدارة واحدة بهـدف تحقيـق ال
عـن طريـق شـراء عملية قانونية يترتب عليها حـصول إحـدى الـشركات علـى إدارة شـركة أخـرى، غالبـاً 

  .١معظم أسهمها
ويعرف الاستحواذ بأنه امتلاك شركة أو أكثر أصول أو أسهم أو إدارة شركة أخرى، بحيث تحتفظ كل 

) الــشركة المكتــسبة(شــركة بكيانهــا القــانوني بعــد الاســتحواذ، وتــسمى الــشركة التــي قامــت بالاســتحواذ 
شركة المكتـــسبة بـــإدارة الـــشركة المـــستهدفة ، وتقـــوم الـــ٢)الـــشركة المـــستهدفة(والـــشركة المـــستحوذ عليهـــا 
  .بالطريقة التي تراها مناسبة

  

ويعرف أيضاً بأنه عملية قانونية بين شخصين يترتب عليهـا حـصول أحـدهما علـى كـل أو بعـض 
، وتـؤدي إلـى  اتفـاقحصص رأس مال إحدى الشركات، سواء بالاتفاق مـع إدارة هـذه الأخيـرة أو بـدون

  .٣لشركة المستهدفةالسيطرة على مجلس إدارة ا
                                                                                                                                                 

غــير أنــه مــن الجــدير بالــذكر أن الانقــسام يــؤدي إلى إجــراء التركــز الاقتــصادي إذا كــان متحققــاً في إطــار مجموعــة الــشركات، إذ يــتم في هــذه الحالــة =
خليـــل فيكتـــور تــادرس، تقـــسيم الـــشركة مــن الوجهـــة القانونيـــة، المرجـــع . د:  انظـــر.توحيــد الإدارة الاقتـــصادية لعناصـــر الذمــة الماليـــة للـــشركة المنقــسمة

  .٥٥السابق، ص
  :انظر أيضاً . ٤-٢، ص٢٠٠٩طاهر شوقي مؤمن، الاستحواذ على الشركة، دراسة نظرية وتطبيقية، دار النهضة العربية، القاهرة، . د 1

Geoffery Morse et al., Charlesworth & Morse Company Law, 14
th
 ed., Sweet & Maxwell/Stevenz, London, 

1991, p. 849.    

هذا مـع الإشـارة إلى أنـه أحيانـاً لا يلـزم أن تتملـك الـشركة أغلبيـة أسـهم شـركة أخـرى حـتى تـسيطر عليهـا، بـل مـن الممكـن أن يتحقـق التـأثير القـاطع 
مـن أسـهم % ٣٩) Arjomari(تملكـت شـركة ) Arjomari – prioux – Wiggins Teape(من تملك جزء كبير من الأسـهم، ففـي دعـوى 

تتمتــع بالــسيطرة الأحاديــة علــى ) Arjomari(وكــان البــاقي موزعــاً علــى الجمهــور، وقــد قــررت مفوضــية الــسوق الأوروبيــة أن ) Wiggins(شــركة 
)Wiggins .(٢٦-٢٥أحمد عبد الرحمن الملحم، المرجع السابق، ص. د: انظر.  

كثر بالسيطرة على شركة أخـرى، وهـو مـا يعـرف بالـسيطرة المـشتركة، ومـن الممكـن أن تتحـول هـذه الـسيطرة مـن مـشتركة كما قد تتمتع شركتان او أ
Richard Wish, Competition Law, 3: انظر. إلى أحادية

rd
 ed., Butterworths, London, 1993, p.707-710.  

  . ٢٣٥سلمى علي الدين سيد أحمد، المرجع السابق، ص 2
  .٨ شوقي مؤمن، المرجع السابق، صطاهر. د 3
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فإذا لم يكـن الاسـتحواذ مـن خـلال الاتفـاق مـع إدارة الـشركة الهـدف، فإنـه يـتم مـن خـلال تقـديم عـرض 
ويكــون (بالــشراء إلــى مــساهمي الــشركة المرغــوب شــراؤها يحــدد فيــه أســس الــشراء والــسعر المعــروض 

  .ض وأية شروط أخرىومدة العرض والشركة الضامنة للعر )  عادة أكبر من سعر أسهم الشركة الهدف
فــإذا قبــل المــساهمون فــي الــشركة المــراد تملكهــا العــرض، فــإنهم يقومــون بــالتخلي عــن أســهمهم مقابــل 

أمـا إذا لــم ).  ماليــة أخـرى أو خليطــاً مـن ذلــكاً نقـداً أو أســهماً أو أوراقـ(وسـيلة الــدفع المحـددة بــالعرض 
ن أن تقـوم بـسحب العـرض أو تقـوم يتقـدم عـدد كـاف مـن حملـة الأسـهم لبيـع أسـهمهم فـإن الـشركة يمكـ

بطرحه بشروط جديدة، مع الإشارة في العرض الجديـد إلـى أن الـشركة قـد تلغـي العـرض أو تعدلـه إذا 
  .١لم تحصل على نسبة كافية من الأسهم

  

وهنـــاك مـــن يعتبـــر أن الاســـتحواذ قـــد يـــشكل نوعـــاً مـــن الاســـتبداد الاقتـــصادي، حيـــث يقـــوم فـــرد أو 
ارة إحـدى الـشركات، وهـو مـا يـؤدي إلـى الـتحكم فـي الأسـواق، ومـن ثـم إلـى مجموعة بالسيطرة علـى إد

الاحتكـــار الـــذي لا يفيـــد ســـوى المـــستحوذ، ويـــضر بمـــصالح الـــشركات الأخـــرى وحقهـــا فـــي المنافـــسة 
  .٢المشروعة

  

لـسنة ) ٩٥(وقد تناول المشرع المصري أحكـام الاسـتحواذ مـن خـلال قـانون سـوق رأس المـال رقـم 
  .١٩٩٣لسنة ) ١٣٥(فيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم  ولائحته التن١٩٩٢

، فرغم أن عنوان الباب الحادي عشر منه ١٩٩٧لسنة ) ٢٢(أما قانون الشركات الأردني المعدل رقم 
، إلا أن هـذا البـاب تـضمن فـصلين فقـط أحـدهما يـنظم تحـول )تحول الشركات واندماجها وتملكها(هو 

ركات، وقــد تــضمن هــذا الأخيــر موضــوع تملــك الــشركات فــي ذات الــشركات والثــاني يــنظم انــدماج الــش
، وهو الأمر المنتقد، إذ كان من الأفضل أن يـضع ٣المادة التي تنظم طرق الاندماج وبعض إجراءاته

المــشرع الأردنــي أحكــام التملــك فــي مــواد منفــصلة عــن الانــدماج علــى الأقــل، إن لــم يكــن فــي فــصل 
  .٤مستقل

                                                 
  ,.Ibid, p. 849.   Geoffery Morse et al:انظر أيضاً . ١٤حسام البيطار ومحسن نمر، المرجع السابق، ص 1
  .٨طاهر شوقي مؤمن، المرجع السابق، ص. د 2
 .من القانون المذكور) ٢٢٢(المادة  3
يــنظم موضــوع التملــك بأحكــام خاصــة بــه في الفــصل الثالــث مــن البــاب الحــادي  ١٩٨٩لــسنة ) ١(كــان قــانون الــشركات الأردني المؤقــت رقــم  4

  .عشر، والذي نظم أيضاً أحكام التحول والاندماج في الفصلين الأول والثاني منه على التوالي
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شركات الفلسطيني، فإنه نظم موضوع تملك الشركات في الفصل الثالث من وبالنسبة لمشروع قانون ال
الباب السابع منه، وهو ذات الباب الذي نظم فيه أحكام تحول الشركات في الفصل الأول منه وأحكام 

  .اندماج الشركات في الفصل الثاني منه
  

  :العلاقة بين الاندماج والاستحواذ: ثانياً 
، كمـا أنهمـا مـن ١وسـائل إعـادة هيكلـة الـشركاتلاستحواذ في أنهما من يتشابه كل من الاندماج وا

وســائل تكــوين التجمعــات الاقتــصادية الكبيــرة، وفــي أنــه يترتــب عليهمــا ذات المزايــا مــن حيــث تحقيــق 
كمــا يترتــب علــى كــل منهمــا . ٢التركيــز الاقتــصادي وزيــادة الإنتــاج والأربــاح، وخفــض تكــاليف الإنتــاج

ات فيمــا يتعلــق بالــسيطرة علــى الأســواق والحــد مــن المنافــسة المــشروعة ونــشوء ذات المخــاطر والــسلبي
وقــد يكــون الاســتحواذ خطــوة علــى طريــق الانــدماج، إذ يمكــن أن تــستحوذ شــركة مــا علــى . ٣الاحتكــار

إدارة شــركة أخــرى عــن طريــق شــراء معظــم أســهمها، وذلــك تمهيــداً لــدمج هــذه الأخيــرة دمجــاً نهائيــاً فــي 
  . ٤ في مرحلة لاحقةالشركة المشترية

  

ويزداد هذا التشابه عندما يكون الاستحواذ كاملاً الأمر الذي يوجـد نوعـاً مـن الخلـط بـين الانـدماج 
، بــل إن بعــض الفقــه يعتبــر الاســتحواذ صــورة مـن صــور الانــدماج، الــذي يتحقــق فــي هــذه ٥والاسـتحواذ

ذلـك لا يلغـي الفـروق الواضـحة بـين ، إلا أن كـل ٦الحالة بانتقال ملكية آخر سهم إلى الشركة الدامجـة
  :٧الاندماج والاستحواذ، والتي نجملها فيما يلي

                                                 
1 Thomas Papadopoulos, Ibid, p. 73. 

ون الانــــدماج، يكــــون بإمكانــــه أن يحقــــق مبتغــــاه بوســــائل أخــــرى  حــــتى أنــــه في الحــــالات الــــتي يتوقــــع فيهــــا مجلــــس إدارة الــــشركة أن يــــرفض المــــساهم 2
  : انظر. كالاستحواذ

Julian Velasco, The Fundamental Rights of The Seareholder, U. S. Davis Law Review, U. S. davis School 

of Law, Vol. 40, No. 2, December 2006, p. 416.   
المباشــرة أو غــير المباشــرة لــشركة علــى شــركة أخــرى مــن خــلال شــراء أســهم هــذه الأخــيرة أو موجوداــا مــن قبيــل بـل لقــد اعتــبر الــبعض أن الــسيطرة  3

  .Crystal Jones-Starr, Ibid, p.145: انظر. الاندماج
: انظـر.  نحـن بـصدده تعبير الاندماج الاقتصادي، مقارنة بالاندماج القـانوني الـذي-خلاف الاندماج–وأطلق آخرون على الأنواع الأخرى للسيطرة

 .٢٥أحمد عبد الرحمن الملحم، المرجع السابق، ص. د
 .٣٤، ص٢٠١١جامعة بنها، -حسام الدين عبد العاطي، النظام القانوني لاندماج المصارف، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق 4
 إن كانت في حقيقة الأمر اندماجاً، أو أا شـبيهة لذا فإن المحكمة المختصة تستطيع أن تكيف العملية على أا اندماج، ولو لم تسمى كذلك، 5

 .Julian Velasco, Ibid, p.427: انظر). نظرية الاندماج الفعلي(جداً بعملية الاندماج ولها آثار الاندماج، وذلك وفقاً لما أطلق عليه 

.١٢٣ص  فتحي عبد الصبور، الآثار القانونية للتأميم والحراسة على الأموال، المرجع السابق، 6  
وقـد حـدث في إحـدى القـضايا . نشير هنا إلى أن بعض القوانين تتعامل مع شراء شركة لأسـهم شـركة أخـرى علـى أنـه بمثابـة انـدماج بطريـق الـضم 7

= ، مبينة في العـرض).Warner Communications, Inc(عرضاً لشراء أسهم شركة ) Kramer, Time Incorporated(أن قدمت شركة 
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، فهو عمـل ١برم بين الشركتين أو الشركات الداخلة في الاندماج ي ينشأ الاندماج دائماً نتيجة عقد-١
إرادي مـــن قبـــل هـــذه الأطـــراف، حيـــث تـــتم صـــياغة مـــشروع عقـــد الانـــدماج مـــن قبـــل ممثلـــي الـــشركات 

 فيـــه، متـــضمناً كـــل البيانـــات ذات العلاقـــة، وهـــذا المـــشروع يخـــضع للتـــصويت عليـــه مـــن قبـــل الداخلـــة
الشركاء أو الجمعيات العامة غير العاديـة فـي تلـك الـشركات وفقـاً للإجـراءات والأوضـاع المحـددة فـي 

ركة أمـا الاسـتحواذ فإنــه قـد يـتم مــن خـلال اتفـاق بــين إدارتـي الـشركة الراغبــة فـي الـشراء والــش. القـانون
، كمـا قـد ٢الراغبة في البيع يعقب إجراء تصويت في الجمعيات العامية غيـر العاديـة لهـاتين الـشركتين

يــتم بــدون اتفــاق عنــد رفــض أو معارضــة القــائمين علــى إدارة الــشركة المــستهدفة لمــشروع الاســتحواذ، 
، مـا يعنـي تجـاوز الأمر الذي يدفع بالشركة الراغبة بالشراء إلـى مخاطبـة مـساهمي الـشركة المـستهدفة

تجــــاه إدارة الــــشركة إجــــراءً غيــــر ودي حمــــل فــــي ثنايــــاه مجلــــس إدارة هــــذه الأخيــــرة، وبالتــــالي فإنــــه ي
، والتـي بــدورها لـديها مـن الوســائل التـي يمكــن أن تـستخدمها لكـي تحــول دون إتمـام عمليــة ٣المـستهدفة

  .٤التملك
  

                                                                                                                                                 
هم، إلا أن العـرض لم يتـضمن كـل المعلومـات الـضرورية الـتي يلـزم وصـولها إلى علـم الـشركاء الموجـه إلـيهم العـرض، كـالحوافز الـتي تم سعر الشراء للس=

أبلغـت مـساهميها المعنيـين ) Warner(وجـدت أن شـركة ) الـدائرة الثانيـة(إلا أن المحكمة الأمريكية ). Warner(تقديمها إلى بعض المدراء في شركة 
رغــم أنــه لــيس –، وبوجــود اتفاقـات وترتيبــات خاصــة بــين الـشركتين، وبــرأي المحكمــة كـان هــذا الأمــر كافيـاً )Time(شراء الموجــه مـن شــركة بعـرض الــ

  : انظر.  للإفصاح عن المعلومات اللازمة للمساهمين-الأسلوب الأمثل
 Stefan J. Padfield, "Who Should do The Math? Issues in Disclosures That Require Investors to Calculate 
The Bottom Line", Pepperdine Law Review, Vol. 34, 2007, p.927. 

 Merger buy(أشرنا سابقاً إلى أن قانون الشركات البلجيكي أطلق على الاندماج بطريق الضم تسمية الاندماج بطريق التملك أو الاستحواذ  1

Acquisition(ا، لأنه ينبغي المحافظة على مسافة بين الاندماج والتملك، وتجنب الخلط بينهما، وهي تسمية منتقدة برأين .  

، وكـــذلك الحـــال مـــشروع قـــانون )ب/٣٢٢( التملـــك علـــى هـــذا النحـــو في المـــادة ١٩٩٧لـــسنة ) ٢٢(نظـــم قـــانون الـــشركات الأردني المعـــدل رقـــم  2
  .وجوب وجود عقد بين إدارتي الشركتين ذا الخصوصمنه والتي نصت صراحة على ) ٣/أ/٢١٧(الشركات الفلسطيني في المادة 

  :انظر. وهو ما يعتبر من قبيل السيطرة العدائية، فالاندماج الذي يتم بشكل ودي يفضل ذلك النوع من السيطرة 3
Dan W. Puchniak, Ibid, p. 197. 

 إقناع المساهمين ا بإفـشال محاولـة الـسيطرة عليهـا مـن قبـل فالشركة المستهدفة تستطيع. ١٥حسام البيطار ومحسن نمر، المرجع السابق، ص: انظر 4
  .Dan W. Puchniak, Ibid, p. 238: انظر. الشركة الراغبة في السيطرة عليها

ونــشير إلى أن بعــض التــشريعات لا تــشترط الحــصول علــى موافقــة إدارة الــشركة المرغــوب تملكهــا أو حــتى مخاطبتهــا ابتــداءً، وذلــك كمــا هــو الحــال في 
، والــذي وضــع بعــض )١٩٩٧والــذي لم يعــد معمــولاً بــه بــصدور قــانون الــشركات لــسنة  (١٩٨٩لــسنة ) ١(نون الــشركات الأردني المؤقــت رقــم قــا

الإجراءات التي لا بد من إتباعها، ومنها تقـديم طلـب إلى الـوزير بخـصوص عـرض الـشراء، فـإذا وافـق الـوزير علـى الطلـب فـإن الـشركة الراغبـة بالـشراء 
  . ها مباشرة إلى المساهمين في الشركة المرغوب شراؤهاتقدم عرض

 أن توجــه شــركة مــا عرضــاً بالــسيطرة إلى المــساهمين في شــركة أخــرى -خلافــاً للانــدماج–وكــذلك الحــال في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، حيــث يجــوز 
  .Dan W. Puchniak, Ibid, p. 250: انظر. مباشرة، دون أن يمر ذلك عبر إدارة هذه الأخيرة
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معنويــة، فــلا يكــون محــلاً للانــدماج  يقــع الانــدماج بــين شــركتين علــى الأقــل تتمعــان بالشخــصية ال-٢
أمــا الاســتحواذ . شــركة المحاصــة أو مــشروع فــردي، لأن هــذه الأشــكال لا تتمتــع بالشخــصية المعنويــة

  . ١فيمكن أن يكون طالب الاستحواذ فرداً كما يمكن أن يكون شركة
  

اج فــلا  المــديرون فــي حــدود اختــصاصاتهم، أمــا الانــدمفــي بعــض التــشريعات يقــرر عمليــة الــشراء -٣
  .٢يجوز أن يقدم عليه إلا المساهمون من خلال جمعيتهم العامة غير العادية

  

 في الاندماج يحصل الشركاء أو المساهمون في الشركة أو الشركات المندمجة على حـصص أو -٤
أما الاستحواذ فيتم من خلال عـرض مـن الـشركة الراغبـة بـشراء . أسهم توازي ما كان لهم في شركتهم

لــسندات القابلــة للتحويــل إلــى أســهم الــصادرة عــن الــشركة المرغــوب شــراؤها، وبحيــث يكــون الأســهم وا
  . ٣ مالية أخرى أو خليطاً من ذلكاً المقابل الذي يحصل عليه المساهمون في هذه الأخيرة نقداً أو أوراق

  

فتختفـي  يترتب على الانـدماج زوال الشخـصية القانونيـة المعنويـة للـشركة أو الـشركات المندمجـة، -٥
مــــن الوجــــود، وتحــــل محلهــــا الــــشركة الدامجــــة أو الناتجــــة عــــن الانــــدماج حلــــولاً قانونيــــاً فــــي حقوقهــــا 

أما في الاستحواذ فتبقى كل من الشركة المكتسبة والشركة المستهدفة محتفظة بشخصيتها . والتزاماتها
 مـسؤولة عـن ديونهــا القانونيـة، بكـل مـا يترتــب علـى هـذا الاحتفـاظ مــن نتـائج وآثـار، فتكـون كــل منهمـا

وكل ما تتمتع به الشركة المكتسبة هو تمثيلها في الجمعية العامـة ومجلـس الإدارة للـشركة . والتزاماتها
  . ٤المستهدفة بنسبة حصتها في رأس مال هذه الأخيرة

  

إذا كان شراء شركة لجميع أسهم عن مفهومه الاقتصادي، ف المفهوم القانوني للاندماج يختلف إن -٦
أخـــرى، يترتـــب عليـــه تكـــوين وحـــدة اقتـــصادية واحـــدة بـــين الـــشركتين، وحـــدوث انـــدماج بـــالمعنى شـــركة 

 القانوني، إذ أن هذا المعنى الأخير يتطلب ىالاقتصادي لهذه العملية، فإن الاندماج لا يتحقق بالمعن
ة  بـــين الـــشركات الداخلـــة فـــي الانـــدماج علـــى انتقـــال موجـــودات الـــشركة المندمجـــة إلـــى الـــشركقالاتفـــا

ومع ذلك فليس هناك . ٥الدامجة أو الجديدة، ولذلك توصف عملية الاندماج بأنها ذات صبغة تعاقدية
ما يمنع حـصول الانـدماج بـين شـركتين تمتلـك إحـداهما جميـع أسـهم الأخـرى، بالاتفـاق بـين الـشركتين 

                                                 
  .١٠طاهر شوقي مؤمن، المرجع السابق، ص. د 1
  .٢٩أحمد محرز، اندماج الشركات من الوجهة القانونية، المرجع السابق، ص. د 2
 .١٩٩٢لسنة ) ٩٥(من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المصري رقم ) ٣٢٦(انظر المادة  3
  .١١-١٠طاهر شوقي مؤمن، المرجع السابق، ص. د 4
  ٤٢ حسام الدين الصغير، المرجع السابق، ص.د 5
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ه لـيس هنـاك على ذلك، ولا يؤثر في ذلك اجتماع أسهم الشركة المندمجة في يد الشركة الدامجـة، لأنـ
في القـانون مـا يفـرض حـل الـشركة بمجـرد اجتمـاع كافـة أسـهمها فـي حـوزة أحـد المـساهمين، بـل تظـل 

  .١شخصيتها المعنوية قائمة، وبالتالي يمكنها الاندماج مع شركة أخرى، وإبرام عقد الاندماج

                                                 
 وتطبيقاً لذلك فقد رفضت محكمة القاهرة الابتدائية وجهة نظـر مـصلحة الـضرائب في إحـدى القـضايا ومفادهـا أن الانـدماج يحـصل بـشراء شـركة 1

: وردت المحكمـة علـى ذلـك بـالقول. كة الأولىلكل أسهم شركة أخرى إما تباعاً أو جملة، فتنحـل الـشركة المندمجـة بـشراء الـشركة الدامجـة لأسـهم الـشر 
وحيــث أن المحكمــة تــرى في الموضــوع رأيــاً آخــر، ذلــك أن الانــدماج لا يجــوز قانونــاً أن يحــصل إلا بقــرار مــن الجمعيــة العموميــة للــشركة، وأن يــصدر "

رى لا يفيـد في ذاتـه انـدماج الـشركة الأخـيرة في القرار من كل من الشركة الدامجة والمندمجـة، ومعـنى ذلـك أن شـراء إحـدى الـشركات لأسـهم شـركة أخـ
أمـا الانـدماج . الأولى، إذ أن كل ما تتمتع به الشركة الأولى المشترية بالنسبة للثانية لا يعدو تمثيلها في الجمعية العمومية بنسبة ما تملكه من أسهمها

قــرار مــن الجمعيــة العموميــة، وبــدون هــذا القــرار يبقــى لكــل مــن ذاتــه فكمــا يتبــين مــن نــصوص القــانون يتعــين أن يكــون بعمــل إيجــابي إرادي، أي ب
 نـــوفمبر ٣كمـــة القـــاهرة الابتدائيـــة، الـــدائرة الـــسابعة التجاريـــة لـــشؤون الـــضرائب، جلـــسة مح ".ا المعنويـــة المـــستقلة عـــن الأخـــرىالـــشركتين شخـــصيتهم

  .٤٣ص، المرجع السابق، غيرالص حسام الدين. نقلاً عن د.  وما بعدها٤٥، ص٧مجلة التشريع والقضاء، س ،١٩٥٤
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  الباب الثاني
   تحقيق وإنجاز عملية الاندماج

تمر عملية الاندماج بالعديد من المراحل التي لا بد من اجتيازها من أجل الوصول إلى الغاية 
نتنـــاول فـــي هـــذا البـــاب الخطـــوات الـــلازم إتباعهـــا لتحقيـــق عمليـــة وســـوف . العمليـــةالمنـــشودة مـــن 

  الفـصلمـشروع الانـدماج، أمـاي أولهـا عـن الاندماج وإنجازهـا، وذلـك فـي ثلاثـة فـصول، نتحـدث فـ
 الانــدماج المختلفــة، ونتنــاول فــي الفــصل الثالــث موافقــة  عمليــةالثــاني فنتحــدث فيــه عــن إجــراءات

  .الشركاء والجهات الرسمية على الاندماج وشهر عقد الاندماج
  

  الفصل الأول
  مشروع الاندماج

، تبـدأ بمرحلـة بعـدة مراحـل -لمـزجبطريق الضم أو بطريـق اجرت سواء –تمر عملية الاندماج 
التحـضير لإعــداد مــشروع الانـدماج، حيــث يــتم خلالهـا إجــراء المفاوضــات والمباحثـات الأوليــة بــين 
الشركات الداخلة في الاندماج سواء بصورة مباشرة فيما بينهـا، أو بـصورة غيـر مباشـرة عـن طريـق 

. ٢نــاك علاقــة بــين هــذه الــشركاتإذا لــم تكــن ه، ١بنــوك الأعمــال أو سماســرة الأعمــالوســطاء مثــل 
ة بالمسائل الإدارية بحث الشروط المتعلقتوفي هذه المرحلة تثار مسألة إمكانية حدوث الاندماج، و 

ستعرض كافة الصعوبات والمشاكل التي تعترض طريق الاندماج، بهدف التقريب بـين والمالية، وت
  .وجهات النظر المختلفة والتوصل إلى الحلول المناسبة

  

 مرحلــة" الواضــح أن لهــذه المرحلــة أهميتهــا الكبيــرة، ويطلــق عليهــا بعــض الفقــه الفرنــسي ومــن
  .٣ لما لها من أهمية كبيرة في جذب الشركات للدخول في عملية الاندماج،"ءالإغرا

، فإما أن تسفر عن الفـشل وعنـدها يـتم لة إلى حد كبيرعلى هذه المرحنجاح الاندماج  لذا يتوقف 
يــــة الانــــدماج، فــــلا يرتــــب القــــانون أيــــة آثــــار ولا يتحمــــل المفاوضــــون أيــــة صـــرف النظــــر عــــن عمل

وعنـدها يـتم ، ٤والاتفـاق علـى المـسائل الجوهريـةالتزامات، وإما أن تؤدي إلى تلاقي وجهات النظر 
                                                 

، ١٩٩٥  الريـاض،محمد إبراهيم الدسوقي، الجوانـب القانونيـة في إدارة المفاوضـات وإبـرام العقـود، مطـابع الإدارة العامـة للبحـوث،. د : انظر1
 نــصائح الإســـتراتيجيةوفي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علـــى ســبيل المثــال تقـــوم البنــوك الاســتثمارية بتزويــد إدارات الـــشركات الكــبرى بال. ٣ص

   .Ajay K. Mehrota, Ibid, p 514: انظر. بشكل أساسي خلال عملية الاندماج

 Starr) بـــين الوســـيط وأطـــراف عمليـــة الانـــدماج، فعلـــي ســـبيل المثـــال قـــررت إحـــدى المحـــاكم الأمريكيـــة في قـــضية اتنزاعـــهـــذا وقـــد تثـــور 
Georgeson Shareholder Inc.)  الأتعـاب الكليـة الـتي يـستحقها لقـاء قيامـه بتحويـل واحتـساب قيمـة أن إخفـاق السمـسار في تحديـد

الأسهم بعد الاندماج لا يعد إهمالاً يرتب المسؤولية، طالما أنـه كـان قـد بـين بوضـوح المقابـل الـذي يـستحقه لقـاء خدماتـه عـن كـل سـهم علـى 
    .Stefan J. Padfield, Ibid, p.927: انظر. حدة

2 Philippe Merle et Anne Fauchon, op. cit, p.863. 
3 Maurice Cozian et Alain Viander et Florence Deboissy, 2011, op. cit, p. 724. 

هــذا ونــشير إلى أنــه رغــم أن أطــراف عمليــة الانــدماج يتمتعــون بحريــة التفــاوض مــن حيــث المبــدأ، والــتي تخــول أيــاً مــن هــذه الأطــراف إــاء  4
 = كمــا لــو صــار انعقــاد عقــد،أيــة مرحلــة، إلا أن هنــاك مــن يــرى أنــه يجــب أن يوجــد مــبرر مقبــول لــذلكالمفاوضــات علــى عمليــة الانــدماج في 
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، والـــذي يتنـــاول )بروتوكـــول الانـــدماج(المـــسائل محـــل الاتفـــاق فـــي شـــكل وثيقـــة تـــسمى هـــذه إفـــراغ 
أصـحاب فكـرة الانـدماج بـشأن المـشاكل التـي تعتـرض الانـدماج والقواعـد الحلول التي توصل إليها 

 ومن المفيد الإشارة هنا إلى أن هذه البروتوكولات مجردة من أي أثر قانوني .١التي يتم بناءً عليها
  .٢هي مجرد اتفاقات لبيان النوايافوليست لها صفة الإلزام بالنسبة للشركات الداخلة في الاندماج، 

  

، فهي تـستغرق لعمليةفاوضات الاندماج بين الشركات بأنها ترتبط بالظروف العامة لتتميز مو 
 إذ قـد تـتم هـذه المفاوضـات ، بالنظر إلى وضعية الشركات أطراف العمليـةرمدة قد تطول أو تقص

، أو لــشركة أم واحــدةشــركتين تــابعتين بــين مــثلاً  الانــدماج ســتتم ةفــي وقــت قــصير إذا كانــت عمليــ
.  أو على الأقـل تمارسـان أنـشطة متكاملـة فيمـا بينهـا، النشاطقطاعنتميان إلى نفس بين شركتين ت

أما إذا كانت عملية الاندماج تهم شركات تمارس أنشطة مختلفـة، فإنهـا تحتـاج إلـى الوقـت الكـافي 
 من أجل التوصل ، الأمر الذي يجعل مفاوضات الاندماج تستغرق وقتا طويلاً ٣للتعارف فيما بينها

  . ١ات نظر متقاربة بشأن تفاصيل العقد وإجراءات عملية الاندماجإلى وجه

                                                                                                                                            
الاندماج بالنسبة لأحد الأطراف غير ممكن لظروف موضوعية اسـتجدت عليـه أثنـاء المفاوضـات، أو إذا كـان الـسبب الـذي لأجلـه تم قطـع =

–ك إذا انتفى السبب الجـدي فـإن الطـرف الـذي أـى المفاوضـات يكـون مـسؤولاً وبخلاف ذل. المفاوضات متوقعاً منذ البداية للطرف الآخر
 تجاه الطرف الآخر في المفاوضات والذي تولدت لديه الثقة في أن العقد سينعقد، وبخاصة إذا كان الطرف المخل هو الـذي -وفقاً لهذا الرأي

 دواس، المـسؤولية عـن ينأم. د: انظر. ية عدم إتمام العقد بنيته الحقيقولد هذه الثقة لدى الآخر من خلال عدم إبلاغه له في الوقت المناسب
) فبرايـر(، شـباط ١، العدد ٥قطع مفاوضات العقد دون سبب جدي، بحث منشور في مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، الد 

- علـى التعاقـد، دراسـة مقارنـة، رسـالة ماجـستير، كليـة القـانونعروبة المعموري، التنظيم القـانوني للمرحلـة الـسابقة:  أيضاً .١٧١، ص٢٠٠٨
  .١٧، ص٢٠٠٨جامعة بابل، 

1 Philippe Merle: Droit Commercial, Sociétés Commerciales, 5 éd., Dalloz, 1996, p. 737.  

  .١٤٧ حسام الدين الصغير، المرجع السابق، ص.د: وانظر كذلك
بروتوكولاً واحداً يتضمن الأسس والقواعد التي يتم الاندماج بناء عليها ويتناول كافة الجوانب القانونية قد يبرم أصحاب فكرة الاندماج هذا و 

والمالية والاقتصادية، ولكن ليس هنالك ما يمنـع مـن إبـرام عـدة بروتوكـولات يخـصص كـل بروتوكـول منهـا لتنـاول مـسألة معينـة أو جانـب معـين 
  .١٤٨حسام الدين الصغير، المرجع السابق، ص. د: انظر. قتصادية، وذلك حسب طبيعة المفاوضاتمن الجوانب القانونية والمالية والا

على أن هنـاك مـن يـرى أن بروتوكـول أو بروتوكـولات الانـدماج لا ينبغـي لهـا أن تتطـرق إلى الأمـور الـتي تعـالج بالتفـصيل في مـشروع الانـدماج، 
  :انظر.  التي دارت حولها المفاوضاتفهي لا تتضمن إلا الخطوط العريضة والشروط العامة

Richard Routier, les fusions de sociétés commerciales, Paris, 1997, p. 91.   

غير أننا لا نرى ذلك، ونرى أنه ليس هناك ما يمنـع مـن تـضمين بروتوكـول أو بروتوكـولات الانـدماج أيـة تفاصـيل يرتئيهـا المتفاوضـون، إذ لـيس 
  .عياً في هذا الخصوصهناك ما يقيدهم تشري

  . ٦٨٦، ص٢٠٠٢محمد السيد الفقي، القانون التجاري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، . محمد فريد العريني ود.  د2
 فيجب على مجلس إدارة الشركة الدامجة مثلاً أن يتحقق من الوضع المالي للشركة المندمجة ومن عدم وجود التزامات خفية عليهـا، فالمـسؤولية 3

   :في النهاية ذا الشأن تقع على عاتق إدارة الشركة الدامجة، انظر
Ian Cookson, The Board's Role in M & A, in: Directors & Borders, Boardroom Briefing, A publication 
of Directors & Boards magazine,Mergers & Acquisitions, Fall 2006, p. 13, available on the Internet at: 
www.directorsandboards.com 
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تجري المفاوضات بين أصحاب فكرة الانـدماج الـذين يمثلـون الـشركات الداخلـة فـي الانـدماج و هذا 
في سرية بالغة، وذلك خوفاً من التأثيرات السلبية لتسرب أخبار عن الانـدماج، ممـا يـؤدي لحـدوث 

  .٢لى موقف هذه الشركات عبعض التغيرات التي تؤثر
  

لا يــشكل شــرطاً لازمــاً ) أي بروتوكــول الانــدماج(وجــود هــذه الوثيقــة وتجــدر الإشــارة إلــى أن  
لــصحة الانــدماج، ولا يجــوز الاســتغناء بــه عــن مــشروع الانــدماج الــذي يعتبــر وحــده الوثيقــة التــي 

  .٣ماجيعترف لها القانون بقيمة قانونية، خصوصاً بالنسبة لإثبات عملية الاند
  

لــم تـنظم التــشريعات المقارنـة محــل دراسـتنا المرحلــة التحـضيرية لعمليــة الانـدماج، وبــذلك هـذا و 
يكــون الأمــر قــد تُــرك بالكامــل لأصــحاب فكــرة الانــدماج بخــصوص كافــة الإشــكالات والــصعوبات 

بـإجراءات الاندماج والحلول المناسبة لها بالأسلوب والطريقة التي يرونهـا دون التقيـد هذا المتعلقة ب
  .٤أو شكل معين

                                                                                                                                            
كمــا يهــم إدارة الــشركة الدامجــة تزويــدها بمعلومــات عــن العــاملين في الــشركة المندمجــة، وبخاصــة المــدراء البــارزين فيهــا، ومقــدرم علــى تقــديم =

قـــق مـــن أن هـــؤلاء المـــدراء يمكـــنهم التـــأقلم مـــع نظـــام عمـــل الـــشركة الدامجـــة والأســـاليب الإداريـــة التقـــارير الماليـــة الـــصحيحة، كمـــا يهمهـــا التح
  : انظر. والسياسات القائمة فيها

Tim Morin, Assessing Talent: A Critical Step in M&A, in: Directors & Boards,   Boardroom Briefing, 
A publication of Directors & Boards magazine,Mergers & Acquisitions, Fall 2006, p. 40, available on 
the Internet at: www.directorsandboards.com                                                                                             
1 عتبر أن على مجلس الإدارة أن يقوم بواجبه في اتخاذ القرار الأفـضل لمـصلحة الـشركة والمـساهمين في موضـوع الانـدماج، ذلـك أن وهناك من ي 
الس سيتلقى معلومات كثـيرة عـن عمليـة الانـدماج مـن قبـل إدارة الـشركة ومستـشاريها القـانونيين والمـاليين، وهـؤلاء قـد تكـون لهـم مـصالح لا 

: انظــر. ساهمين، ولــذلك فــإن مجلــس الإدارة بحاجــة إلى معرفــة جيــدة بــشركتهم وبالــشركة الأخــرى لاتخــاذ القــرار الــصائبتتفــق ومــصالح المــ Jay 

W. Lorsch, Making the Best of M & A, in: Directors & Borders, Boardroom Briefing, A publication of 
Directors & Boards magazine,Mergers & Acquisitions, Fall 2006, p. 6, available on the Internet at: 
www.directorsandboards.com                                                                               

 ،ات اللازمـة حـتى لا تـسود الإشـاعاتلاتـصالات مـع المـساهمين، وإعطـائهم المعلومـ لذا لا بد مثلاً من وجود خطة لدى الشركة لاسـتمرار ا2
منـصور الـسعايدة، : خاصة أنه رغم كل إجراءات السرية فإن معلومـات الانـدماج ستتـسرب إلى الـسوق قبـل إكمـال عمليـات الانـدماج انظـر

  .٧، ص١٩٩٩بة، الد الثالث، العدد الأول، مايو أثر الاندماج على أداء شركات التأمين الأردنية، الة العربية للمحاس
 Bruce Myers & Jim Peters, Six M & A Transition Principles for Boards, in: Directors & Boards, 
Boardroom Briefing, A publication of Directors & Boards magazine,Mergers & Acquisitions, Fall 
2006, p. 17, available on the Internet at: www.directorsandboards.com                                       

هـذه قد يحدث داخـل الـشركة الراغبـة في الانـدماج نزاعـات عماليـة عنـد علـم العمـال بعمليـة الانـدماج، وقـد يقابـل العمـال ومن جهة أخرى ف
ففــي إحــدى عمليــات الانــدماج الــتي عرفتهــا صــناعة الــصيدلة بفرنــسا بــين شــركتين، أدى . العمليــة بالإضــرابات خوفــاً مــن فقــد مراكــز عملهــم

العلم بالمفاوضات الجارية من أجل الاندماج إلى القيام بإضراب من طرف العمال لعرقلة العملية، مما أدى إلى توقف المفاوضات ولم تستأنف 
 لـذا فـإن الـشركة الراغبـة في الانـدماج قـد .د وضع حد للإضراب عن طريق إقناع العمال بأن الاندماج لن ينقص من حقوقهم المكتسبةإلا بع
   .١٠٧صالمرجع السابق، عبد الرحمن اللمتوني،  :انظر. بأخذ رأي العمال المستخدمين من طرفها قبل تقرير اندماجهاتقوم 

  .١٦٢ المرجع السابق، صكات وانقسامها، اندماج الشر حسني المصري،. د 3
 .٩٩خالد العازمي، المرجع السابق، ص: أيضاً . ١٥٢صحسام الدين الصغير، المرجع السابق، . د 4
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 بحـثلما ثلاثـة مباحـث، حيـث نتحـدث فـي نتناول في هذا الفصل مشروع الاندماج، وذلـك فـي
ثــاني عــن إعــداد مــشروع  الماج ومــضمونه، ونتحــدث فــي المبحــثماهيــة مــشروع الانــدعــن الأول 

  .مشروع الاندماج، فيما نتناول في المبحث الثالث إشهار الاندماج
  

   الأول المبحث
   ومضمونههية مشروع الاندماجما

مون مـــشروع  مـــضكمـــا نتنـــاول فيـــهيـــة مـــشروع الانـــدماج، ماهعـــن  ا المبحـــثنتحـــدث فـــي هـــذ
  .ستنااالاندماج وموقعه في القوانين المقارنة محل در 

  

  :ماهية مشروع الاندماج: أولاً 
ـــة همـــزة الوصـــل أو يعتبـــر مـــشروع الانـــدماج  ـــة التمهيدبمثاب ـــة الوســـيطة بـــين المرحل ـــة المرحل ي

للانــدماج ومرحلــة اتخــاذ القــرار النهــائي بالموافقــة علــى الانــدماج مــن قبــل الجهــات المختــصة فــي 
 ت ثمـــــرة المفاوضـــــا ويمكـــــن القـــــول أن مـــــشروع الانـــــدماج هـــــو.الـــــشركات الداخلـــــة فـــــي الانـــــدماج

 الذي يتضمن الشروط الأساسية للانـدماج،  الاتفاق الحقيقيوالإجراءات السابقة على إعداده، وهو
  .١ذي يجب أن تتم الموافقة عليه في اجتماع الشركاء أو المساهمينوال

 أو بروتوكــــولات الانــــدماج ويــــسبق عقــــد لوبكلمــــات أخــــرى فــــإن مــــشروع الانــــدماج يلــــي بروتوكــــو 
 وثيقــة غيــر ملزمــة، -مــن جهــة أخــرى–وهــو . الانــدماج، فــلا هــو بروتوكــول للانــدماج ولا هــو عقــد

اف إلــى ذلــك أنــه يعتبــر مرحلــة متقدمــة فــي عمليــة يــض. لكنــه مــع ذلــك مهــم خاصــة فــي الإثبــات
  .٢دة في تحقيق إبرام العقد النهائيالاندماج يدعم الرغبة الأكي

  

 بتعريفــه، وعــزا -عمومــاً – مــشروع الانــدماج، ولــم يهــتم الفقــه والقــضاء تعــرف القــوانينلــم هــذا و 
، بـل إنـه قـد لا البعض عـدم الاهتمـام هـذا إلـى كـون المـشروع يختلـف مـن حالـة انـدماج إلـى أخـرى

  .٣يرى النور إذا اختلف الأطراف على الأسس الجوهرية لعملية الاندماج
غيـــر أن ذلـــك لا يعنـــي عـــدم وجـــود تعريفـــات البتـــة لمـــشروع الانـــدماج، فقـــد تطـــرق بعـــض الفقهـــاء 
 لتعريفـــه، غيـــر أنهـــم لـــم يتفقـــوا علـــى مفهـــوم واحـــد لمـــشروع الانـــدماج، فـــذهب الـــبعض إلـــى تـــسميته

، واعتبـر رأي ثالـث بأنـه ذلـك ٤ج، ويـسميه الـبعض الآخـر بعقـد الانـدماج التمهيـديبمشروع الاندما

                                                 
1 Wim Dejonghe & Wouter Van De Voorde, Ibid, p.138. 
Frank Ceddaha, Fusion- Acquisition: evaluation, négociation, ingénierie, éd économica, 2007, p. 383. 
Richard Routier, op. cit, p. 38 

  .  ١٦٢ عبد الرحمن اللمتوني، المرجع السابق، ص2
  .٧٩، المرجع السابق، صمن الوجهة القانونيةأحمد محمد محرز، اندماج الشركات .  د3
 هنا إلى أن هذا الرأي وإن أضفى على المشروع ونشير. ٢٤٥حسام الدين الصغير، المرجع السابق، والمراجع التي أشار إليها، ص. د:  انظر4

يعقـــوب . د: انظـــر. الــصبغة العقديـــة، إلا أنــه يؤكـــد أنــه لا يحقـــق الانــدماج، ولا حـــتى يلـــزم الــشركات بتحقيقـــه، فهــو فقـــط يمهــد لهـــذه العمليــة
  .٣٤صرخوه، المرجع السابق، ص
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العقـــد أو بروتوكـــول الانـــدماج الـــذي يحـــدد شـــروط وأســـاليب الانـــدماج، وخاصـــة مقـــدار الحـــصص 
وهذا التعريف الأخيـر انتقُـد مـن زاويـة أنـه يخلـط بـين مـشروع الانـدماج وعقـد الانـدماج . ١وطبيعتها

 متفاوضــــون ممثلــــون عــــن -عــــادة–روع ســــابق علــــى العقــــد، ويعــــد المــــشروع ذاتــــه، ذلــــك أن المــــش
الــشركات المعنيــة، أمــا العقــد فهــو مــن اختــصاص الجمعيــات العامــة غيــر العاديــة والــشركاء الــذين 

  .٢نص عليهم القانون
  

ظهر فيها نيـة وقـصد المتعاقـدين  مشروع الاندماج عبارة عن وثيقة توجاء في تعريف آخر أن
 هــذا التعريــف عــدم دقتــه لعموميتــه، وإن كــان أكثــر ويؤخــذ علــى. ٣لــذي يقــدمون عليــهمــن التعاقــد ا

  . ٤دلالة على شكل وموضوع مشروع الاندماج من التعريف الذي سبقه
  

وثيقـة معلنـة ليـست مجهولـة مـن الفقـه والقـضاء ولـم : "مـشروع الانـدماج بأنـههناك مـن عـرّف و     
ولكنهــا ضــرورية تعقــد فــي بدايــة مرحلــة إتمــام عمليــة يتجاهلهــا المــشرع، وهــي وثيقــة ليــست ملزمــة 

الاندماج بين وكيلي الشركتين الداخلتين في الاندماج المفوضين من قبل مجلسي إدارتهما، وتحدد 
 ،فيها طبيعة الأموال التـي تتلقاهـا الـشركة الدامجـة وقيمتهـا، وطريقـة سـداد ديـون الـشركة المندمجـة

  .٥"الشركة الدامجة مقابل حصة الشركة المندمجةوعدد الأسهم الجديدة التي تصدرها 
  

 فـــي عمليـــات انـــدماج المختـــصة بالوســـاطة  ومكاتـــب الأعمـــالوقـــد شـــاع بـــين رجـــال الأعمـــال
، االشركات تعريف مشروع الاندماج بأنه عبـارة عـن وثـائق غيـر إجباريـة، لا يلـزم القـانون بإعـداده

نــدماج، فهــي وثــائق تــتم صــياغتها داخــل ولكــن فائــدتها العمليــة كبيــرة فــي الوصــول إلــى تحقيــق الا
 توضــيح الرغبــة فــي الاتحــاد واســتظهار نيــة الانــدماج بــين فالمكتــب وتتــسم بطــابع الــسرية تــستهد

الأطــراف، وتحقيــق اتفــاقهم وإتمامــه علــى الأســس الجوهريــة لعمليــة الانــدماج، وتبــرم هــذه الوثــائق 
  .٦عملية الاندماج بين المتفاوضين الذين يحركون ةأثناء المرحلة التحضيري

 كمـا أنـه يتـسم ،مـن الناحيـة العمليـةالاندماج مشروع ونحن نرى أن هذا التعريف يتسم بأنه يتناول 
  .   الاندماج ومشروع الاندماج وعقد الاندماجلبالوضوح فلا يخلط بين كل من بروتوكو 

  

ــ ي الــشركات وأخيــراً هنــاك مــن يعتبــر أن مــشروع الانــدماج هــو مــا يــتم الاتفــاق عليــه بــين ممثل
يتضمن تحديداً للأموال التي تتلقاها الشركة الدامجة وقيمتها، وطريقـة سـداد و الداخلة في الاندماج 

                                                 
، المرجـع الـسابق، من الوجهة القانونيـةد محرز، اندماج الشركات أحمد محم. مشار إليه في مؤلف د) J. Copper Royer( تعريف الأستاذ 1
  .٨١ص
 .٨٢، المرجع السابق، صمن الوجهة القانونيةأحمد محمد محرز، اندماج الشركات .  د2
 .٨٢، ص، المرجع السابقمن الوجهة القانونيةأحمد محمد محرز، اندماج الشركات .  مشار إليه في مؤلف د)J. Latscha( تعريف الأستاذ 3
  .٨٢، المرجع السابق، صمن الوجهة القانونيةأحمد محمد محرز، اندماج الشركات .  د4
   .٢٤٦ ص المرجع السابق،الصغير،حسام الدين . ، مشار إليه في مؤلف د)Baudeu(تعريف الأستاذ  5
  .٨١، المرجع السابق، صمن الوجهة القانونيةت أحمد محمد محرز، اندماج الشركا. د 6
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 وعدد الأسـهم أو الحـصص الجديـدة التـي تـصدرها الـشركة الدامجـة مقابـل ،ديون الشركة المندمجة
  . ١حصة الشركة المندمجة

صف بأنه مشروع عقد معلق على شرط واقـف، ووفقاً لهذا الرأي فإن مشروع الاندماج يمكن أن يو 
هذا الشرط هو تحرير اتفاقيـة الانـدماج والموافقـة عليهـا مـن الـشركاء أو جمعيـات المـساهمين غيـر 

  . ٢العادية
  

 تشير إلى مدلول واحد، وهـو وجـود اتفـاق توأياً ما كانت التسمية فإن جميع هذه الاصطلاحا
تناول نتائج كافة المباحثات والدراسات الأولية، ويتضمن أولي بين الشركات الداخلة في الاندماج ي

 ،أسس وقواعد الاندماج، وليس ثمة التزام على الشركات الداخلـة فـي الانـدماج بالخـضوع لأحكامـه
  .٣إلا بعد التصديق عليه من الجمعيات العامة غير العادية لهذه الشركات

  

فــي الانــدماج بمــا يتــضمنه مــن قواعــد وهكــذا فــإن مــشروع الانــدماج لا يلــزم الــشركات الداخلــة 
 ولا مسؤولية على مجلس الإدارة الذي قام بإعداد مشروع الاندماج أو على الشركة إذا لم ،وشروط

 وهــــذه ،٤تــــصادق جمعيتهــــا العامــــة علــــى المــــشروع وقــــررت صــــرف النظــــر عــــن مــــسألة الانــــدماج
  .ة تعتبر من أبرز الخصائص المميزة لمشروع الاندماجصيصالخ

  

  : المقارنةمشروع الاندماج في القوانين: ثانياً 
  : موقع مشروع الاندماج في القوانين المقارنة محل دراستنانتناول فيما يلي

  

  :في القانون الفرنسي والمصري - ١
يرتب  اً  وتمهيداً  من المشرع الفرنسي والمصري إلى مشروع الاندماج باعتباره تحضير أشار كل

شلت المفاوضات ولم يظهر مـشروع الانـدماج إلـى حيـز الوجـود فـلا  أما إذا ف،آثاراً في حالة تحققه
  .٥يعبأ القانون به

 علــــى الــــشركات الداخلــــة فــــي مــــن قــــانون التجــــارة الفرنـــسي الجديــــد) ٢٣٦/٦(وقـــد أوجبــــت المــــادة 
مـن اللائحـة التنفيذيـة لهـذا القـانون ) ٢٣٦/١(وجـاء فـي المـادة . ٦الاندماج إعداد مـشروع الانـدماج

                                                 
، دراسة فقهية قانونية مقارنة، دار الكتـب القانونيـة، المحلـة الكـبرى، نسياتكات التجارية متعددة الجد الوهاب المعمري، اندماج الشر عب.  د1

  .٤٦٣، ص٢٠١٠
  .٤٦٣عبد الوهاب المعمري، المرجع السابق، ص.  د2
   .Frank Ceddaha, op. cit, p. 383 :أيضاً . ٢٤٦حسام الدين الصغير، المرجع السابق، ص. د 3
  .Frank Ceddaha, op. cit, p. 383: أيضاً . ٢٤٦حسام الدين الصغير، المرجع السابق، ص.  د4
  .٧٩أحمد محمد محرز، اندماج الشركات من الوجهة القانونية، المرجع السابق، ص.  د5
لم يستخدم تعبيراً واحداً للإشارة إلى لأخير  هذا اومن الجدير بالذكر أن .١٩٦٦ الفرنسي لسنة الشركاتمن قانون ) ٣٧٤( تقابلها المادة 6

 =مــن) ٣٨١(والمــادة ) ٣٨٠/١(، في حــين أن كــل مــن المــادة "مــشروع عقــد"مــن القــانون تــسميه ) ٣٧٤(مــدلول مــشروع الانــدماج فالمــادة 
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قبل مجلس الإدارة أو من لـه حـق الإدارة، بحـسب الأحـوال، فـي ندماج يتم إقراره من أن مشروع الا
  .كل من الشركات الداخلة في الاندماج

  

مــن اللائحــة التنفيذيـة لقــانون الــشركات رقــم ) ٢٨٩(فــي المـادة فقـد نــص المــشرع المــصري أمـا 
ن أو مـن لـه  المـديرو الانـدماج مجلـس الإدارة أويعد مـشروع عقـد : " على أنه١٩٨١لسنة ) ١٥٩(

  :حق الإدارة من الشركاء بحسب الأحوال، ويجب أن يتضمن مشروع العقد ما يأتي
  .دواعي الاندماج وأغراضه والشروط التي يتم بناءً عليها) أ(
  .التاريخ الذي يتخذ أساساً لحساب أصول وخصوم الشركات المندمجة) ب(
ــــشركات ) ج( ــــدير المبــــدئي لقيمــــة أصــــول وخــــصوم ال المندمجــــة، مــــع مراعــــاة القيمــــة الفعليــــة التق

  .للأصول
كيفية تحديد حقوق كل من المساهمين أو الشركاء في الشركة الجديدة، أو في كل من الشركة ) د(

  .أو الشركات المندمجة والشركة الدامجة
ـــدير المبـــدئي للأصـــول  ـــاءً عليهـــا التق ـــر بالأســـس التـــي تـــم بن ويجـــب أن يرفـــق بمـــشروع العقـــد تقري

 المساهمين والشركاء بعد الانـدماج علـى قالمشار إليها، ويتضح منه أسباب تحديد حقو والخصوم 
  . ١"الوجه الوارد بمشروع العقد

                                                                                                                                            
الـصغير، المرجـع الـسابق، حـسام الـدين . د: انظـر". عقد الاندماج"فتسميه ) ٣٨٠/٣(، أما المادة "مشروع الاندماج"ذات القانون تسميه =
 . ٢٤٧ص
مـن المرسـوم رقـم ) ٢٥٤(والـتي تقابـل المـادة (من اللائحة التنفيذية لقانون التجـارة الفرنـسي الجديـد ) ٢٣٦/١( وقريب من ذلك نص المادة 1
شــكل "انون المــصري ، والــتي أضــافت إلى البيانــات المــذكورة في اللائحــة التنفيذيــة للقــ)١٩٦٧ســنة ) مــارس( آذار ٢٣ الــصادر في ٢٣٦-٦٧

الحقــوق المخولـة للــشركاء الــذين لهــم "و" التقــدير المبــدئي لعـلاوة الانــدماج"و " واسـم المركــز الرئيــسي للـشركة أو الــشركات الداخلــة في الانـدماج
  ". حقوق خاصة، وحقوق حملة السندات من غير أصحاب الأسهم، إلى جانب كل المزايا الخاصة إذا لزم الأمر

عض تضمين مشروع الاندماج شروط الاندماج وأسبابه واعتبار هذا الأمر وسيلة إعلام لكافة المـساهمين، وسـبب هـذا الانتقـاد هذا وينتقد الب
هو أن الواقع العملي يقول أن المساهم لا يعنيه من أمـر إدارة شـركات المـساهمة علـى وجـه الخـصوص إلا قيمـة أسـهمه وسـعر هـذه الأسـهم في 

.  من أرباح، مما يجعل كل مساهم بعيداً عن مشروع الاندماج الذي يستطيع من خلاله معرفة السياسة المالية لشركتهالسوق المالي، وما يحققه
لذلك يفضل هذا الرأي أن يكون إعلام المساهمين بأهداف الاندماج وأغراضه وشروطه من خلال إعلان ينشر في الصحف، على اعتبار أن 

أحمـــد محمـــد محـــرز، انـــدماج الـــشركات مـــن الوجهـــة . د: انظـــر. ، رغـــم أـــا قـــد تكـــون عاليـــة التكـــاليفهـــذه الطريقـــة أجـــدى في الواقـــع العملـــي
  .١٣٠القانونية، المرجع السابق، ص

ونــشير إلى أهميــة المعلومــات والبيانــات الــتي يبــني عليهــا الــشركاء أو المــساهمون قــرارهم بــشأن الانــدماج، إضــافة إلى الــشفافية في تعامــل الجهــات 
  في(Kramer, Time Incorporated)ففـي قـضية . لـى إدارة الـشركة الراغبـة في الانـدماج مـع المـساهمين بـشأن هـذه المعلومـاتالقائمـة ع

 مبينـة فيـه سـعر (Warner Communications, Inc) قـدمت عـرض انـدماج لـشركة )(Timeالولايـات المتحـدة الأمريكيـة كانـت شـركة 
 كـالحوافز الـتي تم تقـديمها إلى بعـض ،(Warner)مات التي يلزم وصولها إلى علم الشركاء في شركة السهم، إلا أن العرض لم يتضمن كل المعلو 

 أبلغـت مـساهميها المعنيـين بـالعرض الموجـه مـن (Warner)إلا أن المحكمـة الـتي نظـرت في القـضية وجـدت  أن شـركة . المدراء في هـذه الأخـيرة
  وإن لم يكن الأسلوب الأمثل، إلا أنه كان كافياً -برأي المحكمة– الشركتين، وهذا الأمر وبالاتفاقات والترتيبات الخاصة بين (Time)شركة 

  .Stefan J. Padfield, Ibid, p. 927: انظر. للإفصاح عن المعلومات اللازمة للمساهمين
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وهذا يعني أنه إذا عرض مشروع الاندماج على الهيئات العامة غير العادية للشركات الداخلـة فـي 
ويــسمى فــي هــذه الحالــة عقــد الانــدماج ووافقــت عليــه فإنــه يــستمد قوتــه الملزمــة مــن هــذه الموافقــة، 

  .١الاندماج
  

 إلـــى مراقبـــة دواعـــي الانـــدماج تذه البيانـــاهـــذكـــر يهـــدف مـــن وراء ويمكـــن القـــول أن المـــشرع 
ذلـك أنـه مـن . وأغراضه، لأنها هي التي تلقي الضوء على المضمون الاقتصادي لعمليـة الانـدماج

 -كمــا ذكرنــا ســابقاً –الانــدماج الــضروري أن يكــون الانــدماج فــاعلاً وهادفــاً كــشرط لحــصوله، فهــذا 
ليس مجرد انقضاء للشركة المندمجة، وإنما هو اسـتمرار لمـشروعها الاقتـصادي فـي إطـار الـشركة 
ـــــى ازدهـــــار  ـــــؤدي إل ـــــاً عنـــــدما ي ـــــاعلاً وهادف ـــــدة، ولا شـــــك أن الانـــــدماج يكـــــون ف الدامجـــــة أو الجدي

هيـار المـشروعات التـي  دون ان-علـى الأقـل–المشروعات الناتجة عـن الانـدماج، أو عنـدما يحـول 
 زكانت تواجه منافسة ضارية، وفي الحالتين تتحقـق مـصلحة الـشركاء أو المـساهمين نتيجـة للتركيـ

  .٢الاقتصادي للمشروعات
  

 والمقصود بدواعي الاندماج تلك الدوافع التي تدعو الشركة إلى الاندماج مثـل المعانـاة مـن نقـص 
أمـــا . ليـــة والحاجـــة إلـــى تكنولوجيـــا متطـــورة فـــي الإنتـــاجالمهـــارة الفنيـــة للعـــاملين ونقـــص المـــواد الأو 

أغراض الاندماج فالمقصود بها الأهداف التي ترمي الشركة إلى تحقيقها وتتصل بمستقبل الشركة 
وخطتها بعد الاندماج مثل فـتح أسـواق جديـدة، وخفـض تكلفـة الإنتـاج بمـا يـؤدي إلـى خفـض سـعر 

  .٣السلعة وقدرتها على المنافسة
  

المشرع إلـى التحقـق مقـدماً ممـا إذا كـان تحقيـق الانـدماج يوافـق مـصلحة الاقتـصاد كما يهدف 
الـــوطني ويـــساعد علـــى تركيـــز رؤوس الأمـــوال فـــي مجـــالات تخـــدم خطـــط التنميـــة وتحمـــي الـــسوق 
المحلي من المنافسة الأجنبية أو المحلية الضارة، أم أن المقصود هو خلق شركات تابعة لشركات 

ــــ ــــة تريــــد إحكــــام ال سيطرة إمــــا علــــى المــــستهلك أو علــــى مــــصادر المــــادة الأوليــــة، أو إنهــــاء أجنبي
المــشروعات الــصغيرة المنافــسة وخلــق الاحتكــارات ورفــع أســعار المنتجــات، أو التهــرب مــن تفليــسة 

فأســـباب وأهـــداف  ؟محققـــة، أو إخفـــاء أفعـــال القـــائمين علـــى الـــشركتين التـــي يعاقـــب عليهـــا القـــانون
 وغيــر مخالفــة للنظــام العــام، وإلا فــإن عمليــة الانــدماج تعتبـــر الانــدماج يجــب أن تكــون مــشروعة

  .٤باطلة لعدم مشروعية الغرض
  

                                                 
  .٣٣٦حسام الدين الصغير، المرجع السابق، ص.  د1
 Copiel (M.), op. cit, p. 222: أيضاً . ١٦٦ا، صحسني المصري، اندماج الشركات وانقسامه. د:  انظر2
  .٢٦٠حسام الدين الصغير، المرجع السابق، ص.  د3
محمد حسين إسماعيل، الاندماج في مشروع قانون الـشركات الأردني، . د: أيضاً . ٢٦٠حسام الدين الصغير، المرجع السابق، ص. د: انظر 4

ت والنظــام العــام الاقتــصادي، رســالة لإحــراز شــهادة خــتم الــدروس بالمعهــد الأعلــى حــاتم حفــيظ، انــدماج الــشركا .١٥٩المرجــع الــسابق، ص
 .٤٤، ص٢٠٠١/٢٠٠٢للقضاء، 
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فضلاً عن ذلك تفيد البيانات التي تطلب المـشرع ذكرهـا فـي مـشروع الانـدماج فـي التحقـق مـن 
أن القــائمين علــى مــشروع الانــدماج لــم يتحــصلوا علــى أيــة مكاســب شخــصية، أو أن الانــدماج لا 

 مبالغــات خاصــة بالأســهم العينيــة فــي الــشركات المندمجــة، والتأكــد مــن عــدم الإضــرار يتــستر علــى
  .١بالمساهمين أو بالدائنين في الشركات الداخلة في الاندماج

  

ذا ويشار إلى أن دواعـي وأغـراض الانـدماج التـي يتـضمنها المـشروع يجـب ألا تكـون مغـايرة ه
لــى الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة المختــصة لمــا يــرد بتقريــر مجلــس إدارة الــشركة الــذي يعــرض ع

  . ٢باتخاذ قرار الاندماج
  

أمــا الــشروط التــي يــتم الانــدماج بنــاءً عليهــا فيقــصد بهــا مجمــوع الــشروط والبنــود التــي تعتبرهــا 
الـــشركات الأطـــراف فـــي الانـــدماج ضـــرورية لتحديـــد الظـــروف العامـــة لتنفيـــذ العمليـــة، كتحديـــد نـــوع 

لزيــادة فـي رأس المـال، وتحديـد تــاريخ حـصول شـركاء الـشركة المندمجــة الانـدماج المعتمـد، ومبلـغ ا
علـى الأسـهم مــن الـشركة الدامجــة، والتـزام هــذه الأخيـرة بتحمــل كافـة ديــون الـشركة المندمجــة وأداء 

 العالقـة بـالأموال المنقولـة إلـى الـشركة تجميع الـضرائب وأقـساط التـأمين، وغيـر ذلـك مـن الالتزامـا
  .٣ عن الاندماجالدامجة أو الناتجة

  

وبالنــسبة للتــاريخ الــذي يتخــذ أساســاً لحــساب أصــول وخــصوم الــشركات المندمجــة، فــإن مــدلول 
ـــشركات الداخلـــة فـــي هـــذا البيـــان هـــو أن يـــتم  ـــده حـــسابات ال الاتفـــاق علـــى تـــاريخ معـــين تقـــف عن

، ٤الاندماج، وذلك لتتم عملية تقويم الأصول والخصوم في ظـروف ملائمـة مـن الناحيـة المحاسـبية
 وإذا كــان القــانون لا ، مــا يــتم الاتفــاق علــى تــاريخ إقفــال الميزانيــة الأخيــرة بالنــسبة للــشركتينوغالبــاً 

يمنع اعتماد تواريخ مختلفة بين الشركات موضوع الاندماج، فإنـه مـن الناحيـة التقنيـة يفـضل الفقـه 
مـشاكل التـي تـنجم عـن  للأن يتم الاتفاق على تواريخ موحدة بين الشركات موضوع الاندماج تفادياً 

التغيــر الـــذي يلحـــق قيمـــة أصـــول هـــذه الــشركات خـــلال المرحلـــة الانتقاليـــة للانـــدماج وقبـــل الإقـــرار 
   .٥النهائي للعملية

  

وفيمـا يتعلـق بالتقـدير المبـدئي لأصـول وخـصوم الـشركات المندمجـة، والـذي تراعـى فيـه القيمــة 
رونة واضحة ومقصودة، ذلك أنه يكـون الفعلية للأصول، فإن هذه الصياغة من المشرع تنم عن م

قد ترك الباب مفتوحاً أمـام اسـتغلال أصـول الـشركة المندمجـة وخـصومها خـلال المرحلـة الانتقاليـة 
                                                 

  .١٥٩محمد حسين إسماعيل، الاندماج في مشروع قانون الشركات الأردني، المرجع السابق، ص.  د1
 .٢٦٠حسام الدين الصغير، المرجع السابق، ص. د:  انظر2
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للانــدماج، والتــي تبــدأ مــن مرحلــة المفاوضــات وتــستمر لغايــة الإقــرار النهــائي للعمليــة بالمــصادقة 
وم قــد يطــرأ عليــه بعــض التغييــر إمــا علــى مــشروع الانــدماج، ممــا يعنــي أن مبلــغ الأصــول والخــص

  .بالزيادة أو النقصان
  

أما بخـصوص تحديـد حقـوق كـل مـن المـساهمين أو الـشركاء فـي الـشركة الجديـدة، أو فـي كـل 
مــن الــشركة أو الــشركات المندمجــة والــشركة الدامجــة، فــإن هــذا الأمــر يعتبــر علــى قــدر كبيــر مــن 

ساهمين ويطمئــــنهم علــــى حقــــوقهم بعــــد تمــــام ، ذلــــك أنــــه يوضــــح الرؤيــــة للــــشركاء أو المــــةالأهميــــ
الانـدماج، خاصـة فيمــا يتعلـق بالكيفيــة التـي سيعوضــون بهـا عـن حقــوقهم الثابتـة فــي الذمـة الماليــة 

  .١للشركة أو الشركات المندمجة بموجب حصصهم أو أسهمهم فيها
  

 مـشروع بخـصوص بيانـاتبقة اسلـاكان التعداد الوارد في المادة ويثور تساؤل هنا حول ما إذا 
   قد ورد على سبيل المثال أم على سبيل الحصر؟الاندماج 

 قـد ورد علـى سـبيل المثـال لا الحـصر، وذلـك لأنـه لا يمكـن أن يـستوعب فـي  أن هذا التعـدادنعتقد
عــدده القليــل مختلــف التفاصــيل لعمليــة اقتــصادية كبيــرة ومعقــدة كالانــدماج، وبكلمــات أخــرى يمكــن 

نت مجموعة من القواعد الآمرة التي تشكل حداً أدنى يحرص المشرع القول أن المادة السابقة تضم
 الانــدماج وقــانونهم الاتفــاقي، شــريطة عــدم المــساس فعلــى احترامــه، مــع تــرك البــاقي لإرادة أطــرا

بالنظام العام، ناهيك عن أن المشرع نفسه لم يورد إشارة صريحة أو صياغة واضحة تفيد أن هـذا 
  .لحصرالتعداد قد ورد على سبيل ا

 عليهـا صلذلك كله يمكن أن يتـضمن مـشروع الانـدماج شـروطاً وبيانـات أخـرى غيـر تلـك المنـصو 
في المادة السابقة، من ذلك مثلاً تحديد وضعية المتعاقدين مع الشركات الداخلة فـي الانـدماج، أو 

  .٢من الأمورذكر البيانات المتعلقة بالتعهدات الاحتمالية التي ستؤول إلى الشركة الدامجة وغيرها 
  

ومن الجدير بالذكر أن البيانـات التـي يتـضمنها مـشروع الانـدماج تمثـل نتـائج كافـة المباحثـات 
كمـــا –والمفاوضـــات الأوليـــة بـــين الـــشركات الداخلـــة فـــي الانـــدماج، وغالبـــاً مـــا تكـــون هـــذه البيانـــات 

توكــــول أو  محــــلاً لاتفاقــــات أوليــــة بــــين الــــشركات الداخلــــة فــــي الانــــدماج تأخــــذ شــــكل برو -فنالأســــ
  .٣بروتوكولات الاندماج

  

                                                 
علـى مراقبـة مـشاريع الانـدماج الخاصـة بالـشركات المـسجلة أسـهمها في البورصـة فيمـا ) COB( لذلك تحـرص لجنـة مراقبـة البورصـة في فرنـسا 1

  .١٦٤عبد الرحمن اللمتوني، المرجع السابق، ص:  انظر.يخص دقة هذا البيان وكفايته لإعلام المساهمين بخصوص حقوقهم
 الاندماج بين الشركات وضماناته القانونية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقـة في القـانون الخـاص، جامعـة محمـد السلعوس، أسامة 2

 .٦٨ص، ٢٠٠٥-٢٠٠٤الأول، وجدة، 
  .٢٥٩حسام الدين الصغير، المرجع السابق، ص.  د3



 
 

١٢٤

انات مشروع الاندماج يعني أنه ذو طابع إنشائي،  أن تناول تلك المسائل ضمن بيونشير إلى
إذ أنــه لا يمثــل صــياغة لنهايــة نــشاط المــشروعات المندمجــة، وإنمــا يجــسد، علــى العكــس، ملامــح 

 لمباشرة هذا النشاط عن طريق نشاطها المستقبلي في ضوء الشروط الاقتصادية والقانونية الجديدة
  .١الشركات الدامجة أو الجديدة

  

ـــدماج إن  ـــة هـــذا الاهتمـــام التـــشريعي بمـــشروع الان مـــشروع باعتبـــاره هـــذا اليبـــين بوضـــوح أهمي
الـــذي يعـــرض علـــى الهيئـــات العامـــة غيـــر ، فهـــو ذي تتفـــرع عنـــه كافـــة مـــسائل الانـــدماجالـــصـــل الأ

هــو الــذي يكــون محــلاً لموافقــة مــالكي الــسندات أو العاديــة أو جماعــة الــشركاء للتــصديق عليــه، و 
 الـــدائنين علـــى عمليـــة  لموافقـــةلاعتراضـــهم علـــى عمليـــة الانـــدماج، كـــذلك هـــو الـــذي يكـــون محـــلاً 

هو الأساس الذي يستند إليه المساهمون أو الشركاء في تقييم عمليـة الانـدماج ومعرفـة و الاندماج، 
  .٢جدواها

  

  :انون الفلسطينيلأردني ومشروع القفي القانون ا - ٢
 ومــــشروع قــــانون ١٩٩٧لــــسنة ) ٢٢( المعــــدل رقــــم نــــيدر قــــانون الــــشركات الأأغفــــل كــــل مــــن 

لانــدماج، بــل إنهمــا وقعــا فــي الخلــط بــين مــشروع شــارة لمــشروع اإتمامــاً أيــة الــشركات الفلــسطيني 
  .الاندماج وعقد الاندماج

ني أن طلب الاندماج يقدم إلى من مشروع قانون الشركات الفلسطي) أ/٢٠٥(فمثلاً جاء في المادة 
مراقــب الــشركات مرفقــاً ببيانــات ووثــائق منهــا قــرار الهيئــة العامــة غيــر العاديــة لكــل مــن الــشركات 
الراغبة بالاندماج أو قـرار جميـع الـشركاء حـسب مقتـضى الحـال بالموافقـة علـى الانـدماج، وتحديـد 

يانات التي تضمنها عقد الاندماج، بما الشكل القانوني للشركة الناتجة عن الاندماج، والشروط والب
فـــي ذلـــك تحديـــد البيانـــات الماليـــة التـــي ســـيتم تقـــدير موجـــودات ومطلوبـــات الـــشركات الداخلـــة فـــي 

                                                 
مـــن المرســـوم ) ٢٦٠/١(ا الطـــابع الإنـــشائي لمـــشروع الانـــدماج يظهـــر في التـــشريع الفرنـــسي، علـــى ســـبيل المثـــال، فيمـــا قـــضت بـــه المـــادة  وهـــذ1

 مــن أنــه يجــب التحقــق مقــدماً ممــا إذا كانــت قيمــة الأصــول الــصافية المقدمــة إلى الــشركة الدامجــة أو ١٩٦٧ســنة ) مــارس( آذار ٢٣الــصادر في 
  . قل مبلغ زيادة رأس مال الشركة الدامجة أو مبلغ رأس مال الشركة الجديدةالجديدة تساوي على الأ

فإذا كان هذا الحكم يسمح بأن تكون القيمة التي قدرت ا الأصـول الـصافية المقدمـة مـن الـشركات المندمجـة أعلـى مـن مبلـغ زيـادة رأس مـال 
 يفــتح اــال أمــام الــشركات الدامجــة أو الجديــدة للاســتفادة مــن النمــاء الـشركات الدامجــة أو أعلــى مــن مبلــغ رأس مــال الــشركات الجديــدة، فإنــه

وتفـسير ذلــك أن هـذا الانــدماج يـؤدي إلى زيــادة قيمـة الــشركات الدامجـة أو الجديــدة بمقـدار النــسب الــتي . والازدهـار النــاجمين عـن المــشروعات
لهذه الزيـادة أثرهـا علـى تقـويم حـصص أو صـكوك الـشركات المندمجـة، ويكون . تزيد ا قيمة الأصول الصافية للشركات المندمجة بعد الاندماج
  أيـضاً علـى أبعـاد المـستقبل بالنـسبة لهـذا النـشاطيتوقـف المـشروعات المندمجـة، وإنمـا حيث لا يتوقف هـذا التقـويم علـى النتـائج الـسابقة لنـشاط

 الدامجـة أو الجديـدة لفـتح أسـواق جديـدة والـدخول في أوسـاط بعد الاندماج، وهي أبعاد ترتبط بمدى الفرص التي يتيحها الاندماج للـشركات
  .١٦٨-١٦٧حسني المصري، اندماج الشركات وانقسامها، المرجع السابق، ص. د: انظر. مالية أو اقتصادية متقدمة

ثمار، جامعــة تــونس  نافــذ حمــد، انــدماج الــشركات التجاريــة، مــذكرة للإحــراز علــى شــهادة الدراســات المعمقــة، شــعبة قــانون العقــود والاســت2
 .٦٠، ص٢٠٠١-٢٠٠٠السياسية بتونس، المنار، كلية الحقوق والعلوم 



 
 

١٢٥

مــن قــانون الــشركات الأردنــي ) أ/٢٢٥(وقريــب مــن ذلــك جــاء نــص المــادة . الانــدماج علــى أساســه
  .١٩٩٧١لسنة ) ٢٢(رقم 

، ذلــك أن مــا تــصوت عليــه الهيئــة العامــة أو ) الانــدماجمــشروع(هنــا تعنــي ) عقــد الانــدماج(فعبــارة 
 جماعة الشركاء وتقره هو مشروع الاندماج وليس عقد الاندماج، وهذا المشروع لا يتحول إلى عقد

ـــشركاء عليـــهمبـــرم ـــة العامـــة أو جماعـــة ال  بـــشكل نهـــائي وفقـــاً لـــنص المـــادة ، إلا بعـــد موافقـــة الهيئ
   .٢نون الأردنيمن القا)  ٣/ج/٢٣٠( والمادة ،فلسطينيمن مشروع قانون الشركات ال) ٣/ث/٢٠٩(
  

 إذ أن تعبيــر مــشروع الانــدماج أكثــر دقــة مــن تعبيــر عقــد لــذا فــإن النــصوص المتقدمــة منتقــدة،
الاندماج، ذلك أن الاتفاق على الاندماج بين ممثلـي الـشركات لا يلـزم هـذه الأخيـرة فـي شـيء قبـل 

إذ يكـون للهيئـة العامـة غيـر  بـشكل نهـائي، لموافقـة عليـهصدور قرار الهيئـة العامـة غيـر العاديـة با
العاديـــة الحـــق فـــي تعـــديل بنـــود وشـــروط ذلـــك الاتفـــاق، الأمـــر الـــذي يجعـــل مـــن تـــسميته بمـــشروع 

  . ٣الاندماج أكثر دقة من عقد الاندماج
  

مـــشروع (ومـــا يؤكـــد لنـــا أن القـــانون الأردنـــي ومـــشروع قـــانون الـــشركات الفلـــسطيني خلطـــا بـــين 
مـن المـشروع الفلـسطيني مـن أنـه يقـدم ) ب/٢٠٥(، ما جـاء فـي المـادة )عقد الاندماج( و)الاندماج

طلب الاندماج إلى المراقب مرفقاً بعقـد الانـدماج المبـرم بـين الـشركات الراغبـة فـي الانـدماج موقعـاً 
مـن قبـل المفوضـين بــالتوقيع عـن تلـك الــشركات، وموضـحاً فيـه شــكل الانـدماج وشـروطه والأســس 

  .  وأية شروط أخرى تم الاتفاق عليها،عليه، والتاريخ المحدد للاندماج النهائيالقائمة 
أن مـن  ١٩٩٧لـسنة ) ٢٢(من قانون الشركات الأردني رقـم ) ب/٢٢٥(وكذلك ما جاء في المادة 

طلــب الانــدماج يقــدم مرفقــاً ببيانــات ووثــائق منهــا عقــد الانــدماج المبــرم بــين الــشركات الراغبــة فــي 
  .اً من المفوضين بالتوقيع عن تلك الشركاتالاندماج موقع

  

المبـــرم بـــين الـــشركات والموقـــع مـــن ) عقــد الانـــدماج(ففــي هـــاتين المـــادتين يـــدور الحـــديث عـــن 
رغـم أنـه حتـى بعـد هـذا التـصويت  هـذا ع عن كل شركة داخلـة فـي الانـدماج،المفوضين عن التوقي

ــــى مــــشروع الانــــدماج مــــن قبــــل الــــشركاء أو المــــساهم ــــشركات الراغبــــة فــــي بالموافقــــة عل ين فــــي ال
                                                 

 جاء في هذه المادة أن طلب الاندماج يقدم إلى مراقب الشركات مرفقاً بقرار الهيئة العامة غير العادية لكل مـن الـشركات الراغبـة بالانـدماج 1
لـى الانـدماج وفقـاً للـشروط والبيانـات المحـددة في عقـد الانـدماج، بمـا في ذلـك التـاريخ أو قرار جميع الـشركاء حـسب مقتـضى الحـال بالموافقـة ع

  .المحدد للدمج النهائي
الأولى قبـــل تقـــديم طلـــب الانـــدماج إلى :  ذلـــك أن الموافقـــة علـــى الانـــدماج وفقـــاً للقـــانون الأردني والمـــشروع الفلـــسطيني تجـــري علـــى مـــرحلتين2

ساهمون بالتـصويت في هـذه المرحلـة علــى الموافقـة المبدئيـة علـى الانـدماج، أمــا الموافقـة النهائيـة فتـصدر بعــد المراقـب، حيـث يقـوم الـشركاء أو المــ
مـن ) ٢٣٠، ٢٢٥المـواد . (تشكيل لجنة التقـدير واللجنـة التنفيذيـة الـتي سـتقوم بـدعوة الـشركاء أو المـساهمين إلى إقـرار الانـدماج بـشكل ـائي

 . وما بعدها١٩٣ انظر ما سيأتي صفحة. من المشروع الفلسطيني) ٢٠٩، ٢٠٥(القانون الأردني، والمواد 
رجـع الـسابق، أسامة نائل المحيسن، الوجيز في الشركات التجارية والإفـلاس، الم. د: وانظر كذلك. ٦٦محمد علي حماد، المرجع السابق، ص 3

 .٧٢، ص)٢(هامش رقم 
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 بالتوقيع على الاندماج، فإن هذا الاندماج لم يتحول الشركات، وقيام المفوضين عن تلك الاندماج
نص على مجموعة مـن  الفلسطيني والمشروع الأردنيبعد إلى عقد مبرم، ذلك أن كلاً من القانون 

لجنـــة ( تـــشكيل  الإجـــراءاتذههـــ ومـــنالتـــي تـــسبق التـــصويت النهـــائي علـــى الانـــدماج، الإجـــراءات 
لى إقرار الاندماج بشكل نهائي، إ، حيث تدعو هذه الأخيرة المساهمين )ةاللجنة التنفيذي( و)التقدير

  .١لى عقد مبرم بين الشركات الداخلة في الاندماجإوعندها يتحول 
  

نؤيــد الــرأي  لــذا فإننــاة أعــلاه، عقــد الانــدماج لا ينعقــد فعــلاً إلا بعــد الموافقــة النهائيــة المــذكور ف
مــــن مــــشروع قــــانون ) ب/٢٠٥(الــــوارد فــــي المــــادة ) عقــــد الانــــدماج(أن المقــــصود بعبــــارة القائــــل بــــ

مـشروع (هـو المـشار إليهمـا  من قـانون الـشركات الأردنـي) ب/٢٢٥(الشركات الفلسطيني، والمادة 
  .٢)الاندماج

ة الغربيـة لـم يتطـرق  النافـذ فـي الـضف١٩٦٤لـسنة ) ١٢(ونشير أخيراً إلى أن قـانون الـشركات رقـم 
 لموضــوع الانــدماج بــشكل -كمــا أســلفنا– لمــشروع الانــدماج، وذلــك لعــدم تنظيمــه أصــلاً -بــالطبع–

  .مفصل ومتكامل

                                                 
 . وما بعدها٢١٧صاللجان المذكورة أعلاه بشأن هذه الإجراءات وتشكيل انظر  وتفادياً للتكرار 1
  .٣٩، ص)٢٣(طالب حسن موسى، اندماج الشركات بموجب قانون الشركات الأردني، المرجع السابق، هامش رقم .  يقول ذا الرأي د2
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   الثانيحثبالم
  إعداد مشروع الاندماج

الجهــات المفوضــة عــن أولاً نتحــدث ف، إعــداد مــشروع الانــدماجمــسألة  حــثباول فــي هــذا المنتنــ
 الــشركة، ثــم نتحــدث عــن إعــداد مــشروع الانــدماج فــي الــشركة التــي بإعــداد مــشروع الانــدماج فــي

  . تكون في دور التصفية
  

  : جهات المفوضة بإعداد مشروع الاندماجال: أولاً 

بانتهـــــاء مرحلـــــة الإعـــــداد والتحـــــضير للانـــــدماج ونجاحهـــــا بالوصـــــول لمـــــا يـــــسمى ذكرنـــــا أنـــــه 
الانـــدماج بتفـــويض مـــن ســـيقوم ببروتوكـــول الانـــدماج، تقـــوم كـــل شـــركة مـــن الـــشركات الداخلـــة فـــي 

بالنيابة عنها بإعداد مشروع الاندماج وصياغته، إذ تجتمع إدارة الشركة ويجري التباحث فيما بـين 
 الانــدماج، وقــد يــتم تفــويض بعــض مــشروعتدرج فــي ســحــول المــسائل والنقــاط التــي يهــا القــائمين عل

 الممنوح لهـم مقيـداً، بحيـث لا يحـق القائمين على إدارة الشركة تفويضاً عاماً أو قد يكون التفويض
  . ١لهم البت في بعض المسائل قبل الرجوع إلى الشركة

  

وسنداً للتفـويض يتـولى ممثـل أو ممثلـو الـشركة التباحـث والتفـاوض مـع ممثلـي بـاقي الـشركات 
  والاتفـــاق بـــشأن قفـــل حـــسابات الـــشركاتالأخـــرى حـــول إجـــراءات الانـــدماج وشـــروطه، كالتباحـــث

ــــي الا ــــة ف ــــوق الــــشركاء أو الداخل ــــة تقــــدير حق ــــيم وتقــــدير الأصــــول والخــــصوم، وكيفي نــــدماج، وتقي
  .٢، وغير ذلك من المسائل والنقاطها والتزاماتها، وكيفية الوفاء بديونفي هذه الشركاتالمساهمين 

  

علــى أن هنـــاك مـــن يـــرى أنـــه لا بـــد مـــن حــصول ممثلـــي الـــشركات علـــى تفـــويض خـــاص مـــن 
أيــــاً مــــن هــــؤلاء الممثلــــين لا ، وأن ٣مــــشروع الانــــدماجير الــــدخول فــــي مفاوضــــات تحــــضالــــشركاء ب

 يكمـن -وفقـاً لهـذا الـرأي–ذلـك تبريـر ، و ذلـك التفـويضمفاوضـات بغيـر تلـك اليستطيع الدخول في 
فــي أن أعمــالهم الملزمــة للــشركة التــي يمثلونهــا، هــي تلــك المتفقــة مــع غــرض الــشركة وتــؤدي إلــى 

 بـل علـى العكـس ،ة لكونـه لا يـؤدي إلـى اسـتمرارهااستمرارها، والاندماج ليس مـن غـرض أيـة شـرك
يــؤدي إلــى اختفائهــا إن كانــت ســتتخذ صــفة الــشركة المندمجــة أو إلــى تعــديل جــوهري فــي نظامهــا 
القــانوني إن كانــت ستــصبح بالانــدماج شــركة دامجــة، وإذا لــم تكــن هنــاك مــشكلة بالنــسبة لمــديري 

 يعرفـــــون هــــاالــــشركاء فيأن ، إذ ة حتـــــى الــــشركات ذات الطبيعــــة المختلطـــــشــــركات الأشــــخاص أو

                                                 
 .٦١ نافذ حمد، المرجع السابق، ص1
 .٦٥ محمد علي حماد، المرجع السابق، ص2
  .١٥٨دماج في مشروع قانون الشركات الأردني، المرجع السابق، صمحمد حسين إسماعيل، الان. د:  انظر3



 
 

١٢٨

 المـــسألة أكثـــر مـــن ، ولـــن تتطلـــباً  واضـــحاً ر الشخـــصي فيهـــا دور بعـــضهم بعـــضاً، بـــل إن للاعتبـــا
  .التشاور فيما بينهم، والاتفاق على الدخول في التفاوض على الاندماج

ــاً لهــذا الــرأي– لكــن الوضــع  لأن  شــركة المــساهمة العامــةللقــائمين علــى إدارة يتغيــر بالنــسبة -وفق
صلاحياتهم محدودة بغرضها، ويمثلون أعـداداً كبيـرة مـن المـساهمين، ولا يجـوز لهـم التفـاوض مـع 
أيــة شــركة أخــرى علــى الانــدماج بغيــر تفــويض خــاص بــذلك، والتفــويض هنــا لــيس الكلمــة النهائيــة 
ـــى  ـــه دون أن يتوجـــب عل ـــرفض والتراجـــع عـــن المـــشروع كل ـــشركة، فيبقـــى لهـــم حـــق ال لمـــساهمي ال

ة مسؤولية أو تعويض إذا كان التراجع مبرراً، ولذلك يكفي لدخول الـشركة فـي التفـاوض شركتهم أي
على الاندماج أن يحصل ممثلها على تفويض من الهيئة العامـة العاديـة طالمـا أن الأمـر مقتـصر 

  . ١على التمهيد للاندماج لا تنفيذه، ويتم الحصول على التفويض بأغلبية الحاضرين المطلقة
تفاق الخاص بذلك لي الشركات المعنية في التفاوض على الاندماج وإعداد مشروع الاغير أن ممث

ن بعدم جواز حصول أي منهم على مزايا سرية قد ترتبها شروط العقد تحت طائلـة وترتيباته مقيدو 
   .٢البطلان

   

 فــي مفاوضــات  لا نؤيــد هــذا الــرأي، ونــرى أن جهــة الإدارة فــي الــشركة تــستطيع الــدخولونحــن
، ذلــك أن هــذه المفاوضــات ومــا قــد ٣الانــدماج بتفــويض أو بغيــر تفــويضشــركة أخــرى متعلقــة بمــع 

 فيها من غير أن  أو المساهمينلزم الشركة والشركاءه من إعداد لمشروع الاندماج، لا تتفضي إلي
يـصدر قــرار الموافقـة علــى الانـدماج مــن قبـل جماعــة الـشركاء أو الهيئــة العامـة غيــر العاديـة، هــذا 

 الـــذين يـــدخلون فـــي مفاوضـــات  أو المـــساهمينيـــك عـــن أنـــه مـــن الناحيـــة العمليـــة فـــإن الـــشركاءناه
 السيطرة على الـشركة، ويكـون اتخـاذ -غالباً –الاندماج ومن ثم يعدون مشروع الاندماج تكون لهم 

  .قرار الاندماج في متناول اليد بالنسبة لهم
  

 أن هـذا الانقـضاء ضاء الـشركة، فقـد أسـلفنااء وانقأما فيما يتعلق بأن الاندماج يؤدي إلى اختف
هـو انقـضاء مبتــسر، وأنـه لا يـؤدي إلــى انتهـاء مـشروع الــشركة الاقتـصادي، بـل علــى العكـس فــإن 

  .هذا المشروع سيستمر وسيتعزز بعملية الاندماج
  

كمــا – مـن اللائحــة التنفيذيـة لقـانون التجـارة الفرنـسي الجديـد) ٢٣٦/١(المـادة أوجبـت هـذا وقـد 
إقـــــرار مـــــشروع الانـــــدماج بمعرفـــــة مجلـــــس إدارة الـــــشركة أو مـــــن لـــــه حـــــق الإدارة بحـــــسب  -ذكرنـــــا

                                                 
  . ١٥٨ المرجع السابق، ص،الاندماج في مشروع قانون الشركات الأردني محمد حسين إسماعيل،.  د1

2 L. H. Leigh, V. H. Joff, Introduction to Company Law, 4th  London, 1987, p. 400. 
لتفــاوض مباشــرة بــين جهــات الإدارة في الــشركات المعنيــة دون تفــويض مــن الــشركاء في حالــة شــركات المــساهمة غالبــاً مــا يــتم هــذا ابــل إنــه  3

 .١٠٦أحمد محرز، اندماج الشركات وانقسامها، المرجع السابق، ص. د: انظر. العامة



 
 

١٢٩

يعـــد : "أنـــهمـــن اللائحـــة التنفيذيـــة لقـــانون الـــشركات المـــصري ) ٢٨٩(المـــادة جـــاء فـــي و . ١الأحـــوال
ن أو مـــن لـــه حـــق الإدارة مـــن الـــشركاء بحـــسب نـــدماج مجلـــس الإدارة أو المـــديرو مـــشروع عقـــد الا

  .٢..."شركات الداخلة في الاندماجالأحوال في كل من ال
وهكــذا يلــزم اعتمــاد مــشروع الانــدماج بمعرفــة مجــالس إدارة الــشركات الداخلــة فــي الانــدماج، بحيــث 
يأخذ طريقه بعد ذلك إلى الجمعية العامة غيـر العاديـة للمـساهمين لاتخـاذ القـرار النهـائي فـي شـأن 

  .الاندماج
  

 في كـل -بحسب الأحوال–دارة أو المديرون ويجري العمل على أن يجتمع أعضاء مجلس الإ
شــركة مــن الــشركات الداخلــة فــي الانــدماج للاتفــاق علــى مــا يجــب إدراجــه فــي المــشروع مــن قواعــد 
وشــروط، وبعــد الانتهــاء مــن صــياغة المــشروع المقتــرح، يعــرض المــشروع علــى مجلــس إدارة كــل 

فــويض رئــيس مجلــس الإدارة أو شــركة مــن الــشركات الداخلــة فــي الانــدماج لاتخــاذ قــرار بــشأنه، وت
أحــد أعــضائه للتوقيــع علــى المــشروع مــع المفوضــين بــالتوقيع علــى المــشروع مــن أعــضاء مجــالس 

الانـــدماج بطريـــق الـــضم يوقـــع علـــى المـــشروع ممثلـــو الـــشركة حالـــة وفـــي  .إدارة الـــشركات الأخـــرى
 جميــع الــشركات المندمجــة والــشركة الدامجــة، أمــا فــي الانــدماج بطريــق المــزج فيوقــع عليــه ممثلــو

  .٣المندمجة
  

على أنه ليس هناك ما يمنع من قيام مجلس الإدارة باستشارة بعض جماعات مـن المـساهمين 
ن مشروع الانـدماج حتـى يكـون المـساهمون علـى بينـة بـالظروف والملابـسات شألاستطلاع رأيهم ب

بــل إن هنــاك مــن  .المحيطــة بعمليــة الانــدماج قبــل اعتمــاد مــشروع الانــدماج بمعرفــة مجلــس الإدارة
مــــال يعتبــــر أنــــه يمكــــن لمجلــــس الإدارة أن يستــــشير حملــــة الــــسندات التــــي أصــــدرتها الــــشركة، والع

  .٤ن مشروع الاندماج، والأخذ بملاحظاتهم في هذا الصددالمستخدمين من طرف الشركة بشأ
 عليـه، فإنـه وإذا كان القانون قد أجاز لمجلس الإدارة أو المـديرين إعـداد مـشروع الانـدماج والتوقيـع

لا يجـوز لهـم الاتفــاق علـى مــا يتعـارض مــع غـرض الـشركة المنــصوص عليـه فــي عقـد الــشركة أو 
  .٥نظامها الأساسي

                                                 
 .١٩٦٧ لسنة ٢٣٦-٦٧من المرسوم الفرنسي رقم ) ٢٥٤/١( وتقابلها المادة 1
 أن امتـــزاج الـــشركات لا يرتبـــه عقـــد عـــادي يمكـــن لأطرافـــه الاقتـــصار علـــى تنظـــيم المـــسائل الجوهريـــة وتـــرك المـــسائل  ترجـــع صـــفة الوجـــوب إلى2

. التفصيلية لقواعد القانون، بل يعتبر نظاماً عقدياً تحكمه قواعد آمرة لا يجـوز تجاوزهـا، ونظـراً لتعلـق المـصالح العامـة والخاصـة بعمليـة الانـدماج
  .١٥٧سماعيل، الاندماج في مشروع قانون الشركات الأردني، المرجع السابق، صمحمد حسين إ. د: انظر
  .١٦٣حسني المصري، اندماج الشركات وانقسامها، المرجع السابق، ص.  د3

4 Yves Guyon, op. cit, p. 630.    
  .١٠٩ خالد العازمي، المرجع السابق، ص5



 
 

١٣٠

ـــه لا يجـــوز لمـــديري شـــركات الأشـــخاص أو ذات المـــسؤولية المحـــدودة أو      ـــه أن ومـــن المـــسلم ب
مباشـر أو غيـر لأعضاء مجلس الإدارة في شركات الأسهم تعديل عقد الـشركة أو نظامهـا بطريـق 

مباشــر، إذ ينعقــد هــذا الاختــصاص لجماعــة الــشركاء أو لجماعــة المــساهمين مجتمعــين فــي هيئــة 
ولمــا كــان الانــدماج انقــضاءً مبتــسراً للــشركة المندمجــة وزيــادة فــي رأس . جمعيــة عامــة غيــر عاديــة

ماج لا مال الشركة الدامجـة، وكـان ذلـك يقتـضي تعـديل عقـد الـشركة أو نظامهـا فـإن مـشروع الانـد
يكون ملزماً للشركات المعنية على الرغم من التوقيع عليه من مديريها أو أعضاء مجالس إدارتها، 
الأمــر الــذي مــن أجلــه يجــب عــرض المــشروع للمــصادقة عليــه مــن الجهــة المختــصة بتعــديل عقــد 

  .١الشركة أو نظامها، والتي تملك الموافقة على المشروع أو رفضه
  

ص القانونيــة المقارنــة لــم تــشترط إفــراغ مــشروع الانــدماج فــي شــكل ونــشير هنــا إلــى أن النــصو 
رسمي، لذا فإنه يجوز إفراغ مشروع الاندماج في شكل عرفي، وليس هناك ما يمنع مـن التـصديق 
على التوقيعات التي يتضمنها، كما يجوز إفراغ مشروع الاندماج في الـشكل الرسـمي، وفـي جميـع 

الــشكل الــذي تــراه  لتعــد مــشروع الانــدماج بجداخلــة فــي الانــدماالأحــوال فــالأمر متــروك للــشركات ال
  .٢مناسباً 

  

وإذا كان مجلس الإدارة يزاول جميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاً لأغراضها، فإنه 
لا يجوز لمجلس الإدارة إعداد مشروع الاندماج وتوقيعه إذا كان مـن شـأن الانـدماج تغييـر غـرض 

لحالــــة يجــــب علــــى مجلــــس الإدارة الحــــصول علــــى تفــــويض بإعــــداد مــــشروع  وفــــي هــــذه ا،الــــشركة
  . ٣الاندماج وتوقيعه من الجمعية العامة للشركة

  

ـــانون ١٩٩٧لـــسنة ) ٢٢(رقـــم المعـــدل أمـــا فـــي مـــشروع قـــانون الـــشركات الأردنـــي   ومـــشروع ق
 ط بينه وبـين، وخلمشروع الاندماجلم يتطرق ل، فقد ذكرنا سابقاً أن كلاً منهما الشركات الفلسطيني

، ومـن يتـولى )عقـد الانـدماج( منهمـا لـم يبـين صـراحة ماهيـة ومـضمون ثم إن كلاً  .٤عقد الاندماج
وكــل مــا فعلــه القــانون الأردنــي . إعــداده وصــياغته، الأمــر الــذي يعــد نقــصاً تــشريعياً ينبغــي تلافيــه

قبـل المفوضـين والمشروع الفلـسطيني فـي هـذا الـصدد هـو الإشـارة إلـى أن عقـد الانـدماج يوقـع مـن 
 المفوضــين ءبــالتوقيع عــن الــشركات الراغبــة فــي الانــدماج، وهــو مــا قــد يفهــم ضــمنياً منــه أن هــؤلا
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  .٢٥٧حسام الدين الصغير، المرجع السابق، ص.  د2
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  .١٢٤ انظر ما تقدم ص4



 
 

١٣١

التوقيع الـــذي يقومـــون لاحقـــاً بـــ -أي مـــشروع الانـــدماج– وصـــياغة عقـــد الانـــدماج ديقومـــون بإعـــدا
  . ١عليه

  

  :إعداد مشروع الاندماج في الشركة تحت التصفية: ثانياً 
مــا إذا كانــت الــشركة المندمجــة فــي طــور التــصفية، فمــن الــذي يقــوم بإعــداد تــساؤل فياليثــور 

  مشروع الاندماج واعتماده؟
  

  :في القانون المصري -١

 الشركة تظل محتفظة بشخصيتها المعنويـة خـلال ه حسب القانون المصري فإنأن  سابقاً ذكرنا
يجـــوز انـــدماج  فإنـــه انون ذات القـــكمـــا ذكرنـــا أنـــه حـــسب ،٢بالقـــدر الـــلازم للتـــصفيةفتـــرة التـــصفية 

   .٣التي تكون في دور التصفية الشركات
  

لـشركة التـي تكـون فـي حالـة وفيما يتعلق بسؤالنا حـول مـن الـذي يقـوم بإعـداد مـشروع انـدماج ا
 أنه ليس من سلطة مجلس الإدارة أو المـديرين إعـداد مـشروع  فإن هناك من يجيب قائلاً التصفية؟

لشركة في دور التصفية يترتب عليه انتهاء سلطة المـديرين وزوال الاندماج واعتماده، لأن دخول ا
ويـــصبح المـــصفي الـــذي يعـــين للقيـــام بأعمـــال التـــصفية هـــو صـــاحب ، صـــفتهم فـــي تمثيـــل الـــشركة

ويبنــي هــذا الــرأي علــى ذلــك ، الــصفة الوحيــد فــي تمثيــل الــشركة فــي جميــع الأعمــال التــي تــستلزمها
 إذا كانـت الـشركة -تطبيقاً للقواعد العامة-عرفة المصفي لزوم إعداد مشروع الاندماج واعتماده بم

  .٤في دور التصفية

                                                 
  .٦٦ محمد علي حماد، المرجع السابق، ص1
  . وما بعدها٥٨ وانظر ما تقدم ص.١٩٨١لسنة ) ١٥٩(من قانون الشركات المصري رقم ) ١٣٨( المادة 2
 .من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري) ٢٨٨( المادة 3
  .٢٥٦حسام الدين الصغير، المرجع السابق، ص .  د4

مــن قـــانون ) ١٤٥(فقــد جــاء في المــادة . والمــشكلة في هــذا الــرأي انــه لا يمكــن اعتبــار الانــدماج مــن الأعمــال الــتي تــستلزمها عمليــة التــصفية
  :ن المصفي يقوم بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية وعلى وجه الخصوص على أ١٩٨١لسنة ) ١٥٩(الشركات المصري رقم 

  .وفاء ما على الشركة من ديون -١
بيع مال الشركة منقولاً أو عقاراً بالمزاد العلني أو بأية طريقـة أخـرى، مـا لم يـنص في وثيقـة تعيـين المـصفي علـى إجـراء البيـع بطريقـة  -٢

 .معينة
 .لتحكيم والصلحتمثيل الشركة أمام القضاء وقبول ا -٣

لا يجـوز للمـصفي أن يبـدأ أعمـالاً جديـدة إلا إذا كانـت لازمـة لإتمـام أعمـال سـابقة، : "مـن ذات القـانون علـى أنـه) ١٤٤(فيما نـصت المـادة 
ولين وإذا قــام المــصفي بأعمــال جديــدة لا تقتــضيها التــصفية كــان مــسؤولاً في جميــع أموالــه عــن هــذه الأعمــال، وإذا تعــدد المــصفون كــانوا مــسؤ 

 ". ولا يجوز للمصفي أن يبيع موجودات الشركة جملة إلا بإذن من الجمعية العامة أو جماعة الشركاء حسب الأحوال. بالتضامن



 
 

١٣٢

 حتـى فـي من مجلس إدارة شـركة المـساهمة مشروع الاندماج يقدم وبالمقابل هناك من يرى أن
هيئـات الـشركة قائمـة  ويـستند هـذا الـرأي إلـى بقـاء ،١ تحـت التـصفيةالـشركةلة التي تكون فيهـا االح

 المصري، والتي تنص علـى الشركاتمن قانون ) ١٣٨/٢( تطبيقاً لنص المادة أثناء فترة التصفية
وتبقــى هيئــات الــشركة ) تحــت التــصفية( خــلال فتــرة التــصفية عبــارة الــشركةويــضاف إلــى اســم "أنــه 

 فــــي اختــــصاص تــــدخللا قائمــــة خــــلال مــــدة التــــصفية، وتقتــــصر ســــلطاتها علــــى الأعمــــال التــــي 
   ".المصفين

ــاً لهــذا الــرأي–الــشركة ولمــا كــان قــرار انــدماج   يخــرج عــن اختــصاص المــصفي فــإن مــشروع -وفق
  .الاندماج يصدر من مجلس الإدارة أو المديرين أو من له حق الإدارة حسب الأحوال

  

ونحن هنا نتفق مع هذا الرأي في النتيجة التي توصل إليها، وهي أن مشروع الاندماج يصدر 
اج يخـرج ليس فقط أن قـرار الانـدم هذه النتيجةا يبرر نعتقد أن ملس الإدارة أو المديرين، و من مج

مــن ) ٢٨٨/٣(، حــسب المــادة يــشترطالمــصري القــانون أن  عــن اختــصاص المــصفي، بــل أيــضاً 
الـــشركة التـــي تكـــون فـــي مرحلـــة التـــصفية الهيئـــات المختـــصة فـــي  قيـــام  ضـــرورةلائحتـــه التنفيذيـــة،

إلغــاء ب )بقــى قائمــة خــلال مــدة التــصفيةوهــي الهيئــات التــي ت (بالانــدماج فــي شــركة أخــرىوالراغبــة 
، ويكون من الطبيعي أن يوضع مشروع ، فتنتهي حالة التصفية وينتهي دور المصفييةهذه التصف

  .الاندماج من قبل مجلس الإدارة أو المديرين في هذه الشركة
ك حلول تشريعية واضحة في هذا الشأن،  هذا الخلاف الفقهي، أن تكون هناونحن نفضل في ظل

  .لحسم هذه المسألةشرع من خلال تدخل الم
  

فــي الحالــة التــي  -كمــا ذكرنــا ســابقاً – يكــون الــشركةغيــر أن إلغــاء التــصفية مــن قبــل هيئــات 
  .، أي في حالة التصفية الاختياريةتكون هذه الهيئات هي التي اتخذت قرار التصفية

أننـا   الـشركة، فقـد ذكرنـا صـدور حكـم مـن المحكمـة بحـللتصفية الإجبارية التـي تلـيأما في حالة ا
أنــه لــيس هنــاك مــا يمنــع مــن قيــام المحكمــة التــي أصــدرت حكــم الحــل الــذي تتبعــه التــصفية نعتقــد 

 وأن المــصفي، فـي هــذه الحالــة، هـو الــذي يطلــب مـن المحكمــة إلغــاء . هـذا الحكــمبإلغــاءالإجباريـة 
مـر إعـداد مـشروع الانـدماج أنـرى أن  بعـد ذلـكو جباريـة، للقيـام بعمليـة الانـدماج، حالة التـصفية الإ

  . لقواعد القانون في هذه المسألة، وفقاً لى الشركاء أو مجلس الإدارةإيعود 

                                                 
 .١٥٠-١٤٩، المرجع السابق، ص١٩٩٢سميحة القليوبي، الشركات التجارية، الجزء الأول، .  د1



 
 

١٣٣

  :الفلسطينيالقانون مشروع ي القانون الأردني و  ف-٢

نون قـانون الـشركات الأردنـي ومـشروع قـا أنه لم ترد نصوص صريحة فـي كـل مـن سبق القول
 –، وأشــرنا فــي الوقــت ذاتــه إلــى أننــا ت تحــت التــصفيةتجيــز انــدماج الــشركا الــشركات الفلــسطيني

  .١ التي تكون في حالة التصفية هذه الشركاتاندماجنؤيد الرأي القائل بجواز  -بالرغم من ذلك
  

صدور قرار مـن الهيئـة العامـة غيـر العاديـة ذكرنا أنه في حالة التصفية الاختيارية لا بد من و 
وفـي حالـة التـصفية الإجباريـة . ة إنجـاز عمليـة الانـدماج عن هذه التصفية بغيـعدولفي الشركة بال

يـضاً فـي سـبيل لمحكمة التي أصدرت حكم التـصفية الإجباريـة بإلغـاء هـذا الحكـم، ألا بد من قيام ا
  .إتمام عملية الاندماج

  

تعلق بمن له الحق في إعـداد مـشروع الانـدماج فـي هـذه الحالـة، فقـد ذكرنـا أن كـلاً مـن يوفيما 
 كــليوضــح  ، ومــن ثــم لــمالانــدماج مــشروع ينظمــا أصــلاً لــم ردنــي والمــشروع الفلــسطيني القــانون الأ
  .هذا المشروعهي الجهة المخولة بإعداد منهما من 

  

 علـــى عقـــد تـــصفية أن يقـــوم المفوضـــون بـــالتوقيع حالـــة اله مـــن المتـــصور بعـــد إلغـــاءلـــذا فإنـــ
ماج الــــشركات غيــــر دانــــعنــــد  مــــا يفتــــرض أن يحــــدث هــــوو الانــــدماج بإعــــداد مــــشروع الانــــدماج، 

 نــص عليــه القــانون فــي الوضــع الــذي بقيــة الإجــراءات علــى النحــو لوتــستكم الخاضــعة للتــصفية،
  . لعملية الاندماجالطبيعي

                                                 
 . وما بعدها٦٢ انظر ما تقدم ص1



 
 

١٣٤

  لمبحث الثالثا

  إشهار مشروع الاندماج
والإشـــهار، ومـــن  والـــشفافيةمـــن الأمـــور الهامـــة فـــي المجتمـــع التجـــاري بـــصفة عامـــة العلانيـــة 

ـــم الـــش  نـــشاطها وأعمالهـــا، ولا شـــك أن ه أوجـــركاء والغيـــر المتعامـــل مـــع الـــشركةالـــضروري أن يعل
الاندماج يمثل تحولاً هاماً في حياة الشركة، لذلك يغدو من الأهمية بمكان أن يعلم الكافة بمشروع 
الانـــدماج حتـــى قبـــل دعـــوة جماعـــة الـــشركاء أو الجمعيـــة العامـــة غيـــر العاديـــة للمـــساهمين لطرحـــه 

واضــحاً بالنــسبة إلــيهم، وبخاصــة لــدائني الــشركة، فعلمهــم بمــشروع الانــدماج، عليهــا، فيكــون الأمــر 
مـسألة لهــا أهميتهـا لحقهــم فـي الاعتــراض علــى الانـدماج إذا مــا شـعروا بخطــورة منـه تهــدد حقــوقهم 

كما أن علـم المـساهمين بـشروط الانـدماج وتاريخـه يتـيح لهـم إبـداء الـرأي . ١في حالة الموافقة عليه
   .٢لعامة غير العادية بعد دراسة شاملة لمشروع الاندماجأمام الجمعية ا

  

  :في القانون المصري والفرنسي: أولاً 

 علـــى ذكـــر مـــسألة إشـــهار مـــشروع الانـــدماج ١٩٨١لـــم يـــأت قـــانون الـــشركات المـــصري لـــسنة 
بعكــس مــا فعــل قــانون الــشركات الفرنــسي مــثلاً، فلــم يتطلــب القــانون المــصري ولا لائحتــه التنفيذيــة 

وع الاندماج سـواء بالإيـداع فـي قلـم كتـاب المحكمـة أو النـشر فـي الـصحف أو القيـد فـي شهر مشر 
  .٣ وقصر ذلك على عقد الاندماج ذاته،السجل التجاري

وبالتالي فإنه لا توجد أية وسيلة لإعلان المساهمين بمـشروع الانـدماج قبـل انعقـاد الجمعيـة العامـة 
 مراقب الحسابات والحـصول علـى نـسخة منـه مـن غير العادية إلا عن طريق الاطلاع على تقرير

مــن اللائحــة التنفيذيــة، والتــي توجــب أن يكــون ذلــك ) ٢٩١(مقــر الــشركة، حــسبما جــاء فــي المــادة 
التقريـــر معـــداً ومودعـــاً بمركـــز كـــل شـــركة قبـــل اجتمـــاع الجمعيـــة العامـــة غيـــر العاديـــة أو جماعـــة 

 علــى الأقــل، ويجــوز لكــل مــساهم الــشركاء للنظــر فــي مــشروع عقــد الانــدماج بخمــسة عــشر يومــاً 
  . ٤الحصول على نسخة منه

                                                 
 .١٢٥اج الشركات من الوجهة القانونية، المرجع السابق، صأحمد محمد محرز، اندم.  د1
 .١٥١، المرجع السابق، ص١٩٩٢سميحة القلبوبي، الشركات التجارية، الجزء الأول، .  د2
 ١٦٨حسني المصري، اندماج الشركات وانقسامها، المرجع السابق، ص.  د3
 يعتــبر وســيلة مــن وســائل الــشهر القانونيــة، وإن كــان هــذا التقريــر يجعــل  وعلــى أيــة حــال فــإن إيــداع تقريــر مراقــب الحــسابات بمقــر الــشركة لا4

المساهمين على بينة من الأسس المالية للاندماج، والتي تتم مراجعتها والتحقق من صدقها عن طريق مراقبي الحـسابات، وذلـك قبـل الاجتمـاع 
حـسام . د: انظر. صوص الموافقة على المشروع أو رفضهالمخصص للمصادقة على مشروع الاندماج بوقت كاف يسمح لهم بتكوين الرأي بخ

حسني المصري، اندماج الـشركات وانقـسامها، المرجـع الـسابق، . د: وكذلك انظر. ٢٧٠، ص)١(الدين الصغير، المرجع السابق، هامش رقم 
  .١٧٠ص



 
 

١٣٥

وربمــا يبــرر هــذا الموقــف مــن المــشرع المــصري بأنــه لا توجــد مــدة محــددة فــي قــانون الــشركات     
 -وهـي مـسألة منتقـدة علـى أيـة حـال–المصري لتقديم الدائنين لاعتراضاتهم علـى عمليـة الانـدماج 

لتنفيذيـة لقـانون الـشركات المـصري لكـل دائـن أن يطلـب مـن اللائحـة ا) ٢٩٨/٢(حيث تتيح المادة 
من المحكمة المختصة تقرير ضمانات له في مواجهة الشركة الدامجة دون تحديد مـدة لتقـديم هـذا 

  .١الطلب
  

غير أنه من جهة أخرى فإن المواد الواردة في اللائحة التنفيذية بخصوص الدعوة لاجتماعات 
، تلــــزم الــــشركة بــــأن تــــدرج فــــي إخطــــارات الــــدعوة لهــــذه )عاديــــةالعاديــــة وغيــــر ال(الجمعيــــة العامــــة 

الاجتماعات جدول أعمال الاجتماع، على أن يتضمن بياناً كافياً للموضوعات المدرجة فيـه، دون 
  ).من اللائحة التنفيذية) ٢٠٢(المادة (الإحالة إلى أية أوراق أخرى 

مشروع الاندماج مـع إخطـار الـدعوة  يجب على الشركة أن تدرج وهذا يعني أنه في حالة الاندماج
  . أو على الأقل بيانات كافية عن هذا المشروع،للاجتماع

  

 إخطــار كــل مــن الهيئــة العامــة لــسوق -مــن اللائحــة التنفيذيــة) ٢٠٤(وفقــاً للمــادة –كمــا يجــب 
رأس المال والإدارة العامة للـشركات ومراقـب الحـسابات والممثـل القـانوني لجماعـة حملـة الـسندات، 

رة من مشروع الاندماج الذي تم إرساله إلى المساهمين لحضور الجمعية العامة غيـر العاديـة بصو 
  .وتم نشره في الصحف، وذلك في ذات تاريخ الإخطار أو الإعلان

  

، فإنـــه أوجـــب هـــذا ٢لكــن قـــانون الـــشركات الفرنـــسي وقـــد أدرك أهميـــة إشـــهار مـــشروع الانـــدماج
 كـــل مـــن يعنيـــه الأمـــر قبـــل حدوثـــه كـــدائني الـــشركة  ليحمـــل نبـــأ الانـــدماج وشـــروطه إلـــىرالإشـــها

وأصحاب السندات وأصحاب حصص التأسيس، وفوق ذلك فالمساهمون أنفسهم يهمهم قبل موعـد 
                                                 

  .١٢١ خالد العازمي، المرجع السابق، ص: انظر1
 الجمعية العامـة غـير العاديـة لمـساهمي كـل شـركة مـن الـشركات الداخلـة في الانـدماج لاتخـاذ  ذلك أن مشروع الاندماج هو الذي يعرض على2

القــرار النهــائي بــشأن عمليــة الانــدماج، كمــا يلــزم عــرض هــذا المــشروع علــى جمعيــة حملــة ســندات الــشركة المندمجــة مــا لم تعــرض الــشركة علــى 
مـن  ٣٨٠المـادة  مـن قـانون التجـارة الفرنـسي الجديـد، والـتي تقابلهـا ٢٣٦/١٣المـادة (أصحاب هذه السندات تعجيـل الوفـاء بقيمـة سـندام 

  ). ١٩٦٦قانون الشركات الفرنسي لسنة 
وفضلاً عن ذلك فقد يكون من الأفضل بالنسبة للـشركة المندمجـة أن تعـرض مـشروع الانـدماج علـى أصـحاب حـصص التأسـيس لاستـشارم 

صول علــى مــوافقتهم حــتى لا يكــون هنــاك محــل للمطالبــة بــالتعويض، بــزعم أن الانــدماج لم بــشأن عمليــة الانــدماج حرصــاً علــى إرضــائهم والحــ
وبالإضــافة إلى ذلــك فــإن اعــتراض دائــني الــشركات الداخلــة في الانــدماج علــى عمليــة الانــدماج ينــصب علــى . يتــضمن الحفــاظ علــى حقــوقهم

 مــن قــانون التجــارة ٢٣٦/١٤المــادة ( يثــار مــن هــؤلاء الــدائنين مــشروع الانــدماج، فهــذا المــشروع هــو الــذي يكــون محــل الاعــتراض الــذي قــد
وقــد  .٢٦٥حــسام الــدين الــصغير، المرجــع الــسابق، ص. د: ، انظــر) مــن قــانون الــشركات الفرنــسي٣٨١الفرنــسي الجديــد والــتي تقابلهــا المــادة 

تحــاد الأوروبي أن تتــضمن التــشريعات مــا  علــى الــدول الأعــضاء في الا٢٠١١ إبريــل ٥ الــصادر في ٣٥/٢٠١١أوجــب التوجيــه الأوروبي رقــم 
  : انظر. يفيد اعتبار الاندماج باطلاً في حالة عدم إشهار مشروع الاندماج

Jean-Paul Valuet, Alian Lienhard et Pascal Pisoni, op. cit, p. 1043.                                                       



 
 

١٣٦

انعقـــاد الجمعيـــة العامـــة غيـــر العاديـــة المقـــرر لاتخـــاذ قـــرار بـــشأن الانـــدماج الوقـــوف علـــى شـــروط 
   .١لم بحقيقتهالاندماج حتى يقبلوا على اتخاذ قرار الاندماج وهم على ع

لذلك كله فإنه قضى بإيداع مشروع الانـدماج فـي كـل مـن قلـم كتـاب المحكمـة التجاريـة التـي يوجـد 
فــي دائرتهــا مركــز إدارة الــشركة الدامجــة أو مركــز إدارة الــشركة المندمجــة، ويجــوز لكــل ذي شــأن 

وع ، وكـــذلك الإعـــلان عـــن مـــشر ٢الاطـــلاع علـــى مـــشروع الانـــدماج أو الحـــصول علـــى نـــسخة منـــه
الاندماج بالصحف المعتمدة لتلقـي الإعلانـات القانونيـة التـي تـصدر فـي الإقلـيم الكـائن بـه المركـز 

، كما يلزم الإعلان عن مشروع الاندماج بنـشرة الإعلانـات القانونيـة الوجوبيـة إذا ٣الرئيسي للشركة
  . ٤كان رأس مال الشركة الداخلة في الاندماج قد تم تجميعه بطريق الاكتتاب العام

  

ويلاحـــظ أن كافـــة إجـــراءات النـــشر يجـــب أن تكتمـــل، علـــى أبعـــد تقـــدير، قبـــل انعقـــاد الجمعيـــة 
  . ٥العامة غير العادية التي تدعى للنظر في مشروع الاندماج، واتخاذ قرار بهذا الشأن

ومــــن جهــــة أخــــرى فإنــــه باكتمــــال تلــــك الإجــــراءات يحــــق لــــدائني الــــشركات الداخلــــة فــــي الانــــدماج 
  بحيـث لا يحـق لهـم بانقـضاء هـذه المـدة،لية الاندماج خلال شهر مـن اكتمالـهالاعتراض على عم

   .٦الاعتراض على عملية الاندماج

                                                 
  .٢٦٥، المرجع السابق، صحسام الدين الصغير. د:  انظر1
   ١٩٦٦من قانون الشركات الفرنسي لسنة ) ٣٧٤/١( المادة 2

 وهذا الأمر يتطلب الإعلان عن مشروع الاندماج في أكثر من جريدة قانونية إذا لم تكن جميـع مراكـز إدارة الـشركات الداخلـة في الانـدماج 3
  .واقعة في إقليم واحد

 الـصادر في ٢٥-٦٨ مـن المرسـوم ٢٢/١المعدلة بالمـادة  (١٩٦٧سنة ) مارس( آذار ٢٣الصادر في  ٢٣٦-٦٧من المرسوم ) ٢٥٥( المادة 4
  .١٩٦٨ سنة) يناير( كانون الثاني ٢

هذا ونشير إلى أن الإعلان في كل من الصحف المعتمدة لتلقي الإعلانات القانونية وفي نشرة الإعلانات القانونية الوجوبية يجـب أن يتـضمن 
  :ما يلي
 ومركـز إدارـا الرئيـسي، ورأس المـال، ورقـم القيـد بالــسجل ، وشـكلها القـانوني،الـشركة المندمجـة والأحـرف الأولى مـن عنواـاعنـوان  -١

  .التجاري، ورقم القيد بالمعهد القومي للإحصاء والدراسات الاقتصادية لكل شركة من الشركات الداخلة في الاندماج
 مــن عنواــا، وشــكلها القــانوني، ومركــز إدارــا الرئيــسي، ورأس مالهــا، أو مقــدار زيــادة   عنــوان الــشركة الجديــدة، والأحــرف الأولى -٢

 .رأس مال الشركة الدامجة
 .تقدير الأصول والخصوم التي يكون من المتوقع انتقالها إلى الشركة الدامجة أو الجديدة -٣
 .كيفية تغيير أنصبة الشركاء وتحديد حقوقهم -٤
 .اجالتقدير المتوقع لعلاوة الاندم -٥
 .من القانون) ٣٧٤/١(تاريخ إعداد مشروع الاندماج وتاريخ ومكان إيداعه بقلم كتاب المحكمة وفقاً لما تقضي به المادة  -٦

  Dominique Vidal, droit des Sociétés, 7e éd., LGDJ, 2010, p.183: انظر أيضاً           

 Copiel M., op. cit, p. 420: أيضاً . ٢٦٩حسام الدين الصغير، المرجع السابق، ص.  د5
مــن ) ٢٩٨(، وتقابــل هــذه المــادة ١٩٦٧ســنة ) مــارس( آذار ٢٣ الــصادر في ٢٣٦-٦٧مــن المرســوم ) ٣٦١/١( هــذا مــا جــاءت بــه المــادة 6

 =اللائحــة التنفيذيــة لقــانون الـــشركات المــصري الــتي تتحـــدث عــن حقــوق الـــدائنين مــن غــير حملـــة الــسندات، وتجيــز لكـــل دائــن نــشأ حقـــه في



 
 

١٣٧

وبعــد ذلــك فــإن انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بعــد مــضي مــدة الاعتــراض يتــيح للمــساهمين 
ن المـستحقة الوقوف على كافة الاعتراضات المقدمة من أصحاب السندات والـدائنين ومقـدار الـديو 

  . ١على الشركة
 المنطلـــق الأساســـي للـــسماح للغيـــر  إشـــهار المـــشروعتفالقـــانون الفرنـــسي يعتبـــر اســـتكمال إجـــراءا

بـالاعتراض علـى الانـدماج قبـل المـصادقة عليـه فـي اجتمـاع الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة، بحيــث 
  .٢إن تمت المصادقة فلا اعتراض على الاندماج بعد ذلك

  

 ٢٠١١ مــايو ١٧ بتــاريخ ٢٠١١لــسنة ) ٥٢٥(لمــشرع الفرنــسي القــانون رقــم هــذا وقــد أصــدر ا
والخـــاص بتبـــسيط وتخفيـــف الإجـــراءات الخاصـــة بنـــشر مـــشروع الانـــدماج، حيـــث أجـــاز نـــشر هـــذا 

  .٣المشروع من خلال موقع الشركة على شبكة الانترنت
  

  :قانون الأردنيال و ي مشروع القانون الفلسطينفي: ثانياً 

المعـدل  وقـانون الـشركات الأردنـي مـشروع قـانون الـشركات الفلـسطيني من كلاً ذكرنا سابقاً أن 
كمــا لــم .  عقــد الانــدماج بينــه وبــيناوخلطــ ،مــشروع الانــدماجل الــم يتطرقــ ١٩٩٧لــسنة ) ١٢(رقــم 

إشــهار الانــدماج قبــل إتمامــه بــأي طريقــة مــن الطــرق، بــل إن كــلاً وجــوب منهمــا علــى يــنص أي 
) ت/٢٠٤( الأخير مـن إجـراءات الانـدماج، حـسبما جـاء فـي المـادة منهما جعل من النشر الإجراء

) ٢١٠(وعـززت ذلـك المـادة . ٤ والتـي نـصت علـى إجـراءات عمليـة الـدمج الفلـسطينيمـن المـشروع
ي الجريــدة الرســمية وفــي ديريــة فــعلــن المت: "مــن ذات المــشروع والتــي جــاء فــي الفقــرة الثانيــة منهــا

ــــشركة الدامجــــة أو الناتجــــة عــــن صــــحيفتين يــــوميتين محليتــــين لمــــرتين م ــــاليتين عــــن تــــسجيل ال تت
 ،فالنشر ينصب على وقوع الاندماج وتسجيله لدى مراقب الشركات ".الاندماج، وعلى نفقة الشركة
  .وليس على مشروع الاندماج

                                                                                                                                            
الشركة المندمجة قبل تمام إجراءات الاندماج، أن يطلب من المحكمة المختصة تقرير ضمانات له في مواجهة الشركة الدامجة، دون أن  ةمواجه=

. تحدد المدة التي يجوز أن يقدم هذا الطلب خلالها، على نحـو مـا فعـل المـشرع الفرنـسي الـذي كـان حريـصاً علـى اسـتقرار الأوضـاع والمعـاملات
سميحـــة القليـــوبي، الـــشركات التجاريـــة، الجـــزء الأول، المرجـــع . د: وانظـــر كـــذلك. ٢٧١سام الـــدين الـــصغير، المرجـــع الـــسابق، صحـــ. د: انظـــر

  .١٤٩السابق، ص
  .١٤٩سميحة القليوبي، الشركات التجارية، الجزء الأول، المرجع السابق، ص. د. ٢٧٢حسام الدين الصغير، المرجع السابق، ص.  د1
  .٨١ السابق، ص نافذ حمد، المرجع2
 وقد تعرض هذا الأمر للانتقاد بسبب عدم تناول المشرع بالتوضيح الكافي للنشر عبر شبكة الإنترنت، إضافة إلى الـصعوبات العمليـة والـتي 3

  :انظر.  لموقع عبر تلك الشبكة ماعدم امتلاك شركةإمكانية تتمثل في 
Armelle Maitre et Cyrille Boillot, Fusions et Confusion, La Semaine Juridique, n˚ 48, 28 novembre 
2011, p. 2334-2335.  

اسـتكمال ) ٥).......١:من مشروع قانون الـشركات الفلـسطيني أن عمليـة الـدمج تـتم وفقـاً للإجـراءات التاليـة)  ت/٢٠٤( جاء في المادة 4
 .إجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة في هذا القانون



 
 

١٣٨

 وقـد حـددت نون الأردنـي،مـن القـا) ٢٣١(والمـادة ) ١/أ/٢٢٢( وهو الأمـر الـذي تكـرر فـي المـادة 
ن مـــا يكـــون محـــلاً للنـــشر بالتحديـــد هـــو مـــوجز عـــن عقـــد الانـــدماج، ونتـــائج إعـــادة  الأخيـــرة بـــأهـــذه

  . التقدير، والميزانية الافتتاحية للشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج
وهذا يعني عدم اتصال علـم الـدائنين وغيـرهم مـن ذوي العلاقـة بقـرار الانـدماج والـشروع فـي تنفيـذه 

ندئذ يجوز للدائنين التقدم للمحكمة المختصة بطلب تقريـر ضـمانات إلا بعد استكمال إجراءاته، وع
  .لهم في مواجهة الشركة الدامجة

  

 مـشروع قـانون الـشركات الفلـسطينيوعلى العموم نجد أنـه مـن الطبيعـي أن لا يتنـاول كـل مـن 
 مـسألة شـهر الانـدماج قبـل وقوعـه، لأن ١٩٩٧لـسنة ) ١٢( رقـم  المعـدلوقانون الشركات الأردني

 منهمــا لــم يــنظم هــذه المرحلــة، وهــو أمــر منتقــد، إذ بمــا أن كــلاً منهمــا يــنظم موضــوع انــدماج كــلاً 
الــشركات بنــوع مــن التفــصيل، فحبــذا لــو تنــاولا تنظــيم مــشروع الانــدماج بمــا فــي ذلــك إشــهار هــذا 

 مــن شــركاء أو مـساهمين ودائنــين علــى بينــة مــن أمــرهم بخــصوص ف ليكــون كــل الأطــرا،المـشروع
 فلا يتفاجأ صلحة من تحديد موقفه من الاندماج،معلاقة و ماج، بحيث يتمكن كل ذي عملية الاند

الشريك أو المساهم به إلا وقد طرح على طاولة اجتماع جماعـة الـشركاء أو الجمعيـة العامـة غيـر 
لــشركة إلا وقــد نــشر ادائني ، وكــذلك الحــال لا يتفاجــأ الغيــر كــالعاديــة للمــساهمين للتــصويت عليــه

  .ر وقوع الاندماج في الصحف اليومية المحليةقرار أو خب



 



 
 

١٣٩

  الثانيالفصل 

  اءات عملية الاندماجإجر 
 عــن  منــهنتنـاول فــي هــذا الفــصل إجـراءات عمليــة الانــدماج، حيــث نتحـدث فــي المبحــث الأول

تقدير أصول وخصوم الـشركات الداخلـة فـي الانـدماج، فيمـا نتنـاول فـي المبحـث الثـاني زيـادة رأس 
مجة في حالة الاندماج بطريق الضم، أما المبحث الثالث فنخصصه للحديث عـن مال الشركة الدا

  .تأسيس الشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج بطريق المزج
  

  الأول المبحث

  تقدير أصول وخصوم الشركات الداخلة في الاندماج 
مندمجـة إلـى  أنـه يترتـب علـى الانـدماج انتقـال الذمـة الماليـة للـشركة أو الـشركات السبق القول

الــشركة الدامجــة أو الجديــدة، الأمــر الــذي يحــتم تقيــيم أصــول وخــصوم الــشركة المندمجــة إذا كــان 
الانــدماج بطريــق الــضم، أو تقيــيم أصــول وخــصوم كافــة الــشركات الداخلــة فــي الانــدماج إذا كــان 

  . لتكوين شركة جديدةالاندماج بطريق المزج
  

ة حصصاً  المقدمة إلى الشركة الدامجة أو الجديدوتعتبر أصول الشركة أو الشركات المندمجة
 لأنها لا تتمثل في مبالغ نقدية فقط، وإنما تتمثل في أموال مادية أو معنويـة، أو منقولـة أو عينية،

 تقـدير تومن ثم يشترط أن تتبـع فـي شـأنها إجـراءا، اً  تجارياً بل قد تكون ائتماناً أي اعتبار عقارية، 
  . ١الحصص العينية

                                                 
يعقــوب صـرخوه، الأسـهم وتـداولها في الــشركات  .٣٤٦هــاني دويـدار، المرجـع الـسابق، ص. د. ٧٢٧فيق، المرجـع الـسابق، صمحـسن شـ.  د1

  .٣٧٠، ص١٩٨٢المساهمة في القانون الكويتي، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 

 ٣٧٧اخلــة في الانــدماج وفقــاً للمــادة  يكــون تقــدير أصــول وخــصوم الــشركات الد١٩٦٦ونــشير إلى أنــه في قــانون الــشركات الفرنــسي لــسنة 
التي تقضي بـأن يتـولى مراقبـة إجـراءات الانـدماج واحـد أو أكثـر مـن مـراقبي الانـدماج، )  من قانون التجارة الجديد٢٣٦/١٠(وتقابلها المادة (

في الانــدماج، ويعــد مراقــب أو يــتم اختيــاره مــن قبــل رئــيس المحكمــة التجاريــة المختــصة، وذلــك بنــاءً علــى طلــب الــشركة أو الــشركات الداخلــة 
مراقبي الاندماج تقريراً مكتوباً على مسؤوليته عن إجراءات الاندماج، وتكون مهمته التحقق من أن القيمة المقررة للأسهم مناسبة وأن معدل 

  : ويجب أن يتضمن تقرير مراقب الاندماج ما يلي. التبادل عادل ومنصف
  .ديد معدل التبادل المقترحبيان الطريقة أو الطرق المستخدمة في تح -١
بيان ما إذا كانت تلك الطريقة أو الطرق المستخدمة مناسبة، فضلاً عن ذكر القيم التي انتهت إليها هذه الطريقة أو الطـرق، مـع  -٢

 .بيان أهمية هذه الطريقة أو الطرق في تقدير القيمة التي تم تحديدها والأخذ ا
 .ها عملية التقييم واجهت-إن وجدت–بيان أية صعوبات خاصة  -٣

  . في قيمة الأسهم، مع مراعاة طبيعتها والمزايا الخاصة ا-على مسؤوليته–أن يبدي مراقب الاندماج رأيه ) ٣٧٧/٤(وتوجب المادة 
اءً  بأنـه في حالـة الاكتفـاء باختيـار مراقـب واحـد للانـدماج فإنـه يـتم ترشـيحه بنـ٢٣٦/٦٧من المرسوم الفرنسي رقم ) ٢٥٧/٢(وتقضي المادة 

ويــرى بعــض الفقــه الفرنــسي أنــه في حالــة اختيــار مراقــب واحــد للانــدماج، فإنــه لا بــد مــن . علــى طلــب كافــة الــشركات الداخلــة في الانــدماج
  .١٢٩-١٢٨عازمي، المرجع السابق، صانظر خالد ال. إعداد تقريرين مستقلين عند العرض على الجمعية العامة للمساهمين



 
 

١٤٠

صول الشركات الداخلة في الاندماج يعتبر من أهم إجراءات الاندماج، لذا يجـب علـى فتقييم أ
 أن يكــون مطابقــاً للحقيقــة، فــلا يعتمــدون علــى الميزانيــات التــي ة مراعــايــيمالقــائمين علــى هــذا التق

إذ قــد تكــون هــذه الميزانيــات قــد أعــدت للتمويــه علــى المــساهمين  ،تقــدمها الــشركات بــصفة مطلقــة
خـــلاف الوضـــع زدهـــار مـــستقبلها علـــى ة، والإيهـــام بنجـــاح أعمـــال الـــشركة وابـــاح صـــوريبإظهـــار أر 

  .١الحقيقي
  

 الـشركة سـواء عنـد التأسـيس مـال إذا دخلت حصص عينية فـي تكـوين رأس نهإوعلى العموم ف
، فمن الضروري تقدير هذه الحصص تقديراً صحيحاً، والحكمـة مـن ذلـك ٢أو عند زيادة رأس المال

ه ينــسب للحــصص العينيــة العديــد مــن المخــاطر، حقيقــة رأس مــال الــشركة، ذلــك أنـهـي التأكــد مــن 
 المبالغـة فـي تقيـيم ، وتتركـز تلـك المخـاطر فـي٣برغم ما لها من دور واضح في تكوين رأس المـال

ؤثر علــى الـــشركة ذاتهــا وعلــى حقـــوق الغيــر وأصــحاب الأســـهم يــ  الأمــر الـــذي،الحــصص العينيــة
  .٤النقدية

  

 تــؤثر علــى الــشركة لأنهــا ســتبدأ أعمالهــا بــرأس مــالفــي تقيــيم الحــصص العينيــة ذه المبالغــة فهــ
 يجـد إذ لا ،، وتؤثر على الغير الذي يتعامل مـع الـشركة٥وهمي يقل في الواقع عما قدر لها ابتداءً 

 أمـا أصـحاب الأسـهم .ليهـا وكانـت مبعثـاً لثقتـه بالـشركةفي ذمتهـا عناصـر الائتمـان التـي اعتمـد ع
 يترتــب علــى المبالغــة فــي تقــدير الحــصص العينيــة حــصول حيــث ،ك خطــر يتهــددهمالنقديــة فهنــا

أصحابها على عـدد مـن الأسـهم فـي الـشركة لا يقابلـه نـصيب حقيقـي فـي رأس المـال، ويتفـرع عـن 
ذلــك الحــصول علــى كافــة الحقــوق التــي تخولهــا لهــم هــذه الأســهم، وفــي مقــدمتها الحــصول علــى 

  .٦ حق أصحاب الأسهم النقديةجانب من الأرباح هو في حقيقته من

                                                 
 .١٧٦ الشركات من الوجهة القانونية، المرجع السابق، صأحمد محمد محرز، اندماج.  د1
 هذا ويختلف الأمر من تشريع لآخر فيما يتعلق بأشكال الشركات التي يجب أن يتم تقدير الحصص العينية فيها تحـت رقابـة جهـات رسميـة، 2

المــشرع الفرنــسي يــشمل بالإضــافة إلى هــذه فبينمــا يقــصر المــشرع المــصري هــذا الأمــر علــى شــركات المــساهمة وشــركات التوصــية بالأســهم، فــإن 
 .الشركات الشركة ذات المسؤولية المحدودة

 بل إن هذا الدور أوضح ما يكون في حالـة الانـدماج ذلـك أن رأس مـال الـشركة الناتجـة عـن الانـدماج مكـون بالكامـل مـن حـصص عينيـة، 3
 . والزيادة في رأس مال الشركة الدامجة يكون بحصة عينية أيضاً 

عبـــاس مـــرزوق العبيـــدي، الاكتتـــاب في رأس مـــال الـــشركة المـــساهمة، دراســـة قانونيـــة علميـــة، دار الثقافـــة للنـــشر والتوزيـــع، عمـــان، . د: ظـــر ان4
  .٧١، ص١٩٩٨

 دراسة مقارنة، دار الحامد للنشر والتوزيـع، عمـان، - معن عبد الرحيم جويحان، النظام القانوني لتخفيض رأس مال شركات الأموال الخاصة5
إصــدار أســهم لا يقابلهـا رأس مــال حقيقــي أو تجـاوز قيمــة رأس المــال : "وتطبيقـاً لــذلك قــضت محكمـة الــنقض المــصرية بـأن. ٥٦، ص٢٠٠٨

المـــدفوع هـــو إصـــدار لأوراق عديمـــة القيمـــة يـــؤدي إلى خـــسارة مـــا دفعـــه الحـــاملون ثمنـــاً لهـــا بـــصرف النظـــر عـــن طريـــق تـــداولها وقابليتهـــا للاتجـــار 
 .٣١٣أحمد حسني، قضاء النقض التجاري، المرجع السابق، ص. ، د٢٠/٤/١٩٦٨ ق، جلسة ٣٠سنة ) ١٤٩(رقم الطعن ". أوالتحويل

 .٧١عباس العبيدي، المرجع السابق، ص.  د: أيضاً .٩٧، ص١٩٨٠علي العريف، شرح الشركات في مصر، القاهرة، . د:  انظر6



 
 

١٤١

لذا سـعت التـشريعات التـي أجـازت تقـديم الحـصص العينيـة إلـى منـع الأضـرار آنفـة الـذكر مـن 
، ١ فــي تقــدير الحــصص العينيــةخــلال وضــع الــضوابط الكفيلــة بعــدم إســراف المؤســسين ومبــالغتهم

 فـي طلـب ر لجنـة إداريـة مختـصة تنظـأوالحصص العينية بجهة ومن تلك الضوابط حصر تقدير 
 أنــــه يخــــضع للتــــصويت فــــي واء أكــــان هــــذا التقــــدير نهائيــــاً أمســــال، التقــــدير علــــى وجــــه الاســــتعج

   .٢التي لها كامل الحرية في الموافقة على التقدير أو رفضهالجمعيات التأسيسية أو العامة، و 
ة وقد اعتبر القضاء المصري إخفاء أمر الحصص العينية عن الجهة مانحـة التـرخيص أو المبالغـ

  .٣في تقديرها خطأً موجباً للمسؤولية
  

 وفــي لأصــول والخــصوم فــي القــانون المــصريعــن كيفيــة تقــدير اهــذا المبحــث ســنتحدث فــي 
  .ذلك في ثلاثة مطالب متتاليةو  ، وفي مشروع القانون الفلسطينيالأردنيالقانون 

  

  المطلب الأول
  تقدير الأصول والخصوم في القانون المصري

، وتقـــدير أصـــول لـــب كيفيـــة تقـــدير أصـــول وخـــصوم الـــشركات المندمجـــةفـــي هـــذا المطنتنـــاول 
  .اقبي الحسابات عن مشروع الاندماج وتقرير مر ،م الشركة الدامجةو صوخ

  

  : الشركات المندمجةخصومقدير أصول و كيفية ت: أولاً 
ذكرنا أن أصول الشركة أو الشركات المندمجة المقدمة إلى الشركة الدامجـة أو الجديـدة تعتبـر 

ســـيتم وفقـــاً للقواعـــد والأحكـــام هـــذه الأصـــول  ذي يعنـــي أن تقـــدير قيمـــةالـــمـــر الأ، صاً عينيـــةحصـــ
  .الخاصة بتقدير قيمة الحصص العينية

  

 ،ة ولائحتـــه التنفيذيـــ١٩٨١لـــسنة ) ١٥٩( المـــصري رقـــم الـــشركات كـــل مـــن قـــانون وقـــد تنـــاول
رار الــوزاري رقــم ة بــالق الــصادر ١٩٩٢لــسنة ) ٩٥(واللائحــة التنفيذيــة لقــانون ســوق رأس المــال رقــم 

  . أحكام تقدير قيمة الحصص العينية١٩٩٣لسنة ) ١٣٥(
 علـى أن تحـدد اللائحـة التنفيذيـة كيفيـة المـصريالـشركات مـن قـانون ) ١٣٠/٢(فقد نـصت المـادة 

  .تقويم أصول الشركات الراغبة في الاندماج وإجراءات وأوضاع وشروط الاندماج
ـــاءً عليـــه فقـــد و  ـــة فـــي المـــادة قـــررت اللائحـــة التبن يـــتم التحقـــق ممـــا إذا كانـــت : "بأنـــه) ٢٩٠(نفيذي

الأصـــول والخـــصوم بالـــشركات الراغبـــة فـــي الانـــدماج قـــد قـــدرت فـــي مـــشروع عقـــد الانـــدماج تقـــديراً 
                                                 

النقديـــة، ومنهـــا قـــانون الـــشركات ) الأســـهم( تعـــترف إلا بالحـــصص  ذلـــك أن بعـــض التـــشريعات امتنعـــت عـــن الأخـــذ بالحـــصص العينيـــة، ولم1
 أجـاز -بـدوره–، والـذي ١٩٩٧لـسنة ) ٢١(العراقي السابق، إذ لم يأخذ المشرع العراقي بالحصص العينية إلا في قـانون الـشركات النافـذ رقـم 

مؤيــد عبيــدات، . د: انظــر. ن قبــل المؤســسين فقــطتقــديمها في شــركات الأمــوال المــساهمة والمحــدودة فقــط دون الأشــخاص، وأجــاز تقــديمها مــ
 . ٢٨٤، ص٢٠٠٨، عمان، ١الرقابة الحكومية على تأسيس الشركات، دراسة مقارنة، دار الحامد للنشر والتوزيع، ط 

 .٧٢عباس العبيدي، المرجع السابق، ص.  د2
 .٧١العبيدي، المرجع السابق، صعباس . ، مشار إليه في مؤلف د٢٣/٢/١٩٦٠ انظر قرار محكمة استئناف القاهرة في 3
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من هذه ) ٢٧(، )٢٦(صحيحاً بتقديم طلب إلى الهيئة العامة لسوق المال يتم نظره طبقاً للمادتين 
 وما يرد فـي مـشروع ،ن بالتقدير المبدئي لقيمة الحصص العينيةوهاتان المادتان خاصتا. "اللائحة

الانـــدماج مـــن تقـــدير لأصـــول وخـــصوم الـــشركات الراغبـــة فـــي الانـــدماج هـــو تقـــدير مبـــدئي تجريـــه 
مــشكلة جنــة هــي ل، فاللجنــة المختــصة بتقــدير قيمــة هــذه الحــصص المندمجــة ذاتهــا، أمــا الــشركات

   .المالرأس  بالهيئة العامة لسوق
  

  :١ على أنهالشركات لقانون من اللائحة التنفيذية) ٢٦(نص المادة هذا وت
 أو عند زيادة ،٢ في تكوين رأس مال الشركة المساهمة أو شركة التوصية بالأسهمت إذا دخل-١

 فيقوم - مادية كانت أو معنوية–حصص عينية ، ٣أو التقسيم  أو عند الاندماجرأس المال،
، ولهم أن ء تقدير مبدئي لهذه الحصص بإجرا-حوالبحسب الأ– أو أصحاب الشأن المؤسسون

يستعينوا في ذلك بأهل الخبرة من المحاسبين أو الفنيين أو غيرهم، بعد إطلاعهم على كافة 
  .الوثائق المتعلقة بتلك الحصص

وعلـــى المؤســـسين بعـــد التوقيـــع علـــى العقـــد الابتـــدائي وقبـــل انتهـــاء الموعـــد المحـــدد لقفـــل بـــاب  -٢
أو فــي موعــد مناســب بالنــسبة لأصــحاب الــشأن بحــسب  ،ســهم النقديــة بوقــت كــافالاكتتــاب فــي الأ

تقــديم طلــب إلــى الهيئــة لكــي تتــولى التحقــق ممــا إذا كانــت الحــصص العينيــة قــد قومــت الأحــوال، 
 العينيـة المطلـوب صويذكر في الطلب كافـة البيانـات والحقـائق المتعلقـة بالحـص. ٤تقويماً صحيحاً 

وبيـان كامـل عـن يمتها مع بيان اسم الـشريك أو الـشركاء الـذين قـدموها، تقدير قالتحقق من صحة 
مبدئي الذي أجري لتقـدير قيمـة  وثائق تأسيس الشركة والتقرير الويرفق بالطلب صورة منالشركة، 

  .هذه الحصة بمعرفة المؤسسين

                                                 
 .٧/٧/٢٠٠٤تابع، ) ١٥١(، الوقائع المصرية، العدد ٢٠٠٤لسنة ) ١٢١٢( استبدلت هذه المادة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1
ة أو  فقواعد وإجراءات تقويم الحصص العينية التي سنوضحها لا تتبع إلا إذا كانـت هـذه الحـصص داخلـة في تكـوين رأس مـال شـركة مـساهم2

أمــا بالنــسبة للــشركة ذات المــسؤولية المحــدودة فــإن المــشرع المــصري لم يـــضع . شــركة توصــية بالأســهم أو عنــد زيــادة رأس مــال هــاتين الــشركتين
إجراءات معينة لتقويم الحصص العينية في هذه الشركة، تاركاً الأمر للشركاء أنفسهم بقصد الحفـاظ علـى الطـابع الشخـصي الـذي لا يتناسـب 

إذا كـان مـا : "...  أنـه١٩٨١من قانون الشركات المـصري لـسنة ) ٢٩(فقد جاء في المادة .  أشخاص قد يكشفون عن أسرار المشروعوتعيين
قدمــه الــشريك حــصة عينيــة وجــب أن يبــين في عقــد تأســيس الــشركة نوعهــا وقيمتهــا، والــثمن الــذي ارتــضاه بــاقي الــشركاء لهــا، واســم الــشريك 

ويكون مقدم الحصة العينية مسؤولاً قبل الغير عن قيمتها المقدرة لها في عقد الـشركة، فـإذا ثبـت .  مقابل ما قدمهومقدار حصته في رأس المال
وجود زيادة في هذا التقدير وجب أن يؤدي الفرق نقـداً إلى الـشركة، ويـسأل بـاقي الـشركاء بالتـضامن عـن أداء هـذا الفـرق، إلا إذا أثبتـوا عـدم 

للتشريع الفرنسي فإن الحصة العينية التي تدخل في رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو عند زيادة رأس المال أما وفقاً ". علمهم بذلك
ديــسمبر -مجلــة القــانون والاقتــصاد، ســبتمبر"  للــشركة ذات المــسؤولية المحــدودةةالخــصائص المميــز "سميحــة القليــوبي، . د: انظــر. تخــضع للتقــدير

   .  ٤٣٠، ص٤٧نة ، الس٤ و٣، العددان ١٩٧٧
 ٢٠٠٤لسنة ) ١٢١٢(بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ) ٢٦( نشير إلى أن حالتي الاندماج والتقسيم أضيفتا هنا بعد استبدال المادة 3

  .قبل تعديلها تشمل حالتي الاندماج والتقسيم) ٢٦(المشار إليه، حيث لم تكن المادة 
 .يئة من قبل الشركات الراغبة في الاندماج وفي حالة الاندماج يقدم الطلب إلى اله4
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لخبــراء الهيئــة مقابــل أعمــال التقــويم وأتعــاب ا وعلــى أصــحاب الــشأن ســداد المبلــغ الــذي تحــدده -٣
  . في هذا الخصوص، بما لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه عن كل حصةالذين تستعين بهم

 الـذين تـستعين بهـم فـي هـذا وعلى المؤسسين سداد مبلغ تقدره الهيئة على ذمـة أتعـاب الخبـراء -٤
  .١الشأن

  

  : ٢فيها أنهمن ذات اللائحة فجاء ) ٢٧(أما المادة 
 إلــى لجنــة تــشكل بالهيئــة بقــرار مــن مــن هــذه اللائحــة) ٢٦(يحــال الطلــب المبــين فــي المــادة  -١

  . التحقق من صحة تقديرهاطبيعة الحصة العينية المطلوبرئيسها، ويراعى في التشكيل 
الاســتثمار القــومي، إذا ن عــن وزارة الماليــة وبنــك تها ممثلــيعــضوياللجنــة فــي ضم يجــب أن تــو  -٢

ص الاعتباريـة العامــة أو شـركات القطــاع لأحــد الأشـخا العينيــة مملوكـة للدولـة أو كانـت الحـصص
  .العامالأعمال قطاع العام أو شركات 

 تقـدير قيمـة الحـصص العينيـة التـي تحـال إليهـا علـى  التحقق من صـحةوتنظر اللجنة طلبات -٣
 أن يحـدد موعــد لانتهـاء اللجنـة مــن أعمالهـا بقــرار -فـي أحـوال الاســتعجال–وجـه الـسرعة، ويجــوز 

جميع الأحـوال تقـدم اللجنـة تقريرهـا فـي مـدة أقـصاها سـتين يومـاً مـن تـاريخ من رئيس الهيئة، وفي 
  . إليها مستوفاةإحالة الأوراق

، والتقـــدير  واســـم مقـــدمها،٣ويجـــب أن يـــشتمل تقريـــر اللجنـــة علـــى بيـــان دقيـــق للحـــصة العينيـــة -٤
 والأسـس ، والأسس التـي بنـي عليهـا، ورأي اللجنـة فـي هـذا التقـدير،٤ الذي أعد عن قيمتهاالمبدئي

  . بالتقرير الأخرى التي ترى لزوم إدراجهات البيانا، غير ذلك مناالتي استندت إليها في تقريره
 

ـــد تطبيـــق المـــادتين      ـــه مـــن الـــضروري عن ـــى أن المـــشار إليهمـــا مراعـــاة ) ٢٧(و) ٢٦(ونـــشير إل
ق المـال  العامـة لـسو ة ولئن كان الاختـصاص المخـول للهيئـنهأ بمعنى ،للاندماجالطبيعة الخاصة 

مــــن اللائحــــة مقتــــصراً علــــى تقــــدير الحــــصص العينيــــة، أي أصــــول ) ٢٧(و) ٢٦(وفــــق المــــادتين 
ليـــشمل تقـــدير خـــصوم هـــذه ) ٢٩٠(الـــشركات الراغبـــة فـــي الانـــدماج، فإنـــه يتـــسع بمقتـــضى المـــادة 

  .الشركات أي ديونها قبل الشركاء والغير
جلــس الإدارة فــي كــل مــن الــشركات لــذا يتعــين أن يبــين فــي الطلــب الــذي يقدمــه المــدير أو رئــيس م

والمندمجــة كافــة البيانــات والحقــائق المتعلقــة بأصــول وخــصوم كــل مــن هــذه الــشركات مــع  الدامجــة
  .٥بيان اسمها، ويرفق بالطلب صورة عن مشروع الاندماج

  

                                                 
  .من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات) ٢٦( هذه الفقرة لا داعي لها بوجود الفقرة التي تسبقها، ويبدو أا بقيت سهواً في نص المادة 1
  .٢٠٠٤لسنة ) ١٢١٢( استبدلت هذه المادة أيضاً بقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه رقم 2
  .هي في حالة الاندماج أصول وخصوم الشركات المندمجة و 3
  . وهو في حالة الاندماج التقدير المبدئي الوارد في مشروع الاندماج للأصول والخصوم4
  . ١٧٣حسني المصري، اندماج الشركات وانقسامها، المرجع السابق، ص.  د5
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 ١٩٩٢لـسنة ) ٩٥( التنفيذية لقانون سوق رأس المـال رقـم من اللائحة) ٦٤(وقد أكدت المادة 
علــــى مــــا ورد فــــي اللائحــــة التنفيذيــــة لقــــانون  ١٩٩٣لــــسنة ) ١٣٥(رار الــــوزاري رقــــم قالـــصادرة بــــال

 المــساهمة شــركةإذا دخــل فــي تكــوين رأس مــال : "المــذكورة) ٦٤(، حيــث جــاء فــي المــادة الـشركات
وشركة التوصية بالأسهم عند التأسيس أو زيـادة رأس المـال أو الانـدماج حـصص عينيـة ماديـة أو 

، ١أو بعــضهم الــشركاء الحــصة مقدمــة مــن جميــع المؤســسين والمكتتبــين أو معنويــة، وســواء كانــت
وجــب علــى المؤســسين أو مجلــس الإدارة أو الــشريك أو الــشركاء المــديرين بحــسب الأحــوال طلــب 

جنــــة المختــــصة طبقــــاً للقــــانون واجــــب لتقــــدير قيمــــة الحــــصة أو الحقــــوق المندمجــــة عــــن طريــــق ال
   ".التطبيق

يــشترط لإصــدار أســهم مقابــل الحــصة العينيــة أو : " أنــهات اللائحــةمــن ذ) ٦٥(اء فــي المــادة وجــ
بمناسبة الاندماج أن تكون قيمتهـا مطابقـة لقيمـة الحـصة أو الحقـوق المندمجـة، كمـا حـددتها لجنـة 

  ."التقييم المختصة
  والجمعية العامة غير العادية، بحسب الأحوال،يتضح من ذلك أن دور الجمعية التأسيسية

  . ٢رام قرار لجنة التقويم دون أن يكون لها أدنى سلطة في مراجعتهعلى احتمقتصر 
  

هــذا ونــشير هنــا إلــى أن المــشرع المــصري حــسناً فعــل عنــدما نــص علــى ســريان أحكــام تقــدير 
الحـــصص العينيـــة علـــى حالـــة الانـــدماج، فإنـــه راعـــى أن يطبـــق منهـــا مـــا يتناســـب مـــع خـــصوصية 

مـن ) ٢٧(و) ٢٦( نص على تطبيق المادتين -أعلاهكما أشرنا –عملية الاندماج، لذا نلاحظ أنه 
ـــانون الـــشركات رقـــم   دون غيرهمـــا مـــن المـــواد الخاصـــة ١٩٨١لـــسنة ) ١٥٩(اللائحـــة التنفيذيـــة لق

  . سواء الواردة منها في قانون الشركات أو في لائحته التنفيذية،بتقدير الحصص العينية
  

م الحــصة العينيــة ه مــن قبــل مقــدالــذي يمكــن عملــ مــا: لــسؤال الــذي يطــرح نفــسه هنــا هــولكــن ا
 بـــه لجنـــة التقيـــيم لـــو كـــان التقـــدير الـــذي خرجـــتفيمـــا )  المندمجـــةوهـــو هنـــا الـــشركة أو الـــشركات(

   المبدئي الوارد في مشروع الاندماج؟ التقديرعن  المختصة يقل
وى سـ المندمجـة فـي هـذه الحالـة الـشركةقييم نهائي، لذا ليس من خيار أمام رأينا أن تقدير لجنة الت

يت هـذه الـشركة علـى رفـض مـشروع و صيحدث في حالة الاندماج من خلال ت، وهو ما الانسحاب
 ما إذا صـوتت الجمعيـة العامـة بالموافقـة أ.الاندماج، حيث يكون تقدير الحصة العينية قد أرفق به

                                                 
مــن قــانون الــشركات رقــم ) ٢٥(م الــوارد في الفقــرة الــسابعة مــن المــادة  نــشير هنــا إلى أنــه ــذا الحكــم يكــون المــشرع المــصري قــد ألغــى الحكــ1
، ومفاده أنه إذا كانت الحصة العينية مقدمة من جميع المكتتبين أو الشركاء كـان تقـديرهم لهـا ائيـاً، وبالتـالي يكـون قـد ١٩٨١لسنة ) ١٥٩(

ين لـذات الإجـراءات الـتي تتبـع إذا كانـت الحـصة مقدمـة مـن بعـضهم، أخضع الحصة العينية المقدمة من جميع المؤسسين أو الـشركاء أو المكتتبـ
. بمعنى ضرورة عرضها على اللجنة المختصة، وهو مسلك محبذ خشية من أن يضر ترك أمر تقـدير الحـصة العينيـة للمكتتبـين أو الـشركاء بـالغير

  .٦٦١رجع السابق، ص، الم٢٠١١سميحة القليوبي، الشركات التجارية، طبعة . د: انظر في عرض هذا الرأي

 .١٩٠محمد فريد العريني، الشركات التجارية، المشروع التجاري الجماعي، المرجع السابق، ص.  د2



 
 

١٤٥

فـي ( الأمر الـذي يعنـي تحولـه ، فهذا يعني الموافقة على تقدير لجنة التقييم،على مشروع الاندماج
  .إلى عقد ملزم للشركة المندمجة) حالة موافقة الجمعية العامة للشركة الأخرى عليه

  

 المـــصري قـــد ضـــمن ســـلامة تقـــدير أصـــول الـــشركات القـــانونيمكـــن القـــول أن علـــى العمـــوم و 
الـذي يتـضمنه مـشروع الانـدماج لمراجعـة الداخلة في الاندماج من خلال إخضاع التقـدير المبـدئي 

اللجنـــة التـــي تـــشكل عـــن طريـــق الهيئـــة العامـــة لـــسوق رأس المـــال بقـــرار مـــن ، هـــي ١لجنـــة محايـــدة
  .٢رئيسها

  

  :تقدير أصول وخصوم الشركة الدامجة: ثانياً 
 فـي حالـة الانـدماج هذا التقدير،هل يقتصر تثير مسألة تقدير الأصول والخصوم سؤالاً مفاده 

  دامجة؟بطريق الضم، على الشركة المندمجة، أم يتعداه ليشمل الشركة ال
تخـــضع  كافـــة الـــشركات الداخلـــة فـــي الانـــدماج أن  إلـــى الـــشركات المـــصري نـــصوص قـــانونتـــشير
منــه أن اللائحــة التنفيذيــة تحــدد كيفيــة تقــويم أصــول الــشركات ) ١٣٠(فقــد جــاء فــي المــادة . للتقيــيم

  .٣الراغبة في الاندماج، وإجراءات وأوضاع وشروط الاندماج
راغبــة بالانــدماج، فــي حالــة الانــدماج بطريــق الــضم، كــل مــن وبــالطبع فــإن المقــصود بالــشركات ال
  . وهذا يعني ضرورة تقييم أصول وخصوم هاتين الشركتينالشركة المندمجة والشركة الدامجة،

  

يـتم التحقـق ممـا إذا كانـت : "من اللائحة التنفيذية بقولهـا) ٢٩٠(وهو ما جاء أيضاً في المادة 
 الانـــدماج قـــد قـــدرت فـــي مـــشروع عقـــد الانـــدماج تقـــديراً الأصـــول والخـــصوم بالـــشركات الراغبـــة فـــي

                                                 
 المشرع المصري بشأن الإجراءات المتبعة في تقييم الحصص، ويرى هـذا الـرأي بـأن يـتم إلغـاء التقـدير -وبحق– ونشير إلى أن هناك من ينتقد 1

 من شأنه إطالة الإجراءات دون فائدة من ذلك التقدير المبدئي في ظل رقابـة -وفقاً لذات الرأي–ل على ما هو عليه المبدئي، لأن إبقاء الحا
هيئــة ســوق رأس المــال، خاصــةً أن المؤســسين علــيهم تحمــل المبلــغ الــذي تقــدره تلــك الهيئــة كأتعــاب للخــبراء الــذين تنتــدم للتحقيــق في صــحة 

 .٢٨٨مؤيد عبيدات، المرجع السابق، ص. د: انظر. كة مصروفات إضافية عند قيامها بالتقدير المبدئيالتقييم، الأمر الذي يكلف الشر 
 .١٧٤حسني المصري، اندماج الشركات وانقسامها، المرجع السابق، ص.  د2
لعينيـة في التأكــد  وجـدير بالـذكر أن قــانون الـشركات الفرنــسي كـان أكثــر وضـوحاً في هــذا الـشأن، حيــث حـصر دور خــبراء تقيـيم الحــصص ا3

من سلامة تقدير أصول وخصوم الشركة المندمجة دون الشركة الدامجة، باعتبار أن هذه الأصول والخصوم هي الحصة العينية التي يزيد بمقـدارها 
مــن اللائحــة ) ٢٣٦/٧(انظــر المــادة . رأس مــال الــشركة الدامجــة، ويجــري التقيــيم والحــال كــذلك وفقــاً لقواعــد وإجــراءات تقــويم الحــصص العينيــة

 وينتقد البعض هذا الوضع لمـا يترتـب عليـه مـن اخـتلال التـوازن بـين مركـز مـساهمي الـشركتين الدامجـة. التنفيذية لقانون التجارة الفرنسي الجديد
أي ضـــمان والمندمجـــة، إذ بينمـــا يـــضمن هـــذا الإجـــراء لمـــساهمي الـــشركة الدامجـــة ســـلامة تقـــدير أصـــول وخـــصوم الـــشركة المندمجـــة، فإنـــه لا يحقـــق 

غــير أن المــشرع الفرنــسي الــذي اقتــصر في التقيــيم علــى . لمــساهمي الــشركة المندمجــة مــن مخــاطر التقــدير الزائــف لأصــول وخــصوم الــشركة الدامجــة
الداخلـة في الانـدماج مـن خـلال إعـداد تقريـر = =الشركة المندمجة، أوجب في الوقت ذاته تدخل مـراقبي الحـسابات في كـل شـركة مـن الـشركات

حــسام الــدين الــصغير، المرجــع الــسابق، . د: عملــة الانــدماج لإيجــاد نــوع مــن التــوازن بــين مركــز مــساهمي الــشركتين الدامجــة والمندمجــة، انظــرعــن 
  .٢٨٦ص

 لسنة) ١٥(هذا ونشير إلى أن من التشريعات التي تقصر التقويم على أصول الشركة المندمجة دون الشركة الدامجة قانون الشركات الكويتي رقم 
 .منه) ٢٢٣/٢( وفقاً للمادة ١٩٦٠



 
 

١٤٦

من هذه ) ٢٧(، )٢٦(صحيحاً بتقديم طلب إلى الهيئة العامة لسوق المال يتم نظره طبقاً للمادتين 
  ".اللائحة

الأصــــول "غيـــر أن هــــذا الـــنص ينطــــوي علـــى نــــوع مـــن التنــــاقض، إذ أنـــه مــــن ناحيـــة يــــشير إلـــى 
، ومن ناحية أخرى يوجب تقدير هذه الأصول والخصوم "اجوالخصوم بالشركات الراغبة في الاندم

مـن اللائحـة، ) ٢٧(و ) ٢٦( العامـة لـسوق المـال يـتم نظـره طبقـاً للمـادتين ةبتقديم طلـب إلـى الهينـ
ممــا يــشير إلــى تقــدير أصــول وخــصوم الــشركة المندمجــة دون أصــول وخــصوم الــشركة الدامجــة، 

الحــصة العينيــة التــي يزيــد بمقــدارها رأس مــال باعتبــار أن أصــول وخــصوم الــشركة المندمجــة هــي 
 وفقـــاً هـــذه الأخيـــرةالـــشركة الدامجـــة، ويلـــزم التـــصديق علـــى هـــذه الحـــصة بمعرفـــة الجمعيـــة العامـــة ل

  .١ زيادة رأس المال بحصة عينيةتلقواعد وإجراءا
  

 جــاءت بحكــم مغــاير عنــدما نــصت ةمــن اللائحــة التنفيذيــ) ٢٨٩(فــضلاً عــن ذلــك فــإن المــادة 
التــــاريخ الــــذي يتخــــذ أساســــاً لحــــساب أصــــول ) ب"مــــشروع الانــــدماج يجــــب أن يتــــضمن علــــى أن 

  ".التقدير المبدئي لقيمة أصول وخصوم الشركات المندمجة) وخصوم الشركات المندمجة ج
ويفهـــم مـــن هـــذا الـــنص أن مـــن الـــضروري تقيـــيم أصـــول وخـــصوم الـــشركة المندمجـــة دون أصـــول 

  .٢وخصوم الشركة الدامجة
  

ن القــول أن نــصوص القــانون واللائحــة لا تــدل بــصورة واضــحة علــى حكــم هــذه ممــا تقــدم يمكــ
المـسألة، وأن هنـاك تعارضـاً بـين نـصوص القـانون واللائحـة التنفيذيـة، فهـل يجـري تقـدير الأصــول 

  والخصوم على الشركة المندمجة فقط أم يمتد ليشمل الشركة المندمجة والشركة الدامجة أيضاً؟ 
ء تعـــارض القـــانون مـــع اللائحـــة التنفيذيـــة فإنـــه يجـــب تقـــدير أصـــول أنـــه فـــي ضـــو هنـــاك مـــن يـــرى 

وخــصوم كافــة الــشركات الداخلــة فــي الانــدماج، لأن هــذا هــو مــا تــشير إليــه نــصوص القــانون التــي 
 باعتبـار ةيجب احترامها، إذ ينبغي العمل بأحكام القانون إذا ما وجد تعارض بـين القـانون واللائحـ

  .٣لائحة التنفيذيةلى مرتبة من الأن القانون أع
أصول وخصوم جميع الشركات الداخلة في الاندماج هو التقدير لجميع يعتبر ذات الرأي أن هذا و 

الذي يضمن سلامة تقدير المقابل الذي تحـصل عليـه الـشركة المندمجـة الـذي يتمثـل فـي عـدد مـن 
لــشركتين حـصص أو أســهم الــشركة الدامجــة، وبـذلك يتحقــق التــوازن بــين مركـز كــل مــن مــساهمي ا

  .٤الدامجة والمندمجة
  

                                                 
 .٢٩٣حسام الدين الصغير، المرجع السابق، ص.  د1
  .٢٩٣حسام الدين الصغير، المرجع السابق، ص.  د2
) ١٣٠(حيـث تعتــبر أن قــصد المـشرع الــذي أوضــحه في كـل مــن المــادة . ١٥١سميحــة القليــوبي، الجـزء الأول، المرجــع الــسابق، ص. د:  انظـر3

  .من اللائحة، هو تقدير أصول وخصوم جميع الشركات الراغبة في الاندماج، وليس فقط الشركات المندمجة) ٢٩٠(دة من القانون والما
  .٢٩٤حسام الدين الصغير، المرجع السابق، ص.  د4
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نعتقد أن تطبيق الأحكام الخاصة بتقدير قيمة الحصص العينية على حالة الانـدماج غير أننا 
 ، وأن هـــذا التقـــدير سيقتـــصر علـــى الـــشركة المندمجـــةبطريـــق الـــضم يـــؤدي إلـــى نتيجـــة مفادهـــا أن 

فـلا  مندمجـة،الـشركة ال لصـو أ الطريقة التي تقدر بهـا بذاتأصول الشركة الدامجة لن يتم تقديرها 
في حالة الاندماج بطريـق الـضم، ذلـك على الشركة الدامجة  للتطبيق -برأينا– حكامتصلح تلك الأ

 الــــشركةهــــو قيمــــة أصــــول وخــــصوم  يجــــب تقــــديره مــــن خــــلال اللجنــــة المختــــصة بالتقــــديرأن مــــا 
  .دامجة الالشركة، أي الحصة العينية المقدمة منها، والتي يزيد بها رأس مال المندمجة

  

قـد تـوحي للوهلـة الأولـى بوجـوب   الـشركاتقـانونمـن ) ١٣٠( نص المادة  صياغةصحيح أن
 بــأن  المندمجــة والدامجــة، وذلــك عنــدما قــضى هــذا الــنصالــشركةشــمول التقــدير لأصــول كــل مــن 

، وإجــراءات وأوضــاع "أصــول الــشركات الراغبــة فــي الانــدماج" كيفيــة تقــويم التنفيذيــة اللائحــة تحــدد
مـن ) ٢٨٩(، فالمـادة  اللائحة التنفيذية تـؤدي إلـى عكـس ذلـكصغير أن نصو . ط الاندماجوشرو 

التــاريخ ) ب ":علــى أن مــشروع الانــدماج يجــب أن يتــضمن -كمــا ذكرنــا– نــصت ةاللائحــة التنفيذيــ
التقــدير المبــدئي لقيمــة أصــول ) الــذي يتخــذ أساســاً لحــساب أصــول وخــصوم الــشركات المندمجــة ج

  ".مندمجةوخصوم الشركات ال
ويفهـــم مـــن هـــذا الـــنص أن مـــن الـــضروري تقيـــيم أصـــول وخـــصوم الـــشركة المندمجـــة دون أصـــول 

  .وخصوم الشركة الدامجة
  

يــتم التحقــق ممــا إذا كانــت الأصــول : "مــن اللائحــة التنفيذيــة تقــول بأنــه) ٢٩٠(المــادة كمــا أن 
 تقديراً صحيحاً بتقديم والخصوم بالشركات الراغبة في الاندماج قد قدرت في مشروع عقد الاندماج

  ".من هذه اللائحة) ٢٧(، )٢٦(طلب إلى الهيئة العامة لسوق المال يتم نظره طبقاً للمادتين 
  

وفــق المــادتين الأخيــرتين، لــيس لــه ســوى لــسوق المــال وتقــديم طلــب التقــدير إلــى الهيئــة العامــة 
ع للتقـدير هـو قيمـة معنى واحد وتطبيق واحـد فـي حالـة الانـدماج بطريـق الـضم، وهـو أن مـا يخـض

 المندمجـــة للـــشركة الدامجـــة، والـــذي يقـــدم طلـــب التقـــدير هـــو الـــشركةالحـــصة العينيـــة المقدمـــة مـــن 
 الحـصة العينيـة المقدمـة مـن بمقـدارالشركة الدامجة، على اعتبار أنها هي التي سيزيد رأس مالهـا 

  .المندمجةالشركة 
دامجــة بــذات الآليــة التــي يــتم ال الــشركةنخلــص مــن ذلــك أنــه يــصعب القــول بوجــوب تقــدير أصــول 

  . المندمجةالشركةتقدير أصول 
  

ســيتم تقــديرها فــي  يرها، بــلعلــى أن مــا تقــدم لا يعنــي أن أصــول الــشركة الدامجــة لــن يــتم تقــد
 المندمجــة، الــشركةلــى جانــب تقــدير أصــول إ، ذلــك أن هــذا المــشروع سيتــضمن مــشروع الانــدماج

 المندمجــة علــى بينــة مــن كــون الــشركاء فــي الــشركة وذلــك حتــى يالدامجــة، أصــول الــشركة تقــدير
 المندمجـة الـشركة، غير أن الفـرق فـي هـذه الحالـة بـين أصـول  على المشروعالتصويت عند أمرهم



 
 

١٤٨

، أن أصول الشركة الدامجة لن يـتم تقـديرها مـن قبـل لجنـة التقيـيم المختـصة، كمـا والشركة الدامجة
   .هو الحال بالنسبة للشركة المندمجة

  

  : عن مشروع الاندماجتقرير مراقبي الحسابات: ثالثاً 
 لهــا حــق الرقابــة علــى أعمــال مجلــس المــساهمينشركاء أو لــمــن المقــرر أن الجمعيــة العامــة ل

الإدارة، إلا أن هـــذه الرقابـــة ليـــست فعالـــة علـــى أرض الواقـــع، نظـــراً لكثـــرة عـــدد المـــساهمين وعـــدم 
لـك أن مراجعـة دفـاتر الـشركة وحـساباتها  يـضاف إلـى ذ.اهتمامهم عادةً بحضور الجمعيات العامـة

  .١وفحص ميزانيتها تقتضي خبرة فنية لا تتوافر في الغالب لدى الشركاء أو المساهمين
لذا فقد أوجب المشرع المصري أن يكون لشركة المساهمة وشركة التوصـية بالأسـهم والـشركة ذات 

  .٢المسؤولية المحدودة مراقب حسابات أو أكثر
  

يجـــب علـــى : "مـــن اللائحـــة التنفيذيـــة لقـــانون الـــشركات المـــصري بأنـــه) ٢٩١(وتقـــضي المـــادة 
 يحيـــل إلـــى أن بحـــسب الأحـــوال، الـــشركاءمجلـــس الإدارة أو المـــديرين أو مـــن لـــه حـــق الإدارة مـــن 

 مـــشروع عقـــد الانـــدماج -فـــي حالـــة وجـــوده– مراقـــب الحـــسابات المخـــتص فـــي كـــل شـــركة مندمجـــة
المختصة لأصـول وخـصوم الـشركات المندمجـة، وذلـك قبـل  والتقدير الذي أجرته اللجنة ،وملحقاته

 للنظــر فــي عقــد الانــدماج بــستين يومــاً الموعــد المقــرر لاجتمــاع جمعيــات المــساهمين أو الــشركاء
  .على الأقل

ويعد المراقب المختص تقريراً عن الأسلوب الذي يتم بـه الانـدماج، ويتـضمن بـصفة خاصـة تقريـره 
 المندمجــة، ويجــب أن يوضــع تحــت تــصرف مراقــب الحــسابات للمقابــل الــذي تحــصل عليــه الــشركة

  .كافة الأوراق والمستندات اللازمة لأداء مهمته
 ويجــب أن يكــون تقريــر مراقــب الحــسابات معــداً ومودعــاً بمركــز كــل شــركة قبــل اجتمــاع الجمعيــة

ى ء للنظر فـي مـشروع عقـد الانـدماج بخمـسة عـشر يومـاً علـالعامة غير العادية أو جماعة الشركا
  ".الأقل، ويجوز لكل مساهم أو شريك الحصول على نسخة منه

  

، إن هذا التدخل من قبل مراقبي الحسابات في عملية الاندماج يحقق ضماناً لكافة المساهمين
. لا فرق في ذلك بين شركاء أو مـساهمي الـشركة المندمجـة وشـركاء أو مـساهمي الـشركة الدامجـة

سالفة الـذكر مـن قيـام مراقـب الحـسابات ) ٢٩١(ه المادة ويتضح هذا الأمر من خلال ما تقضي ب
بإعداد تقرير عن الأسلوب الذي يتم به الاندماج، ووسائل هذا الاندماج، وكافة شـروطه وقواعـده، 

  .مراجعة كافة البيانات التي يشملها مشروع الاندماجو 
  

                                                 
  .٣٦٦حسام الدين الصغير، المرجع السابق، ص. د: أيضاً . ٤٢٥محمد كامل ملش، المرجع السابق، ص. د:  انظر1
  .من قانون الشركات المصري) ١٢٨(، )١١٠(، )١٠٣/١(ره المواد  هذا ما تقر 2
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مقابـــل الحـــصة ويلاحــظ أن المـــشرع اهـــتم بإعـــداد المراقـــب تقريـــراً يتنــاول بـــشكل خـــاص تقـــدير 
 فـي عـدد مـن الحـصص أو -بـالطبع– المندمجـة، والـذي يتمثـل الـشركة عليـه لالعينية الـذي تحـص

، إذ تـــــشكل هـــــذه  مقابـــــل موجـــــودات الـــــشركة المندمجـــــةســـــهم التـــــي تـــــصدرها الـــــشركة الدامجـــــةلأا
  .١ رأس مال الشركة الدامجةبمقدارها الحصة العينية التي يزيد -كما نعلم–الموجودات 

  

د مراقبو الحـسابات التقريـر علـى النحـو المطلـوب، فمـن الواجـب علـيهم تحليـل بيانـات ولكي يع
مشروع الاندماج، وبشكل خـاص قواعـد حـساب مقابـل الحـصة العينيـة الـذي تحـصل عليـه الـشركة 
المندمجة، وذلك بإجراء مقارنة بين أصول الشركة المندمجة الـصافية مـن جانـب، وأصـول الـشركة 

 جانب آخر، وبذلك يمكن تقـدير مقابـل الحـصة العينيـة الـذي يتمثـل فـي عـدد الدامجة الصافية من
  .٢من حصص أو أسهم الشركة الدامجة

  

عــــة  لــــم يقــــصر وظيفــــة مراقــــب الحــــسابات علــــى مراجالمــــصرييتــــضح ممــــا تقــــدم أن المــــشرع 
فـة حسابات الشركة في أثناء السنة الماليـة، وإنمـا منحـه سـلطة مراقبـة عمليـة الانـدماج ومراجعـة كا

البيانات الواردة في مشروع الاندماج، وذلـك بهـدف حمايـة المـساهمين وإعلامهـم بأوضـاع وشـروط 
  .٣الاندماجهذا الاندماج، وإطلاعهم على حقيقة الأمر، حتى يمكنهم اتخاذ القرار المناسب بشأن 

  

                                                 
  .٢٩٩-٢٩٨حسام الدين الصغير، المرجع السابق، ص. د:  انظر1
  .٢٩٩حسام الدين الصغير، المرجع السابق، ص.  د2
 .١٤٥ خالد العازمي، المرجع السابق، ص3
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  المطلب الثاني
  في القانون الأردني

 -بخـــــلاف القـــــانون المـــــصري– ١٩٩٧لـــــسنة ) ٢٢(نـــــي رقـــــم در  الأالـــــشركاتانون تـــــضمن قـــــ
 بمعــزل عــن الأحكــام ، الداخلــة فــي الانــدماجالــشركات وموجــودات أصــولتقيــيم نــصوصاً خاصــة ب

 فـــي غيـــر حـــالات الـــشركة عنـــد تأســـيس الـــشركاء الحـــصص العينيـــة المقدمـــة مـــن بتقيـــيمالخاصـــة 
كات الداخلـة الأولـى تقـوم بـه الـشر : وقد جعل المشرع الأردني هـذا التقيـيم علـى مـرحلتين .الاندماج

 فيمـا ، وهـو مـا سـنتناوله)جنـة التقـديرل(في الانـدماج ذاتهـا، والتقـدير النهـائي تقـوم بـه لجنـة تـسمى 
  .يلي

  

  :التقدير المبدئي للأصول والخصوم: أولاً 

مـــن قـــانون الـــشركات الأردنـــي أن طلـــب الانـــدماج يقـــدم إلـــى المراقـــب ) ٢٢٥(جــاء فـــي المـــادة 
التقــدير الأولــي لموجــودات ومطلوبــات الــشركات الراغبــة بالانــدماج "مرفقــاً ببيانــات ووثــائق، ومنهــا 

  ".بالقيمة الفعلية أو السوقية
ولها وخــصومها لأصــ أن الــشركات الداخلــة فــي الانــدماج ســتجري تقــديراً مبــدئياً فهــذا الــنص يعنــي

 الــذي يُخــشى أن–المبــدئي هــذا التقــدير  ومــن المهــم الإشــارة إلــى أن. ١ طلــب الانــدماجدرجــه فــيتُ 
 عليــــه مــــن جانــــب الــــشركاء أو تســــيكون خاضــــعاً للتــــصوي - فيــــهاً يكــــون غيــــر حقيقــــي أو مبالغــــ

 إذ أن من البيانات المطلوب تقديمها المساهمين في كل شركة من الشركات الداخلة في الاندماج،
قــرار الهيئــة العامــة غيــر العاديــة لكــل مــن الــشركات الراغبــة فــي "للمراقــب أيــضاً وفــق ذات المــادة 

 بالموافقــة علــى الانــدماج وفقــاً للــشروط ، حــسب مقتــضى الحــال،ماج أو قــرار جميــع الــشركاءالانــد
  ".والبيانات المحددة في عقد الاندماج بما في ذلك التاريخ المحدد للدمج النهائي

  

هـو  الاندماج بصورتيه الضم والمزج، فينطبق علىالمشار إليه ) ٢٥(المادة نص ويلاحظ أن 
وهذا يشمل في حالة الاندماج . دات ومطلوبات الشركات الراغبة بالاندماجيتحدث عن تقييم موجو 

شركات قـانون الـمـن ) ١/أ/٢٢٢ ( المـادةغيـر أن .بطريق الضم كلا الـشركتين المندمجـة والدامجـة
أن مــن إجــراءات الانــدماج بطريــق الــضم قــضت بــ ، تــنظم الانــدماج بطريــق الــضم والتــي،الأردنــي

صوم الـشركة المندمجـة طبقـاً لأحكـام التقيـيم المنـصوص عليهـا فـي إجراء تقييم صافي أصـول وخـ"
  ." والتعليمات الصادرة بموجبهةوالأنظم هذا القانون

                                                 
لتزامـات الـشركة مثــل الـديون، عقـود الإيجــار، الكفـالات، عقـود العمــل،  وهـذا التقـدير الأولي يجـب أن يكــون شـاملاً، ويتـضمن إلمامــاً بكـل ا1

  :انظر. ويمكن إجراء جرد مثالي من خلال جدولة الموضوعات والمسائل ذات العلاقة. العقود طويلة الأمد، اتفاقيات التعويض وغيرها
Siri Hashem, Merger of Companies Jordanian Law, Law Update, Issue 228, April 2010, available on 
the Internet at: http://altamimi.newsweaver.ie/Newsletter/1p784sqzzs1                
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المــشار إليهــا قــصرت التقيــيم فــي حالــة الانــدماج بطريــق الــضم ) ١/أ/٢٢٢(وهــذا يعنــي أن المــادة 
ـــــشركة المندمجـــــة ـــــشركة الدامجـــــةعلـــــى ال ـــــذي يعـــــد تناقـــــضاً بـــــي دون ال ن نـــــص المـــــادة ، الأمـــــر ال

 على الاندماج بطريق الـضم -كما ذكرنا–، فهذه الأخيرة تنطبق )٢٢٥(ونص المادة ) ١/أ/٢٢٢(
أيــضاً ولــيس علــى الانــدماج بطريــق المــزج فقــط، إذ لــو أنهــا كانــت مقتــصرة علــى الانــدماج بطريــق 

كة المـــزج لقلنــــا إن إرادة المـــشرع اتجهــــت فـــي حالــــة الانــــدماج بطريـــق الــــضم لتقـــدير أصــــول الــــشر 
ــــة المــــزج اتجهــــ)أ/٢٢٢(المندمجــــة فقــــط وفــــق المــــادة  ــــشركتين أو ت، وفــــي حال  لتقــــدير أصــــول ال

  ).٢٢٥(الشركات المندمجة وفق المادة 
  

وهــذا التعــارض يــستدعي تــدخلاً عــاجلاً مــن المــشرع لإزالتــه، وتوضــيح حكــم القــانون فــي هــذه 
لاً أيــضاً للــشركة الدامجــة المــسألة، مــن خــلال جعــل التقيــيم فــي حالــة الانــدماج بطريــق الــضم شــام

ذلــك أن عــدم تقــدير أصــول الــشركات الدامجــة يجعــل  ،ولــيس مقتــصراً علــى الــشركة المندمجــة فقــط
الشركاء في الشركات المندمجة لا يعرفون الموقف المالي للشركة الدامجة، وبالتالي حقيقة الوضع 

  . ١المقدمين عليه
ت تقـــــدير موجـــــودات ومطلوبـــــايكـــــون  أنالمـــــشار إليهـــــا أجـــــازت ) ٢٢٥(لمـــــادة نلاحـــــظ أن او 

هذه هذا يعني أن بإمكان أو السوقية لهذه الموجودات، و  بالقيمة الفعلية الشركات الراغبة بالاندماج
 بين القيمتين ، فهي بالخيارا إما بالقيمة الفعلية أو بالقيمة السوقية لهموجوداتهاالشركات أن تقدر 

مــة الأعلــى منهمــا، فلــو كانــت القيمــة الــسوقية لهــذه تــستطيع أن تختــار القيف بمــا يحقــق مــصلحتها،
،  علامة تجاريـةأو عقارات أو براءة اختراع تضمنتالموجودات مرتفعة في فترة الاندماج، كما لو 

 هـذه القيمـة بهـافيحـق للـشركة أن تقـدر موجوداتوكانت هذه الأموال ذات قيمـة مرتفعـة فـي الـسوق، 
   . السوقية

  

  :التقدير النهائي: ثانياً 

لموجــــودات الــــشركات الراغبــــة بالانــــدماج  التقــــدير الأولــــي بــــلالقــــانون الأردنــــي فــــي مقانــــص 
مـن اختـصاص لجنـة أطلـق لهـذه الموجـودات، وهـذا التقـدير النهـائي تقدير نهـائي ومطلوباتها على 

منــه، والتــي تفيــد بأنــه إذا مــا ) ٢٢٨(مــا جــاء فــي المــادة ل اً وفقــ) لجنــة التقــدير( اســم  القــانونعليهــا
فــق الــوزير علــى طلــب الانــدماج، فإنــه يتعــين عليــه تــشكيل اللجنــة المــذكورة، والتــي يــشترك فــي وا

عــضويتها المراقــب أو مــن يمثلــه ومــدققو حــسابات الــشركات الراغبــة بالانــدماج، وممثــل عــن كــل 
تقــدير جميــع موجــودات الــشركات ، وتتــولى اللجنــة ٢شــركة، وعــدد مناســب مــن الخبــراء المختــصين

                                                 
  .٤٧٢عبد العزيز المعمري، المرجع السابق، ص.  د1
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 ومطلوباتهــا لبيــان صــافي حقــوق المــساهمين أو الــشركاء حــسب مقتــضى الحــال دماجالراغبــة بالانــ
  .١في التاريخ المحدد للدمج

وعلى هذه اللجنة تقديم تقريرها للوزير مع الميزانية الافتتاحية للـشركة الناتجـة عـن الانـدماج خـلال 
دة مماثلـة د هـذه المـدة لمـ وللـوزير تمديـ،٢وماً من تـاريخ إحالـة الأمـر إليهـامدة لا تزيد عن تسعين ي

 وتحـــدد أتعـــاب وأجـــور اللجنـــة بقـــرار مـــن الـــوزير وتتحملهـــا الـــشركات إذا اقتـــضت الـــضرورة ذلـــك،
  .الراغبة في الاندماج بالتساوي

  

ونرى أن المشرع الأردني حسناً فعل بإعطاء صلاحية التقدير النهائي للجنـة التقـدير، ذلـك أن 
 هو جميـع أصـول نية قليلة القيمة نسبياً، بل حصص عيالشيء المراد تقييمه ليس مجرد حصة أو

 الأمـر الـذي يعنـي أن ،- تكون شركات مـساهمةوهي غالباً ما –  الداخلة فيهشركاتالوموجودات 
تلك الأصول والموجودات ستكون ذات قيمة عالية، ومـن ثـم فمـن الطبيعـي أن تـضم لجنـة التقـدير 

والاقتصاد والقانون من المتسمين بالحياد والكفاءة عدداً من الخبراء المتخصصين في مجال المال 
، لكـــي تخـــرج لجنـــة التقـــدير بتقـــدير ســـليم وأمـــين لأصـــول الـــشركات الداخلـــة فـــي الانـــدماج ةوالأمانـــ

  .٣وموجوداتها
  

ـــىكمـــ ـــه تـــشكيلهاا يلاحـــظ عل  يراعـــي الاعتبـــارات والمـــصالح المختلفـــة، فهـــي تـــضم مراقـــب  أن
 الــشركات الراغبــة بالانــدماج، وممثــل عــن كــل شـــركة،  ومــدققي حــسابات،الــشركات أو مــن يمثلــه

بعـين فهذا التشكيل المتوازن يعني أن المشرع الأردني يأخـذ . وعدد مناسب من الخبراء المختصين
 مـصالح لــيس فقـط الـشركاء أو المــساهمين -عنـد تقــدير أصـول الـشركات المــراد دمجهـا-الاعتبـار 

  .حقوق الأخرى كدائني هذه الشركاتفي هذه الشركات، إنما أيضاً مصالح أصحاب ال
  

وهنا نشير إلى أن التعارض في المصالح لا يقتصر على التعـارض بـين مـصلحة المـساهمين 
 فــي الـشركات الداخلــة فــي نوالـدائنين مــثلاً، إنمـا قــد يمتـد هــذا التعــارض إلـى الــشركاء أو المـساهمي

 فــي الــشركة الدامجــة عــدم الانــدماج، ففــي الانــدماج بطريــق الــضم يكــون مــن مــصلحة المــساهمين
 صـحيح أن هـذه الحـصة العينيـة ينية المقدمة مـن الـشركة المندمجـة،المبالغة في تقدير الحصة الع

يزيــد بهـــا رأس مـــال شـــركتهم الدامجــة، غيـــر أنـــه بالمقابـــل لــيس مـــن مـــصلحتهم حـــصول مـــساهمي 
  .دامجةالشركة المندمجة على عدد كبير من الأسهم يمكنهم من السيطرة على الشركة ال

                                                 
الانــدماج، وهــذا يــشمل الــشركة الدامجــة إلى جانــب  ونــشير هنــا إلى أن هــذه المــادة تتحــدث عــن تقــدير جميــع موجــودات الــشركات الراغبــة ب1

، والـــتي تحــدثت عــن تقيـــيم شار إليهــاالمــ) أ/٢٢٢(الــشركة المندمجــة في حالــة الانـــدماج بطريــق الــضم، وهـــو مــا يتعــارض أيـــضاً مــع نــص المـــادة 
  . تدخل المشرع لإزالة هذا التعارضموجودات الشركة الدامجة فقط، مما يؤكد على ضرورة

  ..."للشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج: "... هنا لو جاء في النص من الأفضل 2
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كــذلك الأمــر فــي حالــة الانــدماج بطريــق المــزج، إذ تبــدو المــصالح متعارضــة بــين الــشركاء فــي 
الشركتين أو الشركات المندمجة، وإن بدرجة أقل من حالة الاندماج بطريق الضم، ذلك أنه يترتب 
على هذا الاندماج تخصيص عدد من الأسـهم لكـل شـركة مندمجـة يعـادل مـا تملكـه مـن أسـهم فـي 

 مــال الــشركة الجديــدة، ومــن ثــم توزيــع هــذه الأســهم بــين المــساهمين فــي كــل شــركة مندمجــة رأس
 ، وهـذا يعنـي أن المبالغـة فـي تقـدير الحـصة العينيـة التـي تقـدمها١بنسبة ما يملكونه من أسـهم فيهـا

كل شركة من الشركات المندمجة، يعني إعطاء المساهمين فيها اليد الطولى في الـتحكم والـسيطرة 
  . الشركة الناتجة عن الاندماج، الأمر الذي يخلق تعارض المصالح الذي نتحدث عنهعلى 
  

جـاءت عامــة وشــاملة لكـل أنــواع الــشركات   المــشار إليهــا)٢٢٨( المـادة أنهـذا ويــرى الــبعض 
 أي أن تــشكيل لجنــة التقــدير يكــون فــي جميــع حــالات الانــدماج، وبغــض ،٢الراغبــة فــي الانــدماج

  .ات الداخلة في الاندماج والناتجة عنهالنظر عن أشكال الشرك
  

إذا كـان الانـدماج ة التقـدير المـذكورة يكـون فقـط أن تـشكيل لجنـ يذهب رأي آخر إلى لوبالمقاب
الحــالات قتـصر علـى ت، لأن موافقـة الــوزير علـى طلـب الانــدماج  العامـةالمــساهمة بـشركاتمتعلقـاً 

ة أو ينـتج عـن الانـدماج شـركة مـساهمة التي يكون فيها أحد أطراف الاندماج شـركة مـساهمة عامـ
، ىالأخر  المقدمة من الشركات الاندماجشمل طلبات ت، ولا )٢٢٧(وفقاً لما جاء في المادة عامة، 

  .٣س الوزيري، ولراقبالموالتي تخضع إلى موافقة 
 المطلوبـــة فقـــط فـــي حالـــة شـــركات المـــساهمة(أتبعـــت موافقـــة الـــوزير ) ٢٢٨( ولمـــا كانـــت المـــادة 

بقيامه بتشكيل لجنة التقدير، فإن الرأي السابق توصل إلى تلك النتيجة، وهي أنه في غير ) العامة
 يكون هناك حاجة لتـشكيل نأمر على موافقة مراقب الشركات، دون  يقتصر الأالمساهمةشركات 

  .لجنة تقدير
  

، ونحن نؤيد الـرأي الأول ونعتقـد أن تـشكيل لجنـة التقـدير مطلـوب فـي جميـع حـالات الانـدماج
وبغض النظر عـن أشـكال الـشركات الداخلـة فيـه، نظـراً لأهميـة مـا تقـوم بـه لجنـة التقـدير والمتمثـل 

  .بتقدير جميع موجودات الشركات الراغبة بالاندماج
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 تقــدير جميــع موجــودات )لجنــة التقــدير(تتــولى  بــأن يالمــذكورة، يقــض) ٢٢٨(كمــا أن نــص المــادة 
بيان صافي حقوق المساهمين أو الشركاء حسب مقتـضى لالشركات الراغبة بالاندماج ومطلوباتها 

  . الأمر الذي يفهم منه وجوب تشكيل اللجنة في جميع حالات الاندماج،١الحال
اللـــبس، مـــن القـــانون الأردنـــي بحاجـــة لتعـــديل علـــى نحـــو يزيـــل ) ٢٢٨(لـــذا نـــرى أن نـــص المـــادة 
لحـــالات التـــي يكـــون لجنـــة التقـــدير فـــي جميـــع حـــالات الانـــدماج، ومنهـــا اويوضـــح وجـــوب تـــشكيل 

  .المراقب فيها هو المختص بالموافقة على الاندماج، وليس الوزير ذاته
  

  :التصويت على التقدير النهائي: ثالثاً 

سـالفة الـذكر بـالتحقق مـن تقـدير موجـودات الـشركات ) لجنة التقـدير(لا ينتهي الأمر عند قيام 
ة العامـة ، فـإن الهيئـبـذلك التقـديررها الخاص  لتقري)لجنة التقدير(بعد تقديم الداخلة في الاندماج، ف

 بموجب نص المادة– غير العادية للمساهمين لكل شركة من الشركات الداخلة في الاندماج تدعى
بأغلبيـــة لموجـــودات الـــشركات الداخلـــة فـــي الانـــدماج، المـــذكورة لجنـــة اللإقـــرار تقريـــر  -٢)ج/٢٣٠(

 لمـا هـذا الإقـرار مـن قبـل كـل شـركة سـيكون أن  ويلاحـظ.من الأسهم الممثلة فـي الاجتمـاع% ٧٥
عــــن  الأخــــرى، ولــــيس فقــــط الــــشركات أوعــــن موجــــودات الــــشركة ) التقــــديرلجنــــة ( تقريــــر ورد فــــي

  .موجودات الشركة ذاتها
  

 أشـكال الـشركات لأنـه يبـدو وكأنـه يقـصر، أن هذا النص يثير اللـبس والإربـاكونشير هنا إلى 
الانـــدماج غيـــر مقتـــصر علـــى هـــذه أن ة، فـــي حـــين الانـــدماج علـــى شـــركات المـــساهم الداخلـــة فـــي
، بحيــث  الــشركاتلأنــواعشــاملاً ) ج/٢٣٠(وبالتــالي كــان يجــب أن يكــون نــص المــادة الــشركات، 

 علـى إقـرار تقريــر الـشركاءأو جماعـة للمـساهمين  العامـة غيـر العاديــة ةالهيئـيكـون مطلوبـاً موافقـة 
  .٣ للمساهميناديةة العامة غير العئياله ، وليس فقط )لجنة التقدير(
  

مــاذا لــو لــم توافــق الأغلبيــة المطلوبــة للمــساهمين علــى : بيــد أن الــسؤال الــذي يطــرح نفــسه هــو
  لأصول شركتهم؟) لجنة التقدير(نتائج تقدير 

                                                 
ســتؤدي إلى قيــام اللجنــة التنفيذيــة ) لجنــة التقــدير( أن تقــديرات  القــانون الأردني مــنمــن) أ/٢٣٠( ومثــل ذلــك مــا يــستفاد مــن نــص المــادة 1
) مــن القــانون للقيــام بــالإجراءات التنفيذيــة للانــدماج، والــتي ســنتحدث عنهــا لاحقــاً ) ٢٣٠(تي نــصت علــى تــشكيلها المــادة وهــي اللجنــة الــ(

  .بتحديد أسهم المساهمين أو حصص الشركاء في الشركات الداخلة في الاندماج
وتتكــون مــن رؤســاء ) ٢٣٠(لــى تــشكيلها في المــادة الــتي نــص القــانون الأردني ع) اللجنــة التنفيذيــة( تُوجــه الــدعوة لهــذا الاجتمــاع مــن قبــل 2

وأعــضاء مجــالس إدارات الــشركات الراغبــة بالانــدماج أو مــديريها، حــسب مقتــضى الحــال، ومــدققي حــسابات الــشركات للقيــام بــالإجراءات 
  .التنفيذية للاندماج، والتي سنتحدث عنها لاحقاً 

، )لجنة التقدير(للاجتماع والأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرار بالموافقة على تقدير  وهنا يفضل أن ينص القانون بوضوح على النصاب المطلوب 3
 . أو أن ينص على أن النصاب المطلوب والأغلبية في هذه الحالة هي ذاا التي يتخذ فيها القرار بالموافقة على الاندماج



 
 

١٥٥

نــرى أنــه بمــا أن مــا تتوصــل إليــه لجنــة التقــدير هــو التقــدير النهــائي لأصــول وموجــودات الــشركات 
  فشل مـشروع الانـدماج-برأينا–يعني   في الشركةغلبية المطلوبةعدم موافقة الأذات العلاقة، فإن 

 لــم يتــرك أمــر تقــدير قيمــة أصــول -كمــا أوضــحنا–  ذلــك أن المــشرع الأردنــي،وعــدم إمكــان إتمامــه
، غيـر التقـدير النهـائي للجنـة والتقـدير للشركة، فهو أعطى التقدير المبدئي  للشركاء أنفسهمالشركة

 الـشركة فـي  بتقـدير هـذه اللجنـة، بـل اشـترط موافقـة أغلبيـة كبيـرةالشركة أنه في الوقت ذاته لم يلزم
، فــإن عمليــة الانــدماج ســتقف تتــوافر هــذه الأغلبيــة، فــإن لــم التقــدير علــى هــذا أصــولهاالتــي قــدرت 

 شركة معينة لا تهم هذه الـشركة أصولعند هذا الحد، ولن يكون بالإمكان إتمامها، فمسألة تقدير 
 الداخلة فـي الانـدماج، وتهـم دائنـي الـشركة والغيـر الأخرى  الشركة أو الشركاتأيضاً فقط، بل تهم 

  .المتعامل مع الشركة بشكل عام
   

ووجــوب  ،)لجنــة التقــدير(  تقـدير علــى العامــةةئـيالهغـم أنــه يمكــن أن تكـون مــسألة تــصويت ر و 
 هـــذا مـــن منطلـــق أنوذلـــك  محـــل نظـــر، مـــن الأســـهم% ٧٥ بأغلبيـــة تقـــديرهـــذا الموافقتهـــا علـــى 

وكونهــا لجنـة خبــراء،  -و الـذي ذكرنـاهحــعلـى الن-التـصويت لا داعـي لــه، وأن تـشكيل هـذه اللجنــة 
 مــن فــإن، الــشركة صـولالحقيقيــة لأقيمــة ال مـن ، علــى الأقــل،مطـابق أو قريــب تقــديركفيـل بوضــع 

 فيمـا، )التقـدير لجنـة( بتقـدير الـشركةإلـزام  إلـى عـدممـن هـذا التـصويت الواضح أن المشرع يهـدف 
   .ة عدم عدالة هذا التقديرة العاملو ارتأت الهيئ

  

 حالة الانـدماج بأحكـام خاصـة بتقيـيم أصـول  خصّ  الأردنيأن القانونيتضح من كل ما تقدم 
تطبيـق من  المشرع المصري قام به قد ابتعد عما وهو بذلك يكون وموجودات الشركات المندمجة،

الانــدماج، رغــم مــا تتطلبــه طبيعــة  دماج علــىأحكــام تقيــيم الحــصص العينيــة فــي غيــر حــالات الانــ
  .١عملية الاندماج من أحكام خاصة بها

                                                 
المقـدمات العينيـة مـن المؤسـسين والـشركاء، مـن ذلـك مـا ورد في  وقد تضمن القانون الأردني العديـد مـن النـصوص الخاصـة بـإجراءات تقـدير 1

فعلــى ) في شــركة المــساهمة العامــة(ؤســسين إذا لم يقتنــع المراقــب بــصحة تقــدير الأســهم العينيــة المقدمــة مــن قبــل الم: "مــن أنــه) ٢/أ/٩٧(المــادة 
راد تقويمه بالنقد، على أن يكون أحد المؤسسين من أعضاء الوزير تشكيل لجنة على نفقة الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص لتقدير الحق الم

لـدى الـوزير  اللجنة، وتقدم اللجنة تقريرها خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً مـن تـاريخ تـشكيلها إلى المراقـب، وللمؤسـسين الاعـتراض عليـه
علـى الـوزير البـت في الاعـتراض خـلال : "ات المادة أنـهمن ذ) ب(كما جاء في الفقرة ". خلال عشرة أيام من تاريخ اعتماده من قبل المراقب

أســبوعين مــن تقديمــه، فــإذا قبــل الاعــتراض يــرفض تــسجيل الــشركة، إلا إذا عــاد المؤســسون ووافقــوا علــى التقــدير فعنــدها تــستكمل إجــراءات 
  ".المقدمة في مرحلة التأسيسالتسجيل، ولا يحق لأي من المؤسسين أو المساهمين اللاحقين الاعتراض على قيمة الأسهم العينية 

ويلاحظ على هذه النصوص أن القانون لا يفرض التحقق من صحة تقدير المقـدمات العينيـة إذا اقتنـع المراقـب بـصحة تقـديرها، الأمـر الـذي 
  .  ةلا يمكن معه تطبيق هذه النصوص على حالة الاندماج، التي يلزم فيها التحقق من تقدير أصول وموجودات الشركات المندمج



 
 

١٥٦

  الثالثالمطلب 
   ي مشروع قانون الشركات الفلسطينيف

فـي وضـع أحكـام خاصـة  على منوال القـانون الأردنـي الفلسطيني الشركاتسار مشروع قانون 
 المقـدمات تقـديرنـب تطبيـق أحكـام  الداخلـة فـي الانـدماج، وبالتـالي فـي تجالـشركاتبتقدير أصـول 

  .الحالة  هذهركات في غير حالة الاندماج علىشالعينية عند تأسيس ال
 فـي لـشركات المندمجـة والدامجـةتقـدير أصـول ا المـذكورمـشروع م الواردة في الاحكلأوقد اشتملت ا

 شــاب نــصوصه الــذي الأردنــيبخــلاف القــانون  بــشكل واضــح، وذلــك حالـة الانــدماج بطريــق الــضم
  . نوع من الارتباك والتضارب-كما رأينا–في هذا الشأن 

  

علــى أن مــن إجــراءات عمليــة الــدمج ) ت/٢٠٤(بجــلاء فــي المــادة المــشروع الفلــسطيني فــنص 
  ...".الشركة المندمجة والشركة الدامجةإجراء تقييم صافي أصول وخصوم "

لتقــدير التــي يــشكلها مــن المــشروع تحــدثت عــن أن مــن مهــام لجنــة ا) ٢/ب/٢٠٧(كمــا أن المــادة 
جميع موجودات الـشركات تقـدير "المراقب بعد إصداره قراره بالموافقة المبدئية على طلب الاندماج 

، بمــا فـي ذلــك تقــدير الحقــوق المعنويــة إن وجــدت، وفــق التعليمــات الراغبــة بالانــدماج ومطلوباتهــا
  ." الغاية وفقاً لمعايير التقييم الدوليةهالتي يصدرها المراقب لهذ

 حـول الـشركات للـشكلا تتـرك مجـالاً و فهذه النصوص تنطبق على الاندماج بنوعيه الضم والمزج، 
  . التي ينبغي أن يشملها تقدير الأصول والخصوم، فهي جميع الشركات الداخلة في الاندماج

  

مراقــب الــشركات فــي مــشروع قــانون الــشركات الفلــسطيني هــو الــذي يقــوم ونــشير هنــا إلــى أن 
 مـن المـشروع،) ٢٠٧( وفقـاً للمـادة ،الاندماجطلب بعد موافقته المبدئية على ة التقدير تشكيل لجنب

 الــشركاتوأن تــشكيل هــذه اللجنــة يكــون فــي جميــع حــالات الانــدماج، وبغــض النظــر عــن أشــكال 
 علـى النحـو الـذي الأردني الناتجة عنه، وهذا على خلاف ما هو الحال في القانون أوالداخلة فيه 

   .أوضحناه
  

خلـــة فـــي ا الـــشركات الد وخـــصومصـــول أقيـــيم صـــافيســـلوب تووفـــق نـــصوص المـــشروع فـــإن أ
  :هو كما يليالاندماج 

ـــاريخ البيايجـــب أ -١ ـــات الماليـــة ن تقـــوم كـــل شـــركة بتحديـــد ت تـــي ســـيتم تقـــدير موجـــودات الن
  ). من المشروعأ/٢٠٥المادة  (ومطلوبات الشركات الداخلة في الاندماج على أساسه



 
 

١٥٧

 ومطلوباتهـا، بمـا  الراغبة بالاندماجالشركات بتقدير جميع موجودات ١)رلجنة التقدي(قيام  -٢
ـــة إن وجـــدت، وفـــق التعليمـــات التـــي يـــصدرها فـــي ـــك تقـــدير الحقـــوق المعنوي ـــك فـــي ذل  ذل

 ).٢/ب/٢٠٧المادة  ( الغاية وفقاً لمعايير التقييم الدوليةهالمراقب لهذ

 لكـل الـشركاءلعاديـة للمـساهمين أو إقرار نتائج لجنة التقدير مـن قبـل الهيئـة العامـة غيـر ا -٣
 مـن قبـل اللجنـة التنفيذيـة التـي ، بعـد أن تـدعى٢ الداخلـة فـي الانـدماجالـشركاتشركة مـن 

 ).٢/ت/٢٠٩المادة  (٣ الغايةه لاجتماع لهذالقانوننص عليها 

 الفلـسطيني لـم يـشترط أغلبيـة خاصـة الـشركاتخيرة أن مشروع قانون  هذه النقطة الأونلاحظ على
لإقـرار بـسيطة أنـه يكتفـي بأغلبيـة ، ممـا يعنـي الأردنـي كمـا فعـل المـشرع التقـديرر نتائج لجنة لإقرا

  .تلك النتائج
  

                                                 
مـدقق حـسابات قـانوني أو أكثـر مـن غـير .٢ المراقـب أو مـن يمثلـه.١: ل مـن  يشكل هذه اللجنة مراقـب الـشركات، ويـشترك في عـضويتها كـ1

 .ممثل عن كل شركة.٤  من المختصين حسب واقع الحالخبير أو أكثر.٣ ية للشركات الراغبة بالاندماجمدققي الحسابات القانون
 .من قبل الهيئة العامة غير العادية للمساهمين أو جماعة الشركاء، وليس الشركاء كما ورد في النص:  ينبغي أن يكون النص2
مــن عــدد مــن أعــضاء مجــالس إدارات الــشركات الراغبــة ) اللجنــة التنفيذيــة(مــن المــشروع علــى قيــام المراقــب بتــشكيل ) ٢٠٨( نــصت المــادة 3

  .يع عنها حسب مقتضى الحال ومدققي حسابات الشركات الداخلة في الاندماجبالاندماج أو مدرائها أو الشركاء المفوضين بالتوق
دعوة الهيئة العامة غير العادية للمساهمين أو الشركاء لكل شـركة مـن : (المذكورة يشوا اللبس، إذ أا تنص على) ٢٠٨(ونشير إلى أن المادة 

ممـا قـد يـوحي بـأن هـذا الاجتمـاع هـو للهيئـة العامـة للـشركة ...) يخ تشكيلهاالشركات الداخلة في الاندماج خلال خمسة وأربعين يوماً من تار 
 =الناتجة عن الاندماج أو الدامجة، في حين أن المقصود هو اجتماع كل شركة من الشركات الداخلة في الاندماج على حدة، بدليل ما ورد في

بإيـداع محاضـر اجتماعـات الهيئـات العامـة أو القـرارات لكـل شـركة لـدى مـن أن اللجنـة التنفيذيـة تقـوم ) ٢٠٨(الفقرة الأخـيرة مـن ذات المـادة 
  .الإدارة خلال عشرة أيام من تاريخ انعقادها

 .ليكون أكثر وضوحاً وانسجاماً مع أحكام المشروع) ٢٠٨(الأمر الذي ينبغي الالتفات إليه من قبل واضعي المشروع وتعديل نص المادة 



 
 

١٥٨

  لمبحث الثانيا

  )في حالة الاندماج بطريق الضم(زيادة رأس مال الشركة الدامجة 
دة في حالة الاندماج بطريق الضم فإن الاندماج بالنسبة للشركة الدامجة لا يعدو أن يكون زيا

هـــي ذمـــة الـــشركة  ولـــيس بمبلـــغ مـــن النقـــود، وهـــذه الحـــصة العينيـــة فـــي رأس مالهـــا بحـــصة عينيـــة
علـــى الـــشركة الدامجـــة إتبـــاع وجـــب بالتـــالي و  ،المندمجــة بمـــا تـــشمله مـــن عناصـــر إيجابيـــة وســـلبية

 اللازمــة لزيــادة رأس مالهــا بمقــدار الحــصة العينيــة التــي تلقتهــا مــن الــشركة أو الــشركات تالإجــراءا
قدير هذه الحصة وفقاً للإجراءات والقواعد التي ينص عليها القانون في بما في ذلك ت– ١مجةندالم

وهو ما يقتضي تعديل عقدها أو نظامها بقرار من جماعـة الـشركاء أو مـن الجمعيـة  -٢هذا الشأن
  .العامة غير العادية

  

  المطلب الأول
  في القانون المصري

 لا فـــي قـــانون الـــشركات ولا فـــي ،ادة رأس المـــالعـــن مـــسألة زيـــلـــم يتحـــدث المـــشرع المـــصري 
لذا يجـب علـى الـشركة إتمام عملية الاندماج بطريق الضم،  كإجراء من إجراءات ،لائحته التنفيذية

 اللازمة لزيادة رأس مالها بمقدار الحـصة العينيـة التـي تلقتهـا مـن الـشركة تالدامجة إتباع الإجراءا
تعـــديل عقـــدها أو نظامهـــا الأساســـي بقـــرار مـــن جماعـــة ، وهـــو مـــا يقتـــضي مجـــةأو الـــشركات المند

  .٣الشركاء أو من الجمعية العامة غير العادية
  

قـد أو جماعـة الـشركاء لـشركة المندمجـة مـة ل بعـد أن تكـون الجمعيـة العا-بالطبع–يحدث هذا 
  ونقل ذمتها إلى الشركة الدامجة، وذلك وفـق قواعـد النـصاب والأغلبيـةبحل شركتهم اتخذت قرارها

  .٤ في الفصل الثالث من هذا البابسنتحدث عنهاتي والالمطلوبة 
  

أصـول ويصدر قرار الشركة الدامجة بزيادة رأس المال على ضـوء التقريـر المقـدم حـول تقـدير 
 ويجب التحقق من أن مبلغ زيادة رأس مال الشركة الدامجة يساوي الشركة أو الشركات المندمجة،

فلا تجري المقارنة إلا بـين مبلـغ زيـادة رأس .  الشركات المندمجةقيمة الأصول الصافية للشركة أو

                                                 
  . ١٥٠جع السابق، ص خليفة سليمان العبد االله، المر 1

2 Marcel Hamiaut, La Réforme Des Sociétés Commerciales, Loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, Librairie 
Dalloz, Paris, 1966, p.89.  

ثر التعديلات التي تقوم  هذا وتعتبر التعديلات التي تقوم الجمعية العامة غير العادية في رأس مال الشركة سواء بالزيادة أو النقصان أهم وأك3
  . ٣٩٩سميحة القليوبي، الشركات التجارية، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص. د: انظر. ا هذه الجمعية العامة في نظام الشركة

  . وقد أوضحنا سابقاً أن مجرد اتخاذ قرار الاندماج يعني حل الشركة ضمنياً حلاً مبتسراً 4
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أي أن مبلـغ زيـادة رأس المـال يجـسده مقابـل حقيقـي تقدمـه  ،١المال والقيمة الـصافية لهـذه الأصـول
 طــابع الــصورية، وأن الــشركة -ولــو فــي جــزء منــه- الــشركات المندمجــة، وأنــه لا يحمــل الــشركة أو

  .٢ الشركة أو الشركات المندمجة التي زاد رأس مالها بمقدارهاالدامجة قد تلقت فعلاً أصول
  

 الــسابقة حمايــة مـــصلحة الــشركاء أو المــساهمين فقــط، بــل وحمايـــة تولا يقــصد مــن الإجــراءا
 فـي دائنـي الـشركة الدامجـة -بعـد الانـدماج– ويتمثل هؤلاء الدائنون ،٣دائني الشركة الدامجة أيضاً 

وبمـــا أن رأس مـــال الـــشركة الدامجـــة هـــو الـــضمان العـــام . دمجـــةودائنـــي الـــشركة أو الـــشركات المن
 الأصــول التــي يــرد علهــؤلاء الــدائنين، فيجــب أن يكــون مطابقــاً، بعــد زيادتــه بــسبب الانــدماج، لجميــ

  .٤عليها هذا الضمان
يراعـى عنـد إصـدار الأسـهم التـي : "مـن قـانون الـشركات المـصري أنـه) ١٣١(وقد جـاء فـي المـادة 
ـــشركة المندمجـــة القيمـــة الفعليـــة لأصـــول كـــل مـــن الـــشركات المندمجـــة تعطـــى مقابـــل رأس  مـــال ال

  ". والمندمج فيها
  

تخـــتص الجمعيـــة فإنـــه إذا كانـــت الـــشركة الدامجـــة شـــركة مـــساهمة فالقـــانون المـــصري حـــسب و 
العامـــة غيـــر العاديـــة للـــشركة الدامجـــة باتخـــاذ قـــرار زيـــادة رأس المـــال، وذلـــك بأغلبيـــة ثلاثـــة أربـــاع 

  .٥)ج/٧٠المادة (ثلة في اجتماع الجمعية الأسهم المم
أمـا إذا كانــت الـشركة الدامجــة هـي شــركة توصـية بالأســهم، فيجـب موافقــة المـديرين فيهــا أولاً علــى 

على غير العادية  ومن ثم موافقة الجمعية العامة ،)لعقدها تعديلاً باعتباره (زيادة رأس مال الشركة 
 مــن ١١٤، ١١٠ج، /٧٠المــواد . (٦ممثلــة فــي الاجتمــاعالانــدماج بأغلبيــة ثلاثــة أربــاع الأســهم ال

  .)القانون المصري

                                                 
رنـة عـلاوة الانـدماج الـتي قـد يتفـق عليهـا في مـشروع الانـدماج، وهـي العـلاوة الـتي تقابـل عـلاوة الإصـدار في  وهذا يعني أنـه تـستبعد مـن المقا1

 .١٩٩حسني المصري، اندماج الشركات وانقسامها، المرجع السابق، ص. د: انظر. حالة زيادة رأس المال بغير طريق الاندماج
  : انظر. مجة إذا كانت تملك كامل رأس مال الشركة المندمجة ويلاحظ أنه لن تحدث زيادة في رأس مال الشركة الدا2

   Xavier Seux Baverez, op. cit, p.213. 
3 Philippe Delebecque, op. cit, p. 504. 

  .٢٠٠ص  وانقسامها، المرجع السابق،حسني المصري، اندماج الشركات.  د4
المــال علــى الأقــل، فــإذا لم يتــوافر هــذا الحــد الأدنى في الاجتمــاع الأول،  وهــو الاجتمــاع الــذي يجــب أن يحــضره مــساهمون يمثلــون نــصف رأس 5

  ).ب/٧٠المادة (فيعقد الاجتماع الثاني بحضور عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل 

 مالهــا، هــو ذات النــصاب وهــي هــذا ونــشير هنــا إلى أن النــصاب المطلــوب والأغلبيــة المطلوبــة لاتخــاذ الــشركة الدامجــة القــرار الخــاص بزيــادة رأس
  ).ج من قانون الشركات المصري/٧٠المادة (ذات الأغلبية المطلوبة لموافقة الشركة الدامجة على الاندماج 

 .من قانون الشركات المصري) ١١٤(، )١١٠(، )ج/٧٠( المواد 6
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مــن ) ١٢٧(امجـة شــركة ذات مـسؤولية محــدودة فإنـه وفقــاً لـنص المــادة الد الــشركةوفـي حــال كـون 
زيــادة رأس مالهــا إلا بموافقــة الأغلبيــة العدديــة للــشركاء الحــائزة لثلاثــة   المــصري فــلا يجــوزالقــانون
  . لم يقض عقد الشركة بغير ذلك المال، مارأسأرباع 

  

  المطلب الثاني
  في القانون الأردني والمشروع الفلسطيني

 أن مـــن ١٩٩٧لـــسنة ) ٢٢(مـــن قـــانون الـــشركات الأردنـــي رقـــم ) ١/أ/٢٢٢(جـــاء فـــي المـــادة 
 مالهــا بمــا لا يقــل إجــراءات عمليــة الانــدماج بطريــق الــضم اتخــاذ الــشركة الدامجــة قــراراً بزيــادة رأس

  . ييم صافي أصول وخصوم الشركة المندمجةعن قيمة تق
ويلاحــظ هنــا أن المــشرع الأردنــي اعتبــر أن قــرار زيــادة رأس مــال الــشركة الدامجــة يجــب أن يكــون 

عـن قيمـة تقيـيم صـافي أصـول وخـصوم الـشركة المندمجـة، وبمفهـوم المخالفـة فإنـه مـن  بما لا يقـل
دة فـــي رأس مالهـــا أكبــر مـــن قيمـــة صـــافي الجــائز أن تتخـــذ الـــشركة الدامجــة قـــراراً بـــأن تكـــون الزيــا

   .أصول وخصوم الشركة المندمجة
  

دامجــة، زيــادة رأس مالهــا ريــق الــضم، يعنــي بالنــسبة للــشركة ال بطجوبمــا أننــا قلنــا أن الانــدما
بمقـــدار الحـــصة العينيـــة المقدمـــة لهـــا مـــن الـــشركة المندمجـــة، وبمـــا أن هـــذه الزيـــادة فـــي رأس مـــال 

، فإننـا نتـساءل فـي ظـل قـانون الـشركات يل عقـدها و نظامهـا الأساسـيدامجة تتطلب تعد الالشركة
الأردني حول ضرورة عقد جلسة للجمعية العامة غير العادية للشركة الدامجة لاتخـاذ قـرار بتعـديل 
عقــد هــذه الــشركة ونظامهــا الأساســي بــسبب زيــادة رأس مالهــا، وذلــك بــشكل منفــصل عــن الجلــسة 

 خاصـــــة أن النـــــصاب القـــــانوني للاجتمـــــاع نـــــدماج، قـــــرار الاالتـــــي اتخـــــذ فيهـــــا فـــــي هـــــذه الجمعيـــــة
تعـــديل عقـــد الـــشركة ونظامهـــا يتـــوافر بحـــضور مـــساهمين يمثلـــون أكثـــر مـــن نـــصف المخـــصص ل

، أمــا الاجتمــاع الــذي ســيتخذ قــرار الانــدماج فــإن النــصاب ١)ب/١٧٣المــادة (الأســهم المكتتــب بهــا 
  ؟٢)أ/١٧٣المادة (كة المكتتب بها  بحضور ما لا يقل عن ثلثي أسهم الشر يتوافرالقانوني 

  

الاجتماع الذي ينعقد لاتخاذ قرار الاندماج يغني عن عقد اجتماع خاص بتعديل عقد نرى أن 
 قــــانوني أعلــــى مــــن الــــشركة وزيــــادة رأس المــــال، وذلــــك لمــــا يتطلبــــه الاجتمــــاع الأول مــــن نــــصاب

ج، يـتم اتخـاذ قـرار تعـديل عقـد  أي أنه في الاجتمـاع الـذي يتخـذ فيـه قـرار الانـدماالاجتماع الثاني،
  .الشركة وزيادة رأس مالها

                                                 
د آخر يعقد خلال عشرة أيام من تاريخ الاجتماع  وإذا لم يتوافر هذا النصاب بمضي ساعة من موعد الاجتماع، فيؤجل الاجتماع إلى موع1

من أسهم الشركة المكتتب ا على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا النصاب % ٤٠الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني قانونياً بحضور مساهمين يمثلون 
 .١٩٩٧لسنة ) ٢٢( رقم من قانون الشركات الأردني) أ/١٧٣( ، وذلك وفقاً للمادةفي الاجتماع الثاني يلغى الاجتماع

 وإذا لم يكتمل النصاب القانوني فيتم إلغاء الهيئة العامة، بمعنى أنه لا يمكن اتخاذ قرار الاندماج إلا بحضور ممثلين لما لا يقل عن ثلثي 2
  .١٩٩٧لسنة ) ٢٢(من قانون الشركات الأردني رقم ) ب/١٧٣(المادة . (الأسهم المكتتب ا



 
 

١٦١

كما أن ما يتم التصويت عليه في الجمعية العامة غير العادية للشركة الدامجة بشأن الاندماج هو 
 الانــدماج، والتــي منهــا قيمــة الحــصة العينيــة تمــشروع الانــدماج، والــذي يتــضمن شــروط وإجــراءا

  .لشركة الدامجة، والتي يزيد بها رأس مال هذه الأخيرةالمقدمة من الشركة المندمجة إلى ا
مـن % ٧٥أما عن الأغلبية الصادر لصدور القرارات في الجمعية العامة غير العادية، فهي دائماً 

مــن القــانون ) ب/١٧٥المــادة ( المطلــوب اتخــاذه الأســهم الممثلــة فــي الاجتمــاع، ومهمــا كــان القــرار
  .الأردني

  

مـن مـشروع قـانون الـشركات الفلـسطيني أن مـن إجـراءات ) ٣/ت/٢٠٣(كما يستفاد من المادة 
 مالها وفقاً لنتائج تقييم صافي أصول وخصوم عملية الدمج اتخاذ الشركة الدامجة قراراً بزيادة رأس

  .الشركة المندمجة والدامجة
  

وكمــا ذكرنــا فــإن زيــادة رأس مــال الــشركة الدامجــة يوجــب تعــديل عقــدها، وهــذا التعــديل يــشمل 
  . ١يادة رأس مال الشركة الدامجة وزيادة عدد الأسهم التي يقسم إليها رأس المالز 
  

  المطلب الثالث
  امجةلاكتتاب بكامل رأس مال الشركة الدا

عمـــا إذا كـــان يـــشترط أن يكـــون قـــد تـــم الاكتتـــاب بكامـــل رأس مـــال نتـــساءل فـــي هـــذا المطلـــب 
 المتمثلـــة فـــي قيمـــة الحـــصة العينيـــة الـــشركة الدامجـــة حتـــى يمكـــن زيـــادة رأس مالهـــا، وهـــي الزيـــادة

  .وهو ما سنجيب عليه فيما يليالمقدمة من الشركة المندمجة؟ 
  

  :في القانون المصري: أولاً 
 بنظـام رأس المـال المـصدر ورأس المـال المـرخص ١٩٨١أخذ قانون الشركات المصري لسنة 

، يكـون للـشركة ٢ ١٩٩٨ لـسنة) ٣(من هذا القانون المعدلة بالقانون رقـم ) ٣٢(به، فحسب المادة 
رأس مال مـصدر، ويجـوز أن يحـدد النظـام رأس مـال مرخـصاً بـه يجـاوز رأس المـال المـصدر بمـا 

هــذا ويــشترط أن يكـون رأس المــال المــصدر مكتتبــاً فيــه بالكامــل، وأن . ٣لا يزيـد علــى عــشرة أمثالــه
%) ٢٥(زاد إلــى علــى الأقــل مــن القيمــة الاســمية للأســهم النقديــة تــ% ١٠يقــوم كــل مكتتــب بــأداء 

خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تأسيس الشركة، على أن يسدد باقي هـذه القيمـة خـلال 

                                                 
يمتد هذا التعديل إلى عدد أعضاء مجلس الإدارة واسـم الـشركة، إذ مـن المتوقـع أن يـزداد عـدد أعـضاء مجلـس الإدارة،  هذا وهناك احتمال أن 1

طعمـــة الـــشمري، المرجـــع الـــسابق، . د: انظـــر. كمـــا يتوقـــع أن يعـــدل اســـم الـــشركة، وهـــو الأمـــر غـــير المحبـــذ في حالـــة الانـــدماج بطريـــق الـــضم
  .١٩٦ص
  .١٨/١/١٩٩٨، في ) مكرر٣(، العدد )لوقائع المصريةا( منشور في الجريدة الرسمية 2
 وحـــسب ذات المـــادة يجـــوز أن تحـــدد اللائحـــة التنفيذيـــة حـــداً أدنى لـــرأس المـــال المـــصدر بالنـــسبة إلى الـــشركات الـــتي تمـــارس أنواعـــاً معينـــة مـــن 3

 .النشاط، وكذلك لما يكون مدفوعاً منه عند التأسيس
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 إجراءات تداول ةمدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة، وتحدد اللائحة التنفيذي
  .الأسهم قبل أداء قيمتها بالكامل

  

 أنــه يجـــوز ١٩٩٨لــسنة ) ٣(معدلــة بالقــانون رقـــم مـــن ذات القــانون ال) ٣٣(وجــاء فــي المــادة 
بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المصدر أو المرخص به، كما يجوز بقرار 

 بـه فـي حالـة وجـوده، صمن مجلس الإدارة زيادة رأس المال المصدر فـي حـدود رأس المـال المـرخ
صدر قبـل سـداده بالكامـل إلا بقـرار مـن الجمعيـة وفي جميع الأحوال لا يجوز زيادة رأس المال المـ

  . ١العامة غير العادية
  

من اللائحة التنفيذية شرط تمام سداد رأس المال المصدر قبل الزيـادة ) ٨٨(وقد كررت المادة 
غيـر أن . بالكامل، وذلك حتى يكون القرار الصادر بالزيادة الجديدة لرأس المال المـصدر صـحيحاً 

ستثناءً على هذا الشرط، إذ أجازت بقرار مـن رئـيس مجلـس إدارة الهيئـة العامـة هذه المادة أوردت ا
لسوق المال الـسماح للـشركات المـساهمة العاملـة فـي أحـد مجـالات الإسـكان أو الإنتـاج الـصناعي 

 قبــل تمــام ســداد رأس -ســواء بحــصص أو أســهم عينيــة أو نقديــة–أو الزراعــي، بزيــادة رأس مالهــا 
  .٢زيادة قبل الرالمال المصد

  

وبتطبيق هذه النصوص على حالة الاندماج بطريق الـضم، مـن حيـث كونهـا زيـادة لـرأس مـال 
) ٣٣(وفقـــاً للمـــادة –الـــشركة الدامجـــة، فإنـــه يجـــوز للجمعيـــة العامـــة غيـــر العاديـــة للـــشركة الدامجـــة 

ـــة مـــن القـــانون  ـــك بمقـــدار قيمـــة -المعدل  أن تقـــرر زيـــادة رأس المـــال المـــصدر لهـــذه الأخيـــرة، وذل
 .ســداده بالكامــلالحــصة العينيــة المقدمــة مــن الــشركة المندمجــة، وذلــك حتــى قبــل أن يكــون قــد تــم 

 الانـدماج،  أخرى فإن الجمعية العامة غير العاديـة للـشركة الدامجـة بموافقتهـا علـى مـشروعبكلمات
  .٣لو لم يكن قد سُدد بالكاملو  المصدر،تكون قد وافقت على زيادة رأس مال الشركة 

  

                                                 
ن في الزيادة ما لا يقل عن النسبة التي تقرر أداؤها من رأس المال المصدر قبل زيادتـه، وأن يـؤدوا بـاقي  وتشترط ذات المادة أن يؤدي المكتتبو 1

القيمة في ذات المواعيد التي تتقرر للوفـاء ببـاقي قيمـة رأس المـال المـصدر، ويجـب أن تـتم زيـادة رأس المـال المـصدر فعـلاً خـلال الـسنوات التاليـة 
  .ة أو خلال مدة سداد رأس المال المصدر قبل زيادته أيهما أطول، وإلا صار القرار المرخص بالزيادة لاغياً لصدور القرار المرخص بالزياد

  .١٩٩٣لسنة ) ١٣٥(من لائحة قانون سوق رأس المال الصادر بالقرار رقم ) ٢٠( وقد تكرر هذا النص في المادة 2
يــل علــى نطــاق واســع ويتطلــب جمــع طائفــة ضــخمة مــن المــساهمين بطريــق ويمكــن تبريــر هــذا الاســتثناء بــأن مــن المــشروعات مــا يتطلــب التمو 

يكفــل الوفــاء لحاجــة مثــل هــذه المــشروعات مــع وضــع الــضمانات الــتي تحــول دون إســاءة بحيــث التــدرج، ولــذلك رؤي أن يكــون التــشريع مرنــاً 
الشركات الـتي يـرخص لهـا بـذلك بمقتـضى قـرار مـن استعمال هذا الحق، فقصر حق زيادة رأس المال قبل الوفاء برأس المال الأصلي بأسره على 

محمــد . د: انظــر. رئــيس هيئــة ســوق رأس المــال، ومــن الطبيعــي أن يكــون هــذا الترخــيص وقفــاً علــى الــشركات الــتي تقتــضي طبيعــة عملهــا ذلــك
  .٣٦٦فريد العريني، الشركات التجارية، المشروع التجاري الجماعي، المرجع السابق، ص

لقانون الفرنسي لا يشترط ضرورة سداد رأس المال بالكامل قبل زيادته، عندما تكون الزيادة نتيجة تقديم حصص عينية  وجدير بالذكر أن ا3
مــن قـانون الــشركات ) ٢٠٨(و) ١٨٢/١(المـواد (جديـدة، أو عنـدما تكــون الزيـادة قاصــرة علـى العــاملين في الـشركة لإعطــائهم صـفة المــساهم 

 .٣٦٦د فريد العريني، المرجع السابق، صمحم. د: انظر) ١٩٦٦الفرنسي لسنة 
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 إذا -مــن اللائحــة التنفيذيــة) ٨٨(وفقــاً للمــادة – أخــرى، فإنــه يجــوز للــشركة الدامجــة ومــن جهــة
كانـــت تعمـــل فـــي أحـــد مجـــالات الإســـكان أو الإنتـــاج الـــصناعي أو الزراعـــي، أن تزيـــد رأس مالهـــا 
بمقدار الحصة العينة المقدمة لها من الشركة المندمجة، حتى لو لـم تكـن تلـك الـشركة الدامجـة قـد 

  .رأس مالها المصدر بالكاملأتمت سداد 
  

هـذا ولا تثــور مــسألة ســداد رأس المــال المـصدر للــشركة المندمجــة، لأن الزيــادة تكــون فــي رأس 
مــال الــشركة الدامجــة، ولــيس فــي رأس مــال الــشركة المندمجــة، التــي ســتختفي شخــصيتها المعنويــة 

ون مـــساهمين فـــي بتمـــام عمليـــة الانـــدماج، غيـــر أن مـــساهمي الـــشركة المندمجـــة، والـــذين سيـــصبح
الشركة الدامجة، يبقون ملتزمين بـسداد بـاقي قيمـة أسـهم الـشركة المندمجـة التـي اكتتبـوا فيهـا، وهـو 

  .السداد الذي سيتم للشركة الدامجة التي تخلف الشركة المندمجة في حقوقها والتزاماتها
  

امجة لا تختلـف وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن إجراءات زيادة رأس مال الشركة الد
 بطريق دمج الاحتياطي فـي -في غير حالة الاندماج-كثيراً عن إجراءات زيادة رأس مال الشركة 

  .رأس المال، فإنه لا يجوز الخلط بين الحالتين
ففي حالة الاندماج تصدر الشركة الدامجة حصـصاً أو أسـهماً تقابـل الأصـول الـصافية للـشركة أو 

 فــي اين هــذه الأصــول احتياطيــات تقــوم الــشركة الدامجــة بإدماجهــالــشركات المندمجــة، وقــد يوجــد بــ
رأس مالهــا، غيــر أن عمليــة الــدمج هــذه لا يكــون لهــا ســوى طــابع ثــانوي بالنــسبة للعمليــة الأساســية 

 الـــشركة ىالتـــي تتمثـــل فـــي الانتقـــال الـــشامل لأصـــول وخـــصوم الـــشركة أو الـــشركات المندمجـــة إلـــ
  .١الدامجة

  

  :الفلسطينيالقانون مشروع دني و في القانون الأر : ثانياً 

المــادة (ومــشروع قــانون الــشركات الفلــسطيني ) ١١٢المــادة (حــسب قــانون الــشركات الأردنــي 
حتى تستطيع شركة المساهمة العامة زيادة رأس مالها يجب، إضـافة إلـى موافقـة هيئتهـا إنه  ف)٩٨

صرح بــه، وعلـى أن تتــضمن العامـة غيـر العاديــة، أن يكـون قـد تــم الاكتتـاب بكامــل رأس مالهـا المـ
  .٢الموافقة طريقة تغطية الزيادة

                                                 
 وتطبيقــاً لــذلك قــضت محكمــة الــنقض الفرنــسية بعــدم خــضوع عمليــة دمــج احتياطيــات الــشركة أو الــشركات المندمجــة في رأس مــال الــشركة 1

ا، علـى اعتبـار أن المـشرع  بـدمج احتياطياـا في رأس مالهـ-في غـير حالـة الانـدماج–الدامجة للضريبة المفروضة علـى الـشركات في حالـة قيامهـا 
حـسني . د: انظر. الضريبي لم يفرض الضريبة إلا على عملية دمج الاحتياطي في صورا البسيطة التي لا تقترن بعملية الاندماج بمعناه الدقيق

 .٢٠٠المصري، اندماج الشركات وانقسامها، المرجع السابق، ص
من مشروع قانون الشركات الفلسطيني ) ٩٩( والمادة ١٩٩٧لسنة ) ٢٢(ردني رقم من قانون الشركات الأ) ١١٣( هذا وقد أجازت المادة 2

لشركة المساهمة العامة زيادة رأس مالها بأية طريقة تقرها الهيئة العامة، كما أوردتا أمثلة على طرق تغطية الزيادة، منها طرح أسهم الزيادة 
 =ختياري أو الأرباح المدورة المتراكمة أو كليهما إلى رأس مال الشركة، ورسملةللاكتتاب من قبل المساهمين أو غيرهم، وضم الاحتياطي الا
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فإذا وافقت الهيئة العامة غيـر العاديـة لـشركة المـساهمة العامـة الدامجـة علـى قـرار الانـدماج، فهـذا 
تــي تتمثــل فــي ضــم يعنــي الموافقــة أيــضاً علــى طريقــة زيــادة رأس المــال لهــذه الــشركة الدامجــة، وال

الدامجـة، وعلـى مبلـغ زيـادة رأس المـال، والـذي يتمثـل بقيمـة الحـصة لى الـشركة الشركة المندمجة إ
  .العينية المقدمة من الشركة المندمجة

  

 بنظـام رأس المـال المـصرح بـه ورأس المـال )٩٥( فـي المـادة الأردنيالشركات  قانون وقد أخذ
ي يجــب ، فــالأول هــو الحــد الأدنــى لــرأس مــال الــشركة الــذفــي شــركة المــساهمة العامــة المكتتــب بــه

أما رأس المال المكتتـب بـه . عن خمسمائة ألف دينار أردنيجيل الشركة به، ويجب أن لا يقل تس
 عـن مائـة ألـف دينـار أو عـشرين بالمائـة مـن رأس المـال المـصرح بـه أيهمـا يجب أن لا يقـلفعلاً ف
 ويجب أن يسدد الجزء غير المكتتب به خلال ثلاث سنوات كحـد أقـصى مـن تـاريخ تـسجيل .أكثر

  .الشركة أو زيادة رأس المال بحسب الأحوال
  

، غيـر أنـه لـم )٨٢( فـي المـادة امظـقانون الشركات الفلسطيني بذات النكما أخذ أيضاً مشروع 
 أنعلـى ) ج/٨٢ (أس المال المصرح بـه أو المكتتـب بـه، بـل نـص فـي المـادةر يحدد الحد الأدنى ل

  .ح به لغايات الاكتتابرأس المال المصر يصدر مجلس الوزراء نظاماً يحدد فيه 
  

هـــل تـــستطيع شـــركة مـــا أن تزيـــد رأس مالهـــا مـــن خـــلال : والـــسؤال الـــذي يطـــرح نفـــسه هنـــا هـــو
الانـدماج بطريـق ضـم شـركة أخـرى إليهـا، فـي حـين أنهـا لـم تكتتـب بكامـل رأس المـال المـصرح بـه 

  خلال المهلة الممنوحة لها للقيام بذلك؟
فــضي إلــى نتيجــة مفادهــا أن الــشركة لا يمكنهــا دمــج أن تطبيــق نــصوص المــواد الــسابقة يقــد يقــال 

فــي حــين أنــه لــم يكتمــل الاكتتــاب بكامــل ) بمــا يعنيــه ذلــك مــن زيــادة رأس مالهــا(شــركة أخــرى فيهــا 
 وأنه كان يجب على المشرع الالتفات إلـى هـذه الحالـة، واسـتثناء الانـدماج رأس مالها المصرح به،

  .١تتب بكامل رأس المال المصرح بهمن أحكام حظر زيادة رأس المال إذا لم يك
فقــد يحــصل أن ترغــب شــركة بــضم شــركة أخــرى إليهــا، فــي الوقــت الــذي لا يكــون فيــه رأس مــال 
ـــشركة الدامجـــة قـــد اكتُتـــب بـــه بالكامـــل، ولا تكـــون المهلـــة الممنوحـــة لهـــا لاســـتكمال رأس المـــال  ال

شركات الداخلــة فــي ، وقــد يكــون هــذا الــدمج مــن مــصلحة الــشركتين أو الــالمــصرح بــه قــد انقــضت
عملية الاندماج، ومن ثم يكون في مصلحة الاقتصاد الوطني ككل، الأمر الذي يجدر أخذه بعـين 

                                                                                                                                            
الديون المترتبة على الشركة أو أي جزء منها شريطة موافقة أصحاب هذه الديون خطياً على ذلك، وتحويل أسناد القرض القابلة للتحويل =

  .إلى أسهم وفقاً لأحكام القانون
 .١٨٥حسين إسماعيل، الاندماج في مشروع قانون الشركات الأردني، المرجع السابق، صمحمد . د:  انظر ذا المعنى1
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الاعتبار، واستثناء حالة زيـادة رأس المـال بطريـق الانـدماج مـن شـرط اكتمـال رأس المـال المـصرح 
  . به

  

ح بــه لا يمنــع مــن  المــصر هــالالدامجــة بكامــل رأس ما الــشركة نــرى أن عــدم اكتتــاب أننــاغيــر 
 عينيــة، ومبررنــا فــي بحــصة، بمــا يعنيــه ذلــك مــن زيــادة رأس مالهــا  إليهــاأخــرىقيامهــا بــضم شــركة 

ادة رأس المــال فــي الحــالات ســباب الداعيــة لزيــ للانــدماج مختلفــة عــن الأالداعيــةســباب الأأن  ذلــك
ض الخـسائر فـي  يكـون الهـدف مـن زيـادة رأس المـال إمـا تعـويففـي هـذه الحـالات الأخيـرة، الأخرى

فــي –تقــف خلفــه ف فــي حالــة الانــدماجأمــا . الــشركة بــة فــي توســيع نــشاط الــشركة أو الرغرأس مــال
تــي تحــصل فــي رأس اللزيــادة وبالنــسبة ل،  دواعــي التركيــز الاقتــصادي والحــد مــن المنافــسة-الغالـب
 الــشركةيع  تــستطيوبالتــال. للانــدماج ر ثــانويليــست إلا أثــفلدامجــة فــي هــذه الحالــة  االــشركةمــال 

مالهـا   الدامجة قد اكتتبت بكامل رأسالشركة فيها، ولو لم تكن تلك أخرى تدمج شركة أندامجة ال
  . بهالمصرح

  

 للـشركة المندمجـة، فـإذا لـم  بالنـسبة-أولـىمـن بـاب – لة لا تثـورألى أن هذه المـسإونشير هنا 
ذا الأمـر لـيس عائقـاً أمـام ، فـإن هـ المندمجة قـد اكتتبـت بكامـل رأس مالهـا المـصرح بـهالشركةتكن 

فالـشركة المندمجـة لا يـتم زيـادة رأس مالهـا، بـل إنهـا سـتختفي مـن الوجـود بمجـرد . عملية الاندماج
  . الدامجةالشركة تحت جناح الشركة هذه وانضواءإتمام عملية الاندماج 

  
  
  
  
  



 
 

١٦٦

  المبحث الثالث

   عن الاندماج بطريق المزجةتأسيس الشركة الجديدة الناتج
وفـي .  بـين شـركتين أو أكثـر، بالـضرورة، تأسـيس شـركة جديـدة الاندماج بطريق المزجيقتضي

- هذه الحالة فإن الأمر يختلف عن الاندماج بطريـق الـضم مـن بعـض الوجـوه، منهـا أنـه يقتـضي
مالهــا   رأسن تأســيس شــركة جديــدة يتكــو -خلــة فــي الانــدماجاكافــة الــشركات الدحــل إضــافة إلــى 

 -علـى إثـر الانـدماج-كمـا أن تأسـيس هـذه الـشركة. ١لية للـشركات المندمجـةمن الذمم المابالكامل 
 إجراءات التأسيس وفقاً للقواعد العامة حسب الـشكل الـذي تتخـذه، فيمـا لـم يـرد بـشأنه لب اتخاذيتط

 ذلك أنها لا تعتبـر اسـتمراراً للـشركات ،نص خاص بإجراءات تأسيس الشركة الناتجة عن الاندماج
  .٢ هي شركة جديدة لها شخصية متميزةالتي فنيت، وإنما

  

بيـــد أن خـــضوع إجـــراءات تأســـيس الـــشركة الناتجـــة عـــن الانـــدماج للقواعـــد العامـــة التـــي تحكـــم 
، وعلــى الأخـص إذا كــان الهــدف هــو تأســيس شــركة ٣تأسـيس الــشركات يتــسبب بــبعض الــصعوبات

 يختلف عـن تأسـيس من شركات الأموال التي تحتاج إلى إجراءات أكثر تعقيداً، حيث أن تأسيسها
، إذ بينمــا يتــسم تأســيس هــذه الأخيــرة بالبــساطة فــي الإجــراءات لأن مؤســسيها صشــركات الأشــخا

عددهم محدود ويعرفون بعضهم بعضاً والثقة بينهم لهـا مكانـة خاصـة، ويقـدمون كامـل رأس المـال 
ص شـركات دون اللجوء إلى دعوة الجمهور للاكتتاب العام، فـإن تأسـيس شـركات الأمـوال، وبـالأخ

. ٥، يمــر بمراحــل متعــددة وإجــراءات خاصــة تهــدف إلــى حمايــة الجمهــور والادخــار العــام٤المـساهمة
ولــذلك فــإن الــشركات الراغبــة فــي الانــدماج قــد لا تفــضل الانــدماج بطريــق تأســيس شــركة جديــدة، 

وانين المقارنــــة ومــــشروع قــــانون  وســــنتناول موقــــف القــــ.وتلجــــأ غالبــــاً إلــــى الانــــدماج بطريــــق الــــضم
  . الفلسطيني من هذه المسألة في ثلاثة مطالب متتاليةالشركات

                                                 
أي بتأســيس الـشركة الجديـدة الناتجــة عـن الانـدماج بـرأس مــال يتكـون بالكامـل مــن  ،سيون علــى الانـدماج ـذه الطريقـة يطلـق الفقهـاء الفرنـ1

  . ٣٨٣حسام الدين الصغير، المرجع السابق، ص. د: انظر. )شرالاندماج المبا( نية المقدمة من الشركات المندمجةالحصص العي
  .٤٩٩عبد الوهاب المعمري، المرجع السابق، ص.  د2
: منه عبـارة) ٢٧٥/١(، حيث وردت في المادة ٢٠٠٢لسنة ) ٥( وهو ما وقعت فيه بعض التشريعات، ومنها قانون الشركات القطري رقم 3
، وهـو مـا يعـني إخـضاع التأسـيس إلى جميـع الإجـراءات الواجــب "المنـصوص عليهـا في هـذا القــانونثم تؤسـس الـشركة الجديـدة وفقـاً للأوضـاع "

استيفاؤها في تأسيس أية شركة مساهمة جديدة، الأمر الـذي يـنجم عنـه تعقيـدات وإطالـة غـير مـبررة لإجـراءات تأسـيس هـذه الـشركة الجديـدة 
خليفـة سـليمان العبـد : انظـر. نبه له بتجنب تلك الإجراءات تيـسيراً لعمليـة الانـدماجالناتجة عن الاندماج، وهو ما كان ينبغي على المشرع الت

االله، رقابة الدولة على شركة المـساهمة العامـة، دراسـة مقارنـة في القـانونين القطـري والأردني، رسـالة ماجـستير، جامعـة عمـان العربيـة للدراسـات 
 .١٦، ص٢٠٠٧العليا، الأردن، 

رؤوس الأمـوال  كل القانوني الأمثل الذي يـستوعبن الاندماج هو تركيز رؤوس الأموال، فإن شركات المساهمة هي الش وطالما أن المقصود م4
 .١٨٠محمد حسين إسماعيل، الاندماج في مشروع قانون الشركات الأردني، المرجع السابق، ص. د: انظر. الكبيرة

  .٤٩٨عبد الوهاب المعمري، المرجع السابق، ص.  د5



 
 

١٦٧

  المطلب الأول

  في القانون المصري
 يهــدف إلــى ١٩٨١لــسنة ) ١٥٩( رقــم  إلــى أن قــانون الــشركات المــصريابتــداءً  تجــدر الإشــارة

تشجيع الشركات على اختلاف أنواعها على الانـدماج فـي شـركات مـساهمة للوصـول إلـى وحـدات 
ــــام بالمــــشروعات الــــضخمة التــــي تعجــــز عــــن القيــــام بهــــا شــــركات إنتاجيــــة كبيــــ ــــى القي رة قــــادرة عل

 ويتمثـل  اختلاف أنواعهـا فـي شـركات مـساهمة،ولذلك فقد يسّر اندماج الشركات على. الأشخاص
هـــذا التيـــسير فـــي إعفـــاء الـــشركات المندمجـــة والـــشركة الجديـــدة الناتجـــة عـــن الانـــدماج مـــن جميـــع 

حق بسبب الاندماج، شـريطة أن تكـون الـشركة الجديـدة شـركة مـساهمة الضرائب والرسوم التي تست
ركة الجديـدة الناتجـة القـانون مـن تأسـيس الـشهـذا   عـن موقـفطلـبسنتحدث في هـذا الم .١مصرية

  .عن الاندماج
  

  :مراعاة الأحكام الخاصة بالاندماج عند التأسيس: أولاً 

لـــسنة ) ١٥٩( رقـــم شركات المـــصريمـــن اللائحـــة التنفيذيـــة لقـــانون الـــ) ٢٩٤( المـــادة جـــاء فـــي
إذا كـــان ينـــتج عـــن الانـــدماج إنـــشاء شـــركة مـــساهمة جديـــدة، وجـــب إتبـــاع إجـــراءات : " أنـــه١٩٨١

  .٢" من أحكامذا الفصلالتأسيس مع مراعاة ما ينص عليه ه

                                                 
، والــتي ١٩٨١لــسنة ) ١٥٩(مـن قــانون الــشركات المـصري رقــم ) ١٣٤(وانظــر المــادة . ٣٩٠م الــدين الــصغير، المرجـع الــسابق، صحـسا.  د1

تعفـى الـشركات المندمجـة ومـساهموها، كمـا تعفـى الـشركة المنـدمج فيهـا أو الـشركة الناتجـة مـن جميـع : "أشرنا إليها سـابقاً، حيـث تـنص علـى أنـه
  ".تحق بسبب الاندماج المشار إليهالضرائب والرسوم التي تس

) ١٥٩(، كـان القــانون رقــم ١٩٩٨لــسنة ) ٣( بالقــانون رقـم ١٩٨١لـسنة ) ١٥٩( نـشير إلى أنــه قبـل تعــديل قـانون الــشركات المـصري رقــم 2
تتـاب عـام على الأقل من أسهم شركات المساهمة عند تأسيسها أو زيادة رأس مالها في اك% ٤٩عرض ) ٣٧( يشترط في المادة ١٩٨١لسنة 

والـذي . يقتصر على المصريين من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين لمدة شهر، ما لم يكن قد تم بالفعل حصول المصريين علـى هـذا القـدر
مـن اللائحـة التنفيذيـة ) ٢٩٤(يهمنا هنا هو أن هذا الشرط لم يكن من الواجب العمل بـه في حالـة الانـدماج، مـن جهـة تطبيقـاً لـنص المـادة 

لمشار إليها أعلاه بوجوب مراعاة الأحكام الخاصة بالاندماج، ومن جهة أخرى وأهم لأن تطبيق هذا الشرط يكون في حالة الأسهم النقدية ا
التي تطرحها شركة المساهمة للاكتتاب العام، سواء عند تأسيسها أو عند زيادة رأس مالها، أما في حالة الاندماج بطريق المزج والذي ينتج عنه 

كة جديــدة، فـلا تكــون هنــاك أسـهماً نقديــة تطرحهــا الـشركة للاكتتــاب العــام، إنمـا تكــون أســهم هـذه الــشركة الجديــدة أسـهماً عينيــة تــصدر شـر 
  . للاكتتاب العام-بالطبع–مقابل الحصص العينية المقدمة من الشركات المندمجة، وهي الأسهم التي لا تطرح 

مــن لائحتــه التنفيذيـــة تتــيح للــشركات الأجنبيـــة ) ٢٨٨(مـــن القــانون المــصري وفي المـــادة ) ١٣٠ (كمــا أن أحكــام الانـــدماج الــواردة في المــادة
  .الاندماج في شركات مساهمة مصرية، أو مع هذه الشركات وتكوين شركة مصرية جديدة

مـــن رأس مــال الـــشركة % ٤٩إن هــذا الحكــم يعـــني أن نــسبة مـــساهمة المــصريين في الـــشركة الجديــدة الناتجـــة عــن الانــدماج قـــد تقــل عـــن نــسبة 
الجديدة، وذلك إذا كان رأس مال الشركة الأجنبية المندمجة أكبر مـن رأس مـال الـشركة المـصرية المندمجـة، وبالتـالي فإنـه عنـدما يـتم توزيـع أسـهم 

شركة الجديــدة أقــل مــن الــشركة الجديــدة علــى المــساهمين في الــشركتين المنــدمجتين ســنخرج بنتيجــة مفادهــا أن نــسبة مــساهمة المــصريين في هــذه الــ
 المعــدل لقــانون الــشركات رقــم ١٩٩٨لــسنة ) ٣(وعلــى العمــوم فــإن الــشرط المــذكور ألغــي بالقــانون رقــم . مــن رأس مــال هــذه الأخــيرة% ٤٩
  .١٩٨١لسنة ) ١٥٩(



 
 

١٦٨

فهــذا الحكــم يوجــب عنــد مباشــرة إجــراءات التأســيس للــشركة الجديــدة مراعــاة مــا يــنص عليــه الفــصل 
  .ج من أحكامالخاص بالاندما

  

) الناتجــة عــن الانــدماج(ولمــا كــان المــشرع فــي هــذا الــنص قــد خــص شــركة المــساهمة الجديــدة 
بالــذكر علــى هــذا النحــو، فقــد يفهــم مــن ذلــك أنــه لا يتعــين إتبــاع قواعــد إجــراءات تأســيس الــشركة 

 يجـب غيـر أننـا نؤيـد الـرأي القائـل أنـه. الجديدة إذا اتخذت شكلاً آخـر غيـر شـكل شـركة المـساهمة
كـان هـذا الـشكل أدائماً تأسيس الشركة الجديـدة وفقـاً للقواعـد الخاصـة بالـشكل الـذي تتخـذه، وسـواء 

   .١ في أي شكل آخر شركة المساهمة أممتمثلاً في شكل
مراعـاة – الناتجة عـن الانـدماج شـركة مـساهمة عامـة، فإنـه لا يـتم الشركةغير أنه في حالة كانت 
نمـــا تتبـــع إجـــراءات تأســـيس  إجـــراءات طـــرح الأســـهم للاكتتـــاب، وإ ع إتبـــا-لطبيعـــة عمليـــة الانـــدماج

  .٢الشركات ذات الاكتتاب المغلق
  

وفي جميع حالات تأسيس الـشركة الجديـدة الناتجـة عـن الانـدماج يجـب مراعـاة أن رأس المـال 
 الـشركات المندمجـة، لـذا  وموجـوداتالمقدم لها عبارة عن حـصص عينيـة، لأنـه يتمثـل فـي أصـول

   .٣، والتي سبق الحديث عنها الحصص العينيةقدير الخاصة بتتباع الإجراءايتعين إت
  

من اللائحة التنفيذية سابقة الذكر، يخضع تأسيس الـشركة الجديـدة ) ٢٩٤(إذن فحسب المادة 
  . عليها القانونكقاعدة عامة لإجراءات التأسيس التي ينص

  

تبـسيط إجـراءات  ب١٩٨١لـسنة ) ١٥٩( الـشركات رقـم ونالمشرع المصري في قـان وقد قام اهذ
ثلاثـــة شـــركاء ها تأســـيس شـــركات المـــساهمة، فجعـــل الحـــد الأدنـــى لعـــدد المؤســـسين الـــلازم لتأسيـــس

 القواعـد العامـة، وذلـك مـن ن، الأمر الذي يعنـي إمكانيـة وقـوع الانـدماج دون الخـروج عـ٤مؤسسين
  . ٥خلال اندماج ثلاث شركات وتأسيس شركة مساهمة جديدة 

                                                 
شرع هـــذا وقـــد أخـــذ المـــ. ٢١٠ ص)١٤١( وهـــامش ،٢٠١حـــسني المـــصري، انـــدماج الـــشركات وانقـــسامها، المرجـــع الـــسابق، ص. د:  انظـــر1

مـن ) ٣٧٢/٢(وهـي تقابـل المـادة (مـن قـانون التجـارة الفرنـسي الجديـد ) ٢٣٦/٢(الفرنسي ـذا الـرأي صـراحةً وذلـك عنـدما قـضى في المـادة 
إذا تمخـض عـن الانـدماج إنـشاء شـركات جديـدة وجـب أن تتبـع في تأسـيس كـل منهـا القواعـد الخاصـة : "بأنـه) ١٩٦٦قانون الشركات لسنة 
  : انظر .أي دون تفرقة بين شكل شركات المساهمة وغيره من أشكال الشركات". هبالشكل الذي تتخذ

Philippe Merle et Anne Fauchon, op. cit, p. 863. 
  .١٥٢عبد الفضيل محمد أحمد، أثر اندماج الشركات على عقود العمل، المرجع السابق، ص.  د2
 .ا بعدها وم١٣٩انظر ص. سابقاً  وهي الإجراءات التي تحدثنا عنها 3
وفيمـا يتعلـق بـشركات التوصـية بالأسـهم والـشركات ذات المـسؤولية المحـدودة فقـد اشـترطت هـذه . مـن القـانون المـصري) ٨( انظر نص المادة 4

 .المادة أن لا يقل عدد الشركاء المؤسسين عن اثنين
 .٢٠٧ركات وانقــسامها، المرجــع الــسابق، صحــسني المــصري، انــدماج الــش. د. ٣٩٩حــسام الــدين الــصغير، المرجــع الــسابق، ص. د:  انظــر5

 = كـان لا يجيـز الترخـيص بإنـشاء شـركة المـساهمة العامـة إلا إذا١٩٥٤لـسنة ) ٢٦(وتجدر الإشارة إلى أن قـانون الـشركات المـصري القـديم رقـم 
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مـن ) الخـاص بانـدماج الـشركات(مع مراعاة ما ينص عليه هذا الفـصل "ن عبارة وفوق ذلك فإ
 تفيــد بإمكانيــة وقــوع الانــدماج ،مــن اللائحــة التنفيذيــة آنفــة الــذكر) ٢٩٤( الــواردة فــي المــادة "أحكــام

م مــن غ، وذلــك بـالر مالهـا بالكامــل مـن موجوداتهمـا بـين شـركتين بتأســيس شـركة جديـدة يتكــون رأس
  . قل عدد الشركاء المؤسسين عن ثلاثةيكات يشترط أن لا أن قانون الشر 

علــى مراعاتــه يتنــاول أحكــام الانــدماج، ويقــرر ) ٢٩٤(ذلــك أن أحكــام الفــصل الــذي نــصت المــادة 
وهـــذا مـــا جـــاء فـــي المـــادة . جـــواز انـــدماج شـــركتين أو أكثـــر بطريـــق تكـــوين شـــركة مـــساهمة جديـــدة

يجـوز أن تنـدمج واحـدة أو أكثـر مـن الـشركات : "من اللائحة التنفيذية، إذ نصت علـى أنـه) ٢٨٨(
المبينــة فيمــا يلــي فــي شــركات مــساهمة مــصرية قائمــة، أو أن تنــدمج أكثــر مــن شــركة منهــا لتكــون 

الـشركات -شـركات التوصـية بالأسـهم ج- شـركات المـساهمة ب-أ: شركة مساهمة مـصرية جديـدة
  .١" البسيطةشركات التوصية-شركات التضامن هـ-ذات المسؤولية المحدودة د

  

ــذا فإنــه فــي ضــوء نــص المــادة  مــن اللائحــة التنفيذيــة والتــي تقــضي بوجــوب مراعــاة ) ٢٩٤(ل
مــن ذات اللائحــة والتــي تجيــز انــدماج شــركتين وتأســيس شــركة ) ٢٨٨(أحكــام الانــدماج، والمــادة 

مــن اللائحــة والتــي تــشترط أن لا يقــل عــدد الــشركاء ) ٨(جديــدة، فإنــه لــن يــتم تطبيــق نــص المــادة 
  .  المؤسسين في شركات المساهمة عن ثلاثة مؤسسين

  

 المصري، بإزالـة عقبـات مهمـة مـن وجـه الانـدماج، كمـا عونشير هنا إلى أنه حسناً فعل المشر 
، ومـن ٢هي حالة الحد الأدنى لعدد المؤسسين، هـذا رغـم أن المـشرع المـصري فعـل ذلـك باسـتحياء

                                                                                                                                            
ذ ينـدر أن يقـع الانـدماج بـين كان عدد الشركاء المؤسـسين سـبعة علـى الأقـل، الأمـر الـذي كـان يـشكل عقبـة كـأداء أمـام وقـوع الانـدماج، إ=

وتفادياً لهذه العقبة فقد كان من الممكن في ظل هذا القانون اجتذاب أشخاص من الغير للاكتتاب بحصص نقديـة . هذا العدد من الشركات
 الــــشركاء أو عينيــــة في رأس المــــال، بحيــــث يــــصل عــــدد الــــشركاء المؤســــسين إلى ســــبعة أشــــخاص طبيعيــــين أو اعتبــــاريين، وهــــو الحــــد الأدنى مــــن
وفي . ١٨٦٧المؤسسين اللازم لتأسيس شركة المساهمة، وهو ما جرى العمل عليه فعلاً في فرنسا في ظل قانون الشركات الفرنسي القديم لسنة 

، هذه الحالة فإن رأس مال الشركة الجديدة يتكون من ذمم الشركات الداخلـة في الانـدماج بالإضـافة إلى الحـصص المقدمـة مـن بـاقي المكتتبـين
هذا ونشير هنا إلى أن بعض الفقهاء لا يقرون هذه الطريقة، ويعتبرون أنه يجب تكوين رأس مـال . وقد عرفت هذه الطريقة بالطريقة التقليدية

 مـــن قبيـــل -مـــن وجهـــة نظـــرهم–الـــشركة الجديـــدة بالكامـــل مـــن الحـــصص العينيـــة المقدمـــة مـــن الـــشركات المندمجـــة، وإلا فـــإن العمليـــة لا تعتـــبر 
وقـد جـاء هـذا النقـد علـى الـرغم مـن تأييـد غالبيـة الفقهـاء الأخـذ بالطريقـة التقليديـة ونجاحهـا في تفـادي صـعوبات تأسـيس الـشركة . جالاندما 

 .٣٨٢حسام الدين الصغير، المرجع السابق، ص. د: انظر. الجديدة الناتجة عن الاندماج بفضل اكتتاب أشخاص من الغير في رأس المال
حسني المصري، اندماج الشركات وانقسامها، المرجع السابق، . د: أيضاً . ٣٩٩-٣٩٧ الصغير، المرجع السابق، صحسام الدين. د:  انظر1
 .٢٠٨ص
 كان المشرع الفرنسي أكثر صراحة ووضوحاً عندما أجاز تأسيس الشركة الناتجة عن الاندماج برأس مال يتكون من الحصص العينية المقدمة 2

إذا كــان الانــدماج : " علــى أنــه قــانون الــشركاتمــن) ٣٧٩(فقــد نــصت المــادة . أيــاً كــان عــدد هــذه الــشركاتمــن الــشركات المندمجــة بالكامــل 
بطريـق إنــشاء شـركة جديــدة جـاز تأسيــسها بــدون أي حـصص أخــرى غـير المقدمــة لهـا مــن الــشركات المندمجـة، وفي هــذه الحالـة يجتمــع مــساهمو 

 ة الجديـــدة، وتباشـــر هـــذه الجمعيـــة عملهـــا وفقـــاً للأحكـــام الخاصـــة بتأســـيس شـــركاتهـــذه الـــشركات، بقـــوة القـــانون، في هيئـــة تأسيـــسية للـــشرك
 = في رأس مـالين المندمجة بـصفام الفرديـة مكتتبـوبذلك يكون المشرع الفرنسي قد أجاز أن يصير المساهمون في كل من الشركات". المساهمة
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مــع (ومــع ذلــك فقــد كانــت عبــارة . لــشركات ذاتــه، ولــيس مــن خــلال قــانون اة التنفيذيــةخــلال اللائحــ
مــن اللائحــة التنفيذيــة ) ٢٩٤(الــواردة فــي المــادة ) مراعــاة مــا يــنص عليــه هــذا الفــصل مــن أحكــام

كفيلــة بإزالــة تلــك العقبــات، وتيــسير عمليــة الانــدماج أمــام الــشركات الراغبــة فيــه وتحديــداً إذا كــان 
  . عددها شركتين اثنتين
ن القــول أنــه نظــراً لأهميــة الانــدماج فمــن الأفــضل أن يقــوم المــشرع بوضــع إلا أن هــذا لا يمنــع مــ

ناتجة عن الاندماج في نصوص واضحة في القانون ذاتـه، بـدلاً الأحكام تأسيس الشركات الجديدة 
  .١ بهذا الخصوصةمن الإشارات الغامضة الواردة في اللائحة التنفيذي

  

 قيـــد الـــشركة الجديـــدة بالـــسجل -لتأســـيسبعـــد أن تـــتم إجـــراءات ا–وفـــي جميـــع الأحـــوال يجـــب 
  . ٢التجاري، واتخاذ كافة إجراءات الشهر التي أوجبها القانون

  

  :رأس مال الشركة الجديدة مكون بالكامل من حصص عينية: ثانياً 

بما أن رأس مال الشركة الجديـدة يتكـون بالكامـل مـن الحـصص العينيـة المقدمـة مـن الـشركات 
ـــشركة مكونـــاً بالكامـــ بخـــصوص جـــوازالمندمجـــة فإننـــا نتـــساءل هنـــا  مـــن ل أن يكـــون رأس مـــال ال

  حصص عينية دون وجود أية حصة نقدية؟
من حيث المبدأ ليس هناك ما يحول دون تكوين رأس مال الشركة بالكامل من الحصص العينيـة، 
بــل إنــه كثيــراً مــا يكــون الوضــع كــذلك فــي شــركات المــساهمة ذات الاكتتــاب المغلــق التــي غالبــاً مــا 

  .٣ضم عدداً ضئيلاً من الشركاء بالمقارنة بشركات المساهمة ذات الاكتتاب العامت
  

غير أن اللائحة التنفيذية لقـانون الـشركات المـصري فـي مادتهـا الـسادسة جـاءت بحكـم يحظـر 
 وهذا ينطبق علـى شـركات المـساهمة التـي الشركة بالكامل من الحصص العينية،تكوين رأس مال 

                                                                                                                                            
ى لحــــضور الجمعيـــة العامـــة التأسيـــسية للـــشركة الجديـــدة بمـــا لهـــا مــــن فالـــشركات المندمجـــة مقدمـــة الحـــصص العينيـــة لا تـــدع. الـــشركة الجديـــدة=

شخصيات اعتبارية مستقلة عن المساهمين، وإنما يدعى لحضورها كافة مساهمي الشركات المندمجة، ويشتركون في التصويت وكأن كل منهم قد 
نــه رغــم اقتــصار الاكتتــاب في رأس المــال علــى الــشركات وهــذا يعــني أ. اكتتــب بــصفة فرديــة في رأس مــال الــشركة الجديــدة الناتجــة عــن الانــدماج

المندمجة دون طرح جانب من الأسهم للاكتتاب العـام، إلا أن إجـراءات تأسـيس الـشركة تقـترب مـن إجـراءات تأسـيس شـركات المـساهمة ذات 
  :الاكتتاب العام انظر

 Francis Lefebvre, Sociétés Commerciales, 1999, p. 1179.                                                                           

هـــذا وتتـــداول الجمعيـــة التأسيـــسية للـــشركة الجديـــدة وفقـــاً لـــشروط النـــصاب ولأغلبيـــة المنـــصوص عليهـــا في قـــانون الـــشركات بـــشأن الجمعيـــات 
 يحدد على أساس نسبة عدد الأسهم التي يكون لـه وبالنظر إلى طبيعة تكوين هذه الجمعية يتمتع كل مساهم بعدد من الأصوات. التأسيسية

حــسام . د: أيـضاً . ٢٠٤-٢٠٣حـسني المـصري، انـدماج الـشركات وانقــسامها، المرجـع الـسابق، ص. د: انظــر. الحـق فيهـا في الـشركة الجديـدة
 .٣٨٥الدين الصغير، المرجع السابق، ص

  .١٩٤، ص٢٠١١سميحة القليوبي، الشركات التجارية، طبعة .  د1
  .٤٠١ حسام الدين الصغير، المرجع السابق، ص. د2
 . ٩٦ص، المرجع السابق،  رضوان، شركات المساهمة والقطاع العامد زيأبو.  د3
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ب العــام، حيــث اشــترطت المــادة المــذكورة ألا يقــل الجانــب مــن الأســهم الــذي تطــرح أســهمها للاكتتــا
مـــن مجمـــوع قيمـــة الأســـهم النقديـــة، كمـــا ينطبـــق علـــى شـــركات % ٢٥يطـــرح للاكتتـــاب العـــام عـــن 

المساهمة ذات الاكتتاب المغلق وشركات التوصية بالأسـهم، والتـي يـشترط ألا يقـل المبلـغ المـدفوع 
  .سيسها عن الربعنقداً من رأس المال عند تأ

 لوهـذا يعنـي صــراحة أنـه لا يجـوز فــي القـانون المـصري تأســيس الـشركات التـي تتخــذ أحـد الأشــكا
 مــن الحــصص العينيــة، إذ يتعــين الوفــاء نقــداً بربــع رأس المــال ل بــرأس مــال مكــون بالكامــةالمــذكور 

  .١على الأقل عند التأسيس
  

 الناتجــة عــن الانــدماج، خاصــة أن لكــن هــل ينطبــق هــذا الحكــم علــى تأســيس الــشركة الجديــدة
اتفــاق شــركتين أو أكثــر علــى الانــدماج معــاً لتكــوين شــركة جديــدة يعنــي أن رأس مــال هــذه الأخيــرة 

   من الحصص العينية المقدمة من الشركتين أو الشركات المندمجة؟ لسيتكون بالكام
ماج، يعنــي إلــزام  الانــدالجديــدة مــن خــلال عمليــةإن تطبيــق الحكــم المــذكور علــى تأســيس الــشركة 

الشركات المندمجة بأن يتم دفع ربع رأس مال الشركة الناتجة عن الاندماج على الأقل نقـداً، ولمـا 
كانت الأصول المقدمة من الشركات المندمجة تعتبر بمثابة الحصص العينيـة، فـإن هـذا يعنـي أن 

 آخرون يـشتركون أو الشركات المندمجة ملزمة بأن يوجد إلى جانبها في عملية الاندماج أشخاص
 وهـذا قل قيمتهـا عـن ربـع رأس مـال الـشركة،يساهمون في رأس مالها بحصص أو أسهم نقدية لا ت

  .٢كله مما يتنافى مع طبيعة عملية الاندماج وخصوصيتها
  

لذا نرى أن هذا الحكم غير واجب التطبيق على حالة الانـدماج بطريـق تأسـيس شـركة جديـدة، 
من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري التي أوجبت في ) ٢٩٤(وسندنا في ذلك أن المادة 

اءات تأســيس الــشركة الحالـة التــي ينــتج فيهــا عـن الانــدماج إنــشاء شــركة مــساهمة جديـدة إتبــاع إجــر 
 مراعاة ما ينص عليه الفصل الخاص بتنظيم أحكام الاندماج فـي الجديدة، أوجبت في ذات الوقت

  .هذه اللائحة
مكانيـة انـدماج شـركتين أو أكثـر لينـتج عـن هـذا الانـدماج تأسـيس شـركة جديـدة يتكـون وهذا يعني إ

رأس مالها بالكامل من الأصول والموجودات التي تقدمها كل شركة، والتـي تمثـل حصـصاً عينيـة، 
  .كما سبق وأوضحنا

                                                 
  .٢٠٨، المرجع السابق، ص١٩٩٣سميحة القلبوبي، الشركات التجارية، الجزء الثاني، .  د1
كة الجديـــدة بالكامـــل مـــن الحـــصص العينيـــة المقدمـــة مـــن  فالانـــدماج بطريـــق تأســـيس شـــركة جديـــدة يـــستوجب تكـــوين رأس مـــال هـــذه الـــشر 2

  .٣٨٢حسام الدين الصغير، المرجع السابق، ص. د: انظر. الشركات المندمجة، وإلا فإن العملية لن تعتبر من قبيل الاندماج
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  :تأسيس الشركة الجديدة بحصص عينية وحصص نقدية: ثالثاً 

 العينيـة الحـصصيس شـركة جديـدة يتكـون رأس مالهـا مـن  إمكانيـة تأسـسوف نتحدث هنا عـن
  .آخرون أشخاص ها بالاندماج ومن حصص أخرى يقدمالراغبةالمقدمة من الشركات 

  

 للــشركة  يمكــنأنــه ١٩٨١لــسنة ) ١٥٩(فــي ضــوء أحكــام قــانون الــشركات المــصري رقــم نــرى 
المقدمــة مــن الــشركات مالهــا بــأكثر مــن قيمــة الحــصص العينيــة  الناتجــة عــن الانــدماج زيــادة رأس

– إذ لـيس هنـاك مـا يمنـع . مـثلاً المندمجة، وذلك من خلال طرح أسهم نقديـة للاكتتـاب العـام فيهـا
 من اكتتاب أشخاص من الغير بحصص نقدية أو عينية في رأس مال الـشركة الجديـدة -باعتقادنا

ماً بحـصص عينيـة، ، والذي يكون دائ١الناتجة عن الاندماج إلى جانب اكتتاب الشركات المندمجة
اندماجاً  الرأي القائل بعدم اعتبار هذه العملية ومع ذلك فإننا نؤيد .الشركاتهذه تتمثل في أصول 

 يكون الأمر كذلك يجب أن يتكون رأس مال الشركة الجديدة بالكامل مـن بالمعنى الدقيق، إذ حتى
  .مندمجةالحصص العينية المقدمة من الشركات ال

  

لـــشركة الجديـــدة، فـــي هـــذه الحالـــة، يتكـــون مـــن حـــصص نقديـــة أو عينيـــة فــإذا كـــان رأس مـــال ا
مقدمة من أشخاص لا يتوافر بهم وصف الاكتتـاب العـام إلـى جانـب حـصص الـشركات المندمجـة 

  .٢المتمثلة في سائر موجوداتها فإن الاكتتاب يكون مغلقاً 
 اب فـي جانـب مــن رأس إلـى دعـوة الجمهــور للاكتتـ لجـأت الـشركة الناتجـة عــن هـذه العمليـةأمـا إذا

  . ٣المال، فيجب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأسيس شركة المساهمة بطريق الاكتتاب العام
                                                 

كـن إتباعـه في ظـل قـانون ، ومـا كـان يم١٨٦٧ وقد ذكرنا أن هذا ما جرى العمل على إتباعه في ظل قانون الشركات الفرنـسي القـديم لـسنة 1
حـسام الـدين الـصغير، المرجـع . د: انظـر.  الشركات المصري القديم لتجاوز عقبة عدد المؤسسين، وقد عرفـت هـذه الطريقـة بالطريقـة التقليديـة

  .٤٠١السابق، ص
صاً طبيعيــاً فليــست هنالــك مــن فــإن كــان شخــ. وتجــدر الإشــارة إلى أن هــذا الغــير مقــدم الحــصة الجديــدة قــد يكــون شخــصاً طبيعيــاً أو معنويــاً 

فيفـترض أـا تـدخل كـشريك فقـط إلى شـركة المـساهمة الجديـدة بحـصة ) أي شـركة(صعوبة في شان تقديمه لحصته، إما إذا كـان شخـصا معنويـاً 
 كــشركة -ةفي هــذه الحالــ–نقديــة أو عينيــة، وهــو مــا لا يــؤثر في وجودهــا كــشخص معنــوي مــستقل عــن الــشركة الجديــدة، لأــا لم تــدخل فيهــا 

حـــسني المـــصري، انـــدماج . د: انظـــر. مندمجـــة انـــدماجاً كليـــاً، وبالتـــالي لا يـــؤدي دخولهـــا في الـــشركة الجديـــدة إلى فقـــدها لشخـــصيتها المعنويـــة
 .٢٠٩الشركات وانقسامها، المرجع السابق، ص

 دون اللجـوء إلى طـرح جانـب مـن أسـهم  هـذا ويكـون الاكتتـاب مغلقـاً عنـدما يقتـصر الاكتتـاب بـرأس مـال الـشركة علـى المؤسـسين أنفـسهم2
 وفي هذه الحالة يجب تقدير الحصص العينية والتوقيع علـى نظـام الـشركة الجديـدة بمعرفـة ممثلـي الـشركات .ركة على الجمهور للاكتتاب العامالش

حــسام الـدين الــصغير، . د:  انظـر.المندمجـة إلى جانـب بــاقي المكتتبـين، وإتبـاع كافــة إجـراءات تأســيس شـركات المـساهمة ذات الاكتتــاب المغلـق
  . ٤٠١المرجع السابق، ص

 وفي هذه الحالة يجب عقد جمعية تأسيسية وتمثيل الشركات المندمجة بما لها من شخصيات اعتبارية مستقلة عن المساهمين باعتبار أا مقدمة 3
لتأكـد مـن سـلامة إجـراءات التأسـيس وإقـرار نظـام الــشركة وتخـتص الجمعيـة التأسيـسية با. الحـصص العينيـة، بالإضـافة إلى تمثيـل بـاقي المكتتبـين

حسام الدين الصغير، المرجـع . د: انظر. ار أعضاء مجلس الإدارة الأول وفقاً للقواعد العامةيية واختالجديدة، كما تختص بتقويم الحصص العين
  .٤٠٢-٤٠١السابق، ص
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  المطلب الثاني
  في القانون الأردني    

 أن من طرق ١٩٩٧لسنة ) ٢٢(من قانون الشركات الأردني رقم ) ٢/أ/٢٢٢(جاء في المادة 
انـــدماج شـــركتين أو أكثـــر لتأســـيس شـــركة : انونانـــدماج الـــشركات المنـــصوص عليهـــا فـــي هـــذا القـــ

جديدة تكون هي الناتجة عن الاندماج، وتنقضي الشركات التي اندمجت بالشركة الجديدة، وتـزول 
 الراغبـة فـي الانـدماج متماثلـة أو ل منهـا، علـى أن تكـون غايـات الـشركات الاعتبارية لكةالشخصي
  .متكاملة

يـــز أن يقـــع الانـــدماج بطريـــق المـــزج بـــين شـــركتين أو وهـــذا يعنـــي بوضـــوح أن المـــشرع الأردنـــي يج
 وبالتالي لا توجد صـعوبات أو معيقـات دماج في حالة وقع بين شركتين فقط،أكثر، مما ييسر الان

  .في هذا الشأن إذا ما رغبت شركتان بالاندماج معاً لإنشاء شركة جديدة
  

يـة عـدد المؤسـسين، أن الحـد ومما يزيد في سهولة أمر الانـدماج فـي القـانون الأردنـي، مـن زاو 
الأدنــى لعــدد المؤســسين فــي جميــع الــشركات التــي نظمهــا هــذا القــانون هــو اثنــين، مــا عــدا شــركة 
التوصــية بالأســهم، والتــي يبلــغ الحــد الأدنــى لعــدد الــشركاء فيهــا خمــسة، اثنــين متــضامنين، وثلاثــة 

  .مساهمين
  

إجـراءات الموافقـة والتـسجيل والنـشر بـاع  إت)٢٣١( في المـادة ولما كان القانون الأردني يوجب    
أن هـــذا القـــانون  يعنــيالأمـــر  هــذا فـــإن ، لتــسجيل الـــشركة الناتجــة عـــن الانــدماجاهالمقــررة بمقتـــض

 اللازمة لتأسيس تكشركة جديدة، وعليها القيام بكافة الإجراءا الشركة الناتجة عن الاندماجيعامل 
  .الشركة الجديدة

  

التــساؤلات بخــصوص العديــد مــن الإجــراءات الخاصــة بإنــشاء  بيــد أن هــذا الأمــر يثيــر بعــض
 الإجـراءات فـي هـذهشركات المساهمة العامـة تحديـداً، ذلـك أن المنطـق الـسليم يقتـضي عـدم إتبـاع 

حالة نتج عن عملية الانـدماج تأسـيس شـركة مـساهمة عامـة، ويبـرر الـبعض ذلـك بـأن إنـشاء هـذه 
طيات إنشائها، بل مرتبطـة بعمليـة معقـدة هـي عقـد الشركة ليس مسألة مستقلة ولا منفصلة عن مع

  .١الاندماج

                                                 
 .١٨٠ردني، المرجع السابق، صمحمد حسين إسماعيل، الاندماج في مشروع قانون الشركات الأ.  د1
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 العــام، بوأبــرز هــذه الإجــراءات التــي لا بــد مــن تعطيلهــا طــرح رأس مــال هــذه الــشركة للاكتتــا
 يتمثـل فـي الأسـهم العينيـة التـي تمنحهـا ،١ذلك أن رأس مالها مغطى تغطية كاملـة باكتتـاب خـاص

مقابل انقضاء هذه الـشركات قبـل حلـول الأجـل، ومقابـل هذه الشركة لمساهمي الشركات المندمجة 
كتتـاب أو أن يعهـد إلـى بنـك للقيـام ما كان لهم من موجوداتها، وبالتالي لا مجـال للإعـلان عـن الا

تتـاب بأسـهم شـركة المـساهمة العامـة، ، وباختصار لا مجال لتطبيق المـواد الخاصـة بعمليـة الاكبه
  .٢اج تأبى ذلكن خصوصية عملية الاندماً لأر ظنوذلك 

  

ومن جهة أخرى، يرى البعض أن مـساهمي الـشركات المندمجـة هـم مؤسـسو الـشركة الجديـدة، 
ــذا فــلا مجــال لانطبــاق  وهــم وحــدهم المــساهمون فيهــا، ورأس مالهــا مكــون فقــط مــن مــساهماتهم، ل

نــة  التــي تقــرر عــدم الــسماح للمؤســسين إلا بالاكتتــاب بنــسبة معي مــن القــانون الأردنــي)٩٩(المــادة 
  .٣وذلك أيضاً لأن خصوصية عملية الاندماج تأبى ذلك ،في رأس مال الشركة الجديدة

  

ســــالفة الـــذكر فعـــلاً علـــى حالــــة ) ٩٩(ونحـــن هنـــا نؤيـــد مـــسألة أنــــه لا مجـــال لتطبيـــق المـــادة 
الانـــدماج بطريـــق المـــزج، مراعـــاة لخـــصوصية عمليـــة الانـــدماج، لكـــن لـــيس مـــع اعتبـــار مـــساهمي 

ؤســسو الــشركة الجديــدة، ذلــك أن مؤســسي الــشركة الجديــدة هــم الــشركات الــشركات المندمجــة هــم م
فاتهم المندمجــة بمــا لهــا مــن شخــصيات قانونيــة معنويــة، ولــيس المــساهمون فــي هــذه الــشركات بــص

  .الشخصية
  

 الـــشركة الجديـــدة هـــم الـــشركات المندمجـــة، فـــإن هـــذا يعنـــي أن  إلـــى أن كـــون مؤســـسيونـــشير
ديـــدة إنمـــا هــي أمـــوال تقـــدمها الــشركة المندمجـــة، أي مقدمـــة مـــن الأمــوال المقدمـــة إلـــى الــشركة الج

الـــشخص المعنـــوي ولـــيس مـــن المـــساهمين ولكـــن لـــصالحهم، بـــدليل أن اتفـــاق الانـــدماج أبـــرم بـــين 
  .شركات مثل كل منها المفوض بتمثيلها قانوناً، ولم يتم بين مساهمين في شركات مختلفة

  

يم الـشركة المندمجـة لموجوداتهـا بمقابـل تـم أداؤه ولعل هذا الأمر يطرح تساؤلاً حول تفسير تقد
ونحن نؤيد في الإجابة على هذا التساؤل، إلى مساهميها باعتبارهم مساهمين في الشركة الجديدة، 

الرأي القائل بأنه يمكن الاستناد في ذلك لأحكام الاشتراط لمصلحة الغير التي نص عليها القانون 

                                                 
 وبالطبع فإن هذا الأمر لا يلغي الفرق بين شركة المساهمة العامة وشركة المساهمة الخاصة، إذ تدرج الأولى أسهمها في الـسوق المـالي، وتكـون 1

لا تــستطيع أن تقــوم ــا شــركة هــذه الأســهم قابلــة للتــداول بــالطرق التجاريــة، ولهــا أن تزيــد رأس مالهــا مــن خــلال الاكتتــاب العــام، وهــي أمــور 
  .المساهمة الخاصة

 .٢٠٠طعمة الشمري، المرجع السابق، ص. د:  انظر في هذا المعنى2
في البنـوك %) ٥٠(وهـذه النـسبة هـي . ١٨٠محمد حسين إسماعيل، الاندماج في مـشروع قـانون الـشركات الأردني، المرجـع الـسابق، ص.  د3

 .١٩٩٧لسنة ) ٢٢(من قانون الشركات الأردني رقم ) ٩٩(الأخرى، كما جاء في المادة في الشركات %) ٧٥(والشركات المالية، و



 
 

١٧٥

يجوز للشخص أن يتعاقـد : "من القانون المدني الأردني أنه) ٢١٠/١(فقد جاء في المادة . المدني
باســـمه علـــى حقـــوق يـــشترطها لمـــصلحة الغيـــر إذا كـــان لـــه فـــي تنفيـــذها مـــصلحة ماديـــة كانـــت أو 

  . ١"أدبية
  

ـــبعض إلـــى حـــد اعتبـــار أن الا ـــوقـــد ذهـــب ال حظـــور علـــى أي م" محـــرم"ج بطريـــق المـــزج ادمن
ج لا تطـــرح ساهمة الجديـــدة الناتجـــة عـــن الانـــدما شـــركة المـــنطالمـــا أ-شـــركات المـــساهمة العامـــة 

 إلا إذا صـدر تـشريع يعـدل النـصوص التـي تـشترط إتبـاع شـركة المـساهمة -أسهماً للاكتتاب العـام
  . ٢العامة الجديدة الناتجة عن الاندماج جميع إجراءات تأسيس هذا الشكل من الشركات

  

صاً خاصـة تأخـذ بعـين الاعتبـار لكل ما تقدم فقد كان يجـدر بالمـشرع الأردنـي أن يـضع نـصو 
خصوصية عملية الاندماج، وتقضي باستثناء عملية تأسـيس شـركة المـساهمة العامـة الناتجـة عـن 
الانـــدماج مـــن الإجـــراءات التـــي تتعـــارض مـــع طبيعـــة الانـــدماج، والتـــي لا ضـــرورة للقيـــام بهـــا عنـــد 

  . الاندماج
  

  المطلب الثالث
  ١٩٦٤ون الشركات لسنة  وقاني مشروع قانون الشركات الفلسطينيف

نتحدث في هذا المطلب عن تأسيس الشركة الجديدة الناتجة عـن الانـدماج بطريـق المـزج وفقـاً 
مندمجــة وفقــاً لقــانون الــشركات  اللمـشروع قــانون الــشركات الفلــسطيني، وعــن فــسخ وتـصفية الــشركة

   . النافذ في الضفة الغربية١٩٦٤لسنة ) ١٢(رقم 
  

  :لشركات الفلسطينيمشروع قانون افي : أولاً 

مــــن مــــشروع قــــانون الــــشركات الفلــــسطيني أن مــــن طــــرق انــــدماج ) أ/٢٠٤(جــــاء فــــي المــــادة 
انـدماج أكثـر مـن شـركة لتأسـيس شـركة جديـدة ناتجـة "الشركات المنصوص عليها في هـذا القـانون 

  .ملة، على أن تكون غايات الشركات الراغبة بالاندماج متشابهة أو متماثلة أو متكا"عن الاندماج
ويلاحظ أن النص يتحدث عن اندماج أكثر من شركة، رغم أن هذا أمر طبيعي فـي الانـدماج، إذ 

إمكانيـة قيـام شـركتين أو من الواضح أن المقصود بـالنص هـو لذا . أن الشركة لن تندمج مع ذاتها
دماج ان"ذا النص بحاجة لإعادة صياغة ليصبح أكثر بالاندماج معاً بطريق المزج، وبالتالي فإن ه

  .وذلك كما هو الحال في قانون الشركات الأردني" شركتين أو أكثر لتأسيس شركة جديدة

                                                 
  .١٨٢محمد حسين إسماعيل، الاندماج في مشروع قانون الشركات الأردني، المرجع السابق، ص. د:  انظر1
، ٧٠١٠لقـــــبس الكويتيـــــة، العـــــدد محمـــــد بـــــسام كبـــــارة، الـــــصعوبات القانونيـــــة لانـــــدماج الـــــشركات، مقـــــال بجريـــــدة ا:  انظـــــر في هـــــذا المعـــــنى2
 .٤٤يعقوب صرخوه، الإطار القانوني للاندماج بين البنوك الكويتية، المرجع السابق، ص. مشار إليه لدى د. ٦/١٢/١٩٩٢



 
 

١٧٦

بأن عملية الدمج تتطلب القيام بـإجراءات الموافقـة والتـسجيل ) ٥/ت(وقضت ذات المادة في الفقرة 
  .والنشر

  

 ، والتـي نـصت المــادةوتبـرز الإشـكالية فــي هـذا المـشروع بخــصوص شـركات المـساهمة العامــة
  .١قل عن سبعةأن تتألف من عدد من المؤسسين لا يعلى نه م) أ/٧٥(

وبما أن المشروع عند تناوله لأحكام الاندماج لم ينص على استثناء الاندماج من هذا الحكم، فإن 
من خلال اندماج عدد من الـشركات ية نشوء شركة مساهمة عامة جديدة التساؤل يثور حول إمكان

   حدده المشروع لعدد مؤسسي شركة المساهمة العامة؟ الذيىيقل عن الحد الأدن
مــن المــشروع التــي ) أ/٢٠٤( هــل يمكــن أن تنــدمج شــركتان فقــط تطبيقــاً لحكــم المــادة :بمعنــى آخــر

 المنــصوص عليــه فــي ى بالحــد الأدنــمتتحــدث عــن انــدماج أكثــر مــن شــركة، أم لا مفــر مــن الالتــزا
  بعة مؤسسين؟المشروع لعدد مؤسسي شركة المساهمة العامة وهو س

  

كنا قد ذكرنا سابقاً أن القانون المصري تجاوز هذا الإشكال من خلال عبارة وردت فـي المـادة 
مــن لائحتــه التنفيذيــة تقــضي بمراعــاة أحكــام الانــدماج عنــد إتبــاع إجــراءات تأســيس شــركة ) ٢٩٤(

اهمة المــساهمة العامــة الناتجــة عــن الانــدماج، والتــي توجــب أن يكــون عــدد مؤســسي شــركة المــس
 لعـدم كفايـة هـذه العبـارة فـي تنـاول وتنظـيم مـسألة ورغـم إشـارتنا. ة مؤسسين على الأقـلالعامة ثلاث
رغبــة المــشرع المــصري فــي الــسماح لــشركتين ه، إلا أنهــا علــى الأقــل كانــت دالــة علــى مهمــة كهــذ

ماج فيمـا كما ذكرنا أن القانون الفرنسي أجاز صراحة للشركات الانـد .بالاندماج معاً بطريق المزج
  .جديدة أياً كان عدد هذه الشركاتبينها لتأسيس شركة 

  

وبــالعودة للإجابــة علــى ســؤالنا فيمــا يتعلــق بالمــشروع الفلــسطيني، نقــول أنــه لا يمكــن تـــصور 
ذلـك أن التمسك باشـتراط أن يكـون عـدد الـشركات المندمجـة معـاً بطريـق المـزج هـو سـبعة شـركاء، 

والقــول بعكــس ذلــك يعنــي أنــه لا لمنظمــة لــه تــأبى هــذا الأمــر، طبيعــة الانــدماج والقواعــد العامــة ا
 مـــن الحـــصص العينيـــة ليجـــوز تأســـيس الـــشركة الناتجـــة عـــن الانـــدماج بـــرأس مـــال يتكـــون بالكامـــ

المقدمة من الشركات المندمجة، طالما أن عدد الشركات لا يصل إلـى الحـد الأدنـى لعـدد الـشركاء 
جعـــل ممارســـة الانـــدماج وهـــذا كلـــه ممـــا ي .لمـــساهمةالـــذي أوجـــب القـــانون تـــوافره لتأســـيس شـــركة ا

  .مستحيلة، وهي نتيجة غير مقبولة
  

                                                 
 النافـذ في الـضفة الغربيـة أن يكـون الحـد الأدنى ١٩٦٤لـسنة ) ١٢(مـن قـانون الـشركات الأردني رقـم ) ٣٩/٣( وكذلك فقد اشترطت المادة 1
  .عدد مؤسسي شركات المساهمة العامة سبعة أشخاصل



 
 

١٧٧

مـن إجــازة الانــدماج بــين الــشركات ولـو كــان عــدد الراغــب بالانــدماج  -برأينــا– لـذا فــلا منــاص 
ومــا يؤكــد علــى رأينــا أنــه يــستحيل تــصور أن يكــون واضــعو نــصوص المــشروع . منهــا اثنتــين فقــط

جــة، وأن الأمــر لا يتعــدى كونــه نقــص فــي النــصوص ذات العلاقــة، وهــو يريــدون عكــس هــذه النتي
  .الأمر الجدير بتداركه قبل أن يصبح المشروع قانوناً نافذاً 

  

ونشير هنـا إلـى أن فـي ظـل نـصوص مـشروع قـانون الـشركات الفلـسطيني، ومـا قـد تـؤدي إليـه 
 بهــا فــي ظــل قــانون مــن صــعوبات بــشأن الانــدماج، فإنــه يمكــن الأخــذ بــالحلول التــي كــان معمــولاً 

 والتـــي كـــان يمكـــن العمـــل بهـــا فـــي ظـــل قـــانون الـــشركات ،١٨٦٧الـــشركات الفرنـــسي القـــديم لـــسنة 
، وذلــك فــي حالــة الإصــرار علــى وجــوب أن يكــون عــدد ١٩٥٤لــسنة ) ٢٦(المــصري القــديم رقــم 

  .سبعة مؤسسين) ولو كانت ناتجة عن الاندماج بطريق المزج(مؤسسي شركة المساهمة العامة 
وتعنـي اجتـذاب أشـخاص مـن  ،١التـي تحـدثنا عنهـا سـابقاً هذه الحلول تتمثـل فـي الطريقـة التقليديـة و 

الغيــر للاكتتـــاب فـــي رأس مـــال الـــشركة الناتجـــة عــن الانـــدماج، بحيـــث لا يقـــل عـــدد الـــشركاء عنـــد 
التأســـيس عـــن الحـــد الأدنـــى الـــذي أوجـــب القـــانون تـــوافره، بمعنـــى أنـــه إذا كـــان مـــن المقـــرر وقـــوع 

اج بين شركتين فمن اللازم البحث عن خمسة أشخاص من الغير للاكتتاب في رأس المال، الاندم
 وهو الحد الأدنى لعدد مؤسـسي شـركة المـساهمة فـي مـشروع ةوبذلك يصل عدد الشركاء إلى سبع

  .٢قانون الشركات الفلسطيني
  

ء حالـة ونجد مـن المهـم هنـا أن نعـرض لـرأي يقـول أنـه حتـى لـو لـم يـنص المـشرع علـى اسـتثنا
فــي – ى هــذا الحــد الأدنــةالانــدماج مــن الحــد الأدنــى لعــدد المؤســسين المطلــوب قانونــاً، فــإن مراعــا

 غير مطلوب، وتبرير ذلـك أننـا فـي حالـة الانـدماج لا نكـون بـصدد تأسـيس شـركة -حالة الاندماج
 جديــدة، بقــدر مــا نكــون بــصدد تــسهيل عمليــة انــدماج لــشركتين أو أكثــر، وهــذا مــا يقتــضي حلهمــا
. وتأســـيس شـــركة جديـــدة علـــى أنقاضـــهما تحقيقـــاً للغـــرض مـــن الانـــدماج وللأهـــداف المتوخـــاة منـــه

أو أي عدد آخر –ويستطرد هذا الرأي قائلاً أنه حتى لو كان القانون يشترط وجود ثلاثة مؤسسين 
 كحــد أدنــى لتأســيس شــركة المــساهمة، فإنــه مــن الممكــن اعتبــار المــساهمين فــي -أكثــر مــن ذلــك

لمندمجــة هــم المؤســسين للــشركة الجديــدة، ولــيس الــشركات المندمجــة ذاتهــا، خاصــة أن الــشركات ا
ومــــن ثــــم تــــزول شخــــصياتها هــــذه الــــشركات يجــــب أن تحــــل مــــن أجــــل تأســــيس الــــشركة الجديــــدة، 

                                                 
  .١٦٨، ص)٥( انظر هامش رقم 1
 هـــذا ومـــن الأفـــضل أن يكتتـــب هـــؤلاء في رأس المـــال بحـــصص نقديـــة تـــسهيلاً لإجـــراءات التأســـيس، ويمكـــن أن يكـــون هـــؤلاء مـــن مـــساهمي 2

اب في رأس المــال في هــذه الحالــة بأــا اكتتابــات رمزيــة الــشركات المندمجــة، غــير أن هــذا الأمــر قــد يكــون محــلاً للنقــد مــن خــلال وصــف الاكتتــ
 .٣٨١حسام الدين الصغير، المرجع السابق، ص. د: انظر. هدفها تفادي صعوبات التأسيس، وأا لا تعتبر في حقيقة الأمر اكتتابات فعلية



 
 

١٧٨

 والــذي يبقــى قائمــاً فـي جميــع الأحــوال هــم المــساهمون فـي تلــك الــشركات، وبهــذا يكــون الاعتباريـة،
  .١راً وبكثرةالحد الأدنى دائماً متواف

  

ونحــن نــرى أن هــذا الــرأي فــي الــشق الخــاص بعــدم مراعــاة الحــد الأدنــى المطلــوب قانونــاً لعــدد 
 قــدر كبيــر مــن الــصحة والمنطــق نظــراً لخــصوصية حالــة -مــن الناحيــة النظريــة–المؤســسين فيــه 

لا الانــدماج، التــي تختلــف اختلافــاً كليــاً عــن تأســيس شــركة جديــدة تبــدأ مــن الــصفر، بيــد أن ذلــك 
يمنع بأي حال من الأحوال من أن ينص المشرع على استثناء حالة الاندماج من عدد المؤسـسين 
الذي يشكل الحد الأدنـى، بـل إن هـذا هـو مـا يجـب علـى المـشرع القيـام بـه فعـلاً منعـاً لأي التبـاس 

  .وتذليلاً لأية عقبات أو معيقات في وجه الاندماج
  

ديــدة، ي الــشركات المندمجــة هــم المؤســسون للــشركة الج أمــا فيمــا يتعلــق باعتبــار المــساهمين فــ
ـــرأي أنـــه يتجاهـــل  ـــذي يتخـــذ قـــرار الانـــدماج فـــإن المـــشكلة فـــي هـــذا ال  هـــي -واقعـــاً وقانونـــاً –أن ال

الــشركات الداخلــة فيــه بــصفتها المعنويــة، ولــيس أشــخاص المــساهمين فيهــا، ومــن ثــم يــصعب أن 
  . ٢الاندماج صفة المؤسسنطلق على كل مساهم في الشركات الداخلة في عملية 

  

أي اعتبار مساهمي الـشركات المندمجـة هـم مؤسـسو الـشركة –فضلاً عن ذلك فإن هذا الأمر 
 يقـــوم علـــى افتـــراض أن المـــساهم يكتتـــب بـــصفة فرديـــة فـــي رأس مـــال الـــشركة الجديـــدة، -الجديـــدة

ـــرأس مـــال ا ـــة المكونـــة ل ـــشركة والحقيقـــة أن الـــشركات المندمجـــة هـــي التـــي تقـــدم الحـــصص العيني ل
الجديدة بما لكـل شـركة منهـا مـن شخـصية اعتباريـة مـستقلة عـن المـساهمين، الأمـر الـذي يقتـضي 

  .٣خلع صفة المؤسس على الشركات المندمجة لا على المساهمين
                                                 

ي يعتـبر أن مـساهمي الـشركات المندمجـة وإن  والـذ)(Augerويقول أيضاً ذا الرأي الأستاذ  .٢٠٢طعمة الشمري، المرجع السابق، ص.  د1
لم يصدق عليهم وصف المكتتبين، إلا أن حصولهم علـى أسـهم الـشركة الجديـدة بـدلاً مـن أسـهمهم القديمـة مـن شـأنه أن يـؤدي إلى اعتبـارهم 

  . ٣٧٣حسام الدين الصغير، ص.  مشار إليه في مؤلف د،مساهمين في الشركة الجديدة
نـــه ســـتفرض عليـــه هـــذه الـــصفة عنـــدما صـــوت بالإيجـــاب علـــى قـــرار الانـــدماج، فلربمـــا كـــان قـــد امتنـــع حينهـــا عـــن  إذ لــو علـــم كـــل مـــساهم بأ2

 خاصــة أن مركــز المؤســس تترتــب ، لا يرغــب ولا يفكــر بالــدخول إليهــاالتــصويت علــى هــذا القــرار بالإيجــاب، حــتى لا يــدخل نفــسه في منــاطق
 وهـو مـا قـد يـدفع المـساهمين للإحجـام عـن ،ترتـب علـى مخالفـة إجـراءات التأسـيسزائيـة الـتي تعليه تبعات قانونية تتمثـل بالمـسؤولية المدنيـة والج

غير أنه قد يقـول قائـل بـأن لا مـبرر لخـوف  . ا حقيقة-بصفام الفردية-الموافقة على قرار الاندماج تجنباً لتلك المسؤولية التي لا علاقة لهم 
سس عليهم، ذلـك أن إجـراءات تأسـيس الـشركة الناتجـة عـن الانـدماج بطريـق المـزج تختلـف عـن مساهمي الشركات المندمجة من إسباغ صفة المؤ 

إجــراءات تأســيس الــشركة ابتــداءً، وفي حالــة شــركة المــساهمة العامــة، فإنــه لــن يكــون هنــاك أســهماً تطــرح علــى الجمهــور في اكتتــاب عــام، الأمــر 
 والـتي تحمّـل المؤسـسين المـسؤولية عـن مخالفـة إجـراءات التأسـيس لـن تجـد سـبيلها الذي يعني أن النصوص والأحكام التي تحمي الادخار العـام،

  .للتطبيق في هذه الحالة
ومــع أن هــذا القــول يحتمــل قــدراً مــن الــصحة، إلا أننــا نــرى أنــه مــن الأفــضل الابتعــاد عــن إطــلاق وصــف المؤســسين علــى مــساهمي الــشركات 

 .المندمجة لعدم دقته وعدم واقعيته
  .٣٩٤سام الدين الصغير، المرجع السابق، صح. د:  انظر3



 
 

١٧٩

شركة المساهمة العامة الناتجة عن الاندماج بالقيام بطرح  إلزام فإنه لا يمكنومن جهة أخرى 
ذه الـشركة هـ  رأس مـال نظراً لخـصوصية عمليـة الانـدماج، حيـث أنوذلكأسهمها للاكتتاب العام، 

 فـي الانـدماج، وهـي حـصص عينيـة لأنهـا لا تنـصب علـى مبلـغ ةيتكون مـن ذمـم الـشركات الداخلـ
ـــشركات المندمجـــة،مـــن المـــال، ولكـــن علـــى ك ـــاب وبالتـــالي افـــة أصـــول وخـــصوم ال  يقتـــصر الاكتت

اتخـاذ كافـة إجـراءات التأسـيس علـى نحـو مـا هـو بالكامل على الشركات المندمجة، ومن ثم ينبغي 
  . ١شركات ذات الاكتتاب المغلقلمتبع بالنسبة ل

  

 المــــسألة، فــــإن المــــشروع هوكمــــا ذكرنــــا عنــــد حــــديثنا عــــن قــــانون الــــشركات الأردنــــي فــــي هــــذ
ـــه فـــي هـــذا الـــشأن، علـــى النحـــو الـــذي يـــضفي مرونـــة ويـــسر   فـــي اً الفلـــسطيني بحاجـــة ماســـة لتعديل

  . ن واضعو المشروع راغبين بتشجيع عمليات الاندماجالإجراءات إذا كا
  

  :١٩٦٤لسنة ) ١٢(انون الشركات رقم فسخ وتصفية الشركة المندمجة وفقاً لق: ثانياً 

 فــي الــضفة الغربيــة رتــب علــى النافــذ ١٩٦٤لــسنة ) ١٢( قــانون الــشركات رقــم  أن ســابقاً ذكرنــا
 التنظــيم القــانوني  غيــابا فــضلاً عــنة أو الــشركات المندمجــة، هــذالانــدماج فــسخ وتــصفية الــشرك

 عقبـات كبيـرة أمـام يكـون قـد وضـع الواضح والمفصل لأحكام الاندماج في هذا القانون، وهو بذلك
 وهـذا عكـس مـا يقـول بـه الفقـه الحـديث والتـشريعات الحديثـة، إذ ، تفكر في الاندماجالشركات التي

صفية الشركة كسبيل للوصول إلى هذا و عدم ت ه-كما أوضحنا–أن أهم ما يميز أحكام الاندماج 
الانــدماج رغــم مــا يترتــب عليــه مــن انقــضاء الــشركة المندمجــة وزوال شخــصيتها المعنويــة وانتقــال 

فالانــدماج يــؤدي كافــة موجوداتهــا إلــى الــشركة الدامجــة أو الــشركة الجديــدة الناشــئة عــن الانــدماج، 
  .هاتوقسمة موجوداتها  دون تصفي الشركة حلاً مبتسراً ى حلإل
  

أن الانــدماج هــو مــن طــرق فــسخ الــشركة العاديــة، مــن هــذا القــانون ) ٢٨(اعتبــرت المــادة فقــد 
وذلك عند اتفاق الشركاء جميعهم في هذه الشركة على دمجها بشركة أخرى، بما يترتب على ذلك 

  .  عند الفسخإتباعهامن إجراءات وقواعد يجب 

                                                 
  .٣٩٢حسام الدين الصغير، المرجع السابق، ص.  د1

 النافــذ في الــضفة الغربيــة أجــاز للمؤســسين الاكتتــاب بأســهم شــركة المــساهمة العامــة دون طرحهــا ١٩٦٤ونــشير إلى أن قــانون الــشركات لــسنة 
يجـوز للمؤسـسين تغطيـة كامـل قيمـة الأسـهم وحـدهم أو بالاشـتراك : "منه أنـه) ٥٠(على الجمهور للاكتتاب العام فيها، حيث جاء في المادة 

 بـين شــركة المــساهمة  في هــذا القــانونالأمـر الــذي يثـير الانتقــادات بــسبب عـدم وضــوح التمييـز". مـع غــيرهم دون أن يطرحوهـا للاكتتــاب العــام
  .٧٣لسابق، صفوز عبد الهادي، المرجع ا: انظر. العامة وشركة المساهمة الخصوصية

  



 
 

١٨٠

 الحسابات بين الشركاء بعد فسخ الشركة من القانون قواعد لتسوية) ٣٠(وقد وضعت المادة 
  موجودات الشركة بموجب، ولا شك أن استعمال١العادية وتصفيتها، مع مراعاة أي اتفاق بينهم

شركة التي تم فسخها ديون الشركة والتزاماتها إلى الدائنين يجعل الب  لأجل الوفاءلقواعدهذه ا
شك أيضاً أن الموجودات التي ستبقى للشركاء ج بلا ديون والتزامات، ولا ادمن لأجل الاوتصفيتها

 ستكون هي رأس المال الذي سيوجه لعملية الاندماج بما يخضع  وتصفيتهابعد فسخ الشركة
  . لاتفاق الشركاء وإرادتهم

  

إن قـــرارات الهيئـــة : " مـــن القـــانون) ١٦٧(جـــاء فـــي المـــادة لـــشركات المـــساهمة فقـــد وبالنـــسبة 
نظام الشركة تخضع لإجراءات الموافقة والتسجيل والنشر بمقتضى العامة بتغيير عقد التأسيس أو 

، وتخضع أيضاً لذات الإجراءات قراراتها بفسخ الشركة أو اندماجها بشركة أخـرى مـع )٤١(المادة 
وفــي حالــة الانــدماج تــسجل . تقيــدها بأحكــام التــصفية الــواردة فــي الفــصل العاشــر مــن هــذا البــاب

  ".عاً بشركة واحدة ذات شخصية اعتبارية جديدة مجدداً الشركتان المندمجتان م
 الاندماج من قبل الهيئة العامة غير العادية بالأغلبية المطلوبة، بعد إقرار عمليةوهذا يعني أنه 

 ه فإنمن ذات القانون) ١٨٣(وحسب المادة  .أو الشركات المندمجةتبدأ مرحلة التصفية للشركة 
  .باندماجها هذه الشركة صدور قرار منتيارية ب الشركة المساهمة تصفية اختصفيةيجوز 

  

ونعتقــد هنــا أنــه لــيس المقــصود مــن التــصفية الاختياريــة أن الأمــر خاضــع لإرادة الــشركاء فــي 
القيام بعملية التصفية أو عدم القيـام بهـا، بـل المقـصود هـو أنـه إذا مـا اتخـذ الـشركاء قـراراً بانـدماج 

  .٢فية الاختيارية وفق ما نص عليه القانونشركتهم، فعليهم أن يتبعوا إجراءات التص
 هـو معرفـة موجـودات ١٩٦٤والهدف من تصفية الشركة بعد اتخاذ قرار الاندماج في نظـر قـانون 

الشركة الفعليـة وحقوقهـا ودائنيهـا وغيـر ذلـك مـن الأمـور الماديـة للـشركة مـن أجـل تقيـيم موجـودات 
  .الشركة قبل الدخول في الاندماج

  

                                                 
 وحــسب ذات المــادة تــستعمل موجــودات الــشركة بمــا فيهــا المبــالغ المقدمــة مــن قبــل الــشركاء لتــسوية الخــسائر أو العجــز في رأس المــال، وذلــك 1

الـشركاء  لـدفع ديـون الـشركة والتزاماـا إلى الـدائنين مـن غـير -٢ لدفع النفقات والمصاريف الناشئة عن تصفية الـشركة -١: على النحو التالي
كة  لـدفع المـستحق علـى الـشر -٤ لـدفع المـستحق عليهـا لكـل شـريك عـن سـلفاته الـتي ليـست مـن رأس المـال -٣مع دفع الحقوق الممتازة أولاً 

 . يوزع ما يتبقى من الموجودات على الشركاء بنسبة توزيع الأرباح بينهم-٥ لكل شريك نسبياً من رأس المال
 ومشروع قانون الشركات ١٩٩٧الذي تناول حالات التصفية الاختيارية في قانون الشركات الأردني لسنة  ويمكننا أن نسترشد هنا بالنص 2

وبالطبع ليس من ...". تصفى شركة المساهمة العامة تصفية اختيارية في أي من الحالات التالية: "الفلسطيني، والذي جاء بالصيغة التالية
 ١٩٦٤، فغايتنا من هذا الاستدلال توضيح أن الصياغة التي جاء ا قانون ١٩٦٤في قانون تلك الحالات الاندماج كما هو الحال عليه 

  .ليس مقصوداً منها ترك القرار بالقيام بالتصفية الاختيارية من عدمها لإرادة المساهمين في حالة اتخاذهم قراراً باندماج شركتهم



 
 

١٨١

ي ونــشر قـــرار التـــصفية فــي الجريـــدة الرســـمية وفــي صـــحيفة يوميـــة تتوقـــف بعــد تعيـــين المـــصف
ـــشركة وحقوقهـــا ومعرفـــة دائنيهـــا  ـــات ال ـــدأ المـــصفي جـــرد محتوي ـــشركة عـــن ممارســـة أعمالهـــا ويب ال

  . ١ومدينيها وأداء ديون الشركة، وغير ذلك من الإجراءات التي ينص علها القانون
  

قها وبعد الوفـاء بمـا عليهـا مـن التزامـات مـن قبـل وبعد تصفية الشركة ومعرفة موجوداتها وحقو 
، نين، يقوم المصفي بتقييم الشركة وفق المعطيـات التـي حـصل عليهـا أثنـاء التـصفيةائالمصفي للد

 برفع نتيجة التصفية إلى مراقب الـشركات مـع قـرار الانـدماج لكـي يباشـر المراقـب بتـسجيل ثم يقوم
  .   تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة الدامجةالشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج، أو

  

التـي تقتـضي تـصفية الـشركة المندمجـة  و ١٩٦٤قـانون الـشركات لـسنة فـي نـصوص هذه الإن 
ذلـك ، فائض التصفية في الـشركة الدامجـةمجرد دخول ب عملية الاندماجمن جعل في واقع الأمر ت

حلــة أثنــاء فتــرة التــصفية تــزول نهائيــاً بمجــرد قفــل أن الشخــصية المعنويــة المعتــرف بهــا للــشركة المن
إلـى وهو ما يؤدي  ،هذه الأخيرة وتعيين فائض التصفية الذي سيتم الدخول به في الشركة الدامجة

عــدم اعتبــار العمليــة مــن قبيــل الانــدماج أصــلاً، والنظــر إليهــا علــى أنهــا مجــرد مــساهمة مــن قبــل 
ن  لأمــال الــشركة الدامجــة،  يــزاد بهــا رأسصة عينيــةبحــ) المندمجــة(الــشركاء فــي الــشركة المنحلــة 

الانـــدماج يفتـــرض وجــــود شـــركتين متمتعتــــين بالشخـــصية المعنويـــة طــــوال المـــدة التــــي تتخـــذ فيهــــا 
  .٢بمجرد تمام تلك الإجراءات -على الأقل–هما احداءات الاندماج بحيث تنقضي شخصية إإجر 

  

ساس الذي بُني عليه الانـدماج، وهـو يخالف الأكما أن فرض التصفية على الشركة المندمجة 
حل الشركة بدون تصفية، فالتصفية تكون عنـد فـسخ الـشركة أو حلهـا حـلاً نهائيـاً مـن أجـل معرفـة 
موجوداتها وحقوقها والتزاماتها بشكل واضح ودقيق لتعلق حق الغير بها، وهذا بطبيعة الحال يأخذ 

ص عليها القانون، فـإذا خـالف المـصفي أي وقتاً طويلاً، إذ على المصفي اتباع إجراءات محددة ن
 وهــذا كلــه مخــالف صلحة الطعــن بعــدم قانونيــة التــصفية،مــن هــذه الأحكــام، يــستطيع كــل مــن لــه مــ

وبعيد كل البعد عن فلسفة وأهداف الاندماج، والذي من خلاله يتم توسيع شركة قائمة هي الشركة 
   .ندماجدة تكون هي الناتجة عن الاالدامجة، أو تأسيس شركة جدي

  

 الراغبة فـي الانـدماج، والتـي لـم شركات المساهمة العامةوقد أدى هذا الوضع إلى قيام بعض 
، بـاللجوء ١٩٦٤فـي قـانون الـشركات لـسنة لنصوص القانونية المتعلقة بالاندماج والـواردة تسعفها ا

ترتـب إلى نصوص أخرى في ذات القـانون تمكنهـا مـن الحـصول علـى نتـائج ومزايـا شـبيهة بـالتي ت
ومــن هــذه  ،علــى الانــدماج، لكــن دون القيــام بمــا تطلبــه القــانون مــن فــسخ وتــصفية لهــذه الــشركات

                                                 
  .١٩٦٤سنة ل) ١٢(من قانون الشركات رقم ) ١٩٣ – ١٨٤( انظر المواد  1
  .٦٨٣-٦٨٢فريد العريني، القانون التجاري اللبناني، المرجع السابق، صمحمد .  د 2
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ام يــالــشركات شــركة بيرزيــت فلــسطين لــصناعة الأدويــة، وهــي شــركة مــساهمة عامــة نتجــت عــن ق
شركة بيرزيـت لـصناعة الأدويـة بـشراء موجـودات وأصـول شـركة فلـسطين لـصناعة الأدويـة، وذلـك 

 - وعلـى عكـس مـا هـو شـائع –فما حصل بين الشركتين لم يكن على الاطلاق . ١٩٩٣في سنة 
ن اتفقتـــا فيمـــا بينهمـــا علـــى أن تقـــوم الـــشركة ، بـــل إن الـــشركتيانـــدماجاً بـــالمفهوم الحقيقـــي للانـــدماج

الأكبر وهي شركة بيرزيت بشراء أصول وموجودات شركة فلسطين، والهدف كان توحيد الشركتين 
  . ١ل تخفيض التكاليف والنفقات، وتوسيع الأرباحفي شركة واحدة من أج

  

وكجــزء مــن الاتفــاق بــين الــشركتين تــم إصــدار أســهم لمــساهمي شــركة فلــسطين الــذين أصــبحوا 
شركاء في الشركة القائمة، والتـي تـم تغييـر اسـمها مـن شـركة بيرزيـت إلـى شـركة بيرزيـت فلـسطين 

طين ة، وقــــام مـــساهمو شــــركة فلــــسمــــال الـــشرك بطلـــب قــــدم إلـــى مراقــــب الـــشركات، وتــــم رفـــع رأس
ة  تم توحيد مجلس الإدارة بين الشركتين، وضم مـوظفي شـركبالاكتتاب برأس المال المضاف، كما
 وقـد روعـي فـي كـل الإجـراءات الحـصول علـى موافقـة الهيئـة فلسطين إلى شركة بيرزيت فلسطين،

  .العامة غير العادية كما نص على ذلك القانون
  

، فلـم ضح لنا أن هدف الشركتين هو الاندماج فيما بينهمـا فلسطين تو إن تجربة شركة بيرزيت
يقــم أي مــساهم فــي شــركة فلــسطين ببيــع أســهمه والحــصول علــى مقابــل نقــدي، بــل حــصل جميــع 

  .تي أضيفت إليهم بعد عملية الشراء بالأسهم الجديدة ال على شهاداتهذه الشركةالمساهمين في 
 فـــي ظـــل النـــصوص القانونيـــة الـــواردة فـــي قـــانون كتين بـــديلفإنـــه لـــم يكـــن أمـــام الـــشر وكمـــا ذكرنـــا، 

 ممـا دفعهمـا إلـى الاسـتفادة مـا أمكـن مـن ،، والتي تناولت موضوع الانـدماج١٩٦٤الشركات لسنة 
  .منصوص أخرى تحقق لهم غايته

  

لــــصناعات وقــــد تكــــرر الأمــــر فــــي حالــــة شــــركة القــــدس للمستحــــضرات الطبيــــة وشــــركة بلــــسم ل
 مــن ١٩٦٤ركتان بالانــدماج معــاً، لكــن لتجــاوز مــا يفرضــه قــانون ســنة حيــث رغبــت الــش، الدوائيــة
ور قـرار مـن القـدس بـشراء شـركة بلـسم، وذلـك بعـد صـد المندمجة، فقد قامت شـركة للشركةتصفية 

 رأس مـال الهيئة العامة غير العادية لشركة القدس بشراء شركة بلسم، مع ما يتطلبـه ذلـك مـن رفـع
دارها، والتـي تـم توزيعهـا علـى مـساهمي صـلأسهم الجديدة التـي سـيتم إوازي ا المشترية بما يالشركة

شــركة بلــسم بعــد أن تــم تقيــيم أســهمهم الــسابقة، كــذلك الحــال فقــد قامــت الهيئــة العامــة غيــر العاديــة 
الـشركة بـشركة القـدس، مـن خـلال بيـع شـركة بلـسم إلـى ) انـدماج(لشركة بلسم بالموافقـة علـى قـرار 

  .٢شركة القدس
                                                 

هـذا وقـد قامـت شـركة . ٢٤/٦/٢٠١٠ فلـسطين، بتـاريخ - مقابلة مع السيد جمعة خلف، المـدير التنفيـذي لـشركة بيرزيـت للأدويـة، رام االله1
 . التي اشترت ا شركة فلسطين لصناعة الأدويةبيرزيت بشراء الشركة الشرقية الكيماوية بذات الطريقة

 فلـــسطين، -أمجــد أبــو نبعــة، مــساعد المــدير العــام للــشؤون الإداريــة والماليــة في شــركة القــدس للمستحــضرات الطبيــة، رام االله.  مقابلــة مــع د2
 =تكامـل بـين منتجـات الـشركتين،، هـو تحقيـق ال١٩٩٦، الـذي تحقـق سـنة )الانـدماج(، والذي أفادنا بأن الهدف مـن ٢٣/٦/٢٠١٠بتاريخ 
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هــو الانــدماج، ولتحقيــق هــذا الهــدف  -وكمــا فــي الحالــة الــسابقة– العمليــة همــن هــذإن الهــدف 
ـــشركة  ـــة التـــصفية لل ـــع والـــشراء مـــن أجـــل تجنـــب عملي ـــان إلـــى عمليـــة البي لجـــأت الـــشركتان المعنيت

، وتـم )الانـدماج(حـسابات لحالـة وهكذا فقـد تـم تعيـين مـدقق . المندمجة التي يفرضها القانون النافذ
ماليـة لـشركة بلـسم بأصـولها وخــصومها إلـى شـركة القـدس، التـي أصـبحت مــسؤولة  البيانـات الضـم

عن الوضع المالي الـسابق لـشركة بلـسم بالكامـل، وبطبيعـة الحـال فقـد انـضم مـساهمو شـركة بلـسم 
  .إلى شركة القدس، كما تم ضم عمال شركة بلسم إلى شركة القدس

  

اج حقيقـة بكـل مـا تحملـه الكلمـة مـن واللافت هنا أن ما حـصل بـين الـشركتين هـو عمليـة انـدم
 مــع ذلــك فمــن الناحيــة القانونيــة البحتــة لا يمكــن ســمات وخــصائص، ومــا ترمــي إليــه مــن أهــداف،

كمـا –تسمية العملية بالاندماج، بل هي عملية بيع شـركة إلـى شـركة أخـرى، والـسبب فـي ذلـك هـو 
التـي تفـرض  الغربيـة،  النافـذ فـي الـضفة١٩٦٤لـسنة ) ١٢( نـصوص قـانون الـشركات رقـم -ذكرنـا

 ومــا يتبــع ذلــك مــن إجــراءات، وهــو الأمــر غيــر المقبــول، إذ أن أهــم مــا تــصفية الــشركة المندمجــة
  .يميز عملية الاندماج هو عدم لزوم اللجوء لتصفية الشركة المندمجة في سبيل تحقيقها

                                                                                                                                            
إذ أن شــركة القــدس مختــصة بإنتــاج الأدويــة، في حــين تقــوم شــركة بلــسم بإنتــاج مــواد تنظيــف ومــواد بيطريــة، الأمــر الــذي لا تــستطيع شــركة =

ركـز المـالي للـشركة المـشترية القدس القيام به في ذات الموقع الذي تنتج فيه الأدوية البشرية، إضافة إلى هدف تحقيق المزيد من الأربـاح وتقويـة الم
  ).الدامجة(
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  الفصل الثالث

  موافقة الشركاء والجهات الرسمية وشهر عقد الاندماج
قـــة ذا الفـــصل موافقـــة الـــشركاء أو المـــساهمين علـــى الانـــدماج، كمـــا نتنـــاول موافنتنـــاول فـــي هـــ

رســمية علــى طلــب الانــدماج الــذي يقــدم لهــا مــن الــشركات الراغبــة فــي الانــدماج، وأخيــراً الجهــات ال
  .ة مباحث متتالية، وذلك في ثلاثنتحدث عن شهر عقد الاندماج

  

  المبحث الأول

   الاندماجى موافقة الشركاء أو المساهمين عل
الانـــدماج وتوقيعـــه مـــن قبـــل المفوضـــين مـــشروع بتمـــام المرحلـــة التحـــضيرية للانـــدماج وإعـــداد 

بالتوقيع عن الشركات الداخلة في الاندماج تبدأ مرحلة أخرى بالغة الأهمية، ولها أثرها الكبير فـي 
  .تقرير مصير الاندماج بين الشركات الراغبة فيه

  

ـــة بالموافقـــة ـــشركات ، الانـــدماجمـــشروع علـــى وتتمثـــل هـــذه المرحل  والموقـــع مـــن قبـــل ممثلـــي ال
الداخلــة فيــه، وقــد ســبق أن ذكرنــا أن مــشروع الانــدماج لــيس لــه قــوة إلــزام بالنــسبة للــشركات الراغبــة 

، وكـل مـا يترتـب ١في الاندماج إلا بعد الموافقة عليه من قبل الجهات المختصة في تلـك الـشركات
 الجهـات المختـصة فـي تلـك الـشركات والموافقـة عليـه مـن على مشروع الاندماج قبـل عرضـه علـى

قبلهــا، هــو مجــرد التــزام مــن قــاموا بإعــداده وتوقيعــه ببــذل مــساعيهم وعنــايتهم لــدى الــشركات التــي 
يمثلونها وينتمون إليها والسعي لديها بغرض الحصول على قـرار الهيئـة العامـة فـي كـل شـركة مـن 

  . الشركات بالموافقة على الاندماجتلك
 ولـيس التزامـاً التزام ممثلي الشركات الموقعين على مشروع الاندماج من قبيل الالتزام ببـذل عنايـةف

، ومــؤدى هـــذا الالتـــزام أن يعمــل كـــل شـــخص موقــع علـــى مـــشروع الانـــدماج ٢بتحقيــق غايـــة معينـــة
ويسعى لدى الشركة التي وقع عنها من أجـل الـدعوة لعقـد اجتمـاع غيـر عـادي للجمعيـة العامـة أو 

 وعرض مشروع الاندماج عليها بهدف استـصدار قـرار مـن تلـك الجمعيـة أو مـن ،ماعة الشركاءلج
جماعــة الــشركاء بالموافقــة علــى مــشروع الانــدماج، غيــر أن هــؤلاء المــوقعين لا يــضمنون تحقيــق 

كمــا أن الجمعيــة العامــة أو . ٣النتيجــة المتوخــاة وصــدور القــرار المطلــوب لإتمــام عمليــة الانــدماج

                                                 
  :انظر.  بل إن بطلان المداولات في الجمعية العامة لإحدى الشركات الداخلة في الاندماج يؤدي إلى بطلان عملية الاندماج1

Philippe Merle et Anne Fauchon, op. cit, p. 877. Philippe Delebecque, op. cit, p. 507. 
  .٨١مهند الجبوري، دمج الشركات في القانون العراقي، المرجع السابق، ص. ٧٦المرجع السابق، ص محمد علي حماد، 2
 : الــشركة بعــد الانــدماج مــن أعمالهــا ذلــك أن المعيــار المهــم بالنــسبة للمــساهمين للموافقــة علــى الانــدماج هــو مــسألة الأربــاح الــتي ســتحققها3

Bruce Myers & Jim Peters, Ibid, p.16.                                                                                        
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شركاء غيـــر ملزمــة بقبـــول مـــشروع الانــدماج كمـــا هـــو، فلهــا أن ترفـــضه ولهـــا أن تطلـــب جماعــة الـــ
إذا تمـــت الموافقـــة علـــى المـــشروع وصـــدر القـــرار بـــذلك، أصـــبح المـــشروع بقـــوة ، أمـــا ١التعـــديل فيـــه

  .٢"عقد الاندماج"القانون عقداً يسمى 
  

ن عـدم تجـاوز وقد بين القانون اختصاص كـل جهـة مـن جهـات الإدارة فـي الـشركة، بمـا يـضم
 العامــة  الجمعيــة جماعــة الــشركاء أوتــصاص الجهــة الأخــرى، وتعتبــر اخىأو اعتــداء أيــة جهــة علــ

فالجمعيــة العامــة تــضم كافــة المــساهمين فــي الــشركة بالــشركة أعلــى ســلطة أو جهــة إداريــة فيهــا، 
 الأخــرى وينبغــي علــى كافــة الأجهــزة الإداريــةمهمــا كــان عــدد الأســهم التــي يتملكونهــا أو نوعيتهــا، 

  .٣ العامة أو جماعة الشركاء الصادرة بشكل صحيح الجمعيةت بتعليمات وقرارامالتقيد والالتزا
  

اللازمـة فـي العقـود جميعـاً، ركـان الموضـوعية العامـة يجب أن تتوافر لعقد الاندماج جميع الأو 
تــي تفــسده فيلــزم أن يوجــد الرضــا بالانــدماج، وأن يكــون هــذا الرضــا صــحيحاً خاليــاً مــن العيــوب ال

 ويجـب أن يحـصل الـشريك أو المـساهم علـى كـل المعلومـات .٤كالإكراه والغلط والغش والاسـتغلال
كـي يحـدد موقفـه  -الـذي يوجـد فـي ذات الظـروف–  اللازمـة للـشريك أو المـساهم العـاديوالعناصر

  .٥الشركةمن اندماج 
                                                 

1 Francis Lefebvre, Sociétés Commerciales, 1999, p. 1179. Pierre Bezard, La société anonyme,   
Montchrestien, paris, 1986, p. 205. 

: انظــر. في الجمعيــة العامــة غــير العاديــة إلى تبــني مــشروع الانــدماج وتحويلــه إلى عقــد الانــدماج وعلــى العمــوم فإنــه غالبــاً مــا تنتهــي المــداولات 2
Philippe Delebecque, op. cit, p. 507.                                                                                                              

ديث عن عقد الاندماج إذا وقع بقرار من السلطة العامة كما هـو الحـال في حـالات الانـدماج بـين شـركات القطـاع ونشير إلى أنه لا محل للح
العام المصري التي كانت تقع بقرار من رئيس الجمهورية، إذ لما كان الاندماج، في هذه الحالات، صادراً عن إرادة واحدة فإنـه لا يعتـبر عقـداً، 

حــسني . د: انظــر. أو أكثــر، لكــن هــذا لا يمنــع مــن خــضوع الــشركات المندمجــة والدامجــة للأحكــام العامــة للانــدماجلأن العقــد التقــاء إرادتــين 
  .٢١٣المصري، اندماج الشركات وانقسامها، المرجع السابق، ص

أمــا . ذلــك مــن مــسائل الإدارة هــذا وتخــتص الجمعيــة العامــة العاديــة بتعيــين وعــزل المــديرين والمــراقبين والتــصديق علــى الميزانيــة الــسنوية وغــير 3
الجمعيــة العامــة غــير العاديــة فهــي لا تنعقــد إلا لظــروف اســتثنائية، وتخــتص بكــل مــا مــن شــأنه تعــديل نظــام الــشركة أو زيــادة الالتزامــات علــى 

 الحكـيم سـليم، رجـب عبـد: أيضاً .  وما بعدها١٨٠ ص،١٩٦٩ ، القاهرة،٢ الجزء لخولي، دروس في القانون التجاري،انظر أكثم ا. الشركاء
، ٢٠٠٠، الهيئــة العامــة لــشؤون المطــابع الأميريــة، القــاهرة، ١طبقــاً لأحــدث التعــديلات ولائحتــه التنفيذيــة، ط) ١٥٩(قــانون الــشركات رقــم 

  .٤٧١ص
  : انظر.  فيمكن للشركاء الذين أثبتوا أن رضاهم كان مشوباً بالغلط مثلاً المطالبة ببطلان عملية الاندماج4

 Francis Lefebvre, op. cit, p. 1193. 
 5 Philippe Delebecque, op. cit, 504.  Stefan J. Padfield, Ibid, fn. 141.                                    

بـين الوضــع يالأول تقريـر خطـي مفـصل تعـده جهـة الإدارة في كـل شـركة، و : وتـنص بعـض التـشريعات علـى وجـوب إرسـال تقريـرين للمـساهمين
والثــاني هــو تقريــر مــدقق الحــسابات بخــصوص . لــشركات الراغبــة في الانــدماج، إضــافة إلى المــبررات القانونيــة والاقتــصادية لهــذا الانــدماجالمــالي ل

  :انظر. مشروع الاندماج، والذي يبين بوجه خاص ما إذا كان مقابل الاندماج المقدم معقولاً 
Wim Dejonghe & Wouter Van De Voorde, Ibid, p.139. 

يـــنص التوجيـــه الأوروبي الخـــاص بالانـــدماج عـــبر الحـــدود علـــى تـــوفير حمايـــة للمـــساهمين عـــن طريـــق ضـــرورة تقـــديم الإدارة لتقريـــر يبـــين مـــبررات و 
  :انظر. الاندماج، وكذلك رأي الخبراء المستقلين في صفقة الاندماج، وتوفير ذلك كله للمساهمين قبل شهر من اجتماعهم
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يقـوم العقـد ا القـانون، وأن كما يلزم أن تتوافر لدى الشركاء أو المـساهمين الأهليـة التـي يتطلبهـ
ـــدماج مـــصلحة .علـــى محـــل وســـبب مـــشروعين  ومـــن جهـــة أخـــرى يجـــب أن تراعـــى فـــي عقـــد الان

الـــشركات المندمجـــة، وألا يكـــون صـــادراً عـــن تعـــسف فـــي اســـتعمال حـــق التـــصويت إضـــراراً بأقليـــة 
  .١الشركاء أو المساهمين، وألا يكون منطوياً على الإضرار بحقوقهم الفردية

  

تشريعات المقارنة محل دراستنا لم تبين ماهية عقد الاندماج ولا البيانات التي يجـب غير أن ال
 ويبدو أن السبب في ذلك أن هذه البيانات لا تختلـف فـي شـيء عمـا ورد ،٢أن يتضمنها هذا العقد

في مشروع الاندماج، وباعتبار أن هذا المشروع بعد الموافقة عليه من قبل الشركاء أو المساهمين 
لشركات الداخلة فيه، يصبح هو ذاتـه عقـد الانـدماج، والـذي يـتم تقديمـه إلـى الجهـات الرسـمية في ا

  . المختصة للحصول على موافقتها على الاندماج، على النحو الذي سنوضحه لاحقاً 
  

  المطلب الأول
  في القانون المصري

شركات ت المختــــصة بالموافقـــة علــــى الانـــدماج فــــي الــــاهـــجالركات المــــصري حـــدد قــــانون الـــش
، كمـــا حـــدد النـــصاب الـــلازم للاجتمـــاع الـــذي ســـيتخذ فيـــه قـــرار الانـــدماج المختلفـــة بحـــسب شـــكلها

  .و ما سنتناوله فيما يليوالأغلبية المطلوبة لهذا القرار، وه
  

  :الهيئات المختصة بالموافقة على الاندماج: أولاً 

خــلال بــنص مــع عــدم الإ: "مــن قــانون الــشركات المــصري علــى أنــه) ١٣٥/١(نــصت المــادة 
يـــتم الانــدماج بقـــرار يـــصدر مــن الجمعيـــة العامــة غيـــر العاديـــة لكــل مـــن الـــشركتين ) ١٣٠(المــادة 

المندمجـــــة والمنـــــدمج فيهـــــا أو مـــــن جماعـــــة الـــــشركاء الـــــذين يملكـــــون أغلبيـــــة رأس المـــــال بحـــــسب 
  . ٣"الأحوال

                                                                                                                                            
=Clark D. Stith, Ferderalism and Company Law: A "Race to the Bottom" in the European Community, 
Georgetown Law Journal, 79, June 1991, p. 1610.                                                                                        

  .٢١٣سابق، صحسني المصري، اندماج الشركات وانقسامها، المرجع ال.  د1
مـــن مــشروع قــانون الـــشركات الفلــسطيني أن مـــن الوثــائق الــتي يجـــب أن ترفــق بطلــب الانـــدماج الــذي يقـــدم إلى ) ب/٢٠٥( جــاء في المــادة 2

مديريــة الــشركات، عقــد الانــدماج المــبرم بــين الــشركات الراغبــة بالانــدماج، موقعــاً مــن قبــل المفوضــين بــالتوقيع عــن تلــك الــشركات موضــحاً فيــه 
  . الاندماج وشروطه والأسس القائمة عليه والتاريخ المحدد للاندماج النهائي وأية شروط أخرى تم الاتفاق عليهاشكل

 بخــصوص شــركات الأمــوال ١٩٨١ قــضى هــذا الــنص علــى الخــلاف الــذي كــان ســائداً في الفقــه المــصري قبــل صــدور قــانون الــشركات لــسنة 3
حــسني . د: انظــر في تفــصيل ذلــك.  الانــدماج، وبــين مــن يــرى وجــوب الإجمــاع علــى هــذا القــرارتحديــداً بــين مــن يكتفــي بالأغلبيــة لاتخــاذ قــرار

  .٢٢٥-٢٢١المصري، اندماج الشركات وانقسامها، المرجع السابق، ص
 العاديـة يـصدر بالموافقـة علـى الانـدماج قـرار مـن الجمعيـة العامـة غـير: "من مشروع قانون الشركات المصري الموحد أنـه) ١٣١(وجاء في المادة 

الجمعيـــة  للــشركات الراغبـــة في الانـــدماج أو مـــن جماعــة الـــشركاء بحـــسب الأحـــوال، وذلــك بأغلبيـــة ثلاثـــة أربـــاع رأس المــال أو المالـــك الممثـــل في
 =فهــذا الــنص يحــدد أغلبيــة موحــدة لمختلــف أشــكال الــشركات للموافقــة علــى الانــدماج". العامــة، مــا لم يتطلــب النظــام أو العقــد نــصاباً أكــبر
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فـي اديـة  يكـون للجمعيـة العامـة غيـر العاعتبـرت أنـهمـن ذات القـانون ) ج/٦٨(كما أن المـادة 
 قبــل موعــدها أو تغييــر النظــر فــي إطالــة أمــد الــشركة أو تقــصيره أو حلهــاشــركة المــساهمة العامــة 

نسبة الخسارة التي يترتب عليها حل الشركة إجبارياً أو إدماج الشركة، وذلك أياً كانت أحكام نظام 
  .١الشركة الذي تختص هذه الجمعية العامة غير العادية بتعديله

  

المــذكورة فنــصت علــى ) ١٣٥(مــن اللائحــة التنفيذيــة حكــم المــادة ) ٢٩٢(مــادة لت الوقــد فــصّ 
يخــتص بالموافقــة علــى عقــد الانــدماج الجمعيــات العامــة غيــر العاديــة فــي شــركات المــساهمة : "أنــه

وشـــركة التوصـــية بالأســـهم والـــشركات ذات المـــسؤولية المحـــدودة، وذلـــك بالأغلبيـــة اللازمـــة لتعـــديل 
  .أسيسها بحسب الأحوالنظام الشركة أو عقد ت

كما يختص بالموافقة على عقد الاندماج في شركات التضامن والتوصية البسيطة جماعة الشركاء 
  .الذين يملكون أغلبية رأس المال ما لم يشترط عقد الشركة أغلبية تزيد على ذلك

 ركاء فـيأو جماعـة الـشويتعين أن تصدر الموافقـة علـى العقـد مـن الجمعيـات العامـة غيـر العاديـة 
  ".كل من الشركات الدامجة والمندمجة

  

وهكـذا قـرر المـشرع المـصري قاعـدة الأغلبيـة فـي شـأن الموافقـة علـى عقـد الانـدماج ولـو تعلــق 
خروجـــاً علـــى الأصـــل العـــام الـــذي  -التـــي تتميـــز بطابعهـــا العقـــدي-الأمـــر بـــشركات الأشـــخاص 

 جميـــع الـــشركاء علـــى الاكتفـــاء بمقتـــضاه يتعـــين أن يكـــون تعـــديل عقودهـــا بالإجمـــاع، مـــا لـــم يتفـــق
، وهــو مــا يعبــر عــن رغبــة المــشرع فــي تيــسير الانــدماج بــين الــشركات ٢بأغلبيــة يــنص عليهــا العقــد

  .٣ قاعدة الإجماعاوإزالة العقبات التي تعترضه ومنه
  

وقــد قيــل فــي تبريــر هــذا الخــروج مــن المــشرع علــى القواعــد العامــة أنــه جــاء لتــشجيع شــركات 
غالـب شــركات متوسـطة أو صـغيرة لتكـوين شــركات قويـة تكـون قـادرة علــى ، وهـي فـي الصالأشـخا

                                                                                                                                            
أغلبيــة ثلاثــة أربــاع رأس المــال أو المالــك، مــا لم يــشترط نظــام الــشركة أو عقــدها الأساســي نــصاباً أكــبر، كمــا لــو تــضمن عقــد شــركة  وهــي=

  .تضامن مثلاً شرطاً يفيد أن الموافقة على الاندماج يجب أن يكون بإجماع الشركاء وليس بالأغلبية المذكورة في القانون
أنــه رغــم اختــصاص الجمعيــة العامــة غــير العاديــة للمــساهمين بالتــصويت علــى مــسألة الانــدماج، إلا أنــه بالمقابــل لا  ومــن المفيــد الإشــارة إلى 1

 :رر بخـصوص ذلـك مجلـس الإدارة أولاً يستطيع المساهمون اتخاذ القرار بأنفسهم مباشرة في الصفقات المهمة كاندماج الشركة، وإنما يجب أن يق
Julian Velasco, Ibid, p. 434.                                                                                                                           

: انظـر.  وهذا بعكس القانون الفرنسي، حيث ينبغي اتخاذ قرار الانـدماج في شـركة التـضامن بإجمـاع الـشركاء مـا لم يتفـق علـى خـلاف ذلـك2
Marcel Hamiaut, op. cit, p. 89.                                                                                                                       

 ذلــك أن شــركات الأشــخاص تقــوم علــى الاعتبــار الشخــصي بــين الــشركاء، وهــو الاعتبــار الــذي ينبغــي الحفــاظ عليــه طيلــة حيــاة الـــشركة، 3
حــسني المــصري، انــدماج . د: انظــر. تــالي فــإن أي تعــديل علــى عقــدها يجــب أن يكــون بإجمــاع الــشركاء مــا لم يتفقــوا علــى خــلاف ذلــكوبال

  .٢٢٦الشركات وانقسامها، المرجع السابق، ص

والتوصـــية  ولائحتـــه التنفيذيـــة إلى أن انـــدماج شـــركات التـــضامن ١٩٨١لـــسنة ) ١٥٩(لـــذا ذهـــب الفقهـــاء قبـــل صـــدور قـــانون الـــشركات رقـــم 
علـي . د: انظر. البسيطة يتطلب موافقة الشركاء بالإجماع على هذا القرار، إلا إذا وجد في عقد الشركة شرط يجيز للأغلبية أن تقرر الاندماج

  . ٦١، ص١٩٩٠، ٣العريف، شرح الشركات في مصر، ط
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ومــع ذلــك . القيــام بالمــشروعات الــضخمة التــي تحتــاج إليهــا الــبلاد فــي تحقيــق نهــضتها الــصناعية
، ويعتبــر أن هــذه الحكــم لا فهنــاك رأي لا يؤيــد هــذا الموقــف مــن المــشرع بمخالفتــه للقواعــد العامــة

كات الأشـــخاص، التـــي تؤســـس علـــى الاعتبـــار الشخـــصي، نظـــراً يتفـــق فـــي الواقـــع مـــع طبيعـــة شـــر 
الاعتبـار الشخـصي يجـب ، وهـذا ١للمسؤولية التضامنية وغير المحدودة للـشركاء المتـضامنين فيهـا

الحفـــاظ عليـــه فـــي شـــركات الأشـــخاص وعـــدم المـــساس بـــه حتـــى لا تفقـــد هـــذه الـــشركات طبيعتهـــا 
  .٢وتختلط بشركات الأموال

  

 الـتحفظ علــى موقـف المــشرع، إذ كـان مـن المحبــذ أن لا يخـرج المــشرع ونحـن بـدورنا نؤيــد هـذا
علــى القواعــد العامــة فــي شــركات الأشــخاص، خاصــة أن الــشركاء فــي هــذه الــشركات يمكــنهم أن 
يــدرجوا فــي عقــد الــشركة بنــداً يتــيح لهــم الموافقــة علــى الانــدماج بالأغلبيــة ولــيس بالإجمــاع، فيكــون 

ل من المشرع، الذي ينبغي عليه المحافظة على الطابع الشخصي هذا الأمر متروكاً لهم دون تدخ
  .في مثل هذا النوع من الشركات

  

غيـــر أنـــه يـــشترط للاكتفـــاء بالأغلبيـــة فـــي الموافقـــة علـــى عقـــد الانـــدماج ألا يـــؤدي إلـــى زيـــادة 
، فــإذا كــان الانــدماج يــؤدي إلــى ذلــك وجــب فيــه الإجمــاع، وقــد قــضت بــذلك ٣التزامــات المــساهمين

ـــى أنـــه) ٢٩٣(المـــادة صـــراحة   ـــى : "مـــن اللائحـــة التنفيذيـــة، حيـــث نـــصت عل إذا كـــان يترتـــب عل
الاندماج زيـادة التزامـات المـساهمين أو الـشركاء فـي واحـدة أو أكثـر مـن الـشركات المندمجـة وجـب 

 بإجمـــاع المـــساهمين أو الـــشركاء الـــذين يزيـــد الانـــدماج مـــن ٤أن يـــتم الموافقـــة علـــى عقـــد الانـــدماج
  . ٥التزاماتهم

  

من القانون اعتبرت أن الجمعية العامة غير العادية تختص بتعديل نظام ) ٦٨(كما أن المادة 
 المـــساهمين ويقـــع بـــاطلاً كـــل قـــرار يـــصدر مـــن تالـــشركة مـــع مراعـــاة أنـــه لا يجـــوز زيـــادة التزامـــا

  .الجمعية العامة يكون من شأنه المساس بحقوق المساهم الأساسية التي يستمدها بصفته شريكاً 

                                                 
،  المرجـع الـسابق، ٢٠١١، الـشركات التجاريـة، طبعـة سميحـة القليـوبي. د:الموحـد، انظـر في ذلـك الـشركات قـانون مـشروع  وهو ما أخذ بـه 1
  .١٩٣ص
  .٣١٤حسام الدين الصغير، المرجع السابق، ص.  د2
 قرر قانون الشركات الفرنسي أيضاً اختصاص الجمعية العامة غير العادية للشركة بإدخال كافة التعديلات الأساسـية علـى نظـام الـشركة، مـا 3

كمــا قــررت المـــادة ). ١٥٤، ١٥٣المادتــان (ية الــشركة أو زيـــادة الالتزامــات المفروضــة علــى المــساهمين لم يكــن التعــديل مــن شــأنه تغيــير جنــس
مـــن قـــانون التجـــارة الفرنـــسي ) ٢٣٦/٩(وتقابلهـــا المـــادة (مـــن القـــانون ســـلطة الجمعيـــة العامـــة غـــير العاديـــة في اتخـــاذ قـــرار الانـــدماج ) ٣٧٦(

 ).الجديد
بين مشروع الاندماج وعقد الاندماج، إذ كان ينبغي أن يشترط أن تتم الموافقة بالإجماع على  نلاحظ هنا أن المشرع وقع في الخلط 4
  .، فهو لا يصبح عقداً إلا بعد الموافقة عليه من قبل الشركاء أو المساهمين"عقد الاندماج"وليس على " مشروع الاندماج"
من قانون الشركات الفرنسي ) ٣٧٣(والتي تقابل المادة (فرنسي الجديد من قانون التجارة ال) ٢٣٦/٥( وهو ذات الحكم المقرر في المادة 5

  ).١٩٦٦لسنة 
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  :النصاب والأغلبية اللازمة لاتخاذ قرار الاندماج: ياً ثان
 وللنظـام  من شركة إلى أخرى تبعـاً لنوعهـا الاندماجللازم توافرها لاتخاذ قرار اةالأغلبيتختلف 

 يلــزم أن يــصدر قــرار الانــدماج شــركة مــساهمة فــإذا كانــت الــشركة المندمجــة ،١القــانوني لكــل منهــا
مـن قـانون الـشركات رقـم ) ج/٧٠(مثلـة فـي الاجتمـاع تطبيقـاً للمـادة بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الم

تصدر قـرارات الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة بأغلبيـة ثلثـي : "والتي جاء فيها، ١٩٨١لسنة ) ١٥٩(
 إلا إذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال أو خفضه أو حـل الـشركة عالأسهم الممثلة في الاجتما

ر الغــرض الأصــلي أو إدماجهــا، فيــشترط لــصحة القــرار فــي هــذه الأحــوال أن قبــل الميعــاد، أو تغييــ
  .٢"رباع الأسهم الممثلة في الاجتماعيصدر بأغلبية ثلاثة أ

  

قد اعتبرت أن اجتماع الجمعية العامة غير العاديـة لا يكـون ) ب/٧٠(وقبل ذلك كانت المادة 
الأقـــل، فـــإذا لـــم يتـــوافر الحـــد صـــحيحاً إلا إذا حـــضره مـــساهمون يمثلـــون نـــصف رأس المـــال علـــى 

الأدنى في الاجتماع الأول وجهت دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية 
للاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عـدد مـن المـساهمين يمثـل ربـع رأس 

  . ٣"المال على الأقل
  

لــك عــدداً مــن أســهم الــشركة المندمجــة حــضور الجمعيــة ويجــوز للــشركة الدامجــة إذا كانــت تم
العامــة لهــذه الأخيــرة، والاشــتراك فــي التــصويت علــى مــشروع الانــدماج شــأنها فــي ذلــك شــأن بقيــة 

 أن ن أســهم الــشركة الدامجــة، إذا كانــت تملــك عــددأ مــ،لــشركة المندمجــةل يجــوزكمــا  .٤المــساهمين
 هي أيضاً في التصويت على مـشروع الانـدماج، تحضر الجمعية العامة لهذه الأخيرة، وأن تشترك

  .شأنها في ذلك شأن بقية المساهمين
  

                                                 
1 Francis Lefebvre, op. cit, p. 1176. 

من قانون الشركات الفرنسي لا تكـون مـداولات الجمعيـة العامـة غـير العاديـة إلا إذا حـضر الاجتمـاع الأول المـساهمون ) ١٥٣( وفقاً للمادة 2
ســـهم علـــى الأقـــل أو مـــن يمـــثلهم، فـــإذا لم يتـــوافر هـــذا النـــصاب كانـــت المـــداولات صـــحيحة إذا حـــضر الاجتمـــاع الثـــاني الحـــائزون لنـــصف الأ

المساهمون الحائزون لربع الأسهم على الأقل أو من يمثلهم، فإذا لم يتوافر النصاب الأخير في الاجتماع الثاني جـاز تأجيلـه إلى تـاريخ لاحـق لا 
  .القرارات في أي اجتماع بأغلبية ثلثي الأصوات الممثلة في الاجتماعوتصدر . يتجاوز مدة شهرين

وعلى العموم يجب أن تصدر موافقة الشركاء أو المساهمين على الاندماج حسب القواعـد الخاصـة بكـل شـكل مـن أشـكال الـشركات بالنـسبة 
د اللازمة لإعـلام الـشركاء أو المـساهمين بـالقرار المقـترح وشـروط للقرارات الجماعية غير العادية التي تؤثر في مصير الشركة، كما يجب مراعاة المد

  .٢١٩حسني المصري، اندماج الشركات وانقسامها، المرجع السابق، ص. د: انظر. الأنصبة والأغلبية
ار الانـدماج  فإنـه يجـب علـى الـدول الأعـضاء في الاتحـاد الأوروبي اعتبـ٢٠١١ إبريـل ٥ الصادر في ٣٥/٢٠١١وحسب التوجيه الأوروبي رقم 

بـاطلاً في حالـة بطـلان مـداولات الجمعيــة العامـة الـتي اتخـذت قـرار الانــدماج، مـع الإبقـاء علـى إمكانيـة تــصحيح الـبطلان الـذي شـاب عمليــة 
   .Jean-Paul Valuet, Alian Lienhard et Pascal Pisoni, op. cit, p. 1043: انظر.  مستقبلاً الاندماج

صوات في الجمعية العامة مماثل لعدد أسهمه، ومع ذلك يجوز أن ينص النظام على وضع حد أعلى لعدد  ويكون لكل مساهم عدد من الأ3
من اللائحة التنفيذية ) ٢٠٨(الأصوات التي يمثلها في اجتماع الجمعية العامة سواء بصفته أصيلاً أو نائباً عن الغير، وهذا ما تقرره المادة 

  .لقانون الشركات المصري
  .٣١٦دين الصغير، المرجع السابق، صحسام ال.  د4
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مـــن القـــانون المـــصري يكـــون قـــرار الانـــدماج الـــصادر عـــن الجمعيـــة ) ٧١/٢(وتطبيقـــاً للمـــادة 
العامة المكونة تكويناً صحيحاً والمنعقدة طبقاً للقانون ونظام الشركة ملزماً لجميع المساهمين سواء 

ومقتـضى هـذا الحكـم .  مخـالفينجتماع الذي صدر فيه هذا القرار أم غـائبين أماضرين للاكانوا حأ
  .١فرض قرار الأغلبية على الأقلية طالما روعيت الأوضاع التي يتطلبها القانون لصحته

  

) ١٥٩(من قانون الـشركات رقـم ) ج/٧٠(على أننا نلحظ نوعاً من التضارب بين نص المادة 
ــــسنة  ــــص ا١٩٨١ل ــــين ن ــــرت ) ٢٩٢(لمــــادة  وب ــــرة اعتب ــــة، فهــــذه المــــادة الأخي ــــه التنفيذي مــــن لائحت

الجمعيــات العامــة غيــر العاديــة فــي شــركات المــساهمة وشــركة التوصــية بالأســهم والــشركات ذات 
وذلـك بالأغلبيـة اللازمـة لتعـديل هي المختصة بالموافقة علـى عقـد الانـدماج، المسؤولية المحدودة، 

مـن القــانون ) ج/٧٠(وإذا ذهبنـا إلــى نـص المـادة .  بحـسب الأحـوالنظـام الـشركة أو عقـد تأسيــسها
بأغلبيـة ثلثـي الأسـهم إصـدار القـرارات نجد أنها تجعل من صلاحيات الجمعية العامة غير العادية 

، فيتعــين عليــه أن يوافــق ٢الممثلــة فــي الاجتمــاع، غيــر أنــه إذا نــاقش الاجتمــاع موضــوع الانــدماج
 أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع، وليس فقط بأغلبية الثلثين الكافية على الاندماج بأغلبية ثلاثة

  .تخاذ القرارات الأخرىلا
مـن ) ٢٩٢( لتعديل هذا التضارب، وذلك من خلال تعـديل نـص المـادة لذا نرى أن يتدخل المشرع

بعبارة " ندماج الاتخاذ قراربالأغلبية التي ينص عليها القانون لا"اللائحة التنفيذية، واستبدال عبارة 
  ." أو عقد تأسيسها بحسب الأحوالبية اللازمة لتعديل نظام الشركةبالأغل"
  

أمــا بالنــسبة لــشركة التوصــية بالأســهم فــإن هنــاك بعــض الــصعوبات بخــصوص تحديــد القــرار 
  الــشركات المــصري تخــضع هــذه الــشركةمــن قــانون) ١١٠(فوفقــاً للمــادة . الــصادر منهــا بالانــدماج

كات المـــساهمة المقـــررة فـــي هـــذا القـــانون مـــع مراعـــاة القواعـــد الخاصـــة بـــشركات لـــسائر أحكـــام شـــر 
  .٣التوصية بالأسهم

 مـن أنـه لا يجـوز للجمعيـة العامـة  مـن القـانون)١١٤(ومن هذه القواعد الأخيرة ما جاء في المادة 
لـشركة للمساهمين أن تباشر أو أن تقر الأعمال المتعلقة بصلة الشركة بالغير، أو أن تعـدل عقـد ا

مـــا لـــم يقـــض عقـــد الـــشركة بغيـــر ذلـــك، وتنـــوب ) أي الـــشركاء المتـــضامنين(إلا بموافقـــة المـــديرين 
  .الجمعية العامة عن المساهمين في مواجهة المديرين

مـن القـانون ) ١١١/١(وهنا يقصد بالمـديرين الـشركاء المتـضامنون، وذلـك حـسبما جـاء فـي المـادة 
  . شركة التوصية بالأسهم إلى شريك متضامن أو أكثرالمذكور، والتي تقضي بأنه يعهد بإدارة

  

                                                 
  .٢٢٧حسني المصري، اندماج الشركات وانقسامها، المرجع السابق، ص.  د1
وهي زيادة رأس المال أو خفضه، أو حل الشركة قبل الميعاد، أو تغيير الغـرض ) ج/٧٠( وكذلك إذا ناقش موضوعات أخرى حددا المادة 2

 بأغلبيـة ثلاثـة أربـاع الأسـهم -كمـا ذكرنـا–لى حالة الانـدماج، يـشترط لـصحة القـرار أن يـصدر إ  ففي جميع هذه الحالات بالإضافةالأصلي،
 .الممثلة في الاجتماع

  ).٩٣ و٩٢ و٩١ و٧٧ و٣٧( وذلك فيما عدا أحكام المواد 3



 
 

١٩١

أما عن الجهة المختصة بإصدار قـرار الانـدماج فـي شـركة التوصـية بالأسـهم، فتقـضي المـادة 
مــن اللائحــة التنفيذيــة بأنــه يخــتص بالموافقــة علــى عقــد الانــدماج الجمعيــات العامــة غيــر ) ٢٩٢(

) ج/٧٠(غلبيــة اللازمــة لــذلك تــنص المــادة وبخــصوص الأ. العاديــة فــي شــركات التوصــية بالأســهم
والتـي تطبــق أيـضاً علـى شــركات التوصـية بالأسـهم حــسبما -التـي وردت بـشأن شــركات المـساهمة 

 علــى أنــه يتعــين صــدور قــرار الانــدماج بأغلبيــة ثلاثــة أربــاع -مــن القــانون) ١١٠(جــاء فــي المــادة 
  . الأسهم الممثلة في الاجتماع

  

سابقة نقــول أنــه حتــى يــصدر قــرار الانــدماج صــحيحاً عــن شــركة وبالمواءمــة بــين النــصوص الــ
التوصــية بالأســهم ومــع اعتبــاره تعــديلاً لنظامهــا، فإنــه يجــب أن يــصدر هــذا القــرار بأغلبيــة ثلاثــة 

الــشركاء (أربـاع الأسـهم الممثلـة فـي اجتمـاع الجمعيـة العامــة غيـر العاديـة، بـشرط موافقـة المـديرين 
لـشركة علـى خـلاف ذلـك، أي مـا لـم يـنص هـذا العقـد علـى اكتفـاء ما لـم يـنص عقـد ا) المتضامنين

  .١موافقة هؤلاء المديرين بأغلبية معينة
  

فـــإن قـــرار الانـــدماج، باعتبـــاره شـــركة ذات مـــسؤولية محـــدودة أمـــا إذا كانـــت الـــشركة المندمجـــة 
ع رأس  للــشركاء الحــائزين لثلاثــة أربـــا الأغلبيــة العدديــةبموافقــةن يــصدر ، يجــب أ٢تعــديلاً لعقــدها

  .٣) من القانون١٢٧المادة (المال ما لم يقض عقد الشركة بغير ذلك 
وهذا يعني أنه يلزم لاتخاذ قـرار الانـدماج فـي الـشركات ذات المـسؤولية المحـدودة أغلبيـة مزدوجـة، 
فلا يكفي أن يصدر القـرار مـن الـشركاء الحـائزين لثلاثـة أربـاع رأس المـال، وإنمـا يتعـين بالإضـافة 

وهنـاك . ن يمثـل هـؤلاء الـشركاء الأغلبيـة العدديـة، مـا لـم يقـض عقـد الـشركة بغيـر ذلـكإلى ذلـك، أ
من يفسر هذه العبارة الأخيرة بأنه من الجائز أن يشترط عقد الشركة أغلبية أكبر من هذه الأغلبية 
المزدوجــة أو أن يــشترط الإجمــاع، إنمــا لا يجــوز النــزول عــن الحــد الأدنــى الــذي وضــعه القــانون 

  .٤ العاممية لأن هذا التحديد قصد به حماية أقلية الشركاء فهو متعلق بالنظاللأغلب
  

 فإنه استثناءً من القاعدة العامة التي توجـب أن التضامن والتوصية البسيطةوبالنسبة لشركتي 
، فقـــد تـــرك القـــانون المـــصري للـــشركاء ٥ بالإجمـــاعصتكـــون قـــرارات تعـــديل عقـــود شـــركات الأشـــخا

                                                 
صغير، المرجـــع حـــسام الـــدين الـــ. د: وانظـــر كـــذلك. ٢٢٧حـــسني المـــصري، انـــدماج الـــشركات وانقـــسامها، المرجـــع الـــسابق، ص. د:  انظـــر1

 .٣١٧السابق، ص
 في غـــير حالـــة الانـــدماج، مـــن المقـــرر أن للـــشركاء في الـــشركة ذات المـــسؤولية المحـــدودة أيـــاً كـــان عـــددهم جمعيـــة عامـــة تـــصدر قراراـــا بأغلبيـــة 2

ة بنـشاط الـشركة وإدارـا وسـير الأصوات ما لم ينص القانون أو العقد على غير ذلك، غير أن الأغلبية العادية اللازمـة لاتخـاذ القـرارات المتعلقـ
سميحة القليوبي، الخصائص المميزة . د: انظر لمزيد من التفصيل. أعمالها لا تكفي لتعديل عقد الشركة، حيث أن المشرع تطلب أغلبية خاصة

 .٤٧٢ -٤٦٩للشركة ذات المسؤولية المحدودة، المرجع السابق، ص
مــن قــانون ) ١٢٦/٣المــادة  (انظــر. في المــداولات القواعــد المقــررة بالنــسبة لــشركات المــساهمة هــذا وتتبــع في دعــوة الجمعيــة العامــة للانعقــاد و 3

  .الشركات المصري
  .٤٦١صشركات الأموال، المرجع السابق، مصطفى كمال طه، القانون التجاري، . د:  انظر4
دروس في القـانون التجـاري، مطبعـة القـاهرة   حبيـب،ثـروت. د: انظـر.  هذا إذا لم ينص عقد الشركة أصلاً على جواز تعديله بأغلبيـة معينـة5

  .٣٠٧، ص١٩٧٧/١٩٧٨والكتاب الجامعي، 
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، ةي يصدر بها قرار الاندماج، فإذا لم يتضمن عقد الشركة تحديـداً لهـذه الأغلبيـتحديد الأغلبية الت
كأغلبيــة ثلثــي أو ثلاثــة أربــاع رأس المــال مــثلاً وجــب أن يــصدر القــرار مــن جماعــة الــشركاء الــذين 

  .من رأس المال%) ٥١(يملكون أغلبية رأس المال، أي يملكون 
  

ة الانـدماج باعتبـاره تحـولاً مهمـاً وخطيـراً فـي حيـاة والحقيقة أن هذه النسبة لا تتناسب مـع أهميـ
 للموافقــة علــى الانــدماج فــي شــركات الأمــوال، كــان المــشرع قــد اشــترط أغلبيــة كبيــرةوإذا  ،١الــشركة

، طالمـا أن المـشرع خـرج عـن القاعـدة العامـة صفالأولى أن يكون ذلـك أيـضاً فـي شـركات الأشـخا
  .٢ قرار الاندماجولم يشترط إجماع الشركاء فيها على اتخاذ

 العامـــةحكـــام  علـــى الأالتنفيذيـــةمـــن اللائحـــة ) ٢٩٢(فـــإذا كـــان المـــشرع بخروجـــه فـــي نـــص المـــادة 
علــى -، فإنــه كــان ينبغــي عليــه مــساهمةتــشجيع الانــدماج فــي شــركات قــصد ي صالأشــخالــشركات 

أس المال،  اشتراط الأغلبية العادية لر  من اشتراط أغلبية خاصة من مالكي رأس المال بدلاً -الأقل
 مــن أكثـر أي مـا لـم يتــضمن عقـد الـشركة مــا هـو ،٣ خــلاف ذلـكالـشركةوذلـك مـا لـم يتــضمن عقـد 

  .الأغلبية الخاصة، أي الإجماع
  

 نتــــساءل حــــول ضــــرورة قيــــام جماعــــة الــــشركاء أو الجمعيــــة العامــــة غيــــر العاديــــة هــــذا ويثــــور
ـــشركة ـــسابق ذكرهـــا بإصـــدار قـــرار صـــريح بحـــل ال ـــشروط والأنـــصبة ال ل أن تـــصدر قرارهـــا  قبـــ،بال

  ؟٤بالموافقة على الاندماج
الراجح أنه لا يلـزم صـدور قـرار بالحـل، ذلـك لأن حـل الـشركة هـو نتيجـة حتميـة للانـدماج، ويكفـي 

التـــصفية تمهيـــداً يرغـــب فيهـــا الـــشركاء بـــإجراء  أو أكثـــر فـــي الحـــالات التـــي  مـــصف أن يـــتم تعيـــين
وافقـة الـشركاء أو الجمعيـة العامـة للـشركة علـى حن نؤيد هذا الرأي، ذلـك أن مجـرد مون .٥للاندماج

والـذي هـو حـل مبتـسر ذو طبيعـة (الاندماج يعني الموافقة الضمنية على حـل الـشركة، فهـذا الحـل 
  . هو نتيجة حتمية ومنطقية للاندماج بالنسبة للشركة أو الشركات المندمجة) خاصة

  

                                                 
أحمــــد محمــــد محـــرز، انــــدماج الــــشركات مــــن الوجهـــة القانونيــــة، المرجــــع الــــسابق، . د. ٤٨٥عبـــد الوهــــاب المعمــــري، المرجـــع الــــسابق، ص.  د1
 .١٩٦ص
ات الأشـــخاص، ولا يقبـــل تبريـــره بالرغبـــة في تـــشجيع الانـــدماج في شـــركات  وهنـــاك مـــن يعتـــبر هـــذا المـــسلك مـــن المـــشرع تجـــاهلاً لوضـــع شـــرك2

 .٢٧المرجع السابق، صتحول الشركات، مراد منير فهيم، . د: انظر. المساهمة
ل وتــشير الأســتاذة الــدكتورة سميحــة القليــوبي إلى أــا تفــض. ١٥٤سميحـة القليــوبي، الــشركات التجاريــة، الجــزء الأول، المرجــع الــسابق، ص.  د3

اشــتراط إجمــاع الــشركاء في شــركات التــضامن أو التوصــية البــسيطة للموافقــة علــى عقــد الانــدماج، أو علــى الأقــل أغلبيــة مــن يملــك ثلثــي رأس 
  .المال، وذلك ما لم يتضمن عقد الشركة خلاف ذلك

الحــديث عــن حــل الــشركة المندمجــة بقــرار  يلاحــظ هنــا أنــه حــسناً فعــل كــل مــن القــانون المــصري والقــانون الأردني والمــشروع الفلــسطيني بعــدم 4
يـصدر : "منـه أن) ٢٢٢(يصدر منها، وهـذا علـى عكـس مـا فعلتـه بعـض التـشريعات منهـا قـانون الـشركات الكـويتي والـذي يتطلـب في المـادة 

ن هذه التصفية تتعارض تماماً ، مع الإشارة إلى أن هذا القانون لا يتطلب تصفية الشركة المندمجة بعد حلها، لأ"قرار من الشركة المندمجة بحلها
  .١٨٧طعمة الشمري، المرجع السابق، ص. د: انظر. مع الهدف المتوخى من عملية الاندماج

 .١٩٦أحمد محمد محرز، اندماج الشركات من الوجهة القانونية، المرجع السابق، ص. د:  انظر5
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 لأي مـن الـشركتين المندمجـة و ةيـدذا ويمكـن لجماعـة الـشركاء أو الجمعيـة العامـة غيـر العاهـ
 وتفـصح عـن إرادتهـا بـأن الموافقـة النهائيـة علـى الانـدماج لا تـتم إلا ،الدامجة أن تتريث فـي قرارهـا

 أو بالتـــصديق عليـــه مـــن ،بعـــد موافقـــة الجمعيـــات الخاصـــة بالمـــساهمين مـــن أصـــحاب الحـــصص
  .١ الأرباحالجمعيات الخاصة لحملة السندات والجمعيات الخاصة لذوي الأنصبة في

  

  المطلب الثاني
   ومشروع قانون الشركات الفلسطينيفي القانون الأردني

: الأردنــي والمــشروع الفلــسطيني الموافقــة علــى الانــدماج علــى مــرحلتينجعــل كــل مــن القــانون 
فهنــاك الموافقــة الأولــى التــي يــتم فيهــا التــصويت علــى مــشروع الانــدماج المقــدم مــن القــائمين علــى 

ليهــــا لـــى الـــشركاء أو المـــساهمين، وهـــذا التـــصويت يخـــضع للأغلبيـــة التـــي نـــص عإدارة الـــشركة إ
، وهناك الموافقة النهائيـة التـي تـصدر بعـد الموافقـة علـى  الشركةالقانون والتي تختلف حسب شكل

  .و ما سنتناوله فيما يليوه طلب الاندماج من قبل الجهة الرسمية،
  

  :الموافقة المبدئية على الاندماج: أولاً 
نها قرار الهيئة العامـة منات ووثائق اطلب الاندماج يقدم إلى المراقب مرفقاً ببي  أنرنا سابقاً ذك

غير العادية لكل من الشركات الراغبة في الاندماج أو قرار جميـع الـشركاء حـسب مقتـضى الحـال 
التــاريخ بالموافقــة علــى الانــدماج وفقــاً للــشروط والبيانــات المحــددة فــي عقــد الانــدماج، بمــا فــي ذلــك 

فهذه هي الموافقة المبدئية على الاندماج، والتي يجب أن تصدر وفقـاً لمـا  .٢المحدد للدمج النهائي
  .يشترطه القانون بالنسبة لكل شركة حسب شكلها وأحكامها

  

أن  ١٩٩٧لــسنة ) ٢٢(رقــم المعــدل قــانون الــشركات الأردنــي  مــن) ٣٢(المــادة  جــاء فــي فقــد
 منهـا اتفـاق الـشركاء جمـيعهم علـى حـل الـشركة أو دمجهـا فـي شركة التضامن تنقضي في حالات

  .شركة أخرى
ــاً لــنص المــادة  مــن القــانون ) ٤٨(ويــسري ذات الحكــم علــى شــركة التوصــية البــسيطة وذلــك تطبيق

تطبــق علــى شــركة التوصــية البــسيطة الأحكــام التــي تطبــق علــى : "المــذكور والتــي نــصت علــى أنــه
ذا القانون، وذلك في الحالات والأمـور التـي لـم يـرد عليهـا شركة التضامن المنصوص عليها في ه

  ".النص في هذا الباب
  

                                                 
  .١٩٦لسابق، صلمرجع اا ، اندماج الشركات من الوجهة القانونيةد محمد محرز،أحم.  د1
 .من مشروع القانون الفلسطيني) أ/٢٠٥(من القانون الأردني، وقريب من ذلك حكم المادة ) أ/٢٢٥( المادة 2



 
 

١٩٤

ومـــن الواضـــح وفـــق النـــصوص المتقدمـــة أن المـــشرع الأردنـــي أعطـــى الأولويـــة للحفـــاظ علـــى 
 فاشترط إجماع الشركاء فـي  والذي بُنيت عليه في الأصل،الطابع الشخصي لشركات الأشخاص،

  .سيطة على الموافقة على اندماجها في أو مع شركة أخرىشركتي التضامن والتوصية الب
  

، ولا ١وفــي مــشروع قــانون الــشركات الفلــسطيني تنطبــق ذات الأحكــام بالنــسبة لهــاتين الــشركتين
 النافـذ فـي ١٩٦٤لـسنة ) ١٢( وكذلك الحال فقد اشترط قانون الـشركات رقـم .نرى ضرورة لتكرارها

  .٢يع الشركاء على دمج الشركة العادية بشركة أخرىاتفاق جم) ٢٨(الضفة الغربية في المادة 
  

 بيد أن السؤال الذي يثـور هنـا هـو مـاذا لـو اتفـق الـشركاء فـي عقـد تأسـيس شـركة التـضامن أو
 ، التوصية البسيطة على إمكانية اتخاذ قـرار انـدماجها بأغلبيـة الـشركاء ولـيس بإجمـاعهمفي شركة

  رة وليست سهلة المنال؟على اعتبار أن مسألة الإجماع قد تكون متعذ
وز أن يـنص العقـد علـى ة ليست من النظام العـام، وعليـه يجـنؤيد الرأي الذي يعتبر أن هذه المسأل

  .٣ الشركاءصواتج الشركة بأغلبية معينة أو بالأغلبية المطلقة لأادمانجواز اتخاذ قرار 
  

العامـة غيـر العاديـة،  فيـتم الانـدماج بـصدور قـرار مـن الهيئـة شركات المساهمة العامةأما في 
دمج الشركة "والتي نصت على أن النظر في من القانون الأردني، ) ١٧٥( حسبما جاء في المادة

واتخاذ القرار المناسب بشأنه هو مـن اختـصاصات الهيئـة العامـة للـشركة المـساهمة " ٤أو اندماجها
  .في اجتماعها غير العادي

  

نياً عالياً للاجتماع غير العادي فـي حـالتي تـصفية هذا وقد اشترط المشرع الأردني نصاباً قانو 
الشركة أو اندماجها، فيجب أن لا يقل هذا النصاب عن ثلثي أسهم الشركة المكتتـب بهـا، بمـا فـي 
ذلك الاجتماع المؤجل للمرة الأولى، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني فيه فيتم إلغاء اجتمـاع الهيئـة 

  .٥)ب/١٧٣المادة (إليه العامة مهما كانت أسباب الدعوة 

                                                 
الشركة العادية (علماً أن هذا المشروع أطلق على شركة التضامن اسم . من مشروع قانون الشركات الفلسطيني). ٤٩(، )٣١( انظر المواد 1

 ).الشركة العادية المحدودة(ية البسيطة اسم وعلى شركة التوص) العامة
  ).الشركة العادية المحدودة(وعلى شركة التوصية البسيطة اسم ) الشركة العادية العامة( وقد أطلق هذا القانون على شركة التضامن اسم 2
  .١٣٠ صرجع السابق،فوزي محمد سامي، الشركات التجارية، الم.  د3
كمــا –، ذلــك أن الــدمج "انــدماج الــشركة"وكــان مــن الأجــدر أن يقتــصر علــى " دمــج الــشركة"بحديثــه عــن  جانــب المــشرع الأردني الــصواب 4

 يعــني الــدمج الإجبـاري الــذي تقــرره جهــة رسميــة مختـصة، أمــا مــا يــصوت عليــه الـشركاء أو المــساهمون فهــو الانــدماج الاختيــاري، -سـبق وذكرنــا
 .  شركة أخرىعندما تقرر الشركة بمحض إرادا الاندماج في أو مع

 يختلف الأمر في غير حالتي التصفية والاندماج، حيث يكون الاجتماع غير العادي للهيئة العامة في هاتين الحالتين قانونياً بحضور مساهمين 5
 الاجتمـاع يمثلون أكثر من نصف أسهم الشركة المكتتب ـا، وإذا لم يتـوافر هـذا النـصاب بمـضي سـاعة مـن الموعـد المحـدد للاجتمـاع ، فيؤجـل

 =إلى موعد آخر يعقد خلال عشرة أيام من تاريخ الاجتماع الأول، ويعلـن ذلـك مـن قبـل رئـيس مجلـس الإدارة في صـحيفتين يـوميتين محليتـين



 
 

١٩٥

، وذلك لصعوبة  هذه النسبة تشكل عائقاً أمام عملية الاندماج، ولا تشجع عليهاأن وهناك من يرى
  .١تحقق مثل هذه النسبة في اجتماعات الهيئة العامة

  

مــن % ٧٥أمــا الأكثريــة المطلوبــة لاتخــاذ القــرار فــي حــالتي التــصفية والانــدماج فهــي أكثريــة 
  .٢)ب/١٧٥المادة  (عمثلة في الاجتمامجموع الأسهم الم

وهذا يعني أنـه يجـب أن لا يقـل الحـضور فـي اجتمـاع الهيئـة العامـة غيـر العـادي عـن ثلثـي أسـهم 
، وإذا لم يتوافر هذا النـصاب فـلا يمكـن أن  من أجل مناقشة موضوع الاندماجالشركة المكتتب بها

جتمــاع مــرة تلـو الأخــرى حتــى يتــوافر موضــوع، ويجــب أن يؤجـل الاهـذا الينعقـد الاجتمــاع لمناقــشة 
  .هذا النصاب

  

اشـترط هـذا النـصاب العـالي نظـراً لخطـورة من الواضـح أن المـشرع الأردنـي  العموم فإنه وعلى
موضوعي الاندماج والتصفية، إذ أنهما يؤديان إلى إنهاء حياة الشركة واختفائها من الوجود وزوال 

الفارق الكبيـر بـين حالـة الانـدماج التـي تنقـضي فيهـا شخصيتها المعنوية، وبالطبع مع عدم إغفال 
الـــشركة انقـــضاءً مبتــــسراً دون تـــصفية، ومــــع اســـتمرار مــــشروعها الاقتـــصادي مــــن خـــلال الــــشركة 
الدامجة أو الجديدة الناتجة عن الاندماج، وبين حالة التصفية التي تنهي حياة الـشركة ومـشروعها 

  .تماماً 
  

 ذات  بالنـــسبة لـــشركة المـــساهمة العامـــةسطيني فتنطبـــقأمـــا فـــي مـــشروع قـــانون الـــشركات الفلـــ
 مـــن حيـــث النـــصاب والأغلبيـــة المطلوبـــة لاتخـــاذ قـــرار الأحكـــام الـــواردة فـــي القـــانون الأردنـــي تمامـــاً 

  .٣، ولا نرى داع لتكرارهاالاندماج
  

ضـع لـيس بـذات و  النافذ في الضفة الغربية فإن ال١٩٦٤لسنة ) ١٢(وفي قانون الشركات رقم 
فلـــم يـــشترط هـــذا القـــانون بـــنص صـــريح نـــصاباً . بالنـــسبة لـــشركات المـــساهمة الوضـــوح، القـــدر مـــن

 أن لا يقـل التمثيـل  منـه)١٥٥(مـن المـادة الثالثـة فقـد اشـترطت الفقـرة خاصاً بالاندماج، وبالمقابـل 
عـن ثلثـي أسـهم فقـط في اجتماع الهيئة العامة غيـر العاديـة فـي حـالات فـسخ الـشركة أو تـصفيتها 

كة المندمجــة تـصفية اختياريــة، يتطلــب تـصفية الـشر لمـا كــان الانـدماج وفـق هــذا القـانون و الـشركة، 
   .الاندماج الاجتماع المخصص للتصويت على  فيفإننا نرى أن هذا النصاب هو ما يجب توافره

                                                                                                                                            
ة مـن أسـهم الـشرك%) ٤٠(على الأقل وقبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، ويعتبر الاجتماع الثاني قانونياً بحضور مساهمين يمثلون =

  ).١٧٣/١المادة (المكتتب ا على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الثاني يلغى الاجتماع مهما كانت أسباب الدعوة إليه 
 .١٤٨ سامي الخرابشة، المرجع السابق، ص1
 . حالتي التصفية والاندماج وهذه الأكثرية مطلوبة في جميع القرارات التي تتخذها الهيئة العامة غير العادية، وليس فقط في2
  من مشروع قانون الشركات الفلسطيني) ب/١٦٤(، )ب/١٦٢( انظر المواد 3



 
 

١٩٦

أن تقـر من هذا القـانون  )ب/١٥٦/٢(، وفق المادة بعد ذلك يجب على الهيئة العامة غير العادية
  .١من مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع% ٧٥أكثرية الاندماج ب

  

 الـــدعوة إلـــى المـــساهمين فـــي يـــه مجلـــس الإدارة أن تـــوافر هـــذا النـــصاب يـــستلزم توجلاحـــظويُ 
، غيـر أن الفـشل فـي تحقيـق ٢الشركة التي تنطوي على موضوع الاندماج وبدون خداع للمساهمين

مــا دام المــساهمون قــد حــضروا اجتمــاع الهيئــة  ،الإخطــار المطلــوب قانونــاً لا يبطــل عقــد الانــدماج
  .٣ن العملية محل البحثأالعامة غير العادية وصوتوا بش

  

 مــن القــانون الأردنــي) أ/٦٧(نجــد أن المــادة الــشركة ذات المــسؤولية المحــدودة وبالانتقــال إلــى 
تنـــيط صـــلاحية مناقـــشة انـــدماج الـــشركة بالهيئـــة العامـــة فـــي اجتمـــاع غيـــر عـــادي،  ١٩٩٧لـــسنة 

مـــن الحـــصص المكونـــة لـــرأس المـــال %) ٧٥(بحيـــث يتخـــذ قـــرار الانـــدماج بأكثريـــة لا تقـــل عـــن و 
المـــادة وفقـــاً لمـــا جـــاء فـــي الممثلـــة فـــي الاجتمـــاع، مـــا لـــم يـــنص نظـــام الـــشركة علـــى أغلبيـــة أعلـــى 

أن نــصاب الاجتمــاع غيــر العــادي للهيئــة العامــة للــشركة ) ب/٦٥(كمــا جــاء فــي المــادة ). د/٦٧(
مـن الحـصص %) ٧٥(قانونياً بحـضور عـدد مـن الـشركاء يمثلـون يكون لمحدودة ذات المسؤولية ا

المكونــة لــرأس مــال الــشركة علـــى الأقــل أصــالة ووكالــة، مــا لـــم يــنص نظــام الــشركة علــى أغلبيـــة 
  .٤أعلى
  

                                                 
 . تنطبق على شركات المساهمة بشقيها العامة والخصوصية١٩٦٤لسنة ) ١٢( وهذه الأحكام في القانون رقم 1
 النافذ في الضفة الغربيـة لا تجيـز البحـث ١٩٦٤لسنة ) ١٢(قم من قانون الشركات ر ) ١٥٦( على سبيل المثال فإن الفقرة الثالثة من المادة 2

في الموضــوعات الــواردة في القفــرة الثانيـــة مــن ذات المــادة، ومنهــا موضـــوع الانــدماج، إلا إذا ذكُــر صــراحة بـــالنص الكامــل في الــدعوة الموجهـــة 
  .لمساهمين

  .١٦٢ المرجع السابق، صمحمد حسين إسماعيل، الاندماج في مشروع قانون الشركات الأردني،.  د٣
 نصت على أن القرارات التي تصدرها الهيئة العامة التي ١٩٦٤لسنة ) ١٢(من القانون رقم ) ١٦٦(ونشير إلى أن الفقرة الأولى من المادة 

، وذلك دون بدأت اجتماعها بنصاب قانوني ملزمة ضمن أحكام القانون لس الإدارة ولجميع المساهمين سواء أكانوا حاضرين أم غائبين
  .أن تذكر شيئاً عن سبب الغياب

 فإذا لم يتوافر هذا النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد لبدء الاجتماع، فيؤجـل الاجتمـاع إلى موعـد آخـر خـلال عـشرة أيـام مـن التـاريخ 4
علـى الأقـل مـن %) ٥٠(انونيـاً بحـضور المحدد للاجتماع الأول، ويعاد تبليغ الـشركاء الـذين لم يحـضروا، ويكـون النـصاب في الاجتمـاع الثـاني ق

الحصص المكونة لرأس مال الشركة أصالة ووكالة ما لم ينص نظام الشركة على أغلبية أعلى، وإذا لم يتوافر هذا النصاب يلغى الاجتماع مهما  
  .كانت أسباب الدعوة إليه
يئة العامة في اجتماعها العادي أو غـير العـادي مـن اتخـاذ قـرار إذا لم تتمكن اله: "من القانون الأردني على أنه) هـ/٦٧(هذا وقد نصت المادة 

بــسبب تــساوي الأصــوات في اجتمــاعين متتــاليين، فيمنحهــا المراقــب مــدة لا تزيــد علــى ثلاثــين يومــاً لاتخــاذ القــرار المناســب، وفي حالــة عــدم 
  ".صدور هذا القرار للمراقب حق إحالتها إلى المحكمة لتقرير تصفيتها



 
 

١٩٧

مـن القـانون الأردنـي علـى ) أ/٨٣(دة افقـد نـصت المـ، ١شركات التوصـية بالأسـهموبخصوص 
كة التوصــــية بالأســــهم مــــن جميــــع الــــشركاء المتــــضامنين والــــشركاء أن تتــــألف الهيئــــة العامــــة لــــشر 

أكانـت عاديـة المساهمين، ويكون لكل مـنهم حـق حـضور اجتماعـات الهيئـة العامـة للـشركة، سـواء 
 غيــر عاديــة، ومناقــشة الأمــور المعروضــة عليهــا، والاشــتراك فــي التــصويت علــى القــرارات التــي أم

  .٢ئة العامة بعدد ما يملك من أسهم في الشركةتتخذها، ويكون له من الأصوات في الهي
تــسري علــى شــركات التوصــية بالأســهم : "مــن القــانون الأردنــي علــى أنــه) ٨٩(كمــا نــصت المــادة 

الأحكام الخاصة بالـشركات المـساهمة العامـة فـي هـذا القـانون علـى كـل مـا لـم يـرد عليـه نـص فـي 
  ".هذا الباب

  

 خاصـة بالموافقـة علـى الانـدماج فـي شـركة التوصـية وبما أن المـشرع الأردنـي لـم يـورد أحكامـاً 
بالأســـهم، فـــإن هـــذا يعنـــي تطبيـــق الأحكـــام الـــواردة فـــي هـــذا الـــشأن بخـــصوص شـــركات المـــساهمة 

غير أن المشرع الأردني غفل عن أن هذه الأحكام تتحدث عـن المـساهمين، وبالتـالي فـإن . العامة
لــشركاء المتــضامنين فــي هــذه الأخيــرة مــن تطبيقهــا علــى شــركة التوصــية بالأســهم يعنــي اســتثناء ا

   .الموافقة على الاندماج، وهي نتيجة غير مقبولة
وكــان علــى المــشرع الأردنــي الانتبــاه لهــذه المــسألة وتوضــيح دور الــشركاء المتــضامنين فــي قــرار 

  .الموافقة على الاندماج
  

شكيل مجلــس مــن الــنص علــى تــ) ٨٤(ونــشير هنــا إلــى مــا أورده المــشرع الأردنــي فــي المــادة 
للرقابـــة فـــي شـــركة التوصـــية بالأســـهم مـــن ثلاثـــة أعـــضاء علـــى الأقـــل يتـــولى الـــشركاء المـــساهمون 

  .انتخابهم من بينهم سنوياً لمدة سنة واحدة وفقاً لإجراءات المنصوص عليها في نظام الشركة
ي يـرى صلاحيات هـذا المجلـس، والتـي منهـا إبـداء الـرأي فـي المـسائل التـ) ٨٥(وقد تناولت المادة 

 ومـــن هـــذه ،يرها أو مـــديروها عليـــهالمجلـــس أنهـــا تهـــم الـــشركة، أو فـــي الأمـــور التـــي يعرضـــها مـــد
الــصلاحيات أيــضاً الموافقــة علــى إجــراء التــصرفات والأعمــال التــي يــنص نظــام الــشركة علــى أن 

  .تنفيذها أو القيام بها يحتاج إلى موافقة هذا المجلس
 موافقـة مجلـس الرقابـة علـى انـدماج الـشركة بـشركة وعلى ذلك إذا نص نظام الشركة، على وجوب

  .أخرى، فيصبح لازماً الحصول على موافقة هذا المجلس على قرار الاندماج
  

                                                 
  .وع قانون الشركات الفلسطيني على هذا النوع من الشركات لم ينص مشر 1
ليــشمل الــشركاء المــساهمين والــشركاء المتــضامنين، ذاك أن " بعــدد مــا يملــك مــن أســهم أو حــصص" وهنــا كــان ينبغــي علــى المــشرع أن يقــول 2

  . الشركاء المتضامنين يمتلكون حصصاً وليس أسهماً في شركة التوصية بالأسهم
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 مـــن ) مكـــرر٧٧(، فقـــد جـــاء فـــي المـــادة ١شـــركات المـــساهمة الخاصـــة بخـــصوص انـــدماجأمـــا 
ناقــشة وإقــرار الأردنــي أن مــن اختــصاصات الهيئــة العامــة غيــر العاديــة للــشركة مالــشركات قــانون 

  . هذا القانوندمج الشركة أو اندماجها بإحدى طرق الاندماج الواردة في
يكـــون ى،  أعلـــلأساســـي للـــشركة نـــسبة بأنـــه مـــا لـــم يحـــدد النظـــام ا) مكـــررب/٧٩(وقـــضت المـــادة 

نصاب الاجتماع غير العادي للهيئة العامة للشركة المساهمة الخاصـة قانونيـاً بحـضور مـساهمين 
أو أكثـر مـن عـدد الأصـوات التـي يحـق %) ٧٥(وكالة أسهماً يبلغ عـدد أصـواتها يحملون أصالة و 

لها اتخاذ قرار في اجتماع الهيئة العامة كما يحددها النظـام الأساسـي للـشركة، فـإذا لـم يتـوافر هـذا 
النــصاب خــلال ســاعة مــن الوقــت المحــدد لبــدء الاجتمــاع، فيؤجــل الاجتمــاع إلــى موعــد آخــر يعقــد 

ومــاً مــن التــاريخ المحــدد للاجتمــاع الأول، ويعــاد تبليــغ المــساهمين الــذين لــم خــلال خمــسة عــشر ي
أو أكثـر يحملـون أصـالة %) ٥٠(يحضروا، ويكون النصاب في الاجتماع الثـاني قانونيـاً بحـضور 

أو وكالــة أســهماً يحـــق لهــا التـــصويت، فــإذا لـــم يتــوافر هــذا النـــصاب يلغــى الاجتمـــاع مهمــا كانـــت 
  . ٢أسباب الدعوة إليه

يجــب أن تتخــذ القــرارات التــي تخــتص بهــا الهيئــة العامــة ) ب مكــرر/٨٠(وحــسبما جــاء فــي المــادة 
مـــن % ٧٥، بأكثريـــة لا تقـــل عـــن الانـــدماج، ومنهـــا قـــرار  لـــشركة المـــساهمة الخاصـــةغيـــر العاديـــة

  .الأصوات الحاضرة إلا إذا نص نظام الشركة على نسبة أعلى
  

انون الأردنــي شــركة المــساهمة الخــصوصية فــي هــذا وتقابــل شــركة المــساهمة الخاصــة فــي القــ
مــشروع قــانون الــشركات الفلــسطيني، وتنطبــق علــى الثانيــة ذات الأحكــام المنظمــة للأولــى والــواردة 
ـــدماج،  فـــي القـــانون الأردنـــي مـــن حيـــث اختـــصاص الهيئـــة العامـــة غيـــر العاديـــة باتخـــاذ قـــرار الان

  .٣ن تتوفر لاتخاذ قرار الاندماجوالنصاب المطلوب لعقد الاجتماع والأغلبية التي يجب أ
  

  :الموافقة النهائية على الاندماج: ثانياً 

على مشروع من قبل الشركاء أو المساهمين  من هذا المطلب الموافقة الأولية فيما تقدمتناولنا 
 ومـــشروع قـــانون الـــشركات ١٩٩٧ لـــسنة  قـــانون الـــشركات الأردنـــيفـــي الانـــدماج، غيـــر أن الأمـــر

                                                 
انظـر المـواد . التي تتألف من شخصين أو أكثر، ويكون رأس مالها مقسوماً إلى أسهم، ولا تطرح هذه الأسـهم للاكتتـاب العـام وهي الشركة 1
 .١٩٩٧لسنة ) ٢٢(من قانون الشركات الأردني المعدل رقم ) ٦٨-٦٥(
عــادي أو غــير العــادي مــن اتخــاذ القــرار المطلــوب فإنــه إذا لم تــتمكن الهيئــة العامــة في اجتماعهــا ال) ٧٩(مــن ذات المــادة ) ج( ووفقــاً للفقــرة 2

اتخاذه تنفيـذاً لحكـم القـانون في اجتمـاعين متتـاليين، فيعطـي المراقـب لهـا مهلـة شـهر لاتخـاذ القـرار المناسـب، وفي حالـة عـدم صـدور هـذا القـرار 
 .هافيتم إحالة الشركة إلى المحكمة لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب بما في ذلك تقرير تصفيت

  .من مشروع قانون الشركات الفلسطيني) ٦٦-٦٣( المواد 3
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الموافقـــة النهائيـــة علـــى الانـــدماج، والتـــي  بـــل هنـــاك أيـــضاً ،١ عنـــد هـــذا الحـــدلا يتوقـــف يالفلـــسطين
  .٢)اللجنة التنفيذية( و)لجنة التقدير(تشكيل كل من تحصل بعد 

وهــذا يعنــي أن عقــد الانــدماج لا يعتبــر مبرمــاً إلا بعــد صــدور الموافقــة النهائيــة علــى الانــدماج مــن 
  . ٣يجري لهذه الغايةقبل الشركاء أو المساهمين في التصويت الذي 

  

مـن القـانون الأردنـي ) ٢٣٠( وفقـاً للمـادة أما عن كيفيـة حـصول هـذه الموافقـة النهائيـة، فيجـب
دعــوة الهيئــة العامــة غيــر العاديــة للمــساهمين لكــل شــركة مــن المــشار إليهــا  ةالتنفيذيــعلــى اللجنــة 

مـن %) ٧٥(بأغلبيـة وذلـك ج،  الموافقـة النهائيـة علـى الانـدماكات الداخلة في الاندماج لإقرارالشر 
  . لكل شركة على حدةعالأسهم الممثلة في الاجتما

  

من % ٧٥وإذا كان المشرع الأردني اشترط أن تصدر الموافقة النهائية على الاندماج بأغلبية 
الأســهم الممثلــة فــي الاجتمــاع، فمــاذا عــن نــصاب الاجتمــاع هــل يكــون النــصاب العــادي بالأغلبيــة 

مساهمين يمثلون أكثر من نـصف الأسـهم، أم يجـب أن يحـضر ممثلـو ثلثـي العادية، أي بحضور 
الأسهم على الأقـل، كمـا اشـتُرط بالنـسبة للاجتمـاع الـذي ستـصوت فيـه الهيئـة العامـة غيـر العاديـة 

  على الموافقة المبدئية على الاندماج؟
 التباس، وبما نعتقد هنا أنه كان من الأفضل لو نص المشرع صراحة على هذه المسألة منعاً لأي

أنه لم يفعل نعتقد أن النصاب المطلوب هو النصاب الذي يجب أن يتوافر في الاجتماع الذي تتم 
  .فيه الموافقة على الاندماج في المرحلة الأولى، أي بحضور ممثلي ثلثي الأسهم على الأقل

  

ين شـــركات ويلاحـــظ أن هـــذا الـــنص تعـــوزه الدقـــة كونـــه يفتـــرض بـــأن الانـــدماج لا يكـــون إلا بـــ    
 وكـذلك مـن المساهمة، ويستفاد هذا من النص علـى دعـوة الهيئـة العامـة غيـر العاديـة للمـساهمين،

  وبالأسـهم فحـصر ذلـك بالمـساهمينمـن الأسـهم،%) ٧٥(النص على أن يتم اتخاذ القرار بأغلبية 
أو  (لــى المــادة عبــارةت، لــذا فإنـه مــن المناســب أن تــضاف إيعنـي ضــمنياً عــدم شــمول بقيــة الــشركا

   .٤ ليصبح النص شاملاً لجميع الشركات)من الحصص% ٧٥أو ( وعبارة )جماعة الشركاء

                                                 
سـوى تـصويت واحـد علـى قـرار الانـدماج مـن  -كما أشرنا– النافذ في الضفة الغربية لا يوجد ١٩٦٤لسنة ) ١٢( في قانون الشركات رقم 1

 .و المساهمينقبل الشركاء أ

 انظـر بخــصوص لجنــة التقــدير .مـن مــشروع القــانون الفلــسطيني) ٢٠٩(و) ٢٠٧(مــن القــانون الأردني، والمادتــان ) ٢٣٠(و) ٢٢٨( المادتـان 2
 . وما بعدها٢١٧، وبخصوص اللجنة التنفيذية ما سنتحدث عنه ص١٥١ما تناولناه ص

  .٢٨طالب حسن موسى، اندماج الشركات بموجب قانون الشركات الأردني، المرجع السابق، ص.  د3

انون اليابـاني تم إلغـاء واحـد مـن اجتمـاعي المـساهمين اللـذين كانـا ضـروريين للمـصادقة علـى الانـدماج،  ونشير على سبيل المقارنة إلى أنه في الق
  :، انظروهذه التعديلات جاءت لتبسيط إجراءات الاندماج. كما تم إلغاء الشرط الذي كان يقضي بإبلاغ كل دائن بشكل فردي

 Dan W. Puchniak, Ibid, Fn. 153.                                                                                                                 
  .٧٨ محمد علي حماد، المرجع السابق، ص4
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قيــام علــى  )ث/٢٠٩(فــي المــادة وهــذا مــا تنبــه لــه مــشروع قــانون الــشركات الفلــسطيني فــنص 
الهيئة العامة غير العادية للمساهمين أو الشركاء لكل شـركة مـن الـشركات (دعوة اللجنة التنفيذية ب

 كافة أنواع  بهذا النص، فلم يقصر الأمر على شركات المساهمة، إنما شمل)في الاندماجالداخلة 
  .الشركات
 لم ينص لا على النصاب المطلـوب  في هذا الشأن أنهالمشروع الفلسطينيما يؤخذ على غير أن 

 ذ القــــرار بالموافقــــة النهائيــــة علــــى إجــــراءاتخــــالهــــذا الاجتمــــاع، ولا علــــى الأغلبيــــة المطلوبــــة لات
  .الاندماج

لـــى القـــول بوجـــوب العمـــل بالنـــصاب والأغلبيـــة المطلـــوبين إونعتقـــد إلـــى أن هـــذا الأمـــر يـــؤدي بنـــا 
  .وذلك حسب نوع الشركات الداخلة في الاندماجابتداءً، للتصويت على اتخاذ قرار الاندماج 

  

  المطلب الثالث
  قرار جمعيات المساهمين الخاصة لمشروع الاندماجإ

 إلـــى أســـهم متـــساوية القيمـــة، والأصـــل أن الأســـهم تخـــول للمـــساهمين كةر ينقـــسم رأس مـــال الـــش
علـى أن قاعـدة المـساواة ليـست مـن النظـام . حقوقاً متساوية في التصويت والأرباح وناتج التـصفية

العـام، فيجــوز الـنص فــي نظـام الــشركة علــى إصـدار أســهم ممتـازة تقــرر مزايـا لأصــحابها لا تتمتــع 
  .١ أن تتساوى الأسهم من ذات النوع في الحقوق والمزايا شريطة،بها الأسهم العادية

لذا يثور التساؤل عن لزوم أو عدم لزوم توافر الأغلبية في كل فئة من فئات الأسهم، أم أنه تكفي 
  .عرض له فيما يلي وهو ما سنأغلبية المساهمين بغض النظر عن فئات أسهمهم؟

  

  :موقف الفقه من المسألة: أولاً 

الأول يعتبــر أن اتخــاذ قــرار الانــدماج لا :  رأيــين المــشار إليــه التــساؤلعلــى نجــد فــي الإجابــة
ينجــز إلا بموافقــة جمعيــة خاصــة لكــل فئــة، علــى أن يراعــى فــي هــذه الجمعيــة إجــراءات النــصاب 

والــرأي الثــاني يقــرر أنــه يتعــين التفرقــة بــين مــا إذا . ٢والتــصويت المطلــوبين فــي الجمعيــة الأخــرى
 تبقي على حقوق كل مـن أصـحاب الأسـهم العاديـة والأسـهم الممتـازة، أم أن كانت الشركة الدامجة

  الأخيرة تنقضي بالاندماج ولا يعترف إلا بالأسهم العادية؟
فإذا اعترفت الشركة الدامجة بحقوق أصحاب فئات الأسهم على تبـاين مراكـزهم واخـتلاف حقـوقهم 

، أمـا إذا لـم تكـن الـشركة ٣خاصـة بكـل فئـةدون تعديل، فإنه لا يكون هنـاك حاجـة لموافقـة الهيئـة ال
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٢٠١

الدامجــة تعتــرف ســوى بفئــة الأســهم العاديــة، فــلا بــد عندئــذ مــن موافقــة الجمعيــة الخاصــة بكــل فئــة 
 اً  عاديـة وأسـهماً وفي الحالة التي يكون فيها لدى الشركة الدامجة أسـهم. ليكون قرار الاندماج نافذاً 

ا التقــسيم، فــإن عمليــة الانــدماج تعتبــر ماســة بحقــوق ممتــازة، بينمــا تخلــو الــشركة المندمجــة مــن هــذ
أصحاب الأسهم الممتازة في الشركة الدامجة، ولا بد عندئذ مـن الحـصول علـى قـرار بالموافقـة مـن 

  .هيئة حاملي الأسهم الممتازة في تلك الشركة
  

 وكانـــت ، ممتـــازةاً ويـــضيف هـــذا الـــرأي أنـــه إذا كـــان لـــدى الـــشركتين المندمجـــة والدامجـــة أســـهم
ينبغـــي الحقـــوق المقـــررة فـــي كـــل شـــركة منهـــا مختلفـــة عمـــا هـــو مقـــرر فـــي الـــشركة الأخـــرى، فإنـــه 

هيئــة حــاملي الأســهم الممتــازة فــي الــشركة الدامجــة إذا أدى الانــدماج إلــى الحــصول علــى موافقــة 
سـهم إنقاص حقوق الأسهم الممتازة فيها، أو لأن الاندماج سيؤدي إلى زيادة عدد هذا النوع من الأ

  .ل حاملي ذات النوع من الشركة المندمجةبدخو 
  

ويؤيد البعض الرأي الأول، انطلاقاً من أن الاندماج سيؤدي، على الأغلب، إلـى التـأثير علـى 
ن تـوفر الأغلبيـة ثم إ.  من يد لأخرى بحكم تغير الأغلبيةتكوين الجمعيات العمومية فتنتقل الإدارة

ياسه ما يملك المساهم من أسهم وما تتمتع به هذه في شركات الأموال، يستند إلى اعتبار مالي مق
 وعملاً بالاعتبار المالي فإنه يتعين الحصول على موافقة أغلبية هيئة كـل يا مالية،الأسهم من مزا

 إعــادة ممــة فــي رأس المــال أكــان الانــدماج يــستهدف تحقيــق الملاءأفئــة مــن الأســهم، لأنــه ســواء 
لـــى تطـــوير مـــصالح فئـــة مـــن المـــساهمين للإضـــرار تـــصنيف الأســـهم، فإنـــه لا يجـــوز أن يـــؤدي إ

  . ١بمصالح فئة أخرى
  

  :موقف القانون المصري: ثانياً 

، )٣٥/٢( الأسـهم الممتـازة فـي المـادة ١٩٨١لـسنة ) ١٥٩(نظم قانون الشركات المصري رقم 
ويجوز أن ينص النظام على تقرير بعض الامتيازات لبعض أنواع الأسهم وذلـك : "حيث جاء فيها

تـصويت أو الأربـاح أو نـاتج التـصفية، علـى أن تتـساوى الأسـهم مـن نفـس النـوع فـي الحقـوق فـي ال
ولا يجوز تعديل الحقوق أو المميزات أو القيـود المتعلقـة بنـوع مـن الأسـهم إلا . والمميزات أو القيود

  .٢" بهنوع الأسهم الذي يتعلق التعديلحاملي بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبموافقة ثلثي 
  

وهذا يعني أنه إذا وجدت فئات مختلفة من الأسهم وكان تعـديل نظـام الـشركة يمـس حقـوق أو 
مزايـــا هـــذه الفئـــات فـــي التـــصويت أو الأربـــاح أو نـــاتج التـــصفية، فـــلا تملـــك الجمعيـــة العامـــة غيـــر 
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٢٠٢

العاديـة للــشركة إجـراء التعــديل إلا إذا أقرتـه جمعيــة خاصــة مـن مــساهمي كـل فئــة تـضم حملــة نــوع 
  .١الأسهم الذي يتعلق به التعديل بأغلبية الثلثين

  

وينبنــي علــى ذلــك أنــه إذا كــان رأس مــال الــشركة المندمجــة مقــسماً إلــى نــوع واحــد مــن الأســهم 
فإن القرار الذي تصدره الجمعية العامة غير العادية لكل شركة من الشركات الداخلة في الانـدماج 

أما إذا وجـدت فئـات خاصـة مختلفـة مـن الأسـهم فـلا . ماجيعتبر هو القرار النهائي بشأن هذا الاند
ة العامــة لكــل شــركة مــن الــشركات الداخلــة فــي يــيكفــي التــصديق علــى مــشروع الانــدماج مــن الجمع

ساهمين، طالمـا أن الانـدماج يترتـب مـالاندماج، وإنما يلزم فوق ذلك موافقة جمعيات خاصـة مـن ال
  .٢ذه الفئات الخاصةعليه المساس بالحقوق أو المزايا المقرر له

 كمـا لـو كانـت تمثـل - في هذا الـشأن-ويرى بعض الفقه أنه يجب النظر إلى الجمعيات الخاصة 
  .٣شركة صغيرة داخل الشركة

  

مـن اللائحـة ) ١٣٣(، فقـد جـاء فـي المـادة ٤أما فيما يتعلـق بـدعوة الجمعيـات الخاصـة للانعقـاد
تعــديل الحقــوق أو المميــزات أو القيــود المتعلقــة لا يجــوز : "التنفيذيــة لقــانون الــشركات المــصري أنــه

بأي نوع من أنواع الأسهم إلا بقرار من الجمعية العامة غير العاديـة، وبعـد موافقـة جمعيـة خاصـة 
تضم حملة نوع الأسـهم الـذي يتعلـق بـه التعـديل بأغلبيـة الأصـوات الممثلـة لثلثـي رأس المـال الـذي 

جمعيــة الخاصــة علــى الوجــه وطبقــاً للأوضــاع التــي تــدعى تمثلــه هــذه الأســهم، ويــتم الــدعوة لهــذه ال
  ".إليها الجمعية العامة غير العادية

  

وعلــى ذلــك فإنــه تجــب موافقــة أصــحاب الأســهم الممتــازة إذا كــان مــن شــأن الانــدماج إنقــاص 
وبالمقابل تجب موافقتهم أيضاً في حالة زيـادة التزامـاتهم، ولكـن . المزايا التي كانوا يحصلون عليها

 هذه الحالة الأخيرة، تجب موافقة المساهمين العاديين الذين تتأثر حقوقهم نتيجة تحسين المزايا في
  . ٥لأصحاب الأسهم الممتازة
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٢٠٣

هذا ويرى بعض الفقه أنه تلزم موافقـة جمعيـة المـساهمين الخاصـة علـى مـشروع الانـدماج فـي 
رة للأســهم، حتــى لــو كــان مــن جميــع الأحــوال التــي يوجــد فيهــا اخــتلاف فــي الحقــوق والمزايــا المقــر 

المقرر في مشروع الاندماج تعويض أصـحاب الأسـهم الممتـازة عـن فقـد المزايـا المقـررة لهـم، سـواء 
 فـي أيـة مأكان التعويض يمثل في صورة الحصول على عدد إضـافي مـن أسـهم الـشركة الدامجـة أ

ل علــى أي تعــويض لحــصو صــورة أخــرى، وذلــك لأن فقــد هــذه المزايــا لا يعادلــه علــى وجــه الدقــة ا
 والحـــال كـــذلك مـــن عقـــد جمعيـــة خاصـــة للمـــساهمين الـــذين تتـــأثر حقـــوقهم بـــإجراء آخـــر، فـــلا مفـــر

  . ١الاندماج
  

  :ات الخاصة للمساهمينموعد انعقاد الجمعي: ثالثاً 
 هـل يكـون قبـل انعقـاد الجمعيـة د انعقـاد جمعيـة المـساهمين الخاصـة،موعـيثـور التـساؤل حـول 
   ركة أم بعد ذلك؟العامة غير العادية للش

تعــددت الإجابــات علــى هــذا التــساؤل بــين مــن يــرى أنــه يلــزم انعقــاد جمعيــة المــساهمين الخاصــة 
واتخــاذ قرارهــا بــشأن مــشروع الانــدماج ســواء بالموافقــة أو بعــدمها قبــل انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر 

عيـــة المـــساهمين العاديـــة التـــي تـــدعى لاتخـــاذ قـــرار الانـــدماج، ذلـــك أنـــه فـــي حالـــة عـــدم موافقـــة جم
لــى إتمــام هــذا الانــدماج، وعندئــذ لــيس هنــاك مــا يــدعو صــة علــى مــشروع الانــدماج فــلا ســبيل إالخا

أمـــا فـــي حالـــة موافقـــة الجمعيـــة الخاصـــة للمـــساهمين علـــى . لانعقـــاد الجمعيـــة العامـــة غيـــر العاديـــة
ن الانــدماج،  تنعقــد لاتخــاذ القــرار النهــائي بــشأمــشروع الانــدماج فــإن الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة
  .٢وهي على علم بموقف طوائف المساهمين المختلفة

  

وعلــى النقــيض مــن ذلــك ذهــب رأي آخــر إلــى أن انعقــاد جمعيــة المــساهمين الخاصــة يجــب أن 
 بـل إن هنـاك مـن ،٣يكـون تاليـاً لـصدور قـرار الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة للـشركة بـشأن الانـدماج

ر أن هذا الترتيب هو بدهي، فلا تقوم الجمعيات الخاصة بالتـصويت بالموافقـة علـى الانـدماج يعتب
 وبذلك فإن أعضاء الجمعيات الخاصة ويت بالجمعية العامة غير العادية،من عدمه إلا بعد التص

 يــصوتون مــرتين، إحــداهما فــي الجمعيــة العامــة والثانيــة فــي الجمعيــة الخاصــة -وفقــاً لهــذا الــرأي–
  .٤ بما يتفق ومصالحهمللتصويتائفتهم، فيكون أمامهم فرصتين بط
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  . ٣٢٧حسام الدين الصغير، المرجع السابق، ص. مشار إليهما في مؤلف د) Baudeu(و) Bellargent( رأي الأستاذين 2
من قانون ) ٣٧٦(ي في القول به على ما جاء في المادة ويستدل أنصار هذا الرأ). Hémard(و) Terré(و) Mabilat( رأي الأساتذة 3

 التي توجب تصديق جمعيات المساهمين الخاصة على القرار الصادر من الجمعية العامة غير العادية للشركة ١٩٦٦الشركات الفرنسي لسنة 
  .٣٢٩حسام الدين الصغير، المرجع السابق، ص. د: انظر. بشأن الاندماج

 .٢٠٢اندماج الشركات من الوجهة القانونية، المرجع السابق، صأحمد محمد محرز، .  د4



 
 

٢٠٤

فـــي حـــين يـــري فريـــق ثالـــث أن الجمعيـــات الخاصـــة تـــدعى فـــي ذات التـــاريخ الـــذي تـــدعى فيـــه 
الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة، بحيــث تنعقــد هــذه الأخيــرة أولاً لاتخــاذ قرارهــا بــشأن الانــدماج، ويلــي 

للتصديق على القرار الصادر مـن الجمعيـة العامـة فـي ذات ذلك مباشرة انعقاد الجمعيات الخاصة 
  .١تاريخ صدوره

  

وأخيراً يرى البعض أن ما هو أهم من موعد انعقاد جمعيات المساهمين الخاصة، هـو صـدور 
موافقة هذه الجمعيات فعلاً، سواء صدرت هـذه الموافقـة قبـل صـدور القـرار الخـاص بالانـدماج مـن 

فـلا يمكـن إتمـام الانـدماج بموافقـة الجمعيـة العامـة غيـر .  أو بعـد ذلـكالجمعية العامة غيـر العاديـة
العاديـة للـشركة وحــدها، وإنمـا يتعــين فـوق ذلــك موافقـة جمعيــات المـساهمين الخاصــة، طالمـا يوجــد 
بالـــشركة عـــدة فئـــات خاصــــة مـــن الأســـهم، ويترتـــب علــــى الانـــدماج المـــساس بـــالحقوق أو المزايــــا 

  .٢الخاصة لهذه الفئات
  

مين منطق، إذ أن عدم موافقة الجمعيـات الخاصـة للمـساهلم بارى أن الرأي الأول، يتسونحن ن
ن يـــة العامـــة للنظـــر فـــي شـــأ دعـــوة الجمعمـــرمـــا كـــان ألتمامـــه، و علـــى الانـــدماج يمنـــع فعـــلاً مـــن إ

لـك الجمعيـات أولاً لأخـذ رأيهـا، فـإن وافقـت  نـرى دعـوة تاقات، فإننف ونالاندماج، يستلزم وقتاً وجهداً 
لجمعية العامة غير العادية لإصدار قرارها  للخطوة التالية، وتتم دعوة اتقالنلاندماج، يتم الاعلى ا

ن الانــدماج، وإن لــم توافــق تلــك الجمعيــات الخاصــة، فــلا داعــي لــدعوة الجمعيــة العامــة غيــر بــشأ
غيـر إتمـام عمليـة الانـدماج، حتـى لـو وافقـت الجمعـة العامـة حينئـذ العادية، إذ لـن يكـون بالإمكـان 

  .العادية عليه، وذلك في ضوء رفض الجمعيات الخاصة للمساهمين
  

  : ومشروع قانون الشركات الفلسطينيموقف قانون الشركات الأردني: اً رابع
 ومشروع قانون الشركات الفلسطيني، فـإن كـلاً منهمـا لـم نيردوفيما يتعلق بقانون الشركات الأ

، لذا فإن الرأي الراجح فقهاً أنه لا يجـوز ٣همة العامة في شركة المسايتناول تنظيم الأسهم الممتازة
  .٤إصدار هذا النوع من الأسهم

                                                 
  .٣٢٩حسام الدين الصغير، ص. مشار إليه في مؤلف د) Copper Royer( رأي الأستاذ  1
  . ٣٢٩حسام الدين الصغير، المرجع السابق، ص.  د2
سـهم شـركات المـساهمة العامـة سـوى نـوع واحـد مـن  لم يتضمن قانون الشركات الأردني ومشروع قـانون الـشركات الفلـسطيني عنـد تنظيمـه لأ3

  .الأسهم هي الأسهم الاسمية
  .٨٨ المرجع السابق، ص شرح القانون التجاري،عزيز العكيلي،. د:  انظر4

 وفي ونحن ننتقد هنا مسلك  القانون الأردني ومـشروع القـانون الفلـسطيني بإجـازة إصـدار أسـهم تختلـف فيمـا بينهـا في توزيـع الأربـاح والخـسائر
  . القوة التصويتية في شركات المساهمة الخاصة، بينما لم ينص كل منهما على ذلك بالنسبة لشركة المساهمة العامة

هــذا ونــشير إلى أن بعــض شــركات المــساهمة الــتي تأســست في الأردن بموجــب قــوانين خاصــة، أجــازت لهــا قوانينهــا إصــدار أســهم ممتــازة، ومنهــا 
، والذي قسم رأس مـال البنـك إلى أسـهم عاديـة وأسـهم ممتـازة، حيـث تخـول هـذه الأخـيرة ١٩٧٢لسنة ) ٥(قم قانون بنك الإنماء الصناعي ر 

 =غير أن هذه القوانين لم تنص على أحكام خاصة بالانـدماج، فيخـضع انـدماجها لأحكـام قـانون. حملتها أرباحاً أفضل من الأسهم العادية



 
 

٢٠٥

ب مـا سلـشركة المـساهمة الخاصـة، وحـأجـازت  مـن القـانون الأردنـي )أ مكـرر/٦٨(مادة غير أن ال
ن حيـث  إصدار عدة أنواع أو فئات من الأسهم تختلف فيما بينها مـ،ينص عليه نظامها الأساسي

، ١يتية، ومــن حيــث كيفيــة توزيــع الأربــاح والخــسائر علــى المــساهمينو صمية والقــوة التــالقيمــة الاســ
سـهم، ومـا إلـى وحقوق وأولويات كل منها عند التصفية، وقابليتها للتحول إلى لأنواع أخرى من الأ

 ملخـص عنهـا علـى أوذلك من الحقوق والمزايا والأولويات والقيود الأخرى، على أن يتم تضمينها 
مـن مـشروع قـانون الـشركات ) ٥٢( وهـو ذات الـنص الـوارد فـي المـادة .سهم إن وجدتالأشهادات 

  .الفلسطيني
  

مكـن أن يترتـب علـى وما يهمنا هنا هو مصير هذه الأسهم الممتازة في حالة الانـدماج، فهـل ي
   من المزايا التي تمنحهم إياها هذه الأسهم؟ الاندماج حرمان حملتها

لا يجـــوز تعـــديل أي : "مـــن القـــانون الأردنـــي بقولهـــا أنـــه) ج/ مكـــرر٨٠(أجابـــت علـــى ذلـــك المـــادة 
حقــوق أو مزايــا ممنوحــة بموجــب عقــد التأســيس والنظــام الأساســي للــشركة المــساهمة الخاصــة لأي 

غيـر عـادي يعقـد لتلـك من حملة نوع أو فئة من الأسهم إلا بموافقة حملة هذه الأسهم فـي اجتمـاع 
مـن حملـة ذلـك النـوع أو الفئـة مـن الأسـهم، % ٧٥ا لا يقـل عـن  أصالة أو وكالة مـالغاية، يحضره

من الحاضرين من حملة ذلك النوع أو الفئة من الأسهم، وذلك % ٧٥وبقرار يتخذه ما لا يقل عن 
  ". أعلى نسبما لم ينص النظام الأساسي للشركة على

  

 مـن وقـاً أو مزايـا حقأصـحابها التي تمـنح الأسهموبناءً عليه لا يجوز للاندماج أن يحرم حملة 
 الناتجـة عـن الانـدماج يجـب أن تـصدروهـذا يعنـي أن الـشركة الدامجـة أو . هذه الحقـوق أو المزايـا

 أن يوافــق حملــة هــذه  وبغيــر ذلــك يجــب،الخاصــةذلــك النــوع مــن الأســهم ذات الحقــوق أو المزايــا 
وات لا تقــل ، وبأغلبيـة أصـ%٧٥بنـصاب لا يقـل عـن علـى تعـديل تلـك الحقـوق أو المزايــا الأسـهم 

 فـلا يجـوز أن يترتـب علـى الانـدماج .من الحاضـرين مـن حملـة ذلـك النـوع مـن الأسـهم% ٧٥عن 
  .حرمانهم من المزايا التي تمنحهم إياها هذه الأسهم، إلا إذا وافقوا على ذلك

  

 الأردنـي، رغـم أن الفلسطيني حكمـاً مـشابهاً لحكـم القـانون الشركاتولم يتضمن مشروع قانون 
هـذا وع نص على الأسهم ذات الحقـوق أو المزايـا الخاصـة، الأمـر الـذي يعـد نقـصاً فـي ذلك المشر 

 مــــن عمليــــة الأســــهمت إليــــه، حتــــى لا يــــضار حملــــة تلــــك افــــالمــــشروع يتعــــين علــــى واضــــعيه الالت
  .الاندماج

                                                                                                                                            
تسري على البنك أحكام قانون الشركات المعمول به، : "لإنماء الصناعي المذكور على أنهمن قانون بنك ا) ٥(وقد نصت المادة . الشركات=

 ".ما لم يرد نص على خلاف ذلك في هذا القانون أو في أنظمة البنك وتعليماته
ربـاح علـى غيرهـا مـن من ذات المادة على أنه يجوز أن يكون لأي نوع أو فئة من أسهم الـشركة أفـضلية في توزيـع الأ) ج( كما نصت الفقرة 1

الأنواع أو الفئات، كما ويجوز أن تستحق مقداراً مقطوعاً أو نسبة معينة من الأرباح، وذلك بالشروط وفي الأوقات التي يحددها نظام الـشركة 
الأربـــاح، الأساســـي، كمـــا يجـــوز أن يكـــون لأي مـــن هـــذه الأنـــواع والفئـــات حـــق الأولويـــة في اســـتيفاء أرباحهـــا عـــن أي ســـنوات لم تـــوزع فيهـــا 

 .بالإضافة إلى الربح المقرر لها في تلك السنة



 
 

٢٠٦

 النافــذ فــي الــضفة الغربيــة، فلــم يتنــاول فــي نــصوصه ١٩٦٤لــسنة ) ١٢(أمــا قــانون الــشركات رقــم 
  .لعادية، وبالتالي لا تثور هذه المسألة في ضوء نصوصهسوى الأسهم ا

  

   الرابعالمطلب
  يها صدور قرار الاندماج بالإجماعتي يجب فالحالات ال

، غيـر أن هنـاك بعـض الحـالات التـي الشركات المختلفة بالأغلبيةعادة في قرارات اتخاذ اليتم 
، وهو  ومنها ما له علاقة بالاندماجعلا تكفي فيها الأغلبية، إنما يجب فيها صدور القرار بالإجما

  .ما نتناوله فيما يلي
  

  :في القانون المصري: أولاً 
عاديــة تخــتص بتعــديل نظــام الــشركة بالأغلبيــة التــي يحــددها الذكرنــا أن الجمعيــة العامــة غيــر 

. إلى المساس بحقوق المساهمين الأساسية التعديل من غير الجائز أن يؤدي هذا، بيد أنه القانون
زيـــادة الالتزامــات المفروضــة علـــيهم، فلــيس مــن ســـلطة لمقابــل إذا كــان هــذا التعـــديل مــن شــأنه وبا

  . الجمعية العامة إجراء التعديل بالأغلبية، بل يجب صدور القرار بالإجماع
  

 اعتبــرت أن الجمعيــة ١٩٨١مــن قــانون الــشركات المــصري لــسنة ) ٦٨(أن المــادة كمــا ذكرنــا 
ــــادة التزامــــاالعامــــة غيــــر العاديــــة تخــــتص بتعــــ ــــشركة مــــع مراعــــاة أنــــه لا يجــــوز زي  تديل نظــــام ال

 ويقــع بــاطلاً كــل قــرار يــصدر مــن الجمعيــة العامــة يكــون مــن شــأنه المــساس بحقــوق ،المــساهمين
  . ١المساهم الأساسية التي يستمدها بصفته شريكاً 

، إضـافة من اللائحة التنفيذية، والتي اشترطت صـراحةً ) ٢٢٧/١(وقد تكرر ذات الحكم في المادة 
من القانون، لزوم موافقة جميع المساهمين على تعديل نظـام الـشركة ) ٦٨(إلى ما جاء في المادة 

  .في الحالة التي يترتب فيها على هذا التعديل زيادة التزاماتهم
  

وإذا كان الحكـم المتقـدم عامـاً فيمـا يتعلـق بعـدم جـواز اتخـاذ أي قـرار مـن شـأنه زيـادة التزامـات 
مــن اللائحــة التنفيذيــة جــاءت لتــنص علــى حكــم خــاص بالانــدماج ) ٢٩٣(إن المــادة المــساهمين، فــ

إذا كان يترتب علـى الانـدماج زيـادة التزامـات المـساهمين أو الـشركاء فـي : "في هذه المسألة بقولها
ــــدماج بإجمــــاع  ــــد الان ــــى عق ــــة عل ــــتم الموافق ــــشركات المندمجــــة وجــــب أن ي ــــر مــــن ال واحــــدة أو أكث

  . ٢"ء الذين يزيد الاندماج من التزاماتهمالمساهمين أو الشركا

                                                 
 .١٨٨ انظر ما سبق ص1
 مــن قــانون الــشركات الفرنــسي ٣٧٣وهــي تقابــل المــادة (مــن قــانون التجــارة الفرنــسي الجديــد ) ٢٣٦/٥( وهــو ذات الحكــم المقــرر في المــادة 2

بـول أن تــستخدم الأغلبيـة ســلطتها لتفـرض علــى الأقليـة إرادــا فيمــا ، وتبريــر هـذا الحكــم أنـه في هــذه الحالـة يكــون مـن غــير المق)١٩٦٦لـسنة 
  ..Marcel Hamiaut, op. cit, p. 90: انظر. يترتب عليه زيادة في الالتزامات



 
 

٢٠٧

وبنــاء عليــه فــإن الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة أو أغلبيــة الــشركاء غيــر مخــولين باتخــاذ قــرار 
الانــدماج إذا كــان يترتــب علــى هــذا الانــدماج زيــادة التزامــات المــساهمين أو الــشركاء، بــل يلــزم فــي 

رتــــب زيــــادة فــــي لــــى قــــرار الانــــدماج الــــذي يلــــشركاء عهــــذه الحالــــة موافقــــة جميــــع المــــساهمين أو ا
  .الالتزامات الملقاة عليهم

لــــذا يجــــب صــــدور قــــرار الانــــدماج فــــي مثــــل هــــذه الحــــالات التــــي يترتــــب عليهــــا المــــساس بحقــــوق 
 المفروضـة علــيهم بإجمـاع الـشركاء أو المـساهمين حـسب مقتــضى تالمـساهمين أو زيـادة الالتزامـا

  . ١الحال
  

ـــادة ) ٢٩٣(أن نـــص المـــادة هـــذا ورغـــم  ـــة أجـــاز زي  المـــساهمين تالتزامـــامـــن اللائحـــة التنفيذي
 الـشركة مثـل زيـادة مـدة ، المتعلقة بالانـدماج فقـطتبالالتزاما، إلا أن ذلك مشروط بموافقتهم جميعاً 

 أو تــشديد ديــن المــساهم قبــل الــشركة أو وف تبرمهــا الــشركة الدامجــة،أو مقــدار القــروض التــي ســ
فـــلا يجـــوز المـــساس بهــا، وإلا كانـــت باطلـــة بطلانـــاً  اســـية للمــساهمينمـــات الأساتز لالا أمـــا ،٢الغيــر
  .٣مطلقاً 

                                                                                                                                            
 بأن اندماج شـركة مـساهمة في شـركة تعـاون يـؤدي إلى إلقـاء أعبـاء ١٩٨٠ نوفمبر ٢٤وتطبيقاً لذلك قضت المحكمة التجارية في باريس في = 
ليـة إضـافية علـى كاهـل المـساهمين في شـركة المـساهمة المندمجـة، الأمـر الـذي يـستلزم تـصويتهم بالإجمـاع علـى الموافقـة علـى تحمـل تلـك الأعبـاء ما

 .T. com. Paris, 24 nov. 1980, Gaz. Pal., 1981. 1. 117: انظر. المالية الإضافية
مـن اللائحـة التنفيذيـة عـن المـساهمين أو الـشركاء ولـيس فقـط )  ٢٩٣( في المـادة ونشير هنا إلى أن المشرع المصري أحسن صنعاً عندما تحـدث

  .المساهمين، حتى لا يبدو وكأن الاندماج مقتصر على شركات المساهمة
  : أيضاً . ٣٣٤حسام الدين الصغير، المرجع السابق، ص.  د1

Yves Guyon, Droit Des Affaires, Tome 1, 12e edition, Economica, 2003, p. 687. 

مــع التنويــه إلى أنــه مـــن النــادر مــن الناحيـــة العمليــة أن يترتــب علــى الانـــدماج حــدوث زيــادة في التزامـــات الــشركاء أو المــساهمين في الـــشركات 
  .Philippe Delebecque, op. cit, p. 507:  انظر. الداخلة فيه

ركة في أو مـع شــركة مــن شــكل مختلـف قــد يــؤدي إلى زيــادة التزامــات  وكنـا قــد تحــدثنا في الفــصل الأول مـن البــاب الأول عــن أن انــدماج الــش2
  . وما بعدها٢٤انظر ص .الشركاء أو المساهمين، وكذلك قد يندرج في هذا السياق اندماج الشركة في شركة من جنسية مختلفة

وانـــب القانونيـــة لانـــدماج شـــركات حـــسني المـــصري، الج. د: انظـــر أيـــضاً . ١٥٤سميحـــة القليـــوبي، الـــشركات التجاريـــة، الجـــزء الأول، ص.  د3
  .٥٤الاستثمار في شركات مساهمة عادية، المرجع السابق، ص

على أن التشريعات محل دراستنا لم تضع معايير واضحة للتفرقة بين ما يعتبر حقوقاً أساسية للمـساهم لا يجـوز المـساس ـا، ومـا يعتـبر حقوقـاً 
ة العامـــة للـــشركة، غــير أن الفقـــه اســـتقر علـــى بعــض الأمـــور الـــتي تعتــبر مـــن قبيـــل الحقـــوق غــير أساســـية بحيـــث يجــوز تعـــديلها بقـــرار مـــن الجمعيــ

  :الأساسية للمساهمين التي لا يجوز المساس ا، منها ما يلي
 . لا يجوز حرمان المساهم من حق التنازل عن أسهمه كلية، وإنما يجوز إحاطة هذا الحق بقيود ينص عليها في نظام الشركة-١
 إجبـار المـساهم علـى تـرك الــشركة بغـير إرادتـه، إلا إذا أخـل بالتزامـات يفرضـها عليــه عقـد الـشركة ونظامهـا كعـدم أداء قيمــة  لا يجـوز-٢

 .الأسهم
 . لا يجوز حرمان المساهم من الأرباح، ولكن يجوز تعديل قواعد توزيعها-٣
  .ا عند التصفيةنصيب من موجودا لا يجوز حرمان المساهم من الاشتراك في قسمة أموال الشركة وحصوله على -٤
وانتخـاب ) ومنهـا الانـدماج( لا يجوز حرمان المساهم من حضور الجمعيـة العامـة أو الاشـتراك في مـداولاا والتـصويت علـى قراراـا -٥

 =م الشركةروط معينة ينص عليها نظاأعضاء مجلس الإدارة، أو حرمانه من استجواب مجلس الإدارة، ولكن يجوز تقييد هذا الحق بش



 
 

٢٠٨

  :ردني ومشروع القانون الفلسطينيفي القانون الأ : ثانياً 
 الفلــسطيني مــن حكــم مــشابه الــشركات ومــشروع قــانون الأردنــي الــشركاتخــلا كــل مــن قــانون 

مــن قبــل الــشركاء أو الإجمــاع اتخــاذ قــرار الانــدماج بوجــوب  المــصري فيمــا يتعلــق بالقــانونلحكــم 
   .المساهمين الذين يزيد الاندماج في التزاماتهم

  

 نــواعاً علــى أع قيــودضــغيــر أن هــذا الأمــر منطقــي بالنــسبة لقــانون الــشركات الأردنــي الــذي و 
 الجــائز انــدماجها، فاشــترط فــي الحالــة التــي تنـدمج فيهــا شــركتان مــن نــوع واحــد أن تكــون الـشركات

فـإن  نـوع الـشركتين أما في حالة اخـتلاف. ذات النوعالناتجة عن الاندماج من الشركة الدامجة أو 
 المــشرع الأردنــي هــو انــدماج الــشركة ذات المــسؤولية المحــدودة وشــركة التوصــية بالأســهم همــا أجــاز 

وشـــركة المـــساهمة الخاصــــة فـــي شـــركة مــــساهمة عامـــة قائمـــة أو تأســــيس شـــركة مـــساهمة عامــــة 
   .١جديدة

ة زيــادة التزامــات الــشركاء أو المــساهمين بــسبب الانــدماج تغــدو والحــال كــذلك وهــذا يعنــي أن مــسأل
د أن تظهـر هـذه  فـالحكم الـسابق يجعـل مـن غيـر الـوار ،غير مطروحة في قـانون الـشركات الأردنـي

  . من الأساسالمسألة
  

لــم يــضع قيــوداً مماثلــة لتلــك التــي فرضــها أمــا مــشروع قــانون الــشركات الفلــسطيني، فبمــا أنــه 
 لمـا ورد فـي القـانون المـصري بـشأن د كـان مـن الجـدير أن يـرد بـه حكـم مماثـلنون الأردني، فقالقا

  .اشتراط إجماع الشركاء أو المساهمين في حالة ترتب على الاندماج زيادة التزاماتهم
الموافقــة لــو ترتبــت تلــك الزيــادة علــى الانــدماج، فــإن ففــي ظــل نــصوص المــشروع حاليــاً فإنــه حتــى 

 لتلـــك تبقـــى خاضـــعة للنـــصوص التـــي تحـــدثنا عنهـــا، والتـــي تـــشترط الأغلبيـــة دماجهـــذا الانـــعلـــى 
    .الموافقة

  

 يحــــذو حــــذو القــــانون المــــصري ويــــشترطالفلــــسطيني أن القــــانون مــــشروع  بيجــــدرنــــه ونعتقــــد أ
 ، في حالة الاندماج، أو في غيره من الحـالاتالمساهمين أو الشركاء تالتزاما زيادة عندالإجماع 

ـــةعـــدم خاصـــة فـــي ضـــوء  ـــشركاء أو المـــساهمين  اعتـــراض إمكاني ـــى نـــصوص –هـــؤلاء ال ـــاء عل بن

  .لتزاماتهذه الا، لمجرد أنه يزيد في على الاندماج الذي يزيد في التزاماتهم  -المشروع
  

  النافــذ فــي الــضفة الغربيــة نــصاً ١٩٦٤لــسنة ) ١٢(وكــذلك لــم يتــضمن قــانون الــشركات رقــم 
  . الشركاء أو المساهمينتذا ترتب عليه زيادة في التزامايفرض اتخاذ قرار الاندماج بالإجماع إ

                                                                                                                                            
سميحــة القليــوبي، الــشركات التجاريــة، الجــزء الأول، المرجــع الــسابق، . د: أيــضاً . ٤٨٥-٤٨٤بق، صلــسامحــسن شــفيق، المرجــع ا. د: انظــر=
   Julian Velasco, Ibid, p. 409:أيضاً . ١٥٤ص
  . وما بعدها٣٢ انظر صسابقاً،وضوع  وقد فصلنا في هذا الم.١٩٩٧لسنة ) ٢٢(من قانون الشركات الأردني المعدل رقم ) ٢٢٣( المادة 1



 
 

٢٠٩

  المبحث الثاني
  تقديم طلب الاندماج إلى الجهة الرسمية المختصة والحصول على موافقتها

صـــول مـــن قبـــل الجهـــة  حـــسب الأالموافقـــة عليـــهصدور قـــرار ذكرنـــا أن عقـــد الانـــدماج ينعقـــد بـــ
  .المختصة في الشركة

  

تــشريعات تكتفــي بموافقــة الــشركاء أو المــساهمين فــي الــشركات وفــي هــذا المجــال فــإن بعــض ال
الداخلــة فيــه علــى الانــدماج لانعقــاده ونفــاذه، ولا تــشترط الحــصول علــى قــرار مــن الــسلطة التنفيذيــة 

ـــة أو ،يـــرخص بالانـــدماج، ومـــن ذلـــك التـــشريع الفرنـــسي ـــم يفـــرض المـــشرع الفرنـــسي رقابـــة إداري  فل
 مــن ر وعلــى ذلــك لا يــشترط الحــصول علــى قــرا الانــدماج،ة لاعتمــاد تمــام إجــراءاتقــضائية مــسبق

ومــع ذلـــك إذا كانــت الـــشركة الناتجــة عـــن . الــسلطة التنفيذيــة أو المحكمـــة للموافقــة علـــى الانــدماج
الانــدماج تــزاول أنــشطة حيويـــة كــشركات التــأمين أو البنــوك فإنـــه يتعــين الحــصول علــى تـــرخيص 

  . ١ف الإداريسابق بمزاولة النشاط أو الخضوع لنظام الإشرا
  

 أخـرى لا تكتفـي بـذلك، إنمـا تـشترط لنفـاذ الانـدماج الموافقـة عليـه مـن توبالمقابل فـإن تـشريعا
قبـــل الجهـــات الرســـمية المختـــصة التـــي يحـــددها القـــانون، ومـــن ذلـــك التـــشريع المـــصري والتـــشريع 

                                                 
1
  .١٧٤ خالد العازمي، المرجع السابق، ص.٣٣٦حسام الدين الصغير، المرجع السابق، ص. د: نظرا 

فــإن نظــام الــشركات الــسعودي لم يبــين الجهــة صــاحبة الاختــصاص بالموافقــة علــى الانــدماج، وهــذا يعــني أنــه يكتفــي أيــضاً وعلــى ســبيل المثــال 
لكــن بالمقابــل فــإن مــا يجـري في الواقــع العملــي هــو لــزوم الحــصول علــى . ج صــحيحاً صــدور قــرار بــه مــن الـشركات الداخلــة فيــهلاعتبـار الانــدما 

 عبــد االله الحــربي، :انظــر. موافقــة الإدارة العامــة للــشركات في وزارة التجــارة لنفــاذ الانــدماج، حيــث يــتم تقــديم طلــب الانــدماج إلى هــذه الإدارة
   .٩٥صالمرجع السابق، 

) ٨٠٨(هذا ويمكن أن تخضع عملية الاندماج في فرنسا للرقابة الإدارية باعتبارها من عمليات التركيـز الاقتـصادي، وذلـك وفقـاً للقـانون رقـم  
وقــد عرفــت المــادة الرابعــة مــن هــذا القــانون عمليــة التركيــز الــتي تخــضع للرقابــة .  بــشأن الرقابــة علــى عمليــات التركيــز الاقتــصادي١٩٧٧لــسنة 
التي تنتج عن أي تصرف أو عمل قانوني، أياً كان الشكل الذي يتخذه، متى كان من شأنه نقـل ملكيـة مـشروع كليـاً أو "دارية  بأا تلك الإ

جزئياً أو الانتفاع به، أو متى كان من شأنه السماح لمشروع ما أو موعة معينة من المشرعات بأن تباشر على مـشروع أو مـشروعات أخـرى 
فيجــوز لجهـة الرقابــة إبطــال الانــدماج . ، وهــذا التعريــف يـشمل عمليــة الانــدماج"باشــراً أو غــير مباشـر بغــرض توجيــه إدارــا أو نـشاطهاتـأثيراً م

وإعــادة وضــع الــشركات المندمجــة إلى مــا كانــت عليــه قبــل الانــدماج، وذلــك مــتى مــا كانــت عمليــة الانــدماج تــؤدي إلى خلــق احتكــار أو شــبه 
  .٣٥١-٣٤٩، المرجع السابق، صاه المصري، اندماج الشركات وانقسامحسني. د: انظر. ة الفعالة بين الشركاتاحتكار يضر بالمنافس

كمــا أن بعــض التــشريعات تحــدد اختــصاص جهــات بعينهــا علــى حــالات معينــة للانــدماج، ففــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة يكــون للهيئــة 
 في اندماج مؤسسة عامة أو جزء منها مع جهـة أخـرى، وكـذلك في شـراء مؤسـسة عامـة صلاحية النظر) FERC(التنظيمية الفدرالية للطاقة 
  : انظر. لأسهم مؤسسة عامة أخرى

William D. DeGrandis, Jurisdiction of the Fereral Energy Regulatory Commission over Utility 
Company Reorganizations and Sales of Utility Stock as Dispositions of Jurisdictional facilities, Vol  9, 
No 2, 1988, p. 389.                                                                                                                                         



 
 

٢١٠

لإدارة علـى  ودافع هذه التشريعات هو إسباغ رقابـة ا،١الأردني ومشروع قانون الشركات الفلسطيني
الاقتــصاد وعلــى نــشاط الــشركات، والتحــرز مــن تحكــم بعــض الــشركات فــي اقتــصاد الــبلاد، أو مــن 

  .٢ في الاقتصاد الوطنيةتحكم الشركات الأجنبي
  

ومن ثم فإنه فور صـدور القـرار بالموافقـة علـى الانـدماج مـن قبـل الـشركاء أو المـساهمين تبـدأ 
   الوجود،التي لا بد منها لإخراج عملية الاندماج إلى حيز الإجراءات اللاحقة لصدور هذا القرار، و 

 فـي هـذه المرحلـة هـي تقـديم طلـب الانـدماج إلـى الجهـة الرسـمية المختـصة، ىوتكون الخطوة الأولـ
  .بهدف الحصول على موافقتها عليه

  

  المطلب الأول
  في القانون المصري

) ٣( بموجــب القــانون رقــم انون الــشركات المــصري والمعدلــةقــمــن ) ١٣٠/١(جــاء فــي المــادة 
حيث قـضت هـذه . ٣ أنه يجب صدور قرار من الوزير المختص بالترخيص بالاندماج١٩٩٨لسنة 

يجــوز بقــرار مــن الــوزير المخــتص التــرخيص لــشركات المــساهمة وشــركات التوصــية : "المــادة بأنــه
أجنبيـــة  أو بنوعيهـــا والـــشركات ذات المـــسئولية المحـــدودة وشـــركات التـــضامن ســـواء كانـــت مـــصرية

هــذه الــشركات تــزاول نــشاطها الــرئيس فــي مــصر بالانــدماج فــي شــركات مــساهمة مــصرية أو مــع 
 القـانون هـذا أحكـاموتكوين شـركة مـصرية جديـدة وتعتبـر فـى حكـم الـشركات المندمجـة فـى تطبيـق 

  .٤"فروع ووكالات ومنشآت الشركات
  

                                                 
المستهلكين ذوي العلاقة حتى تتم الموافقة على الاندماج، إلا أن جانباً من  هذا وتذهب بعض القوانين المقارنة إلى حد الأخذ برأي جمهور 1

 الفقــه وإن كــان يــسلم بــأن رأي جمهــور المــستهلكين مهــم في بعــض جوانــب الانــدماج كأســعار الــسلع، إلا أنــه يــرى أن هــذا الجمهــور لا يملــك
 John D. Bates, Customer Testimony of: رانظـــ. الخــبرة اللازمـــة لتحديـــد الآثـــار المتوقـــع حـــدوثها بنــاء علـــى الانـــدماج

Anticompetitive Effects in Merger Litigation, Columbia business Law Review, Issue 2, 2005, p.279.  

  .٨٥ محمد علي حماد، المرجع السابق، ص2
ت توجـب موافقـة اللجنـة المنـصوص عليهـا في المــادة  كانـ١٩٩٨لـسنة ) ٣( وتجـدر الإشـارة إلى أن المـادة المـذكورة قبـل تعـديلها بالقـانون رقـم 3
واللجنـــة المقـــصودة هـــي ذات اللجنـــة المختـــصة . مـــن قـــانون الـــشركات، وذلـــك قبـــل صـــدور قـــرار الـــوزير المخـــتص بـــالترخيص بالانـــدماج) ١٨(

لأقــل رئيــساً، وعــضوية مــن اللائحــة التنفيذيــة مــن أحــد وكــلاء الــوزارة علــى ا) ٤٨(بفحــص طلبــات إنــشاء الــشركات، وتتــشكل حــسب المــادة 
ممثلين عن إدارة الفتوى المختصة بدرجة مستشار مساعد على الأقل، ومدير عام الإدارة العامة للشركات، وممثل عن الهيئة العامة لسوق رأس 

 وتتـولى الإدارة أعمـال .المال، وممثل عن الهيئة العامة للاستثمار وممثل عن مصلحة التسجيل التجاري وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجاريـة
" ١٨بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة "غير أن عبارة . الأمانة بالنسبة إلى هذه اللجنة، ويكون مدير عام الإدارة المذكورة مقرراً لها

 . ١٩٩٨لسنة ) ٣(رقم المشار إليه ألغيت بالقانون المعدل 
الـتي أجـازت الانـدماج بـين مختلـف أشـكال الـشركات موافقـة الـوزير أو ) ١٢٨( في المـادة  لم يشترط مـشروع قـانون الـشركات المـصري الموحـد4

  .أية جهة حكومية على عمليات الاندماج
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 بتنفيــذ بعــض ،١٩٩٨١لــسنة ) ٧٥ (مــن قــرار وزيــر الاقتــصاد رقــم) ٩(وقــد نــصت المــادة هــذا 
 بتعـــديل بعـــض أحكـــام قـــانون شـــركات المـــساهمة وشـــركات ١٩٩٨لـــسنة ) ٣(أحكـــام القـــانون رقـــم 

 ١٩٨١لـسنة ) ١٥٩(الشركات ذات المسؤولية المحـدودة الـصادر بالقـانون رقـم و التوصية بالأسهم 
الأوضاع والإجراءات على قيام مصلحة الشركات بمراجعة مستندات الاندماج للتحقق من استيفاء 

 ولائحته التنفيذية، وذلك قبل قيـام المـصلحة بـالعرض ١٩٨١لسنة ) ١٥٩(المقررة في القانون رقم 
  .على وزير الاقتصاد بالنسبة لهذا الاندماج

  

مـن اللائحـة التنفيذيـة صـدور قـرار بالانـدماج مـن الـوزير المخـتص ) ٢٩٤(كما أوجبت المـادة 
فــإذا نــتج عــن الانــدماج إنــشاء . ظــر عــن شــكل وقــوع الانــدماجفــي جميــع الأحــوال، أي بغــض الن

شركة مساهمة جديدة، فيجب إتباع إجـراءات التأسـيس مـع مراعـاة مـا يـنص عليـه الفـصل الخـاص 
   .٢بالاندماج والوارد في اللائحة التنفيذية من أحكام

بنظام  مصحوباً أما إذا تم الاندماج في شركة قائمة، أي بطريق الضم، فيجب تقديم عقد الاندماج
الشركة الدامجـة بعـد تعديلـه إلـى مـصلحة الـشركات لتقـوم بمراجعـة مـستندات الانـدماج للتحقـق مـن 
ـــل قيـــام  ـــك قب ـــة، وذل ـــه التنفيذي ـــشركات ولائحت اســـتيفاء الأوضـــاع والإجـــراءات المقـــررة فـــي قـــانون ال

  .٣المصلحة بالعرض على وزير الاقتصاد بالنسبة للاندماج
  

 صــدور قــرار مــن الــوزير المخــتص ســواء مــن اللائحــة التنفيذيــة) ٢٩٤ (دةإذن يجــب وفقــاً للمــا
لق بتعديل عقد الشركة  فقرار الوزير المختص لا يتع، بطريق المزجأكان الاندماج بطريق الضم أم

الدامجــــة ونظامهــــا الأساســــي، أو بــــإجراءات تأســــيس الــــشركة الجديــــدة، وإنمــــا هــــو خــــاص بعمليــــة 
 كافـــة إجـــراءات الانـــدماج، وعلـــى ذلـــك لا ينفـــذ الانـــدماج إلا بعـــد الانـــدماج ورقابـــة الحكومـــة علـــى

  .٤صدور القرار الوزاري الذي يرخص بالاندماج
  

ومن الجدير بالذكر أن موافقة الوزير المختص علـى الانـدماج مطلوبـة دائمـاً، وذلـك حتـى فـي 
دما يترتـب علـى الحالات التي يوافق فيها الشركاء أو المساهمون على الاندماج بالإجماع، أي عنـ

 هؤلاء الشركاء أو المساهمين، فموافقة هـؤلاء الأخيـرين بالإجمـاع لا تكفـي تالاندماج زيادة التزاما
  .٥ لحصول الاندماج، إنما تلزم لذلك موافقة الوزير-بالطبع–

                                                 
  .١١/٣/١٩٩٨ في ، تابع)٥٧( منشور في الوقائع المصرية، العدد 1
تتبع إجراءات تأسيس الشركات ذات الاكتتاب  إتباع إجراءات طرح الأسهم للاكتتاب، وإنما -كما ذكرنا سابقاً – وهذا يعني أنه لن يتم 2

عبد الفضيل محمد أحمد، . د: انظر. المغلق، ويتكون رأس مال الشركة الناتجة عن الاندماج من مجموع الموجودات الصافية للشركات المندمجة
  .١٥٢أثر اندماج الشركات على عقود العمل، المرجع السابق، ص

  .١٥٢ماج الشركات على عقود العمل، المرجع السابق، صعبد الفضيل محمد أحمد، أثر اند.  د3
 تابع،) ٢٦(وقائع المصرية، العدد ، ال١٩٩٩لسنة ) ٤٠(قرار وزير الاقتصاد رقم : انظر مثلاً . ١٧٥ خالد العازمي، المرجع السابق، ص4

  .٥، ص٤/٢/١٩٩٩بتاريخ 

  .٢٢٩ صحسني المصري، اندماج الشركات وانقسامها، المرجع السابق،. د:  انظر5
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وأخيراً يجب حصول هذه الموافقة أيضاً في حالة الاندماج الجزئـي الـذي يتمثـل فـي تقـديم فـرع 
  .١و منشأة لشركة كحصة في شركة أخرىأو وكالة أ

  

  المطلب الثاني
  في القانون الأردني

 فـــي القـــانون نتنـــاول فـــي هـــذا المطلـــب تقـــديم طلـــب الانـــدماج إلـــى الجهـــة الرســـمية المختـــصة
، ودراســة هــذا الطلــب وإصــدار القــرار فيــه، كمــا نتنــاول تــشكيل اللجنــة التنفيذيــة التــي نــص الأردنــي
  .هذا القانونعليها 

  

  :تقديم الطلب: أولاً 
أن طلـب الانـدماج  ١٩٩٧ لـسنة  المعـدلانون الـشركات الأردنـيمـن قـ) ٢٢٥(المـادة جاء في 

  :٢يقدم مرفقاً بالبيانات والوثائق التالية
قرار الهيئة العامة غير العادية لكل من الشركات الراغبة في الاندماج، أو قرار جميع الشركاء، . أ

ــــ ــــشروط والبيانــــات المحــــددة فــــي عقــــد حــــسب مقتــــضى الحــــال، بالموافقــــة عل ى الانــــدماج، وفقــــاً لل
  .الاندماج، بما في ذلك التاريخ المحدد للدمج النهائي

عقد الاندماج المبـرم بـين الـشركات الراغبـة فـي الانـدماج، موقعـاً مـن المفوضـين بـالتوقيع عـن . ب
  .تلك الشركات

ار الهيئــة العامــة لكــل مــن  تــاريخ لقــر قائمــة المركــز المــالي للــشركات الراغبــة بالانــدماج، لأقــرب. ج
  . أو قرار الشركاء بالاندماج، مصدقة من مدققي حسابات الشركةالشركات

البيانــات الماليــة لآخــر ســنتين مــاليتين للــشركات الراغبــة بالانــدماج، مــصادقاً عليهــا مــن مــدققي . د
  .الحسابات

  .ماج، بالقيمة الفعلية أو السوقيةالتقدير الأولي لموجودات ومطلوبات الشركات الراغبة بالاند. ه
  .سارية المفعول أو يراها المراقب ضرورية تتتطلبها التشريعاأية بيانات أخرى . و

 بعـد اسـتكمال جميـع متطلبـات فهذا النص يعني أن طلـب الانـدماج يقـدم إلـى مراقـب الـشركات
اء بالموافقـــة علـــى ، بمـــا فـــي ذلـــك قـــرار الجمعيـــة العامـــة غيـــر العاديـــة أو جماعـــة الـــشرك١الانـــدماج

                                                 
 . ٢٢٩حسني المصري، المرجع السابق، ص.  د1
، دون أن يوضـح لمـن يقـدم هـذا ...المشار إليه ذكر أن طلب الاندماج يقدم مرفقاً بالبيانات والوثائق التالية) ٢٢٥( يلاحظ أن نص المادة 2

ماج ورفـع توصـياته إلى الـوزير، ممـا يعـني أن مـن ذات القـانون نـصت علـى أن يقـوم المراقـب بدراسـة طلـب الانـد) ٢٢٧(الطلب، غير أن المادة 
  . طلب الاندماج يقدم إلى هذا المراقب

يلـــزم الأطـــراف بالإشـــعار المـــسبق عـــن ) HSR Act( تـــشريع يـــسمى ١٩٧٦ونـــشير إلى أنـــه في الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة صـــدر  ســـنة 
لــك لم يكــن في القــانون مــا يوجــب الإشــعار المــسبق بالانــدماج أو وقبــل ذ. الانــدماج، ممــا يمكّــن وكــالات المنافــسة مــن مراقبــة عمليــة الانــدماج

. التملك، ولهذا السبب كانت عمليات الاندماج تتم سريعاً، الأمـر الـذي يـضع الحكومـة في موقـع ضـعيف لمراقبـة أثـر الانـدماج علـى المنافـسة
   .Scott A. Sher, Ibid, p. 52-53: انظر
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ــاً للــشروط والبيانــات المحــددة فــي عقــد الانــدماجالانــدماج المبــرم بــين ذاتــه و ، وعقــد الانــدماج ٢ وفق
الـشركات المندمجــة موقعــاً بــالتفويض عليــه، بالإضــافة إلــى قائمــة المركــز المــالي للــشركات الراغبــة 

ما بالقيمــــة الــــسوقية أو بالانــــدماج وآخــــر ميــــزانيتين لهمــــا، والتقــــدير الأولــــي لأصــــولهما وخــــصومه
  .٣الفعلية

  

مجلــس إدارة  علــى ١٩٩٧ لــسنة مــن قــانون الــشركات الأردنــي) ٢٢٦(هــذا وقــد أوجبــت المــادة 
كل شركة مـن الـشركات الراغبـة فـي الانـدماج تبليـغ مراقـب الـشركات وهيئـة الأوراق الماليـة وسـوق 

ن تــاريخ اتخــاذه قــرار الانــدماج، الأوراق الماليــة ومركــز إيــداع الأوراق الماليــة خــلال عــشرة أيــام مــ
ويوقف تداول أسهم هذه الشركات اعتبـاراً مـن تـاريخ تبليـغ ذلـك القـرار، ويعـاد تـداول أسـهم الـشركة 

، وفــي حالــة العــدول عــن الــدمج يعــاد ٤الناتجـة عــن الــدمج بعــد انتهــاء إجــراءات الانــدماج وتـسجيلها
  . ٥تداول أسهم تلك الشركات

ي تـداول أسـهمها عبـر الـسوق عامـة التـي يجـر ال بـشركات المـساهمة خاصبالطبع فإن هذا الحكم و 
 الـنص تعـوزه الدقـة، إذ جـاء فيـه أن مجلـس الإدارة عليـه أن يبلـغ الجهـات المعنيـة  غير أنالمالي،

قــراره بالانــدماج، ومــن المعلــوم أن قــرار الانــدماج تتخــذه الهيئــة العامــة غيــر العاديــة ولــيس مجلــس 
  .ارةالإد

  

  : الطلب وإصدار القرار فيهدراسة: ثانياً 
ستيفائه بدراسته، والتحقق من اتقوم هذه الجهة الجهة الرسمية المختصة تقديم الطلب إلى بعد 

من قـانون الـشركات ) ٢٢٧( المادة  في فقد جاء.صدار قرارها في الطلبالشروط القانونية، بغية إ

                                                                                                                                            
ص موافقـــة جهـــة معينـــة، عـــدا مراقـــب الـــشركات، أو حـــتى قبـــل مراقـــب الـــشركات، علـــى عمليـــة  وجـــدير بالـــذكر أنـــه إذا اشـــترط قـــانون خـــا1

لا يجـوز للبنـك : "مـن قـانون البنـوك الأردني مـن أنـه) ب/٧٦(الاندماج، فيجب الحصول على هذه الموافقة، ومن ذلـك مـا نـصت عليـه المـادة 
 ".خطية مسبقة من البنك المركزيأن يشرع بأي إجراء من إجراءات الاندماج قبل الحصول على موافقة 

 .، لأن ما يصوت عليه الشركاء أو المساهمون هو مشروع الاندماج)مشروع الاندماج( وكنا قد أوضحنا أن المقصود هنا بعقد الاندماج هو 2
لا : "علـى أنـه) ٧٦/٢ (، والذي نظم عملية اندماج البنوك نـص في المـادة٢٠٠٠لسنة ) ٢٨( هذا ونشير إلى أن قانون البنوك الأردني رقم 3

 ".يجوز للبنك أن يشرع في أي إجراء تنفيذي من إجراءات الاندماج قبل الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي
  ويرى البعض بأن هذا النص لا يواجه غير حالة الـشركة الناتجـة عـن الانـدماج، أي في حالـة الانـدماج بطريـق المـزج، ولا ينطبـق علـى الـشركة4

يعني الشركة الناتجة عن الاندماج " الشركة الناتجة عن الدمج" أن تعبير -وبحق–الدامجة في حالة الاندماج بطريق الضم، في حين يرى آخرون 
عزيــز العكيلــي، الوســيط في الــشركات التجاريــة، . د: انظــر. في حالــة الانــدماج بطريــق المــزج، والــشركة الدامجــة في حالــة الانــدماج بطريــق الــضم

 .٥٢٨لمرجع السابق، صا
 والـذي يتـضمن إلـزام مجلـس إدارة ٢٥/٨/٢٠١٠بتـاريخ ) ٤٧٢/٢٠١٠(هيئة الأوراق المالية الأردنيـة القـرار رقـم  صدر عن مجلس مفوضي 5

تعليق أسـهم الـشركة الشركة بتزويد الهيئة بقرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على الاندماج خلال شهر من تاريخ تبليغ البورصة والهيئة و 
ســامي الخرابــشة، حوكمــة شــركات المــساهمة : انظــر. عــن التــداول، كمــا ألــزم القــرار الــشركة بتقــديم تقريــر إفــصاحي شــهري عــن عمليــة الانــدماج

  .   ٢٦٨، ص٢٠١٢ جامعة القاهرة، -المدرجة في البورصة، رسالة دكتوراة، كلية الحقوق



 
 

٢١٤

اته إلــى الــوزير إذا كــان الانــدماج يقــوم المراقــب بدراســة طلــب الانــدماج ورفــع توصــي: "الأردنــي بأنــه
  .١"يتعلق بشركة مساهمة عامة، أو ينتج شركة مساهمة عامة خلال ثلاثين يوماً 

  

 بــشأن  الأخيــر قــراراً ويلاحــظ علــى الــنص أنــه يلــزم المراقــب برفــع توصــياته إلــى الــوزير ليتخــذ
 أطرافــه علــى طلــب الانــدماج، وذلــك إذا كــان الانــدماج يتعلــق بــشركة مــساهمة عامــة، أي أن أحــد

  .الأقل شركة مساهمة عامة، أو كان ينتج عنه شركة مساهمة عامة
 الراغبـة فـي الانـدماج مـن الـشركاتفليس من صلاحيات المراقب الموافقة على الاندماج ما دامت 

، لأن الانـدماج فـي الحـالتين سـيؤدي شركات المساهمة العامة، أو ينتج عنه شـركة مـساهمة عامـة
د تأســيس شــركات المــساهمة، أو إلــى تأســيس شــركة مــساهمة عامــة جديــدة، إمــا إلــى تعــديل عقــو 

  .٢الأمر الذي يتطلب في الحالتين موافقة الوزير المختص
  

وبمفهوم المخالفة فإنه إذا لم يكن من أطراف الاندماج شركة مساهمة عامة، أو لـم يكـن ينـتج 
ـــه شـــركة مـــساهمة عامـــة،  ـــق عن ـــدماج يتعل بـــشركات ذات مـــسؤولية مـــثلاً كمـــا لـــو كـــان طلـــب الان

الأمـر . فإن المراقـب يكـون هـو صـاحب الـصلاحية لاتخـاذ قـرار الموافقـة علـى الانـدماج، ٣محدودة
يثير الارتباك، ولا يتوافق مع نص  -تقدم ذكرهالم- )٢٢٧ (المادةن نص ألى القول بإالذي يدفعنا 

راقب بالنسبة لجميع أشكال التي أوجبت تقديم طلب الاندماج إلى المسالفة الذكر، و ) ٢٢٥(المادة 
الجهــة الرســمية المختــصة بالموافقــة  المــشرع أن يتنــاولنــرى ، لــذا ٤الــشركات الراغبــة فــي الانــدماج

كــأن يــنص علــى اختــصاص  .بــشكل واضــح وصــريحفــي مختلــف أنــواع الــشركات علــى الانــدماج 
مة العامـة، والتـي الموافقـة علـى طلبـات الانـدماج فيمـا عـدا تلـك المتعلقـة بـشركات المـساهالمراقب ب

  .يكون الاختصاص بالموافقة عليها للوزير
  

 علـى مـدة معينـة للمراقـب لرفـع -المـشار إليهـا) ٢٢٧(في المادة – وحسناً فعل المشرع بالنص
 يمكــن أن لا تحتمــل كثيــراً مــن الانتظــار، فأيــة مــشكلةتوصــياته للــوزير، ذلــك أن مــسألة الانــدماج 

فــي الانــدماج، أو حتــى تــصيب الوضــع الاقتــصادي بــشكل تتعــرض لهــا أي مــن الــشركات الداخلــة 
  .٥عام، قد تؤدي إلى التراجع عن الاندماج، وبالتالي إلى نزاع بين الشركات الداخلة فيه

                                                 
 يـنص علـى تقـديم طلـب الانـدماج إلى الـوزير، ويقـوم الـوزير بإحالـة الطلـب إلى ١٩٨٩لـسنة ) ١( كان قـانون الـشركات الأردني المؤقـت رقـم 1

  ).٢٥٧المادة (المراقب لدراسته وتقديم التوصيات إليه بشأنه إذا كان الاندماج يتعلق بشركة مساهمة عامة أو سينتج عنه شركة مساهمة عامة 
لأردني الـتي تـشترط موافقـة وزيـر الـصناعة والتجـارة علـى تأسـيس شـركة المـساهمة العامـة، مـن القـانون ا) ٩٤( وهو ما ينـسجم مـع نـص المـادة 2

عزيــز العكيلــي، . د: انظـر. مـن ذات القــانون الــتي تـشترط موافقــة الـوزير علــى تعــديل عقـد تأســيس شـركة المــساهمة العامــة) ١٧٥(ونـص المــادة 
 .٥٢٩الوسيط في الشركات التجارية، المرجع السابق، ص

. من قانون الشركات الأردني التي تشترط موافقة المراقب على تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحـدودة) ٥٩( ينسجم مع نص المادة  وهذا3
 .التي تشترط موافقته على تعديل عقود تأسيسها) د/٦٧(وكذلك مع نص المادة 

 .٥٢٩عزيز العكيلي، الوسيط في الشركات التجارية، المرجع السابق، ص.  د4
 .٤٩٠عبد الوهاب المعمري، المرجع السابق، ص.  د5



 
 

٢١٥

اف إلــى الحكــم المــذكور تعيــين مــدة للــوزير للموافقــة علــى طلــب الانــدماج خلالهــا، ونــرى أن يــض
  .١راره خلال تلك المدةوبحيث يعتبر الطلب مقبولاً إذا لم يصدر الوزير ق

  

وبعد دراسة الطلب من قبل المراقب وقيامه برفع توصياته إلى الوزير يصدر الأخيـر قـراره فـي 
لجنـــة ( بتـــشكيل -)٢٢٨(حـــسبما جـــاء فـــي المـــادة –طلـــب الانـــدماج، فـــإذا وافـــق عليـــه، فإنـــه يقـــوم 

داخلــة فــي الانــدماج، ، والتــي تحــدثنا عنهــا عنــد تناولنــا لتقــدير أصــول وخــصوم الــشركات ال)تقــديرال
  .٢ونحيل إليها منعاً للتكرار

  

ر التـــساؤل حـــول المعـــايير التـــي ينبغـــي علـــى الجهـــة الرســـمية المختـــصة أخـــذها بعـــين وقـــد يثـــا
  الاعتبار عند إصدار قرارها بشأن الاندماج؟

 فـــضلاً عـــن وجـــوب اتفـــاق عمليـــة الانـــدماج مـــع ،رغـــم أن المـــشرع لـــم يحـــدد هـــذه المعـــايير إلا أنـــه
 التـــي نـــص عليهـــا القـــانون، يجـــب التحقـــق مـــن مـــشروعية الانـــدماج وســـلامة ت والإجـــراءاالأحكـــام

 فعلــى ســبيل المثــال إذا كــان الانــدماج يهــدف إلــى ه الإيجابيــة علــى الاقتــصاد الــوطني،أهدافــه وآثــار 
خلق نوع من الاحتكار، بما يترتب عليه من إلحاق الضرر بمنافسين آخرين، فإن هذا الأمر ينال 

وعلـــى العمـــوم يجـــب علـــى الجهـــة الرســـمية المختـــصة حمايـــة الاقتـــصاد . ة الانـــدماجمـــن مـــشروعي
كـانوا شـركات أالوطني من خلال الحرص على المصلحة العامـة وعلـى مـصالح ذوي الـشأن سـواء 

، الأمــر الــذي يــستحق ربمــا وضــع النــصوص التــي تحــارب الاحتكــارات وتؤكــد علــى مبــدأ اً أم أفــراد
وب كـــون الأهـــداف المتـــوخى تحقيقهـــا مـــن وراء الانـــدماج أهـــدافاً المنافـــسة المـــشروعة، وعلـــى وجـــ

  . ٣مشروعة وسليمة
  

  :تشكيل اللجنة التنفيذية ومهامها: ثالثاً 

علـى مجموعـة مـن الخطـوات التـي تـسلكها  ١٩٩٧المعدل لسنة نص قانون الشركات الأردني 
 هـــذه الخطـــوات عمليـــة الانـــدماج بعـــد موافقـــة الـــوزير المخـــتص علـــى طلـــب الانـــدماج، وقـــد ســـميت

  .بالإجراءات التنفيذية للاندماج
  

                                                 
ب عليه التنسيب للـوزير بخـصوص طلـب التأسـيس خـلال ثلاثـين يومـاً يجلمراقب  وذلك كما هو الحال عند تأسيس شركة المساهمة العامة، فا1

در قراره بقبـول تـسجيل الـشركة  أو رفـض وعلى الوزير أن يص. من تاريخ تقديم الطلب إليه موقعاً من المؤسسين ومستكملاً الشروط القانونية
فـإذا لم يـصدر الـوزير قـراره خـلال تلـك المـدة يعتـبر الطلـب مقبـولاً . هذا التسجيل خـلال مـدة أقـصاها ثلاثـين يومـاً مـن تـاريخ تنـسيب المراقـب

 ).من القانون الأردني) أ/٩٤(المادة (
 .١٥١ انظر ما سبق الحديث عنه ص2
ويدلل على ذلك بالقانون الأمريكي الذي يحرم الاحتكار، بل مجرد الشروع فيه، من . ٢١٣رجع السابق، صطعمة الشمري، الم. د:  انظر3

  .(Anti-trust Laws)خلال مجموعة قوانين شهيرة هي 



 
 

٢١٦

مـن قـانون الـشركات الأردنـي المعـدل أنـه بعـد موافقـة الـوزير علـى ) ٢٣٠(جـاء فـي المـادة فقـد 
طلـــب الانـــدماج، يقــــوم هـــذا الـــوزير بتــــشكيل لجنـــة تنفيذيـــة مــــن رؤســـاء وأعـــضاء مجــــالس إدارات 

لحـال ومـدققي حـسابات الـشركات للقيـام الشركات الراغبة في الاندماج أو مديريها حسب مقتـضى ا
  :بالإجراءات التنفيذية للاندماج، وبخاصة ما يلي

تحديـــد أســـهم المـــساهمين أو حـــصص الـــشركاء فـــي الـــشركات الداخلـــة فـــي الانـــدماج مـــن   . أ
مــن القــانون، والتــي ) ٢٢٨(المنــصوص عليهــا فــي المــادة ) لجنــة التقــدير(خــلال تقــديرات 
  .أشرنا إليها سابقاً 

التأســيس والنظــام الأساســي للــشركة الدامجــة إذا كانــت قائمــة، أو إعــداد عقــد تعــديل عقــد   . ب
 .التأسيس والنظام الأساسي للشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج

دعوة الهيئة العامة غير العادية للمساهمين لكل شركة من الشركات الداخلة فـي الانـدماج   . ج
 من الأسهم الممثلة في الاجتماع لكل %)٧٥(لإقرار ما يلي، على أن يتم إقرارها بأغلبية 

 :١شركة على حدة
عقــــد تأســــيس الــــشركة الجديــــدة ونظامهــــا الأساســــي، أو العقــــد والنظــــام المعــــدلين للــــشركة  -١

  .الدامجة
نتــائج إعــادة تقــدير موجــودات الــشركات ومطلوباتهــا والميزانيــة الافتتاحيــة للــشركة الجديــدة  -٢

 .الناتجة عن الاندماج
 .٢لى الاندماجالموافقة النهائية ع -٣
تزود اللجنة التنفيذيـة المـشار إليهـا فـي هـذه المـادة المراقـب بمحـضر اجتمـاع الهيئـة العامـة . د

 .لكل شركة، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ انعقاده
  

وفي تعليقنا علـى هـذا الـنص نقـول ابتـداءً أنـه أنـاط مهمـة تـشكيل اللجنـة التنفيذيـة بـالوزير بعـد 
ندماج، ويبدو أن المشرع الأردني فاته أن الوزير ينظر في طلبـات الانـدماج موافقته على طلب الا

المتعلقة بشركات مساهمة عامة أو ينتج عنها شركات مساهمة عامة فقط، وذلك بعد إحالتهـا إلـى 
فهل هذا يعني أن تشكيل اللجنة التنفيذية مقتـصر علـى حـالات الانـدماج . الوزير من قبل المراقب

  لشكل من الشركات؟المتعلقة بهذا ا
ذاتــه ) ٢٣٠(ثــم إن نــص المــادة . لا نــرى ذلــك، ولا نعتقــد أن المــشرع الأردنــي قــصد هــذه النتيجــة

رؤســــاء وأعــــضاء مجــــالس إدارات الــــشركات الراغبــــة "يتحــــدث عــــن تــــشكيل اللجنــــة التنفيذيــــة مــــن 
                                                 

 المـسائل  يرى البعض أن هذا الأمر أفضل وأقل تعقيداً من جمع مساهمي الشركات المندمجة في هيئة تأسيسية خاصة إذا كثـر عـددهم، فـإقرار1
ســامي بــن حملــة، المرجــع الــسابق، : انظــر. المــذكورة ضــمن الهيئــة العامــة لكــل شــركة مندمجــة علــى حــدة فيــه ربــح للوقــت وتخفيــف للإجــراءات

  .٢٥٦ص
 .١٩٨ انظر ما تقدم صفحة 2



 
 

٢١٧

همين تحديـد أسـهم المـسا"وكـذلك الحـال يتحـدث عـن  ."بالاندماج أو مديريها حسب مقتضى الحـال
 الأمـر الـذي يفهـم منـه أن تـشكيل اللجنـة ،"أو حصص الشركاء في الشركات الداخلـة فـي الانـدماج
ظر عن أشكال الشركات الداخلـة فيـه، حتـى التنفيذية يكون في جميع حالات الاندماج، وبغض الن

  .التي ينقسم رأس مالها إلى حصص وليس إلى أسهم) الأشخاص(لو كانت من الشركات العادية 
  

يقـــصر الانـــدماج علـــى كأنـــه وبـــدا ) ٢٣٠(ذا مـــع أن المـــشرع الأردنـــي عـــاد فـــي ذات المـــادة هـــ
دعوة الهيئة العامـة غيـر العاديـة للموافقـة النهائيـة علـى (شركات المساهمة، عندما نص فيها على 

، وهــذا )مــن الأســهم الممثلــة فــي الاجتمــاع% ٧٥إقــرار بنــود الاجتمــاع بأغلبيــة (، وعلــى )الانــدماج
تعـــديل وع مـــن التـــضارب وعـــدم الوضـــوح فـــي الأحكـــام والإجـــراءات، يجـــدر معـــه بالمـــشرع يعنـــي نـــ

النصوص لكي تصبح أكثر انسجاماً، وذلك إما بإناطة تشيل اللجنة التنفيذية بالوزير بنص واضح 
ـــدماج، أو تنـــاط هـــذه المهمـــة فـــي الحـــالات التـــي لا يتعلـــق فيهـــا  وصـــريح فـــي جميـــع حـــالات الان

  .همة عامة بمراقب الشركات الذي سينظر في هذه الحالاتالاندماج بشركات مسا
  

 الــــشركات التــــي قــــررتعلــــى  مــــن قــــانون الــــشركات الأردنــــي) ٢٢٩( المــــادة  فــــيقــــد أوجبــــتو 
 مـدققي حـساباتها مـن تـاريخ صـدور بإشراف أعمالها حسابات مستقلة عن إعداد  أن تقومالاندماج

 وحتى تاريخ صدور قرار الهيئة العامـة للـشركة ،جقرار الهيئة العامة للشركة بالموافقة على الاندما
  هـذه الـشركات للفتـرة المـذكورة علـى الهيئـةأعمـال وتعـرض نتـائج ،بالموافقة على الاندماج النهـائي

 وذلـك -حـسب مقتـضى الحـال- الـشركاء فيهـا أو للشركة الدامجـة أو الناتجـة عـن الانـدماجالعامة 
  .لإقرارهابتقرير مصدق من مدققي حساباتها 

مجـــة أو الناتجـــة عـــن الانـــدماج علـــى أعمـــال ا يفـــرض رقابـــة الهيئـــة العامـــة للـــشركة الدفهـــذا الحكـــم
ل الفترة الواقعة بين تـاريخ اتخـاذ قـرار الانـدماج وتـاريخ الموافقـة الشركات الداخلة في الاندماج خلا

  .بشكل نهائي على الاندماج
  

 عـن الهيئـة العامـة للـشركة يـوحي ذ أن حديثـهإ سـوء صـياغته، غير أننا نأخذ على هذا الـنص
بأن الأمر مقتصر على شركات المساهمة، في حين أنـه يعـود ويتحـدث عـن عـرض نتـائج أعمـال 

، مما يعني أن الأمـر يمتـد إلـى أنـواع ) فيهاالشركاء( أو ) في الشركةالهيئة العامة(الشركات على 
تعـديل الـنص ليكـون شـاملاً الشركات الأخـرى ولا يقتـصر علـى شـركات المـساهمة، وبالتـالي يجـب 

  .لكل أنواع الشركات
  

من القانون الأردني إلى المهمة الأخيرة للجنـة التنفيذيـة وهـي ) ٢٣٢( فقد أشارت المادة وأخيراً 
أن تتــولى إدارة الــشركة الدامجــة أو الناتجــة عــن الانــدماج لمــدة لا تزيــد علــى ثلاثــين يومــاً، تــدعو 

ة أو الناتجــة عــن الانــدماج لانتخــاب مجلــس إدارة جديــد بعــد خلالهــا الهيئــة العامــة للــشركة الدامجــ
هذا مع العلم أنه وفقـاً لـذات . توزيع الأسهم الناتجة عن الاندماج وانتخاب مدققي حسابات الشركة



 
 

٢١٨

المـــادة تـــستمر مجـــالس إدارة الـــشركات التـــي قـــررت الانـــدماج قائمـــة إلـــى أن يـــتم تـــسجيل الـــشركة 
وإقــرار الحــسابات المــستقلة، وعنــدها تقــوم اللجنــة التنفيذيــة بتلــك الدامجــة أو الناتجــة عــن الانــدماج 

ولا شــك أن هــذا الأمــر فيــه رعايــة مــن المــشرع الأردنــي لمــصالح الــشركاء فــي الــشركات  .المهمــة
  .١المندمجة ومصالح الغير كذلك

  

  الثالثمطلب ال
  ١٩٦٤ وقانون الشركات لسنة ي مشروع قانون الشركات الفلسطينيف

ا المطلـــب عـــن تقـــديم طلـــب الانـــدماج إلـــى الجهـــة الرســـمية المختـــصة وفـــق ســـنتحدث فـــي هـــذ
 كمــا مــشروع قــانون الــشركات الفلــسطيني وإصــدار القــرار فيــه، وتــشكيل اللجنــة التنفيذيــة ومهامهــا،

 النافـــذ فـــي الـــضفة ١٩٦٤نة لـــس) ١٢(نتحـــدث عـــن تقـــديم هـــذا الطلـــب وفـــق قـــانون الـــشركات رقـــم 
  .الغربية

  

  : الشركات الفلسطينيفي مشروع قانون: أولاً 
ل ي عـن تقــديم الطلــب إلــى الجهـة المختــصة وإصــدار القـرار فيــه، وعــن تــشكسـنتحدث فيمــا يلــي

  .اللجنة التنفيذية ومهامها وفقاً لمشروع قانون الشركات الفلسطيني
  

  :تقديم الطلب إلى الجهة المختصة وإصدار القرار فيه -١
إلــى  أن طلــب الانــدماج يقــدم فلــسطيني اللــشركاتقــانون امــشروع مــن ) ٢٠٥ (جــاء فــي المــادة

  :، مرفقاً بالبيانات والوثائق التالية٢لمديريةا
قرار الهيئة العامة غير العادية لكل من الشركات الراغبة في الاندماج، أو قرار جميع الشركاء، . أ

وتحديـــد الـــشكل القـــانوني للـــشركة الناتجـــة عـــن حـــسب مقتـــضى الحـــال، بالموافقـــة علـــى الانـــدماج، 
البيانات المالية التي تاريخ لاندماج، والشروط والبيانات التي تضمنها عقد الاندماج، بما في ذلك ا

  .سيتم تقدير موجودات ومطلوبات الشركات الداخلة في الاندماج على أساسه
لمفوضـين بـالتوقيع  ا قبـلعقد الانـدماج المبـرم بـين الـشركات الراغبـة فـي الانـدماج، موقعـاً مـن. ب

شركات، موضحاً فيـه شـكل الانـدماج وشـروطه والأسـس القائمـة عليـه، والتـاريخ المحـدد عن تلك ال
  .للاندماج النهائي، وأية شروط أخرى تم الاتفاق عليها

، أو قـرار هـا لأقرب تاريخ لقرار الهيئة العامة لكـل منلمالي للشركات الراغبة بالاندماجالمركز ا. ج
  .قانونيابات الحسالالشركاء بالاندماج، مصدقة من مدقق 

                                                 
  .١٩٥، المرجع السابق، ص٢٠١١سميحة القليوبي، الشركات التجارية، طبعة .  د1
مـن مــشروع القـانون الفلـسطيني مديريـة الـشركات وتــشمل إدارتي التـسجيل والرقابـة والتـدقيق، ويرأسـها مراقــب ) ١( ويقـصد ـا وفقـاً للمـادة 2

 .  الشركات



 
 

٢١٩

قــــرار مجلــــس الإدارة أو القــــائمين علــــى إدارة الــــشركة حــــسب مقتــــضى الحــــال، والــــذي يتــــضمن . د
  . التوصية للهيئة العامة بالموافقة على الاندماج

  . السارية أو التي يراها المراقب ضرورية لهذه الغايةتأية بيانات أخرى تتطلبها التشريعا. ه
 وجــب نجــد أن هــذا الــنص لــم ي،نــيردمــن القــانون الأ) ٢٢٥(دة وبمقارنــة هــذا الــنص مــع نــص المــا

لسبب فـي ذلـك  ويبدو أن ا، الأولي لموجودات ومطلوبات الشركات الراغبة بالاندماجالتقديرإرفاق 
 ضمن الشروط والبيانات التي يتضمنها عقد الاندماج الذي يجب تقديمـه هو أن هذا التقدير يكون

  .للمراقب
  

 أن -علـــى خـــلاف المـــشرع الأردنـــي–  أوجـــب حـــسناً فعـــل عنـــدمانصالـــكمـــا نلاحـــظ أن هـــذا 
قـــرار مجلـــس الإدارة أو القـــائمين علـــى إدارة الـــشركة، حـــسب   الطلـــب المقـــدم إلـــى المراقـــبيتـــضمن

  . والذي يتضمن التوصية للهيئة العامة بالموافقة على الاندماج-مقتضى الحال
  

 دراســـة طلـــب ،لـــشركات الفلـــسطينيمـــن مـــشروع قـــانون ا) ٢٠٧( وفقـــاً للمـــادة ،تمتـــبعـــد ذلـــك 
، فــإذا ن يومــاً مــن تــاريخ تقــديم الطلــب إلــى المديريــة ثلاثــيومرفقاتــه خــلال مــدة لا تتجــاوزالانــدماج 

للــشركات الراغبــة بالانــدماج بــأن  المدققــة تبـين مــن خــلال دراســة الطلــب ومرفقاتــه والبيانـات الماليــة
جـة امة الدركشمال ال ى المسموح به لرأسحد الأدن يقل عن الالمساهمينصافي حقوق الشركاء أو 

أو الناتجة عن الاندماج وفقاً لشكلها القانوني، أو ينطوي على أية مخالفة قانونية، يطلب المراقـب 
يير المحاسـبة المعتمـدة اأوضـاعها وفقـاً لأحكـام القـانون ومعـمن الشركات الراغبة بالاندماج توفيق 

ــاً   دوليــاً المعتمــدةفقــاً وأحكــام القــانون ومعــايير المحاســبة وفــي حــال كــان الطلــب ومرفقاتــه مت. دولي
قـوم المراقــب بتــشكيل لجنــة  يعنــدهاو يـصدر المراقــب قــراره بالموافقـة المبدئيــة علــى طلـب الانــدماج، 

 المراقـب أو مـن يمثلـه، ومـدقق حـسابات قـانوني أو أكثـر مـن تقدير يـشترك فـي عـضويتها كـل مـن
وخبيـر أو أكثـر مـن المختـصين كات الراغبـة فـي الانـدماج،  للـشر دققي الحـسابات القـانونيينغير مـ

   .حسب واقع الحال، وممثل عن كل شركة
  

  :من المشروع) ٢٠٧(فقاً للمادة أما مهام هذه اللجنة فهي و 
  .كز المالي للشركات الراغبة في الاندماجر دراسة الم-١
 فــي ذلــك تقــدير الحقــوق  تقــدير جميــع موجــودات الــشركات الراغبــة بالانــدماج ومطلوباتهــا، بمــا-٢

  .المعنوية إن وجدت وفق التعليمات التي يصدرها المراقب لهذه الغاية وفقاً لمعايير التقييم الدولية
 حـــسب مقتـــضى الحـــال، وإعـــداد المركـــز المـــالي الـــشركاءبيـــان صـــافي حقـــوق المـــساهمين أو  -٣

المحــدد للــدمج كمــا هــو فــي الافتتــاحي للــشركة الناتجــة عــن الانــدماج أو الــشركة الدامجــة بالتــاريخ 
  .عقد الاندماج



 
 

٢٢٠

 علــى لجنــة التقــدير مراعــاة إظهــار صــافي حقــوق المــساهمين أو الــشركاء فــي تقريرهــا النهــائي -٤
  .بعد إطفاء أي خسائر مدورة أو خصم إصدار إن وجد

 علــى اللجنــة تقــديم تقريرهــا النهــائي للمراقــب مرفقــاً بــه المركــز المــالي الافتتــاحي خــلال مــدة لا -٥
  .تزيد عن ستين يوماً من تاريخ تشكيلها

  . للمراقب تمديد عمل اللجنة لمدة مماثلة-٦
هذا ويجوز وفقاً لـذات المـادة للمراقـب بنـاءً علـى أسـباب مبـررة أن يعيـد التقريـر إلـى اللجنـة لإعـادة 

  .النظر فيه أو تشكيل لجنة تقدير جديدة
  

 جــاء عامــاً  الــشركات الفلــسطينيالمــذكور مــن مــشروع قــانون) ٢٠٧(ونلاحــظ أن نــص المــادة 
من حيث قيام المراقب بدراسة طلب الاندماج  ،من القانون الأردني) ٢٢٧(مقارنةً مع نص المادة 

فلــم يقــصر المــشروع الفلــسطيني دراســة الطلــب مــن قبــل ،  بالنــسبة لجميــع أنــواع الانــدماجومرفقاتــه
  .ني الأرد العامة كما فعل القانونالمراقب على شركات المساهمة

  

ن صـــلاحيات مراقـــب ، فهـــو مــ علــى الانـــدماجةبالموافقـــوكــذلك الحـــال بالنـــسبة لــصدور القـــرار 
 -وليس الوزير كما هو الحال فـي القـانون الأردنـي–أيضاً ويقوم المراقب . ١الشركات وليس الوزير

غـض  في جميع حالات الانـدماج، وبوذلك ، على الاندماجة بعد قراره بالموافقالتقدير لجنةتشكيل ب
  .النظر عن نوع الشركات الداخلة في الاندماج

  

غير أننا نرى أن الموافقة على الاندماج إذا كان متعلقاً بـشركات مـساهمة عامـة أو ينـتج عنـه 
شركة مساهمة عامة يجب أن تكون من صلاحيات الوزير ولـيس المراقـب، وذلـك انـسجاماً مـع مـا 

 المـساهمة وتسجيل شركات تأسيسى طلب تتطلبه نصوص المشروع من وجوب موافقة الوزير عل
  .العامة

  

  :تشكيل اللجنة التنفيذية ومهامها - ٢
مــن ) ٢٣٠(جــاء مــشروع قــانون الــشركات الفلــسطيني بــنص شــبيه إلــى حــد كبيــر لــنص المــادة 

) ٢٠٩(حيــث قــضت المــادة . قــانون الــشركات الأردنــي فيمــا يتعلــق بــالإجراءات التنفيذيــة للانــدماج
عند تقديم لجنـة التقـدير تقريرهـا مرفـق بـه المركـز المـالي الافتتـاحي : "ني بأنهالفلسطيمن المشروع 

 مجــالس إدارات ل لجنــة تنفيذيــة مــن عــدد مــن أعــضاءيشك تــ، عليــهبــشكلهما النهــائي إلــى المراقــب
الاندماج أو مدرائها أو الشركاء المفوضين بالتوقيع عنها حسب مقتضى الحال، الشركات الراغبة ب
 الشركات للقيام بالإجراءات التنفيذية التالية للاندماج من تاريخ تشكيلها وبخاصة ومدققي حسابات

  :ما يلي
                                                 

مـن مـشروع قـانون الـشركات الفلـسطيني عنـدما أعطـى صـلاحية الموافقـة علـى ) أ/٧٩( ونشير إلى أن هذا الأمر يتناقض مع ما ورد في المادة 1
 .مة للوزير وليس للمراقبتسجيل شركة المساهمة العا



 
 

٢٢١

أســــهم المــــساهمين أو  رأس مــــال الــــشركة الدامجــــة أو الناتجــــة عــــن الانــــدماج، و تحديــــد) أ
 على ضـوء المركـز المـالي الافتتـاحي حصص الشركاء في الشركات الداخلة في الاندماج

  .تقديرلجنة الالمعد من قبل 
داخلي أو المعـدل  الـهـانظامالجديد للشركة الناتجة عن الانـدماج و لتأسيس إقرار عقد ا) ب

 .للشركة الدامجة وإجراء التعديلات الرئيسية عليه
تسيير أمور وأعمال الشركة الاعتيادية اليومية مـن تـاريخ تـسجيل الـشركة الدامجـة أو ) ت

 الإدارة للـشركة الدامجـة أو الناتجـة عـن الناتجة عـن الانـدماج حتـى تـاريخ انتخـاب مجلـس
 .الاندماج

دعـــوة الهيئـــة العامـــة غيـــر العاديـــة للمـــساهمين أو الـــشركاء لكـــل شـــركة مـــن الـــشركات ) ث
 :لإقرار ما يليمن تاريخ تشكيلها الداخلة في الاندماج خلال خمسة وأربعين يوماً 

للــــشركة الدامجــــة أو داخلي الجديــــد، أو المعــــدل  ونظامهــــا الــــعقــــد تأســــيس الــــشركة. ١   
 .الناتجة عن الاندماج

نتـائج تقـدير لجنـة التقـدير أو المركــز المـالي الافتتـاحي للـشركة الدامجـة أو الناتجــة . ٢   
 .عن الاندماج

 .الموافقة على إجراءات الاندماج بصورة نهائية. ٣   
اجتماعــــات    تقــــوم اللجنــــة التنفيذيــــة المــــشار إليهــــا فــــي هــــذه المــــادة بإيــــداع محاضــــر ) ج     

  .الهيئات العامة أو القرارات لكل شركة لدى الدائرة خلال عشرة أيام من تاريخ انعقادها
 

وبالمقارنـــة مـــع الـــنص المـــشابه فـــي القـــانون الأردنـــي نجـــد أن الـــنص المـــذكور أعـــلاه أعطـــى 
تقـد  ونع،صلاحية تشكيل اللجنة التنفيذية لمراقب الشركات وليس للوزير كمـا فعـل المـشرع الأردنـي

أن مــسلك مــشروع قــانون الــشركات الفلــسطيني أفــضل مــن هــذه الناحيــة لمــا فــي ذلــك مــن تبــسيط 
   .لإجراءاتل
  

) ث(كمــا يلاحــظ علــى هــذا الــنص أنــه تجنــب مــا وقــع فيــه المــشرع الأردنــي، فتحــدث فــي البنــد 
شـركة مـن الهيئة العامة غير العادية للمـساهمين أو الـشركاء لكـل (دعوة قيام اللجنة التنفيذية بعن 

أي أنــه لــم يقــصر الــدعوة علــى شــركات الأمــوال، بــل تعــداها إلــى ) الــشركات الداخلــة فــي الانــدماج
  .شركات الأشخاص، إذ أن الاندماج ممكن الوقوع في كلا النوعين من الشركات

  

 مــن مــشروع قــانون الــشركات الفلــسطيني علــى الــشركات التــي )٢٠٨( المــادة أوجبــتهــذا وقــد 
 مـــدققمـــن  وذلـــك بتقريـــر مـــصدق أعمالهـــا حـــسابات مـــستقلة عـــن إعـــداد تقـــوم أن لانـــدماجقـــررت ا

لموافقـة غيـر العاديـة باالهيئـة العامـة وحتـى تـاريخ قـرار الدمج المحـدد  من تاريخ  القانونيحساباتها
  .إجراءات الدمج بصورة نهائيةعلى 

  



 
 

٢٢٢

نون القـــامـــشروع مـــن ) ٢١٢(، نـــصت المـــادة الأردنـــيوبـــشكل مماثـــل لمـــا نـــص عليـــه المـــشرع 
بـــإدارة الــــشركات التــــي قــــررت الانــــدماج دارة أو المفوضــــين الإالفلـــسطيني علــــى اســــتمرار مجــــالس 

. عـــن الانـــدماجالدامجـــة أو الناتجـــة  إلـــى أن يـــتم تـــسجيل الـــشركة ،١بمهـــامهم بـــإدارة هـــذه الـــشركات
مـدة لا ا هـذه الـشركة وتـسيير أمورهـ إدارة  المشار إليهـاالتنفيذيةوبتاريخ هذا التسجيل تتولى اللجنة 

لإقرار تزيد على ثلاثين يوماً، تدعو خلالها الهيئة العامة للشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج 
الحسابات المستقلة لكـل شـركة مـن الـشركات الداخلـة فـي الانـدماج للفتـرة مـن تـاريخ الـدمج المحـدد 

ءات الانـــدماج بـــصورة بعقـــد الانـــدماج وحتـــى تـــاريخ موافقـــة الهيئـــة العامـــة غيـــر العاديـــة علـــى إجـــرا
أو مفوضـــين بـــإدارة الـــشركة حـــسب مقتـــضى الحـــال، لانتخـــاب مجلـــس إدارة جديـــد وكـــذلك . نهائيـــة

  .الشركةقانوني وانتخاب مدقق حسابات 
  

  :١٩٦٤لسنة ) ١٢(في قانون الشركات رقم : اً ثاني
إجراءات الفــــسخ بــــ  القيــــام يتطلــــب١٩٦٤لــــسنة ) ١٢(لمــــا كــــان الانــــدماج وفــــق القــــانون رقــــم 

التصفية، فمن الطبيعي أن تكون رقابة مراقب الشركات منـصبة علـى التحقـق مـن سـير الـشركات و 
نـة توضـح  القانون لـم يـورد نـصوصاً معيهذالكن . المعنية بالاندماج في إجراءات الفسخ والتصفية

 فـــي عمليـــة الرقابـــة فـــي كـــل مـــا يتعلـــق بالـــشركات، باعتبارهمـــا جهـــات دور المراقـــب ودور الـــوزير،
  .ماجالاند

  

 : نجــدها تــنص علــى أنــه١٩٦٤مــن قــانون الــشركات لــسنة ) ٢١٣(لكــن بــالعودة لــنص المــادة 
يحـــق للـــوزير والمراقـــب مراقبـــة الـــشركات المـــساهمة فـــي كـــل مـــا يتعلـــق بتنفيـــذ أحكـــام هـــذا القـــانون "

والأنظمة الصادرة بموجبه ونظام الشركة، ويحق لهما في أي وقت تكليف مدقق حسابات الشركة، 
داب مــدقق حــسابات آخــر، وعلــى حــساب الــشركة، للقيــام بتــدقيق حــساباتها وقيودهــا وســائر أو انتــ

  . ٢"أعمالها
  

فهــــذه النــــصوص تتــــيح لكــــل مــــن الــــوزير والمراقــــب أن يفرضــــا الرقابــــة علــــى إجــــراءات عمليــــة 
الانــدماج بــدءاً مــن تقريــر الجهــات المعنيــة فــي الــشركات المختلفــة لعمليــة الانــدماج ومــروراً بتقيــيم 

فــي حالــة اخــتلاف الــشركاء فــيمكن مــثلاً للمراقــب . لال مــدققي الحــساباتجــودات الــشركة مــن خــمو 
 أو أن يعــين ، أن يتـدخل فــي تـشكيل اللجنــة التـي تقـوم بعمليــة التقيـيميـيم موجــودات الـشركةعلـى تق

  .مدقق حسابات مستقل للقيام بهذه المهمة

                                                 
 إذ يؤكد بـذلك علـى -وهو الأمر الذي أغفله القانون الأردني– حسناً فعل مشروع القانون الفلسطيني بالإشارة إلى المفوضين بإدارة الشركة 1

  .أن الاندماج يشمل كافة أشكال الشركات ولا يقتصر على شركات المساهمة أو شركات الأموال
يجـوز للـوزير أن ينتـدب شخـصاً أو أكثـر أو مـدقق حـسابات مـرخص : "مـن ذات القـانون أنـه) ٢١٤(لأولى مـن المـادة  كما جـاء في الفقـرة ا2

 بالمئــة مــن أســهم الــشركة أو بنــاء علــى ٢٠للتحقيــق في أعمــال أيــة شــركة وتقــديم تقريــر لــه عنهــا، وذلــك بنــاء علــى طلــب مــساهمين يحملــون 
  .نسيب من المراقبأسباب معقولة يقتنع ا الوزير بناء على ت



 
 

٢٢٣

مباشر الآلية التي يتم من خلالها  بشكل ١٩٦٤لسنة ) ١٢(لم يعالج قانون الشركات رقم كما 
 فــسخ الــشركة أو الــشركات – كمــا رأينــا –تقــديم طلــب الانــدماج، لكــن لمــا كــان الانــدماج يتطلــب 

، وتصفية الشركة أو الشركات المندمجة بالنسبة )و/٢٨المادة (المندمجة بالنسبة للشركات العادية 
  :فإن هذا يستلزم ما يلي) ١٦٧المادة (لشركات المساهمة 

  

  : بالنسبة للشركات العادية-١
في تـسوية الحـسابات بـين الـشركاء بعـد ) ٣٠(تتبع القواعد التي نص عليها القانون في المادة 

بعد ذلك فـإن الـشركة الجديـدة الناتجـة عـن الانـدماج يجـب عليهـا ، ١افسخ الشركة العادية وتصفيته
وافقة المراقب لتسجيلها كأية شـركة أن تقدم عقد الشركة وبيانها لمراقب الشركات والحصول على م

  .٢من القانون) ١٢(جديدة كما جاء في المادة 
ولا يختلـف الحـال إذا كانــت هنـاك شــركة دامجـة ضــمت إليهـا شــركة أخـرى مندمجــة، بمـا أدى إليــه 

يجــب إن الــشركة الدامجــة فــ) ١٣(وفقــاً للمــادة ذلــك مــن تعــديل فــي عقــد الــشركة الدامجــة وبيانهــا، ف
 )١٢(القيام بـذات الإجـراءات التـي نـصت عليهـا المـادة ر من تاريخ وقوع التعديل خلال شهعليها 

  . تسجيل ونشر هذا التعديلمن أجل
  

  : بالنسبة لشركات المساهمة -٢

قـرارات الهيئـة العامـة بتغييـر عقـد التأسـيس " :أن ١٩٦٤مـن قـانون سـنة ) ١٦٧(قررت المـادة 
، وتخـــضع )٤١(تـــسجيل والنـــشر بمقتـــضى المـــادة أو نظـــام الـــشركة تخـــضع لإجـــراءات الموافقـــة وال

أيضاً لذات الإجراءات قراراتها بفسخ الشركة أو اندماجها بشركة أخرى مع تقيدها بأحكام التـصفية 
الـواردة فـي الفـصل العاشـر مــن هـذا البـاب، وفـي حالـة الانــدماج تـسجل الـشركتان المنـدمجتان معــاً 

  ".رية جديدةبشركة واحدة ذات شخصية اعتبا
  

كل تغييـر يطـرأ علـى عقـد التأسـيس ونظـام " :نجدها تنص على أن) ٤١(بالرجوع إلى المادة و 
الــشركة يقــرره أولاً اجتمــاع الهيئــة العامــة غيــر العاديــة بمقتــضى هــذا القــانون، وبعــد ذلــك يخــضع 

التــي ) ٤٠(والمـادة الــسابقة هـي المــادة . "لإجـراءات الموافقــة والتـسجيل المــذكور فـي المــادة الــسابقة
  .تنص على أحكام طلب تسجيل شركات المساهمة والموافقة عليها وغيرها من الإجراءات

  

                                                 
  .١٧٩ انظر ما تقدم صفحة 1
 وحسب ذات المادة يحق للمراقب رفض تـسجيل الـشركة العاديـة إذا تبـين لـه أن في عقـدها أو بياـا أو غايتهـا مـا يخـالف القـانون أو النظـام 2

لــه أن يطعــن بقــرار الــوزير لــدى محكمــة وإذا رفـض الــوزير تظلمــه فيحــق . ويحــق لــصاحب المــصلحة أن يــتظلم مــن قــرار الــرفض إلى الــوزير. العـام
  . العدل العليا



 
 

٢٢٤

فــي حالــة كــون الـــشركة يتطلـــب  طلـــب الانــدماج إلــى مراقــب الــشركات  عليــه فــإن تقــديموبنــاءً 
ة العامـة فـضلاً عـن قـرار الانـدماج وقـرار الهيئـ-ة جديـدة ناتجـة عـن عمليـة الانـدماج الدامجة شرك

 إرفاق جميع الوثائق اللازمة لتسجيل أية شركة مساهمة جديدة لأول مرة، -لاندماجغير العادية با
ي أن الـــشركة الناتجـــة عـــن الانـــدماج يراعـــى فـــي أبمـــا فـــي ذلـــك عقـــد التأســـيس والنظـــام الـــداخلي، 

  .تسجيلها وشهرها الأحكام التي تتبع عند تسجيل الشركة لأول مرة
 الــوزير بنــاء علــى تنــسيب المراقــب قــرار تــسجيل  يــصدر)٤٠(وحــسب الفقــرة الخامــسة مــن المــادة 

الــشركة خــلال شــهرين مــن تــاريخ تقــديم الطلــب، وإذا لــم يــصدر هــذا القــرار خــلال الوقــت المحــدد 
  .١اعتبر الطلب مرفوضاً 

  

أما إذا كان الاندماج يهدف إلى توسيع شـركة قائمـة هـي الـشركة الدامجـة بطريـق الـضم، فتـتم 
س شــركة المــساهمة ونظامهــا الــداخلي، وهــذا عنــد تعــديل عقــد تأســيمراعــاة الإجــراءات التــي تتبــع 

يعني تقديم طلب تعديل عقـد تأسـيس الـشركة الدامجـة ونظامهـا الـداخلي إلـى المراقـب، والـذي يقـوم 
  .بالتنسيب إلى الوزير بخصوص الموافقة على التعديل من عدمه

  

                                                 
 وحسب الفقرة الـسادسة مـن ذات المـادة ففـي حالـة الـرفض الـضمني أو الـصريح يحـق للمؤسـسين مراجعـة مجلـس الـوزراء واللجـوء إلى محكمـة 1

  .العدل العليا للطعن في قرار الرفض



 
 

٢٢٥

  المبحث الثالث

  ونفاذهشهر الاندماج 
 أهميــة الــشهر وفائدتــه، وعــن أحكــام شــهر الانــدماج فــي القــانون عــن فــي هــذا المبحــث نتحــدث

  .المصري والأردني وفي مشروع قانون الشركات الفلسطيني، وذلك في أربعة مطالب
  

  المطلب الأول
  أهمية الشهر وفائدته

توجـــب التـــشريعات المختلفـــة عـــادةً وبـــصفة عامـــة اتخـــاذ جميـــع إجـــراءات الـــشهر عنـــد إدخـــال 
  .الشركاتتعديلات على أنظمة 

 الداخلـة فيـه، بـل إنـه مـن أهـم نه تعـديل أنظمـة كافـة الـشركاتوقد ذكرنا سابقاً أن الاندماج من شـأ
وأخطر التعديلات التـي تطـرأ علـى أنظمـة الـشركات، إذ يترتـب عليـه انقـضاء الـشركة أو الـشركات 

أو الجديــــدة، المندمجـــة وزوال شخـــصيتها المعنويــــة، وانتقـــال ذمتهــــا الماليـــة إلـــى الــــشركة الدامجـــة 
وحصول مساهمي الشركة المندمجة على أسـهم فـي الـشركة الدامجـة أو الجديـدة بـدلاً مـن أسـهمهم 
في الشركة المندمجة، ومثـل هـذه المعلومـات تهـم بـصفة خاصـة دائنـي الـشركة المندمجـة ومـدينيها 

قتضى ن يقوم بحماية مصالحه إذا ان حق كل واحد أو جماعة من هؤلاء أفي آن واحد، ويكون م
ديون الـالأمر ذلك، بل إن هناك واجباً على مـديني الـشركة يتمثـل فـي الامتنـاع مـستقبلاً عـن وفـاء 

ذممهم للــشركة المندمجــة، لانقــضاء شخــصيتها وأيلولــة حقوقهــا إلــى الــشركة الدامجــة، التــي تكــون بــ
  .١ةم الوفاء لهذه الأخير ومن ثم يكون عليه

  

 زيـادة رأس مـال الـشركة الدامجـة بمقـدار - أسـلفناكمـا– وفضلاً عن ذلك يترتب على الانـدماج
قيمــة أصــول وموجـــودات الــشركة المندمجـــة، كمــا يزيـــد عــدد المـــساهمين فيهــا مـــن خــلال انـــضمام 
مساهمي الشركة المندمجة إليها، إضافةً إلى انتقال جميـع حقـوق والتزامـات الـشركة المندمجـة إلـى 

  . الشركة الدامجة
ييـــرات بمـــصالح دائنـــي هـــذه الأخيـــرة، إذ قـــد تـــؤدي إلـــى إنقـــاص ومـــن المحتمـــل أن تـــضر هـــذه التغ

  .٢حقوقهم أو ضمانات الوفاء بديونهم، ومن ثم فإن إعلامهم أمر ضروري وواجب

                                                 
 أنـه في حالـة ٢٠٠٦ مـايو ١٧لـنقض الفرنـسية في حكمهـا الـصادر في قـضت محكمـة ا وقـد .٢٠٥طعمة الشمري، المرجع السابق، ص.  د1

فإن الشركة المندمجة تفقد شخصيتها المعنوية من تاريخ إقرار الشركاء عملية الاندماج، حتى وإن كان تـاريخ ) الضم(الاندماج بطريق الابتلاع 
   .Cass. Civ., 3e, 17 mai 2006, Bull. Civ. lll, n˚ 130: انظر. شطبها من السجل التجاري هو تاريخ لاحق

 المندمجة لا يسري في مواجهة الغير الشركة أنه في حالة الاندماج بالابتلاع فإن حل ٢٠٠٧ يناير ٢٣ومع ذلك فقد قضت ذات المحكمة في 
 .Cass. Com., 23 janv. 2007, Rev. sociétés, 2007. 531: انظر. إلا من تاريخ القيد في السجل التجاري

  .٢٠٥مة الشمري، المرجع السابق، صطع.  د2
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مالهــا مــن  وقــد يــؤدي الانــدماج إلــى تأســيس شــركة جديــدة، إذا تــم بطريــق المــزج، يتكــون رأس
ا  لـذساهمي الـشركات المندمجـة،فيها مـن مـيتألف المساهمين و صافي أصول الشركات المندمجة، 

شــهر عقــد الانــدماج لكــي يعلــم كــل مــن يعنيــه أمــر الانــدماج بــالتغيير الــذي طــرأ علــى يلــزم أن يــتم 
  .١، وإلا فإنه لا ينفذ في مواجهة الغير كالدائنيننظمة الشركات الداخلة فيهأ
  

 علـــى كمـــا أن الجهـــات الرســـمية المختـــصة هـــي الأخـــرى لهـــا مـــصلحة فـــي الرقابـــة والإشـــراف
عمليـــات انـــدماج الـــشركات، وهـــذه الرقابـــة قـــد تكـــون مـــسبقة، ويمكـــن تحقيقهـــا مـــن خـــلال الموافقـــة 
ـــدماج  ـــدماج، والتـــي يفتـــرض أن لا تـــتم إلا بعـــد دراســـة مستفيـــضة لمـــشروع الان المبدئيـــة علـــى الان
والتأكـــد مـــن عـــدم مخالفتـــه للقـــانون والمـــصالح الاقتـــصادية للدولـــة، وإذا كـــان هنـــاك احتمـــال لوقـــوع 
بعض المخالفات بعد صدور الموافقة المبدئيـة، فـإن مثـل هـذه المخالفـات يمكـن تلافيهـا مـن خـلال 
الرقابة اللاحقة أو شبه اللاحقة، وذلك من خلال وجـوب قيـد الانـدماج فـي الـسجل التجـاري أو فـي 
ســجل الــشركات، حيــث يفتــرض أن الجهــات القائمــة علــى هــذه الــسجلات لــن توافــق علــى قيــد قــرار 

اج إلا بعـد التأكـد نهائيـاً مــن عـدم وجـود مخالفـات أو تجــاوزات للقـانون، ومـن عـدم الإضــرار الانـدم
 فــضلاً عــن عــدم الإضــرار بمــصالح جميــع ذوي الــشأن، كمــساهمي ،بالمــصلحة الاقتــصادية للدولــة

وهــذا كلـه يتحقــق مــن خـلال مراجعــة جميــع . الـشركات الداخلــة فـي الانــدماج ودائنــي هـذه الــشركات
ي تثبت استيفاء شروط الاندماج وإجراءاته وصـحة واكتمـال الوثـائق، حتـى لـو كـان هـذا الوثائق الت

  .٢التحقق ظاهرياً فقط
  

وباختصار فإنه بشهر الاندماج يعتبر حجة فيما بين أطرافه وفي مواجهـة الغيـر، الأمـر الـذي 
  .يحول دون ادعاء أي طرف أو جهة بعدم معرفتهم بالاندماج وبعدم إلزامه لهم

  

الموافقـــة علـــى حـــل الـــشركة ن الـــشهر منـــصباً علـــى قـــرار الجمعيـــة العامـــة غيـــر العاديـــة بويكـــو 
  وعلى قرار الهيئة العامة غير العادية في الشركة الدامجة لأنـه ينطـوي علـى زيـادة رأسالمندمجة،

، وذلـك حـسب مالها، وعلى الخطوات المتخذة لتأسيس الشركة الناتجة عن الانـدماج بطريـق المـزج
                                                 

  .٨٧، المرجع السابق، صية الشركات التجار -لات التجاريةمحمود مختار بريري، قانون المعام. د:  انظر1
هــذا وقــد ذكرنــا أن التــشريع الفرنــسي أوجــب شــهر مــشروع الانــدماج ذاتــه، وذلــك قبــل تحولــه إلى عقــد انــدماج، في حــين أن تــشريعات أخــرى 

  . لم تنص إلا على نشر قرار أو عقد الاندماج دون أية إشارة إلى وجوب نشر مشروع الاندماجالمصري والتشريع الأردنيالتشريع منها 
ويلاحـظ أن القـانون الفرنـسي لم يتـضمن نـصوصاً خاصـة بإشـهار عقـد الانـدماج، ومـع يـذهب الفقـه الفرنـسي إلى أنـه إذا كـان الانـدماج مـن 

 فإنـه يلـزم إتبـاع إجـراءات الـشهر الـواردة في القـانون والواجـب تطبيقهـا -وهو ما سيحـصل بـالطبع–لة فيه شأنه تعديل أنظمة الشركات الداخ
كما يذهب هذا الفقه إلى أن نشر مشروع الاندماج وفق نصوص القانون الفرنسي لا يغـني عـن نـشر عقـد . في حالة تعديل أنظمة الشركات

. د.  ومــا بعــدها٣٣٧حــسام الــدين الــصغير، المرجــع الــسابق، ص. د: انظــر. ج دون تعــديلالانـدماج، ولــو تمــت الموافقــة علــى مــشروع الانــدما 
 .١٧٧-١٧٦خالد العازمي، المرجع السابق، ص.  وما بعدها٢٣٠حسني المصري، اندماج الشركات وانقسامها، المرجع السابق، ص

 .٢٠٦طعمة الشمري، المرجع السابق، ص. د:  انظر2
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هذا ويعد شهر عقد الاندماج آخر الإجـراءات التـي يتطلبهـا القـانون لإتمـام عمليـة . لحامقتضى ال
  .١الاندماج

  

  المطلب الثاني
  شهر الاندماج في القانون المصري

لــــب عــــن تعـــديل بيانــــات الـــشركات الداخلــــة فــــي الانـــدماج فــــي الــــسجل نتحـــدث فــــي هـــذا المط
  .لقة بالاندماج بصحيفة الاستثمارنشر الوثائق والبيانات المتع كما نتناول التجاري،

  

  :لة في الاندماج في السجل التجاريتعديل بيانات الشركات الداخ: أولاً 
لــسنة ) ١٥٩(مــن اللائحـة التنفيذيــة لقـانون الــشركات المـصري رقــم ) ٢٩٤/٣(جـاء فــي المـادة 

ادة  أنــه يــتم إتبــاع إجــراءات القيــد فــي الــسجل التجــاري والــشهر المنــصوص عليهــا فــي المــ١٩٨١
  . وما بعدها من هذه اللائحة التنفيذية) ٧٥(

المـــذكورة علـــى عقـــد الانـــدماج الـــذي قـــد يوقعـــه ممثلـــو الـــشركات ) ٢٩٤/٣(وينـــصب حكـــم المـــادة 
الدامجـة والمندمجـة أو علـى القــرارات الـصادرة مـن جماعـة الــشركاء أو مـن الجمعيـات العامـة غيــر 

دون تعديل المشروع ، سواء وقعت هذه الموافقة ندماجالعادية للمساهمين بالموافقة على مشروع الا
  .٢أو بعد تعديله أو بعد إضافة أحكام جديدة إليه

  

من اللائحـة التنفيذيـة نجـد أنهـا تـنص علـى أن يـتم إشـهار عقـد تأسـيس ) ٧٥(وبالرجوع للمادة 
ـــشركة أو نظامهـــا الأساســـي  ـــذي يتبعـــه مركزهـــا -لبحـــسب الأحـــوا–ال ـــسجل التجـــاري ال  بمكتـــب ال

ي، وذلك بتقديم نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي موثقة أو مصدقاً على التوقيعـات الرئيس
  .الواردة بها طبقاً لما تقضي به نصوص القانون وهذه اللائحة

  

 علـــى مجلـــس إدارة كـــل مـــن الـــشركة -)٧٥(وفقـــاً لحكـــم المـــادة –وفـــي حالـــة الانـــدماج يتعـــين 
كـل تعـديل يطـرأ علـى العقـد أو حسب الأحـوال أن يودعـوا إدارتها بالدامجة والمندمجة أو القائمين ب

                                                 
حمـد الرشـيدي، المرجـع الـسابق، :  أيـضاً .١٦٨المرجع السابق، صندماج في مشروع قانون الشركات الأردني، الامحمد حسين إسماعيل، .  د1
  .٩٤ص

 على أنه لا يجوز تنفيذ الاندماج إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر مـن تـاريخ ١٩٦٠هذا وتنص بعض التشريعات كقانون الشركات الكويتي لسنة 
ولـذلك . ك هو ضـمان سـلامة الانـدماج والمحافظـة علـى حقـوق دائـني الـشركة أو الـشركات المندمجـةوالهدف من ذل. إشهاره بالسجل التجاري

. د: انظــر. فــإن قــرار الانــدماج لــن يكــون ائيــاً إلا بعــد مــضي المــدة المــذكورة ودون حــصول معارضــة مــن دائــني الــشركة أو الــشركات المندمجــة
  .٢٠٦طعمة الشمري، المرجع السابق، ص

خرى كالتشريع البلجيكي على وجوب تـسجيل قـرار الانـدماج لـدى كاتـب المحكمـة التجاريـة، وعلـى أن يـتم نـشره كملحـق وتنص تشريعات أ
  .Wim Dejonghe & Wouter Van De Voorde, Ibid, p.140: انظر. في الجريدة الرسمية البلجيكية

  .٢٣٣حسني المصري، اندماج الشركات وانقسامها، المرجع السابق، ص.  د2



 
 

٢٢٨

 وهذا يعني الالتزام بإيداع عقد الانـدماج الـذي تب الذي تم فيه الإيداع لأول مرة،النظام بذات المك
ويجـب .  الانـدماجيأقرته الجمعية العامة غير العاديـة بالنـسبة لكـل شـركة مـن الـشركات الداخلـة فـ

لتجاري سواء بالنسبة للشركة الدامجة أو المندمجـة، ومـن ثـم يتعـين أن يؤشر بالتعديلات بالسجل ا
التأشــير بزيــادة رأس مــال الــشركة الدامجــة وكافــة التعــديلات الأخــرى بالــسجل والتأشــير بمحــو قيــد 

  . ١الشركة المندمجة نظراً لانقضائها
  

ــاً لــذات المــاد النــسبة إلــى فإنــه لا يحــتج بــأي تعــديل يطــرأ علــى العقــد أو النظــام ب) ٧٥ (ةووفق
 كمـا يتعـين اري المخـتص والتأشـير بـه فـي الـسجل،الغير إلا من تاريخ إيداعه بمكتب السجل التجـ

  .إخطار الإدارة العامة للشركات بصورة من القيد في السجل التجاري وكل تعديل يطرأ عليه
  

لقــانون المــصري يقــع واجــب الــشهر علــى كــل مــن الــشركات الدامجــة والمندمجــة، ا إذن حــسب
 كمـا يتـضمن زيـادة فـي ،لاندماج يتضمن انقضاء الـشركة المندمجـة، فيجـب شـهر هـذا الانقـضاءفا

رأس مــــال الــــشركة الدامجــــة وإدخــــال تعــــديلات أخــــرى علــــى نظامهــــا، ومــــن ثــــم يجــــب شــــهر هــــذه 
أمـــا إذا تـــضمن الانـــدماج إنـــشاء شـــركة جديـــدة، فيتعـــين اتخـــاذ إجـــراءات الـــشهر التـــي . التعـــديلات

  . ٢كة الجديدة بحسب الشكل الذي تتخذهيستلزمها تأسيس الشر 
  

إذا كانـــت الـــشركات المـــشار إليـــه مـــن اللائحـــة التنفيذيـــة ) ٢٩٤/٣(هـــذا ويـــسري حكـــم المـــادة 
الداخلـــة فـــي الانـــدماج شـــركات مــــساهمة أو شـــركات توصـــية بالأســـهم أو شـــركات ذات مــــسؤولية 

  . ١٩٨١لسنة ) ١٥٩(محدودة، وهي الشركات الخاضعة لأحكام قانون الشركات المصري رقم 
  

أمـــا إذا كانـــت الـــشركات الداخلـــة فـــي الانـــدماج هـــي شـــركات تـــضامن أو توصـــية بـــسيطة فقـــد 
كمــا . ٣ قيــد هــذه الــشركات بالــسجل التجــاري١٩٧٦لــسنة ) ٣٤(أوجــب قــانون الــسجل التجــاري رقــم 

 ،٤ خلال شهر من تـاريخ العقـدأوجب التأشير بالسجل بأي تغيير أو تعديل يطرأ على بيانات القيد
ومن ثم فمن الواجب التأشير بكافة التعديلات الناتجة عـن الانـدماج بالـسجل التجـاري وفقـاً لقـانون 

  .٦ ويترتب على هذا القيد بالسجل الاحتجاج على الغير بعقد الاندماج.٥السجل التجاري
  

                                                 
حسام الدين الصغير، المرجع السابق، . د: أيضاً . ١٩٥، المرجع السابق، ص٢٠١١سميحة القليوبي، الشركات التجارية، طبعة . د: ظر ان1
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٢٢٩

لــذلك يتعــين لــشهر انــدماج الــشركات المــذكورة مراعــاة الإجــراءات المنــصوص عليهــا فــي هــذا 
، فيجـب وفقـاً لهـذه ١ون، فضلاً عن إجراءات الشهر المنصوص عليها فـي المجموعـة التجاريـةالقان

الأخيـرة إيــداع ملخــص لعقــد الانـدماج بقلــم كتــاب المحكمــة الابتدائيــة التـي يوجــد فــي دائرتهــا مركــز 
الــشركة، كمــا يلــصق ملخــص العقــد مــدة ثلاثــة أشــهر فــي لوحــة الإعلانــات القــضائية، وفــي إحــدى 

معدة لتلقـي الإعلانـات القـضائية والتـي تـصدر فـي المدينـة الواقـع بهـا مركـز الـشركة أو الصحف ال
  .  ٢في صحيفتين تصدران في مدينة أخرى

  

  :لمتعلقة بالاندماج بصحيفة الاستثمارنشر الوثائق والبيانات ا: ثانياً 

جل التجـاري من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري يقـوم مكتـب الـس) ٧٨(وفقاً للمادة 
المخـــتص خـــلال أســـبوعين مـــن تـــاريخ شـــهر الـــشركة بموافـــاة كـــل مـــن الهيئـــة العامـــة لـــسوق المـــال 
والإدارة العامة للشركات بصورة من عقد تأسيس الشركة ونظامها وشهادة بقيـد الـشركة فـي الـسجل 

  .مبيناً بها تاريخ القيد ورقمه ومكانه
 والبيانات  بعد موافاتها بهذه الأوراق بنشر الوثائق-)٧٩(حسبما جاء في المادة –ثم تتولى الإدارة 

  :٣ وعلى نفقة الشركةالآتية بصحيفة الاستثمار
وذلـك بعـد التعـديلات التـي أدخلـت ( عقد تأسيس الشركة و نظامها الأساسي في حالة وجوده -١ 

و عقـد على كل منهما بسبب الاندماج بالنـسبة للـشركة الدامجـة إذا كـان الانـدماج بطريـق الـضم، أ
  ). إذا كان الاندماج بطريق المزجيتأسيس الشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج ونظامها الأساس

   .٤ تاريخ ورقم القرار الوزاري بالموافقة على الاندماج-٢ 
  .  تاريخ القيد بالسجل التجاري بإجراء كافة التعديلات الناجمة عن الاندماج ورقمه ومكانه-٣
  

يــدة الناتجــة عــن الانــدماج بطريــق المــزج الشخــصية المعنويــة مــن تــاريخ شركة الجدوتكتــسب الــ
  .٥قيدها بالسجل التجاري، ولها أن تبدأ في مباشرة نشاطها اعتباراً من تاريخ القيد

  

                                                 
  .٢٣٥حسني المصري، اندماج الشركات وانقسامها، المرجع السابق، ص.  د1

 ســـارية رغـــم إلغـــاء اموعـــة، وذلـــك وفقـــاً ١٨٨٣ نـــوفمبر ١٣لـــواردة في اموعـــة التجاريـــة الـــصادرة في لا تـــزال أحكـــام شـــركات الأشـــخاص ا
 مـــايو ١٧مكــرر، بتـــاريخ ) ١٩( المنـــشور في الجريـــدة الرسميــة، العـــدد ١٩٩٩لــسنة ) ١٧(للمــادة الأولى مـــن مــواد إصـــدار قـــانون التجــارة رقـــم 

١٩٩٩.  
  . ٢٤٠-٢٣٩، ص١٩٩٢جارية، الجزء الأول، طبعة سميحة القليوبي، الشركات الت. د:  انظر2
، وقبــل ذلـــك كانــت تـــسمى ٢٠٠٤لــسنة ) ١٢١٢( عبــارة صــحيفة الاســـتثمار مــستبدلة بالمــادة الثالثـــة مــن قــرار رئـــيس مجلــس الــوزراء رقـــم 3

  .صحيفة الشركات
من قانون الشركات المصري ) ١٨(ا في المادة المذكورة على وجوب ذكر تاريخ الموافقة الصادر من اللجنة المنصوص عليه) ٧٩( تنص المادة 4

 المعـدل لقـانون ١٩٩٨لـسنة ) ٣(، وذلـك مـن خـلال القـانون رقـم -كمـا ذكرنـا سـابقاً –غير أن هـذه الموافقـة لم تعـد مطلوبـة . على الاندماج
 .الشركات

 .١٩٨١من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري لسنة ) ٧٧( المادة 5



 
 

٢٣٠

  المطلب الثاني
  في القانون الأردني

 إشـهار الانـدماج، ١٩٩٧لـسنة ) ٢٢(ردنـي رقـم من قانون الـشركات الأ) ٢٣١(أوجبت المادة 
 تتبـــع إجـــراءات الموافقـــة والتـــسجيل والنـــشر المقـــررة بمقتـــضى هـــذا القــــانون -أ: " جـــاء فيهـــاحيـــث

 يعلــن -لتــسجيل الــشركة الدامجــة أو الناتجــة عــن الانــدماج وشــطب تــسجيل الــشركات المندمجــة ب
المراقــب فــي الجريــدة الرســمية وفــي صــحيفتين يــوميتين محليتــين لمــرتين متتــاليتين مــوجزاً عــن عقــد 

ونتائج إعادة التقدير والميزانية الافتتاحية للشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج وعلـى الاندماج 
  ".نفقة الشركة

 الجريـدة الرسـمية،  أولهمـا مـن خـلال: بوسـيلتينالإعـلان عـن الانـدماج وإشـهارهفهذا الـنص يوجـب 
ث أن الـصحف  نشر ذات الإعلان في صحيفتين يوميتين ليومين متتاليين، حي من خلالوثانيهما

اليوميـــة تـــصل إلـــى أيـــدي عـــدد أكبـــر ممـــن تـــصلهم الجريـــدة الرســـمية، وهـــذا يعنـــي إشـــهاراً أوســـع 
 تأسـيس الـشركة فـي الـصحف لـم يوجـب الإعـلان عـنالأردنـي  مـع ملاحظـة أن المـشرع للاندماج،

  .اليومية
زانيــــة ويجـــب أن يتــــضمن كــــلا الإعلانــــين مـــوجزاً عــــن عقــــد الانــــدماج ونتـــائج إعــــادة التقــــدير والمي

  .الدامجة أو الناتجة عن الاندماجالافتتاحية للشركة 
  

ة فيـه شترط إتباع إجراءات الموافقة والتسجيل والنـشر المقـرر ي المشار إليه) ٢٣١(نص المادة ف
عنــد تأســيس فيجــب إتبــاع تلــك الإجــراءات  ،ســواء أكــان الانــدماج بطريــق المــزج أم بطريــق الــضم

 فـي حالـة ت إتبـاع ذات الإجـراءاكمـا يجـب، المـزجنـدماج بطريـق بالنسبة لحالـة الاالشركات ابتداءً 
 تعــديل عقــد تأســيس الــشركة الدامجــة التــي ىالموافقــة علــ، حيــث لا بــد مــن الانــدماج بطريــق الــضم

جرى زيادة رأس مالها بسبب الاندماج، وتسجيل هذا التعديل فـي سـجل مراقـب الـشركات، ثـم نـشر 
  .هذا التعديل في الجريدة الرسمية

 

 نجــد ، قــانون الــشركاتفــيالموافقــة والتــسجيل والنــشر  جــراءاتالمنظمــة لإبــالعودة للنــصوص و 
 مرفقـاً بـه الأوراق التـي أوجـب  تتمحور حول تقـديم طلـب تـسجيل الـشركة إلـى مراقـب الـشركاتاأنه

، وأهمهـــا بـــالطبع عقـــد الـــشركة، ثـــم يـــصدر المراقـــب قـــراره بالموافقـــة علـــى تـــسجيل ١القـــانون إرفاقهـــا
 أو رفـــض هـــذا التـــسجيل، وللـــشركاء الاعتـــراض علـــى قـــرار الـــرفض للـــوزير، والـــذي يمكـــن الـــشركة

 وفــي حالــة تعلــق الطلــب بــشركة مــساهمة عامــة، فــإن .الطعــن فــي قــراره لــدى محكمــة العــدل العليــا

                                                 
 .نا إلى أن هذه الإجراءات تتفاوت من شركة إلى أخرى حسب نوع الشركة وتجدر الإشارة ه1



 
 

٢٣١

الــوزير هــو الــذي يــصدر القــرار بقبــول تــسجيل الــشركة أو رفــض هــذا التــسجيل بنــاء علــى تنــسيب 
  .المراقب

  

، ويـــصدر هموافقـــة علـــى تـــسجيل الـــشركة، فيـــتم هـــذا التـــسجيل بعـــد اســـتيفاء رســـوموإذا تمـــت ال
ونـرى  .١المراقب للشركة شهادة بتسجيلها، ويقوم بنشر إعلان تسجيل الـشركة فـي الجريـدة الرسـمية

  .هدافهلى تحقيق أ عملية الاندماج ويؤدي إكفل سلامةيهذه الإجراءات إتباع أن 
  

  المطلب الرابع
  ١٩٦٤ وقانون الشركات لسنة  الشركات الفلسطيني مشروع قانونفي

فـي كـل مـن مـشروع قـانون الـشركات الفلـسطيني الاندماج شهر في هذا المطلب أحكام نتناول 
  . النافذ في الضفة الغربية١٩٦٤لسنة ) ١٢(وقانون الشركات رقم 

  

  :في مشروع قانون الشركات الفلسطيني: أولاً 

مــن ) ٢٣١ (المــادةطيني ذات الحكــم الــوارد تقريبــاً فــي  الفلــسالــشركاتقــانون مــشروع  يفــورد 
   :من المشروع الفلسطيني على ما يلي) ٢١٠(، حيث نصت المادة الأردني الشركاتقانون 

تتبع إجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة بمقتضى هذا القانون لتـسجيل الـشركة الدامجـة ) أ"
  .كات المندمجةأو الناتجة عن الاندماج وشطب تسجيل الشر 

ــاليتين) ب  عــن يعلــن المراقــب فــي الجريــدة الرســمية وفــي صــحيفتين يــوميتين محليتــين لمــرتين متت
  ."تسجيل الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج، وعلى نفقة الشركة

  

 الدامجـة أو الـشركةخيـرة لا تتحـدث سـوى عـن الإعـلان عـن تـسجيل  الأالفقـرةونلاحـظ هنـا أن 
 والـذي يجـب نـشره ،ندماج، ولا تتـضمن تحديـداً للبيانـات التـي تـرد فـي هـذا الإعـلانالناتجة عن الا

 فـــي المـــادة مـــا جـــاء وهـــو علـــى خـــلاف .مية وفـــي صـــحيفتين يـــوميتين محليتـــينفـــي الجريـــدة الرســـ
 عــن عقـــد  الإعــلان، وهــو مــوجزيتــضمنه هــذاعمــا والتــي تحــدثت مــن القــانون الأردنــي، ) ٢٣١(

  . الدامجة أو الناتجة عن الاندماج والميزانية الافتتاحية للشركة،قدير ونتائج إعادة الت،الاندماج
  

 شركات فــــي هــــذا الــــشأن أفـــــضل مــــن مــــشروع قــــانون الـــــالأردنـــــي مــــسلك القــــانون أنونعتقــــد 
ن الـذي لاعـلإ التي يجـب أن يـدرجها فـي اتالفلسطيني، لأن في ذلك المسلك إلزام للمراقب بالبيانا

تــرك الأمــر لمــا يــراه فــلا يُ ة وفــي الــصحيفتين اليــوميتين المحليتــين، يقــوم بنــشره فــي الجريــدة الرســمي
  .الصددالمراقب في هذا 

  

                                                 
 . ١٩٩٧لسنة ) ٢٢(من قانون الشركات الأردني رقم ) ٩٤(، )٥٩(، )١١( انظر المواد 1
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  :١٩٦٤لسنة ) ١٢(في قانون الشركات رقم : ثانياً 

 لــم يــنص علــى  النافــذ فــي الــضفة الغربيــة١٩٦٤لــسنة ) ١٢(انون الــشركات رقــم حيــث أن قــ
الـشركات الجديـدة أو نـشر   تـسجيلنـشرفإن النصوص المنظمة ل ،اصة بالاندماجأحكام مفصلة خ
 يجــب إتباعــه لنــشر الــشركات الجديــدة الناتجــة عــن تجــري علــى عقودهــا، هــي مــاالتعــديلات التــي 

 أو لنـشر التعـديل الـوارد علـى عقـد الـشركة الدامجـة فـي في حالة الاندماج بطريق المـزج، الاندماج
   .حالة الاندماج بطريق الضم

  

 ،إذا وافـــق علـــى تـــسجيل الـــشركة العاديـــة ،يقـــوم المراقـــب علـــى أن )١٢/٥(قـــد نـــصت المـــادة ف
وكــذلك الحــال يجــب القيــام . باســتيفاء رســوم التــسجيل والنــشر، ومــن ثــم يــستكمل إجــراءات التــسجيل

) ١٣(لمـادة لبإجراءات التسجيل والنشر بالنسبة للتعديل الذي يطرأ على عقد الشركة الدامجة وفقـاً 
  .من القانون

  

بعـد : "علـى أنـه١٩٦٤مـن قـانون سـنة ) ٤٠/٩(ساهمة فقد نصت المـادة كات الموبالنسبة لشر 
صـــدور قـــرار الموافقـــة واســــتيفاء الرســـوم القانونيـــة يقـــوم المراقــــب بتـــسجيل الـــشركة المـــساهمة فــــي 

ن تـسجيلها المتـضمن لاعـيرسل للنشر في الجريدة الرسـمية إ و ،، ويصدر لها شهادة تسجيلالسجل
  . ما ينطبق على الشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج وهو،"بياناً بالتفاصيل اللازمة

  

 هـــاونظامشـــركات المـــساهمة تأســـيس يخـــضع كـــل تغييـــر يطـــرأ علـــى عقـــد ) ٤١(ووفقـــاً للمـــادة 
 وهـو مـا ينطبـق ،لإجراءات الموافقة والتسجيل كما هو الحال بالنسبة لتـسجيل العقـد والنظـام ابتـداءً 

  .الاندماج بطريق الضمفي حالة ونظامها جة الشركة الدامعقد على 
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  الباب الثالث

  ج ونتائجهاالاندماعملية آثار 
ينتج عن عملية الاندماج آثار عديدة ومهمة تطال الـشركات الداخلـة فيـه، كمـا تطـال الـشركاء 

وتمتد آثار الاندماج إلى الغير، ونقصد بهم دائني هذه الشركات . أو المساهمين في هذه الشركات
 العقـود التـي أبرمتهـا الـشركة أو الـشركات المندمجـة، وللانـدماج أيـضاً آثـاره علـى. بفئاتهم المختلفة

  .وهو ما سنتناوله في ثلاثة فصول متتالية
  

  الفصل الأول

  الداخلة فيه آثار الاندماج بالنسبة للشركات  
مندمجـــة والدامجـــة، هـــو مـــا الـــشركات الكـــل مـــن علـــى ومتنوعـــة واضـــحة الانـــدماج آثـــاراً يتـــرك 

  .ين اثنينسنتناوله في هذا الفصل من خلال مبحث
  

  الأولالمبحث 

   المندمجةآثار الاندماج بالنسبة للشركات
، كمـا شركة أو الـشركات المندمجـة وزوال شخـصيتها المعنويـةلـلاندماج انقـضاء ايترتب على ا

لى الشركة الدامجـة أو الجديـدة، وكـذلك انتهـاء سـلطة مجلـس إيترتب عليه انتقال الذمة المالية لها 
  .١ الشركة أو الشركات المندمجةالإدارة أو المديرين في

  

  المطلب الأول
  انقضاء الشركة المندمجة وزوال شخصيتها المعنوية

مــــن أهــــم النتــــائج التــــي تترتــــب علــــى اكتــــساب الــــشركة الشخــــصية المعنويــــة تمتعهــــا بالأهليــــة 
 لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامـات ةالقانونية، بما تعنيه من صلاحية الشركة كشخصية قانوني

 فيكـــون لتلـــك الشخـــصية ، إلا مـــا كـــان ملازمـــاً لـــصفة الـــشخص الطبيعـــي،مامـــاً كـــالفرد الطبيعـــيت
وهــذا الوجــود القــانوني المــستقل هــو مــا يقــرر  .٢وجودهــا القــانوني المــستقل عــن أشــخاص الــشركاء

                                                 
1 Yves Guyon, op. cit, p. 687. 

لـــسنة ) ١٢(وقـــد نـــص قـــانون الـــشركات رقـــم  .١٣٦٨، ص١٩٩١، مجلـــة نقابـــة المحـــامين الأردنيـــين، ســـنة ١١٤٥/٨٩تمييـــز حقـــوق : انظـــر 2
تعتبر كـل شـركة : "من القانون المذكور أنه) ٥(لغربية على اكتساب الشركة الشخصية المعنوية، حيث جاء في المادة  النافذ في الضفة ا١٩٦٤

 ".سجلت بمقتضى هذا القانون شخصاً اعتبارياً 



 ٢٣٤

، ويقـرر لهـا حقـاً فـي الاسـم والجنـسية ١للشركة حـق التقاضـي سـواء أكانـت مدعيـة أم مـدعى عليهـا
  . غير ذلك من الحقوقوالموطن و 

  

 مـــا بقيـــت الـــشركة متمتعـــة بالشخـــصية هـــذا الوجـــود القـــانوني المـــستقل يبقـــىإن هـــذه الأهليـــة و 
  هـذهالمعنوية، فإذا ما انتهت هذه الشخصية المعنوية لأي سبب من أسباب انقضاء الشركة فقدت

  .تالشركة أهليتها بما تعنيه من صلاحيتها لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزاما
  

  :انتهاء الشخصية المعنوية للشركة بسبب الاندماج: أولاً 

الشخــــصية  يعتبــــر الانــــدماج أحــــد أســــباب انقــــضاء الــــشركة المندمجــــة، إذ يــــؤدي إلــــى انتهــــاء
، فتفقــد ها لهــا، بــشكل يترتــب عليــه زوال كافــة الآثــار المترتبــة علــى اكتــساب٢ لهــذه الــشركةالمعنويــة

فيمــا لهــا مــن حقــوق ومــا  أو الجديــدة الناتجــة عــن الانــدماج الــشركة الدامجــةأهليتهــا لتحــل محلهــا 
تفقـد أهليـة ، كمـا اقتـضاء حقوقهـا والـدفاع عـن مـصالحهاتنتهـي صـفتها فـي و ، ٣عليها من التزامات

حبة الصفة  هي وحدها صا، وتصبح الشركة الدامجة أو الجديدة٤التقاضي مدعية أو مدعى عليها
محلهـا الـشركة الدامجـة أو الجديـدة  وتحـل الالتزامـات،يخص تلك الحقوق و ختصم فيما ختصم وتُ فت

ولــذلك فــإن مجــرد تنــازل الــشركة عــن  .٥بحكــم القــانون فــي كافــة الــدعاوى المرفوعــة منهــا أو عليهــا
 موجـودة اجاً طالمـا أن شخـصية الـشركة المتنازلـةجزء من أصولها إلى شـركة أخـرى لا يعتبـر انـدم

الدامجة أن تقاضي باسم الشركة المندمجة، وإنما لها أن جوز للشركة وبالمقابل لا ي. ٦ولم تنقضي
إذا تــم فــصل الــشركة المندمجــة عــن الــشركة الدامجــة فــ. ٧ترفــع الــدعوى أو تتابعهــا باســمها الخــاص

                                                 
. الشخــصية فالــدعاوى المقامــة علــى الــشركة بــصفتها شخــصاً معنويــاً مــستقلاً عــن أشــخاص الــشركاء لا تعتــبر مقامــة علــى الــشركاء بــصفتهم 1
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2 Marie-Laure Coquelet, op. cit, p. 27. Olivier Meier et Guillance Schier, op. cit, p. 186. 
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 Paul Le Cannue, La distinction entre la fusion et l' apport, Bull. Joly Soc., n˚ 2, 2011, p. 124 
ة الـنقض الفرنـسية في وقد قضت محكم. ١٧٩محمد حسين إسماعيل، الاندماج في مشروع قانون الشركات الأردني، المرجع السابق، ص.  د7

 بأنــه يجــوز للــشركة الدامجــة الاعــتراض علـى الأحكــام الحــائزة علــى حجيــة الأمــر المقــضي بــه الــصادرة في ٢٠٠٤ فبرايــر ١٨حكمهـا الــصادر في 
  Cass. com., 18 févr. 2004, Bull. Civ. lV. n˚ 39:انظر. مواجهة الشركة المندمجة



 ٢٣٥

عادت إلى الشركة الأولى شخصيتها القانونية المستقلة عن الشركة الدامجة، وتصبح هي صاحبة 
  .١الصفة في تمثيل حقوقها أمام القضاء

  

تعتبــر الــشركة : " أنــه١٩٨١مــن قــانون الــشركات المــصري لــسنة ) ١٣٢(وقــد جــاء فــي المــادة 
المندمج فيها أو الـشركة الناتجـة عـن الانـدماج خلفـاً للـشركات المندمجـة، وتحـل محلهـا قانونـاً فيمـا 
لهـــا ومـــا عليهـــا، وذلـــك فـــي حـــدود مـــا اتفـــق عليـــه فـــي عقـــد الانـــدماج مـــع عـــدم الإخـــلال بحقـــوق 

  ."الدائنين
  

وقاعـــدة حلـــول الـــشركة الدامجـــة محـــل الـــشركة المندمجـــة قاعـــدة آمـــرة لا يجـــوز الاتفـــاق علـــى 
خلافهــا، وأي اتفــاق مخــالف يقــضي ببقــاء الــشركة المندمجــة مــسؤولة عــن ديونهــا، وعــدم مــسؤولية 

  .٢الشركة الدامجة أمام دائني الشركة المندمجة يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً 
  

لعديــد مــن أحكامهــا، حيــث قــضت ضاء محكمــة الــنقض المــصرية فــي اوهــذا مــا اســتقر عليــه قــ
وزوال شخـصيتها، ) المندمجـة(اندماج شركة في أخرى يترتـب عليـه انقـضاء الـشركة الأولـى : "بأن

، تلهــا خلافــة عامــة فيمــا لهــا مــن حقــوق ومــا عليهــا مــن التزامــا) الدامجــة(وخلافــة الــشركة الثانيــة 
 هــي الجهــة التــي -وعلــى مــا جــرى بــه قــضاء هــذه المحكمــة–فتغــدو هــذه الــشركة الأخيــرة وحــدها 

وإذا كان من الثابت أن الشركة الطاعنـة . تُخاصم وتَختصم في خصوص تلك الحقوق والالتزامات
تباشــر الــدعوى باعتبارهــا الدامجــة للــشركة الأخــرى، فــلا أهميــة بعــد ذلــك لإغفــال هــذا البيــان عنــد 

   .٣"تقرير الطعن بالنقض
  

: منـه علـى أنـه) ٢٣٨( فقـد نـصت المـادة ١٩٩٧لسنة ) ٢٢(كات الأردني رقم ما قانون الشر أ
تنتقــل جميــع حقــوق والتزامــات الــشركات المندمجــة إلــى الــشركة الدامجــة أو الــشركة الناتجــة عــن "

الانــدماج حكمـــاً بعـــد انتهـــاء إجــراءات الـــدمج وتـــسجيل الـــشركة وفقــاً لأحكـــام هـــذا القـــانون، وتعتبـــر 
ناتجة عـن الانـدماج خلفـاً قانونيـاً للـشركات المندمجـة وتحـل محلهـا فـي جميـع الشركة الدامجة أو ال
  .وهو ذات النص الوارد في مشروع قانون الشركات الفلسطيني. ٤"حقوقها والتزاماتها

                                                 
سميحة القليوبي، الشركات التجارية، الجزء الأول، المرجـع . مشار إليه في مؤلف د. ٢٤/٣/١٩٨٠ ق، جلسة ٤٦لسنة ) ٢٥٠( طعن رقم 1

  .١٦٣السابق، ص
  .٢٤٤فيروز الريماوي، المرجع السابق، ص. د:  انظر2
 .٢٧١أحمــد حــسني، المرجــع الــسابق، ص. د: انظــر. ٨٥٩، ص٢٥، س١٢/٥/١٩٧٤ ق، جلــسة ٣٨ ســنة ،)٢٨٨( نقــض مــصري رقــم 3

أحمـد أبـو الـروس، موسـوعة الـشركات التجاريـة، المكتـب الجـامعي الحـديث، : ، انظـر١٩/١/١٩٨٤ ق، ٥٠، سـنة )٤٢٨(م نقـض رقـ: أيـضاً 
  .١٠٩٥، ص٢٠٠٨

 أنــه مــع مراعــاة أحكــام قــانون الــشركات، ينتقــل حكمــاً إلى البنــك ٢٠٠٠مــن قــانون البنــوك الأردني لــسنة ) ٧٩( هــذا وقــد جــاء في المــادة 4
 =نــدماج جميــع الحــسابات والودائــع ومختلــف أنــواع التــسهيلات المــصرفية القائمــة لــدى البنــك المنــدمج وجميــع تأميناــاالــدامج أو النــاتج عــن الا



 ٢٣٦

، والتــــي تتحــــدث عــــن طــــرق ١٩٩٧ الــــشركات الأردنــــي لــــسنة مــــن قــــانون) ٢٢٢(كمــــا أن المــــادة 
  . بارية للشركة أو الشركات المندمجةالاندماج، نصت على زوال الشخصية الاعت

  

ـــى أن مـــن شـــ ن الانـــدماج انقـــضاء الـــشركة أوقـــد اســـتقر اجتهـــاد محكمـــة التمييـــز الأردنيـــة عل
 .ة إلـى الـشركة الدامجـة أو الجديـدةالمندمجة، وزوال شخصيتها الاعتبارية، مع انتقال ذمتها الماليـ

ماج الـشركة المدّعيـة وشـركة أخـرى اند" : بأن١٨٢/١٩٩٤م  رقهار  قرامحكمة فيفقد قضت هذه ال
 وتنقـضي بـذلك شخــصية الـشركة المدعيـة المندمجـة ولا تعــود ،ينـشأ عنـه شخـصية اعتباريــة جديـدة

، وبالتــالي تكــون الوكالــة المعطــاة للمحــامي الوكيــل قــد انتهــت أيــضاً، ولا يعــود مــن أهــلاً للتقاضــي
كة لـزوال شخـصيتها تحـت طائلـة الجائز اتخاذ أي إجراء مـن إجـراءات التقاضـي فـي مواجهـة الـشر 

 لأنهـــا إجـــراءات تمـــت فـــي غيـــر حـــضور الخـــصم اعتبـــاراً مـــن تـــاريخ الانـــدماج، ويكـــون ،الـــبطلان
التمييــز المقــدم مــن المحــامي الوكيــل مقــدماً ممــن لا يملــك حــق تقديمــه لأن وكالتــه لــم تعــد تخولــه 

  . ١"...تمثيل الشركة المميزة
  

، فــرغم أن هــذا القــانون يرتــب علــى  ١٩٦٤لــسنة ) ١٢( رقــم يأمــا فــي قــانون الــشركات الأردنــ
وهــو فــي ذلــك يخــالف مــا ذهبــت إليــه –الانــدماج فــسخ الــشركة العاديــة وتــصفية الــشركة المــساهمة 

التــشريعات المقارنــة التــي ترتــب علــى الانــدماج انقــضاء شخــصية الــشركة المعنويــة دون فــسخ أو 
الـــشركة المعنويـــة وزوال صـــفتها فـــي  فـــإن النتيجـــة واحـــدة وهـــي انتهـــاء شخـــصية -تـــصفية وقـــسمة

 فـــي اً حو وضـــكثـــر التقاضـــي، وانتقـــال ذمتهـــا الماليـــة للـــشركة الدامجـــة، مـــع أن هـــذه النتـــائج تكـــون أ
  .ندماج الذي يرتب الفسخ والتصفيةالاندماج الذي لا يتبعه فسخ أو تصفية منه في الا

  

ة في حالة الاندماج مـن يوفي فرنسا يستفاد انقضاء الشركة المندمجة وزوال شخصيتها المعنو 
يترتــب علــى الانــدماج أو  هوالتــي جــاء فيهــا أنــ مــن قــانون التجــارة الجديــد، )٢٣٦/٣(المــادة نــص 

 الذمــة الماليــة إلــىالانقــسام انقــضاء الــشركة المندمجــة دون تــصفيتها، حيــث تتحــول ذمتهــا الماليــة 
   .٢اج بالحالة التي كانت عليها عند إتمام عملية الاندمللشركة المستفيدة

  

، ذلـك أن مـا يحـصل فـي عمليـة الانـدماج هـو يـضاً غالبيـة الفقـه الفرنـسي أوهذا الحكـم قـال بـه
نقل الشركة المندمجة لموجوداتها إلى الشركة الدامجـة، علـى أن تعطـي هـذه الأخيـرة أسـهماً عينيـة 

                                                                                                                                            

لـه كمـا تنتقـل . ستفيد أو أي شـخص آخـرالشخصية والعينية، وذلك دون حاجة للحصول على موافقة أي عميـل أو كفيـل أو راهـن أو مـ=
ويحــل البنــك الــدامج أو .  بموجــب عقــود إيجــار أو عقــود عمــل أو أي عقــود أخــرى مهمــا كانــتجميــع حقــوق والتزامــات البنــك المنــدمج، ســواء

  . الناتج عن الاندماج محل البنك المندمج في جميع الأمور والإجراءات، بما في ذلك الدعاوى والإجراءات القضائية المقامة من قبله أو ضده
  .٨٧٣، ص١٩٩٥، ٤-٣لأربعون، العدد   مجلة نقابة المحامين الأردنيين، السنة الثالثة وا1
  .١٩٦٦قانون الشركات الفرنسي لسنة من ) ٣٧٢/١( وتقابلها المادة 2



 ٢٣٧

 بعــد اســتبعاد ،لمــساهمي الأولــى بمــا يــساوي نــصيب كــل مــساهم فــي موجــودات الــشركة المندمجــة
الــديون التـــي ترتبهـــا الالتزامــات التـــي تـــم تنفيـــذها إبــان حيـــاة الـــشركة المندمجــة، ســـواء أكانـــت تلـــك 

  .١الديون حالة أم مؤجلة
  

  :انقضاء الشركة المندمجة دون تصفية: ثانياً 

رغــم أنــه يترتــب علــى الانــدماج انقــضاء الــشركة المندمجــة وزوال شخــصيتها المعنويــة، إلا أن 
تــصفية الــشركة وقــسمة موجوداتهــا، وإنمــا تظــل موجــودات الــشركة قائمــة،  هــذا الانقــضاء لا يعنــي

، الأمــر الـذي يعنـي بقــاء الكيـان المـادي للــشركة ٢وتـؤول إلـى الـشركة الدامجــة بحالتهـا دون تـصفية
 يثــور التــساؤل حــول إمكانيــة مقاضــاة الــشركة المندمجــة لــذا قــد، ٣أمــام الغيــر رغــم انقــضائها قانونــاً 

 والـذي يـدفع الغيـر إلـى الاعتـداد ، بالوضع الظاهرج أخذاً ادمنالاعتبارية بالاالتي زالت شخصيتها 
  ؟جادمنبعدم حصول الا

إذا ما اتبعت الشركات الداخلة في الاندماج الإجراءات المنصوص عليها في القانون مـن نه نرى أ
شركة  فـــلا يجـــوز للغيـــر مقاضـــاة الـــ،التـــسجيل لـــدى مراقـــب الـــشركات والنـــشر فـــي الجريـــدة الرســـمية

 لها، أما إذا لم يتم التسجيل والنشر ياً  وإنما تقاضى الشركة الدامجة باعتبارها خلفا قانون،المندمجة
  .رفهنا تبقى الشركة المندمجة مسؤولة أمام الغي

  

لا يرد ...  ":كرآنف الذ ١٨٢/٩٤ رقم  الأردنيةالتمييزمحكمة وفي هذا السياق جاء في قرار 
لمـا ثبـت انـدماج الـشركة المدعيـة، ونـشر هـذا الانـدماج فـي الجريـدة الظـاهر طاالاحتجاج بالوضـع 

  ".الرسمية، ولا يجوز إثبات عكس ذلك
  

                                                 
  :أيضاً . ١٧٨محمد حسين اسماعيل، الاندماج في مشروع قانون الشركات الأردني، المرجع السابق، ص.  د1

Philipe Merle, Droit Commercial et droit d' Entreprise, 16éme  éd., Dalloz, 1998, p. 73. Michel De 
Juglard et Benjamine Ippolito, op. cit, p. 842. Pierre Mousseron, op. cit, p. 290.  
2 Dominique Vidal, droit des Sociétés, op. cit, p.188. Philipe Merle, op. cit, p. 73. Michel German, op. 
cit, p. 650. 

 نتيجــة الانــدماج، لا يــتم علــى الفــور، وإنمــا تكــون هنــاك مــساحة زمنيــة تــسمح نــسي إلى أن زوال الــشركة المندمجــة يــذهب رأي في الفقــه الفر 3
بتقييم أصول وموجودات الشركة، لمعرفة حجم هذه الأصول والموجـودات الـتي سـيتم انتقالهـا بالكامـل إلى الذمـة الماليـة للـشركة الدامجـة، ولكـن 

ال لتطبيـق مبـدأ بقـاء الشخـصية المعنويـة لـدواعي التـصفية، غـير أنـه في أحـوال اسـتثنائية، كمـا في حالـة معارضـة خلال هذه الفترة الزمنية لا مج
. الدائنين الذين لم يتم سداد مديونيتهم، فإن الشركة المندمجة تظل قائمة بالنسبة لهم خلال المـدة المـصرح لهـم فيهـا بـالاعتراض علـى الانـدماج

الــشركة المندمجــة غايتهــا تقــدير حقوقهــا إزاء " وتطبيقــاً لــه في حكــم لمحكمــة الــنقض الفرنــسية، حيــث قــضت بــأن وقــد وجــد هــذا الــرأي تأييــداً 
وقــد انتقــد هــذا . ، وهــو مــا يــبرر بقــاء الشخــصية الاعتباريــة للــشركة المندمجــة..."الآخــرين لأن هــذا التــدخل كــان مفيــداً في إيجــاد عــلاج للنــزاع

وكـذلك اعتبـار . ور بقاء الشخصية المعنوية للشركة المندمجة إلى ما لا اية، فهذا ضـد طبيعـة الانـدماجالحكم على اعتبار أنه من الصعب تص
حل النزاع بمثابة عملية تصفية، وأن الشركة المندمجة باقية لدواعي ذلك، وهذا أيضاً بدوره يخالف ما أجمع عليه الفقه والقضاء من أن التصفية 

خالـد العـازمي، المرجـع الـسابق، : انظـر. في ذاـا، وإنمـا هـي ضـرورة لتقيـيم أصـول وحقـوق الـشركة المندمجـةفي حالة الاندماج ليـست مقـصودة 
  .٢١٧-٢١٦ص
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لشركة الدامجة وحدها هي الجهة التي تختـصم فـي أما محكمة النقض المصرية فاعتبرت أن ا
خصوص الحقوق والالتزامات لأن الشركة المندمجة التـي زالـت شخـصيتها قـد انقـضت بالانـدماج، 
فإذا كان الثابت أن الطعن لم يوجه إلى الشركة الدامجـة بـل وجـه إلـى الـشركة المندمجـة بعـد زوال 

  .١شخصيتها وانقضائها بالاندماج، فإنه يكون غير مقبول بالنسبة لها
  

جــاء فــي خلاصــة حكــم لمحكمــة الــنقض الفرنــسية أن الانــدماج يترتــب فــي ذات الــسياق فقــد و 
وزوال شخــصيتها الاعتباريــة، ولــذا فــلا يجــوز إعلانهــا فــي مركــز عليــه انقــضاء الــشركة المندمجــة 

والقــول . إدارتهــا الرئيــسي بعــد وقــوع الانــدماج وإتبــاع كافــة إجــراءات الــشهر التــي يتطلبهــا القــانون
 ذلــك لأن شــهر انقــضاء الــشركة ،بجــواز إعــلان الــشركة المندمجــة اســتناداً للوضــع الظــاهر مــردود

واعتبــرت .  علــى العلــم بوقــوع الانــدماج بمــا لا يقبــل إثبــات العكــسالمندمجــة يعتبــر قرينــة قانونيــة
المحكمــة أنــه لا محــل لتطبيــق قاعــدة اســتمرار شخــصية الــشركة لــضرورات التــصفية علــى الــشركة 
ـــى تـــصفية الـــشركة المندمجـــة، وإنمـــا تـــؤول موجوداتهـــا إلـــى  ـــدماج لا يـــؤدي إل المندمجـــة، لأن الان

  . ٢الشركة الدامجة دون تصفية
  

  ب الثانيالمطل
  انتقال الذمة المالية للشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الجديدة

سبق القول أن الاندماج يؤدي إلى انتقال الذمة المالية للـشركة المندمجـة إلـى الـشركة الدامجـة 
 الجديدة الناتجة عن الاندماج، وذلك بما تحتويه هذه الذمة من عناصر إيجابية وسلبية، بل إن أو

  .شرط لتسمية العملية بالاندماجذلك 
وهـــذا الانتقـــال يقـــع بقـــوة القــــانون لكافـــة موجـــودات الـــشركة المندمجــــة مـــن أمـــوال وحقـــوق وديــــون 

  . ٣والتزامات وعقود، وسواء تم تبيانها في عقد الاندماج أو أغفلت الإشارة إليها في هذا العقد
كة الدامجــة أو الجديــدة، ثــم إلــى الــشر نتقــال حقــوق الــشركة المندمجــة ســنتحدث فيمــا يلــي عــن ا

  . الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الجديدةتالتزاماعن انتقال 

                                                 
 .٢٧٣أحمد حسني، المرجع السابق، ص. د: انظر. ٥٨٥، ص١٧ س ،١٥/٣/١٩٦٦ ق، جلسة ٣١، سنة )٢٨٣( الطعن رقم 1
2 Cass. Com. 26 Juin 1961, Gaz. Pal, 1962. I. 63. :المشروع -محمد فريد العريني، الشركات التجارية. ار إليه في مؤلف دمش 

  .٤١٣التجاري الجماعي، المرجع السابق، ص
 أن الأصــل هــو ٢٠٠٢ أكتــوبر ٢٩وقــد قــضت محكمــة الــنقض الفرنــسية في حكمهــا الــصادر في . ١٦ صلمرجــع الــسابق،ال حيــدة، ا كمــ3

 الــشركة الدامجــة وذلــك كجــزء مــن انتقــال الذمــة الماليــة مــن الأولى إلى الثانيــة، ويــستثنى مــن هــذا انتقــال العقــود الــتي أبرمتهــا الــشركة المندمجــة إلى
  :، انظرالأصل العقود ذات الاعتبار الشخصي التي أبرمتها الشركة المندمجة

Cass. com., 29 octobre 2002, Bull. Joly 2003, p. 192. Philipe Merle, op. cit, p. 121.                                                                                                                 
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  :انتقال حقوق الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الجديدة: أولاً 

ســـبق القـــول بـــأن الانـــدماج يـــؤدي إلـــى انتقـــال كافـــة موجـــودات الـــشركة المندمجـــة إلـــى الـــشركة 
وهذا الانتقال لذمة الشركة المندمجة بأصولها وخصومها إلى الشركة الدامجة  ،الدامجة أو الجديدة

  . أو الجديدة هو من أهم آثار الاندماج، فتصبح هذه الأخيرة بمثابة خلف عام للشركة التي فنيت
وهــــذا يعنــــي انتقــــال جميــــع حقــــوق الــــشركة المندمجــــة إليهــــا، فتنتقــــل إليهــــا ملكيــــة أعيــــان الــــشركة 

قها العينية الأصلية الأخرى، كمـا تنتقـل إليهـا الحقـوق العينيـة التبعيـة كحـق الـرهن المندمجة، وحقو 
وحق الامتياز وحق الاختصاص، فضلاً عن انتقال كافـة حقـوق الـشركة المندمجـة الشخـصية، إلا 
إذا كانــت طبيعــة الحــق الشخــصي لا تقبــل هــذا الانتقــال، بحيــث يبقــى الحــق مــع الــشركة المندمجــة 

ـــة لمـــد. ١اويـــزول بانقـــضائه ـــشركة الدامجـــة تـــصبح دائن ـــى يفال ـــشركة المندمجـــة دون حاجـــة إل ني ال
  .٢إخطار المدينين بذلك وفق أحكام حوالة الحق في القانون المدني

  

وقــد يــؤدي الانــدماج إلــى تغييــر اســم الــشركة الدامجــة، وهــذا يحــدث عنــدما تتخــذ نفــس الاســم 
لتجـاري إليهـا، باعتبـاره مـن الحقـوق المعنويـة التجاري للشركة المندمجة، إذ يؤول الحق في الاسم ا

ـــشركة . ٣التـــي تنتقـــل إليهـــا ضـــمن عناصـــر الذمـــة الماليـــة للـــشركة المندمجـــة فالانـــدماج بالنـــسبة لل
المندمجــة مــسألة أكثــر أهميــة وخطــورة مــن مجــرد زيــادة رأس المــال، وذلــك بــالنظر لمــا يحدثــه مــن 

  . ٤تغييرات في البنيان الداخلي للشركة الدامجة
  

لا ينتقــل الحــق مــن الــشركة المندمجــة إلــى الــشركة الدامجــة باعتبــاره حقــاً معينــاً بالــذات، بــل و 
فالانـــدماج يـــستوجب انتقـــال . باعتبـــاره عنـــصراً يـــدخل فـــي مجمـــوع الذمـــة الماليـــة للـــشركة المندمجـــة

كة الذمة المالية بما تشمله من عناصر إيجابية وسلبية، بما يعنيه ذلك من انتقال كافة حقوق الشر 
  .٥المندمجة دون استثناء، وإلا فإن العملية لا تعتبر من قبيل الاندماج

  

                                                 
  .٥٣٤عزيز العكيلي، الوسيط في الشركات التجارية، المرجع السابق، ص. د: أيضاً . ٤٩٨حسام الدين الصغير، المرجع السابق، ص.  د1

 أن الرهــون الرسميــة العقاريــة المقامــة لمــصلحة الــشركة المندمجــة ٢٠١٠ ســبتمبر ١٦الــصادر في وقــد قــضت محكمــة الــنقض الفرنــسية في حكمهــا 
تعتــبر جــزءاً مــن الحقــوق الــتي تنتقــل إلى الــشركة الدامجــة، لــذا تقــع مــسؤولية تجديــد هــذه الرهــون في المواعيــد المحــددة لــذلك علــى عــاتق الــشركة 

مجــة لــيس مــسؤولاً عــن تجديــد الــرهن الرسمــي الــصادر لمــصلحة هــذه الأخــيرة، ذلــك أن عقــد الدامجــة، واعتــبرت المحكمــة أن محــامي الــشركة المند
الوكالة الذي يربط بينه وبين الشركة المندمجة قد انقضى نتيجة لزوال الشخصية المعنوية للشركة المندمجة كأثر مباشر لعمليـة الانـدماج، وبالتـالي 

  : انظر. ع الشركة الدامجة أن تعود عليه في ذلكفإنه ليس له صفة في تجديد هذا الرهن، ولا تستطي
Cass. civ., 1er, 16 sept. 2010, n˚ 09-65.909, D. 2010. 2155, RTDcom. n˚ 1, 2011, p. 131. 
2 Yves Guyon, op. cit, p. 690. 

) ٤٦٩(الطعن رقـم ". مة باسمها المعدلالشركة الدامجة تبقى لها شخصيتها المعنوية وتظل قائ"...  جاء في حكم لمحكمة النقض المصرية أن 3
  .٨١ص، المرجع السابق، سعيد أحمد شعلة: ، انظر٣٧٢، ص٢٤، س٣/٣/١٩٧٣ ق، جلسة ٣٧سنة 

 .٥١١حسام الدين الصغير، المرجع السابق، ص.  د4
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  .٦٩٢، صالسابق
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 أي كــل عنــصر -لــذا فــإن الــشركة الدامجــة لا تتلقــى أصــول الــشركة المندمجــة وديونهــا بــذاتها
) أصـول وخـصوم( بل تتلقى ذمتها المالية بما تشمله من عناصر إيجابية وسلبية -منها قائم بذاته

 يقـع بقـوة للمال له كيانه المستقل والمتميـز عـن هـذه العناصـر، وهـذا الانتقـافي هيئة مجموع من ا
، وفــي ذلــك يتــساوى انتقــال العقــار مــع انتقــال ١القــانون حتــى لــو لــم يــنص عليــه فــي عقــد الانــدماج

  .٢المحل التجاري مثلاً ويتساوى كليهما مع انتقال الأرصدة النقدية، وهكذا
تم دون إتبـاع أي شـكلية خاصـة بهـا خلافـاً للقواعـد العامـة، لأن كما أن انتقال العناصر المختلفة ي

ـــك ـــدماج تغنـــي عـــن ذل ـــد بالان ـــشكلية المتعلقـــة بعق ، مـــع ملاحظـــة أن العقـــارات وحقـــوق الملكيـــة ٣ال
الـصناعية والتجاريــة كبــراءات الاختــراع والعلامــة التجاريـة المملوكــة للــشركة المندمجــة لا تنتقــل إلا 

  .٤ل في سجلات الجهات الرسمية المختصةبعد اتخاذ إجراءات التسجي
  

وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض المصرية بأن الاندماج بمفهومه القانوني السليم هو الـذي 
يقع بين الشركات التي تتمتع بشخصية معنوية وذمة مالية مـستقلة، فتنقـضي بـه شخـصية الـشركة 

دامجة التـي تحـل محلهـا حلـولاً قانونيـاً، المندمجة وتؤول جميع عناصر ذمتها المالية إلى الشركة ال
فيما لها من حقـوق ومـا عليهـا مـن التزامـات، ومـن ثـم فـإن مجـرد نقـل قطـاع مـن نـشاط شـركة إلـى 
شركة أخرى كحصة عينية في رأس مالها لا يعتبر من قبيل الاندماج، طالما ظلت الشركة الأولى 

  .٥ون عالقاً بها من التزاماتمحتفظة بشخصيتها المعنوية وذمتها المالية بما عساه يك
  

                                                 
  .٢٥٧ سامي بن حملة، المرجع السابق، ص1

2  Michel De Juglard et Benjamine Ippolito, Course de droit commercial, Montchrestien, 1992,  p.842. 
3 Yves Guyon, op. cit, p. 690. 

لتجـاري كعنـصر مـن العناصـر المعنويـة في الذمـة الماليـة للـشركة المندمجـة ينتقـل تلقائيـاً  أن المحل ا١٩٨٦ إبريل ١٠وقد قضت محكمة باريس في 
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Paris, 10 avr. 1986: Rev. sociétés 1986. 824. 
  .٤١٥المشروع التجاري الجماعي، المرجع السابق، صمحمد فريد العريني، الشركات التجارية، .  د4

   : Francis Lefebvre, op. cit, p.1194-1196انظر. وهذا ما قال به أيضاً الفقه والقضاء الفرنسي
  أنــه يمكــن تحويــل الــسندات الاسميــة الــتي تملكهــا الــشركة المندمجــة إلى١٩٦٧ ديــسمبر ١٣فقــد جــاء في حكــم لمحكمــة الــنقض الفرنــسية بتــاريخ 

 دون إتبــاع إجــراءات نقــل ملكيتهــا الــتي يــنص عليهــا النظــام الأساســي ،الــشركة الدامجــة بــسبب الانــدماج، باعتبــار هــذه الــسندات مــن أصــولها
السابق، = =أحمد محمد محرز، الشركات التجارية، المرجع. نقلاً عن د. للشركة مصدرة هذه السندات وسريان أثر هذا النقل في مواجهة الغير

، أن عمليـة ٥/٢/١٩٩٧ كما جاء في رأي استشاري صادر عن ديوان المحاسبة التابع لرئاسة مجلس الوزراء في لبنان بتـاريخ .٦٢١-٦٢٠ص
، أو مـــن اســـم الـــشركة )أي الناتجـــة عـــن الانـــدماج(نقـــل ملكيـــة الحقـــوق العينيـــة العقاريـــة مـــن اســـم الـــشركات المندمجـــة إلى اســـم الـــشركة المنـــشأة 

  :انظر. من قيمة الحق% ٥لضامة، خاضعة لرسم تسجيل مقداره المضمومة إلى الشركة ا
  www.coa.gov.Ib/htdocs/istishar970011.htm 
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 ٢٤١

كــذلك الحــال إذا كانــت العلاقــة بــين شــركتين تتمثــل فــي أن إحــداهما تخــتص بمزاولــة جــزء مــن 
وقـد قـضت محكمـة الـنقض . نشاط الشركة الأخـرى دون المـساس بالشخـصية المعنويـة لأي منهمـا

شاط المــصرية فــي هــذا الخــصوص أنــه إذا كانــت شــركة غــاز مــصر تخــتص بمزاولــة جــزء مــن نــ
شــركة الغــازات البتروليــة، فــلا يترتــب عليــه انقــضاء الــشركة الأخيــرة أو زوال شخــصيتها أو خلافــة 

  .١الأولى لها أو حلولها محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات
  

علــى أن هــذا الانتقــال لحقــوق الــشركة المندمجــة إلــى الدامجــة يثيــر تــساؤلاً عــن ســريان قواعــد 
 والإجـــراءات لا تنطبـــق فـــي هـــذه دالحـــق علـــى هـــذا الانتقـــال، أم أن هـــذه القواعـــوإجـــراءات حوالـــة 

  الحالة؟
إن حوالة الحق هي اتفـاق بـين الـدائن المحيـل والمحـال لـه علـى تحويـل حـق الـدائن الـذي فـي ذمـة 

 ولا تكون الحوالة نافذة قبل المـدين أو قبـل الغيـر إلا إذا قبلهـا ،المدين المحال عليه إلى المحال له
  . ٢لمدين أو أعلن بهاا

 يعتبر من قبيل لفي معرض الإجابة على التساؤل السابق ذهب بعض الفقهاء إلى أن هذا الانتقا
 قبلهـا أو أعلـن بهـا، فـإن انتقـال حقـوق  إذاالمـدين إلاحوالة الحق، ولما كانـت الحوالـة لا تنفـذ قبـل 

مــــديني الــــشركة المندمجــــة أو الــــشركة المندمجــــة إلــــى الــــشركة الدامجــــة أو الجديــــدة يــــستلزم قبــــول 
  .٣إعلانهم بهذا الانتقال

  

م حوالـة الحـق لا تـسري علـى انتقـال اذلك ذهب معظم الفقهـاء إلـى أن أحكـ وعلى النقيض من
ـــشركة المندمجـــة  ـــشركة إحقـــوق ال ـــة لل ـــدة، لأن عناصـــر الذمـــة المالي ـــشركة الدامجـــة أو الجدي ـــى ال ل

 منفـصلة بعـضها عـن بعـض لكـل عنـصر منهـا  عناصـراهـمجة لا ينبغي النظر إليها علـى أنالمند
نها جميعاً كتلة واحدة لا تتجـزأ، فتفنـى ذاتيـة أذاتيته الخاصة وكيانه المستقل، بل ينظر إليها على 

، وتــصبح كلهــا مجموعــاً واحــداً مــن المــال، وبــذلك تنفــصل  العناصــر فــي المجمــوع الــذي تكونــهههــذ
، وتقوم بـذاتها وحـدة مجـردة لهـا كيانهـا المـستقل الذمة المالية عن العناصر التي تدخل في تكوينها

عن كيـان كـل عنـصر مـن عناصـرها، الأمـر الـذي يجعـل أحكـام حوالـة الحـق بمنـأى عـن التطبيـق 
  .٤على انتقال حقوق الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الجديدة

  

                                                 
، المرجــع ٢٠١١سميحــة القليــوبي، الــشركات التجاريــة، طبعــة ســنة . ، نقــلاً عــن د٨/٢/٢٠٠٥، جلــسة  ق٣٧لــسنة ) ٣٦٨٣( طعــن رقــم 1

  .٢٠٥السابق، ص
  .من القانون المدني الفرنسي) ١٦٩٠(من القانون المدني المصري، والمادة ) ٣٠٥( هذا ما تقضي به المادة 2
 . ٧٥٧المرجع السابق، صمحمد كامل ملش، . د. ١٢٥صبق، المرجع السافتحي عبد الصبور، الآثار القانونية للتأميم، .  د3
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 ٢٤٢

مـــن المـــال إلـــى ، لأن الذمـــة الماليـــة للـــشركة المندمجـــة تنتقـــل كمجمـــوع الـــرأيونحـــن نؤيـــد هـــذا 
، وتحل الشركة الدامجة االشركة الدامجة، فيشتمل هذا المجموع على كافة حقوق الشركة والتزاماته

 لم تنتقل إلى شركة أخرى، وينبني على ذلك تمحل الشركة المندمجة وكأن هذه الحقوق والالتزاما
ة الانـدماج يختلـف عـن أن انتقال حقوق الشركة المندمجـة إلـى الـشركة الدامجـة أو الجديـدة بمناسـب

انتقــال أي حــق مــن حقــوق الــشركة مــستقلاً عــن بــاقي عناصــر الذمــة الماليــة، وهــذا الاخــتلاف هــو 
الـــذي يبـــرر عـــدم ســـريان أحكـــام حوالـــة الحـــق علـــى انتقـــال حقـــوق الـــشركة المندمجـــة إلـــى الـــشركة 

  .١الدامجة بمناسبة الاندماج
  

  :شركة الدامجة أو الجديدةة إلى الانتقال التزامات الشركة المندمج: ثانياً 

قلنا أنه يترتب على الاندماج انتقال الذمة المالية بأصولها وخصومها إلى الـشركة الدامجـة أو 
الجديــدة، والتــي تــصبح خلفــاً عامــاً للــشركة المندمجــة، لــذا تنتقــل مــسؤولية الوفــاء بــديون والتزامــات 

  .٢الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الجديدة
الــشركات المندمجــة لا تتخــذ بــشأنها الإجــراءات القانونيــة التــي تترتــب علــى زوال الشخــصية فــديون 

ــذا تلجــأ التــشريعات إلــى  المعنويــة والتــصفية، الأمــر الــذي يهــدد حقــوق دائنــي الــشركة المندمجــة، ل
الـــنص صـــراحة علـــى حلـــول الـــشركة الدامجـــة أو الجديـــدة الناتجـــة عـــن الانـــدماج محـــل الـــشركات 

  .٣ؤوليتها عن ديونها والتزاماتهاالمندمجة ومس
  

وبعبارة أخرى فإن الاندماج بـالمعنى القـانوني يحقـق انتقـال ذمـة الـشركة المندمجـة دون حاجـة 
إلــى تــصفية هــذه الــشركة مقــدماً وســداد مــا عليهــا مــن ديــون، ومــن ثــم لا يجــوز للــشركة الدامجــة أو 

جهـول بالنـسبة لهـا، أو أنـه لـم يـرد الجديدة أن تتحلـل مـن ديـن علـى الـشركة المندمجـة بحجـة أنـه م
  .٤في قائمة خصوم هذه الشركة

                                                 
  .٥٠٣حسام الدين الصغير، المرجع السابق، ص.  د1

2 Cass. Com., 13 févr. 1963: Bull. Civ. lll, n˚ 104. 
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  . Francis Lefebvre, op. cit, p. 1193. Philippe Merle et Anne Fauchon, 2005, op, cit, p. 883:  أيضاً .٣١٦ص
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  :انظر. مواجهة الشركة المندمجة لمصلحة أحد الدائنين بشأن دينه الذي يتجاوز ما ورد في ملحق الديون



 ٢٤٣

 من الديون في تعلى أن هناك رأياً مفاده أن على أطراف الاندماج تحديد طريقة الوفاء بالثاب
 وبنـــاءً عليــه فـــإن الانـــدماج لا يـــستلزم نقــل كافـــة أصـــول وخـــصوم الـــشركة ،ذمــة الـــشركة المندمجـــة

أو الجديـدة، إذ يمكـن تخـصيص جـزء مـن أصـول الـشركة المندمجـة المندمجة إلى الشركة الدامجة 
لـسداد ديونهـا ونقـل بـاقي الأصـول إلـى الـشركة الدامجـة أو الجديـدة، فالحـصة التـي تقـدمها الــشركة 

 جــزء مــن لالمندمجــة إلــى الــشركة الدامجــة تتمثــل بالأصــول الــصافية للــشركة المندمجــة بعــد اســتنزا
م لا تعتبر الـشركة الدامجـة وفقـاً لهـذا الحـل مـسؤولة عـن الوفـاء هذه الأصول لسداد ديونها، ومن ث

  .١وليس لدائني الشركة المندمجة مقاضاة الشركة الدامجة بهذه الديونبهذه الديون، 
 يحق لدائني الشركة المندمجة أن نوفي حالة عدم كفاية الموجودات المخصصة للوفاء بهذه الديو 

ن ثم يكون لهم التنفيذ على موجودات الـشركة المندمجـة التـي يطلبوا عدم نفاذ الاندماج بحقهم، وم
  .، بعد الحصول على حكم قضائي بذلكقدمت إلى الشركة الدامجة أو الجديدة

  

 حـــل عتبـــرون أنـــه مـــن الممكـــنأبعـــد مــن ذلـــك، حيـــث يويــذهب بعـــض أنـــصار هـــذا الـــرأي إلـــى     
حقق الاندماج، ومن ثم يصار إلى وتصفيتها، بحيث يتم سداد كافة الديون قبل تالمندمجة الشركة 

نقل فائض التصفية إلى الشركة الدامجـة أو الجديـدة، فالانـدماج علـى النحـو المتقـدم لا يـؤثر علـى 
 المندمجة، إذ يتم الوفاء بحقوقهم المالية قبل الاندماج، كما يتم الاحتفاظ لدى ةحقوق دائني الشرك

ون المؤجلـــة عنـــد حلـــول الأجـــل، فيكـــون الانـــدماج الـــشركة المندمجـــة بالمبـــالغ اللازمـــة للوفـــاء بالـــدي
عنــدها بــصافي الأصــول، وفــي هــذه الحالــة تحــصل تــصفية جزئيــة ولكنهــا ليــست بــالمعنى الــدقيق 

  .٢للكلمة
  

لكـــن الـــرأي المقابـــل يـــرفض هـــذا الاتجـــاه، ويعتبـــر أن الانـــدماج يـــستوجب انتقـــال كافـــة أصـــول 
جديدة، من ثم فإن الاتفاق بين الشركات علـى وخصوم الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة أو ال

نقـــل أصـــول الـــشركة المندمجـــة دون خـــصومها إلـــى الـــشركة الدامجـــة أو الجديـــدة لا يعـــد مـــن قبيـــل 
  .٣الاندماج

  

                                                                                                                                            
=Cass. com., 16 juin 1970, Bull. Civ., IV, n˚ 203, D. 1971, 52. 
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 ٢٤٤

تنتقـل : " تنص على أنه١٩٩٧من قانون الشركات الأردني لسنة ) ٢٣٨(وقد ذكرنا أن المادة 
الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج حكماً بعد جميع حقوق والتزامات الشركات المندمجة إلى 

انتهـــاء إجـــراءات الـــدمج وتـــسجيل الـــشركة وفقـــاً لأحكـــام هـــذا القـــانون، وتعتبـــر الـــشركة الدامجـــة أو 
". الناتجة عن الاندماج خلفاً قانونياً للشركات المندمجة، وتحل محلها في جميع حقوقهـا والتزاماتهـا

  .من مشروع قانون الشركات الفلسطيني) ٢١٦ (وهو ذات النص الوارد في المادة
  

 كان يضيف إلـى المـادة ١٩٨٩لسنة ) ١(ونشير إلى أن قانون الشركات الأردني المؤقت رقم 
، "وذلك في حدود ما اتفق عليه في عقد الاندماج مع عدم الإخلال بحقوق الـدائنين"السابقة عبارة 

، وهو عكـس مـا عليـه الحـال ١٩٩٧ركات لسنة وحسناً فعل المشرع الأردني بحذفها من قانون الش
، والتـي )١٣٢( والذي نص على هذه العبارة فـي المـادة ١٩٨١في قانون الشركات المصري لسنة 

تعتبر الـشركة المنـدمج فيهـا أو الـشركة الناتجـة عـن الانـدماج خلفـاً للـشركات المندمجـة : "جاء فيها
 وذلـك فـي حـدود مـا اتفـق عليـه فـي عقـد الانـدماج، وتحل محلها حلولاً قانونياً فيمـا لهـا ومـا عليهـا،

  .١"مع عدم الإخلال بحقوق الدائنين
  

 هــذه العبــارة انطلاقـاً مــن أنهـا قــد تــوحي بـأن هــذه الخلافـة ليــست مــن -وبحـق–وينتقـد الــبعض 
وإنما هي خلافة خاصة فـي حقـوق والتزامـات الـشركة المندمجـة المتفـق عليهـا  نوع الخلافة العامة،

نــه لــيس مــن المنطقــي أن تتحلــل الــشركة الدامجــة ويــضيف هــذا الــبعض قــائلاً أ. نــدماجفــي عقــد الا
مـــن ديـــون الـــشركة المندمجـــة بحجـــة أن هـــذه الـــديون لـــم تـــذكر فـــي عقـــد الانـــدماج، فهـــذا الأمـــر لا 

، والوضــع الطبيعــي هـــو أنــه لا يجــب اشـــتراط ورود الــديون فــي عقـــد ٢يتماشــى مــع فكــرة الانـــدماج
  .٣شركة الدامجة محل الشركة المندمجة في سداد ديون هذه الأخيرةالاندماج، حتى تحل ال

  

لذا فإن الرأي الغالب يبقى يعتبر الاندماج مـستوجباً لانتقـال ذمـة الـشركة المندمجـة بمـا تـشمله 
من عناصر إيجابية وسلبية إلى الشركة الدامجة أو الجديدة التي تخلفها خلافة عامة فيما لهـا مـن 

التزامات، لكن في حدود ما آل إليها من أصول، رغم عـدم الـنص علـى ذلـك حقوق وما عليها من 
  .٤المشار إليها) ١٣٢(صراحة في المادة 

                                                 
وترى الأستاذة الدكتورة سميحـة القليـوبي أنـه كـان مـن . من مشروع قانون الشركات المصري الموحد) ١٢٩(م الوارد في المادة  وهو ذات الحك1

المـذكور أعـلاه = =وهـو مـا نؤيـده ونـرى أنـه مـن شـأنه أن يزيـل التـضارب). في حدود ما آل إليها من أصول(الأفضل أن يتضمن النص عبارة 
سميحـة القليـوبي، . د: انظـر. مـن لائحتـه التنفيذيـة) ٢٩٨/١( ونـص المـادة ١٩٨١انون الـشركات المـصري لـسنة من ق) ١٣٢(بين نص المادة 
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 ٢٤٥

الــسابقة تقيــد ) ١٣٢(فهــذا الــرأي هــو مــا ينــسجم مــع فكــرة الانــدماج، ولا ينــال مــن ذلــك أن المــادة 
لانـدماج، لأن هـذا حلول الشركة الدامجـة محـل الـشركة المندمجـة بالحـدود المتفـق عليهـا فـي عقـد ا

التحديد يجب أن يقتصر أثره على العلاقة بين الشركات الداخلة في الانـدماج، ولا يـسري فـي حـق 
ومـن جهـة أخـرى . ١ذاتهـا تـشترط عـدم الإخـلال بحقـوق الـدائنين) ١٣٢(الدائنين، بـدليل أن المـادة 

مــن ) ٢٩٨/١( المــادة المـشار إليهــا يتعـارض مــع مــا ورد فـي) ١٣٢(فـإن التقييــد الـوارد فــي المــادة 
تعتبر الشركة الدامجـة المـدين بالنـسبة لكافـة ديـون : " إذ جاء في هذه الأخيرة أنهاللائحة التنفيذية،

شر لأي قيــد فــي موضــوع  لــم يــفهــذا الــنص". الــشركات المندمجــة بمجــرد تمــام إجــراءات الانــدماج
  .٢ الشركة المندمجةالمسؤولية عن الديون، فتكون الشركة الدامجة مسؤولية عن كافة ديون

  

هذا وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن صدور قرار البنك المركزي بإدماج بنك الاعتماد 
، ١٩٩٢لسنة ) ٣٣(المضافة بقانون )  مكرر٣٠(في بنك مصر، استناداً للمادة ) مصر(والتجارة 

بنــك المــدمج طبقــاً وبالــشروط التــي وافــق عليهــا البنــك الــدامج، مــؤداه التــزام هــذا الأخيــر بودائــع ال
، ٢٤/١/١٩٩٣، واحتساب فوائد عليها من تاريخ الدمج فـي ١٠/٧/١٩٩١لقيمتها الدفترية بتاريخ 

  . ٣وأن انتهاء الحكم المطعون فيه إلى مخالفة ذلك خطأ
    

وعلى العموم فإن انتقال ديون الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجـة إنمـا يعنـي تغييـر المـدين 
ين آخــــر محلــــه، ولا يمكــــن تــــصور هــــذا الانتقــــال دون تــــدخل دائنــــي الــــشركة الأصــــلي وحلــــول مــــد

 علــى مالمندمجــة، لأن تغييــر المــدين أمــر لــه أهميــة بالغــة فــي نظــر الــدائن، إذ تتوقــف قيمــة الالتــزا
  .٤ملاءته وسمعته وعلى ما يبديه من يسر في الوفاء أو مماطلة

  

شركة المندمجـة هنـا بمثابـة حوالـة ديـون، ومع ذلك فلا يمكـن اعتبـار انتقـال ديـون والتزامـات الـ
، والــسبب ٥بحيــث أنــه لا يمكــن أن يجــري دون موافقــة دائنــي الــشركة المندمجــة كمــا يــذهب الــبعض

                                                                                                                                            

لحكـم المــادة الرابعـة المــذكورة، والــتي تقـضي باعتبــار الــشركة الدامجـة خلفــاً عامــاً للمـشروع المنــدمج تــؤول إليـه جميــع حقوقــه ويـسأل وحــده عــن =
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 ٢٤٦

في ذلك أن ديون الشركة المندمجة لا تنتقل إلى الشركة الدامجة منفصلة عن الذمة المالية، وإنمـا 
عناصـر إيجابيـة وسـلبية فـي هيئـة مجمـوع مـن تنتقل ذمة الشركة المندمجة بالكامل بما تشمله من 

المال يختلـف عـن العناصـر التـي يتكـون منهـا، وبالتـالي لا تـسري أحكـام حوالـة الـدين علـى انتقـال 
  .١ديون الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الجديدة

  

ن منــه أ) ٢٣٦/١٤(وهــذا مــا أخــذ بــه قــانون التجــارة الفرنــسي الجديــد والــذي جــاء فــي المــادة 
 وتحـل محلهــا -مـن غيــر حملـة الــسندات–الـشركة الدامجـة تــصبح مدينـة لــدائني الـشركة المندمجــة 

وكـــذلك الأمـــر فـــي قـــانون الـــشركات المـــصري لـــسنة . ٢دون أن يعتبـــر هـــذا الحلـــول تجديـــداً للـــديون
المـشار إليهـا أن الـشركة الدامجــة تحـل حلـولاً قانونيـاً محــل ) ١٣٢( الـذي اعتبـر فـي المــادة ١٩٨١

المادة  (١٩٩٧والأمر ذاته في قانون الشركات الأردني لسنة . ركة المندمجة فيما لها أو عليهاالش
حيــث أن الــشركة الدامجــة أو الناتجــة ) ٢١٦المــادة (ومــشروع قــانون الــشركات الفلــسطيني ) ٢٣٨

  .اعن الاندماج تعتبر خلفاً قانونياً للشركات المندمجة، وتحل محلها في جميع حقوقها والتزاماته
  

ومــشروع قــانون الــشركات ) ٢٣٩المــادة (هــذا وقــد جــاء فــي كــل مــن قــانون الــشركات الأردنــي 
أنه إذا ظهرت التزامات أو ادعاءات على إحـدى الـشركات المندمجـة ) ب/٢١٥المادة (الفلسطيني 

بعـد الــدمج النهــائي، وكانــت قــد أخفيــت مــن قبـل بعــض المــسؤولين أو العــاملين فــي الــشركة، فتــدفع 
ا مـــن قبـــل الـــشركة الدامجـــة أو الناتجـــة عـــن الانـــدماج، ولهـــا حـــق الرجـــوع علـــى أولئـــك لأصـــحابه

  .المسؤولين أو العاملين، وتحت طائلة العقوبات المقررة لذلك العمل بموجب القوانين المعمول بها
  

  التــي توجــب فــسخ١٩٦٤لـسنة ) ١٢(ونـشير إلــى أنــه فـي ظــل نــصوص قـانون الــشركات رقــم 
جة، فإنه لن تنتقل أية التزامات من الشركة المندمجة إلـى الـشركة الدامجـة، وتصفية الشركة المندم

التزاماتهـــا وديونهـــا مـــن ستـــسدد أن الـــشركة المندمجـــة لأن إتبـــاع إجـــراءات وقواعـــد التـــصفية يعنـــي 
  .٣خلال أموالها وموجوداتها

  

  المطلب الثالث
  ين في الشركة المندمجة أو المدير انتهاء سلطة مجلس الإدارة

نا ســابقاً أن الانــدماج يترتــب عليــه زوال الشخــصية المعنويــة للــشركة المندمجــة بكــل مــا أوضــح
يـــستتبع ذلـــك مـــن آثـــار، ومـــن أهـــم هـــذه الآثـــار انتهـــاء وزوال ســـلطة مجلـــس الإدارة أو المـــديرين، 
بحــسب الأحــوال، فــي الــشركة المندمجــة، فــلا يعــود لهــؤلاء أيــة صــفة فــي تمثيــل الــشركة المندمجــة 
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 ٢٤٧

خصيتها المعنوية أمام الغير أو أمـام الجهـات الرسـمية أو القـضاء، دون أن يعتبـر التي انقضت ش
كمــا لــيس لهــم القيــام بالأعمــال الإداريــة المختلفــة، ذلــك أن تلــك الــصفة التمثيليــة . ١ذلــك عــزل لهــم

  .٢مرتبطة بالشخصية المعنوية للشركة وجوداً وعدماً 
  

ه حـل الـشركة المندمجـة، وبمـا أن هـذا الحـل  يترتـب عليـ-كما ذكرنـا سـابقاً –وبما أن الاندماج 
يختلف عن الحل المعتاد، إذ تحل الـشركة المندمجـة حـلاً مبتـسراً، لا يتبعـه تـصفية أموالهـا وقـسمة 
موجوداتها، وإنما تتلقى الشركة الدامجة أو الجديـدة ذمتهـا الماليـة بالكامـل بمـا تـشمله مـن عناصـر 

حل الشركة المندمجة وإن كان يترتب عليه انتهاء سـلطة إيجابية وسلبية، فإنه ينبني على ذلك أن 
ن وزوال صــفتهم فــي تمثيلهــا، إلا أنــه لا محــل لتمثيــل الــشركة مــن خــلال ريمجلــس الإدارة أو المــدي

المــصفي، حيــث أن كافــة موجوداتهــا تنتقــل دون تــصفية وقــسمة إلــى الــشركة الدامجــة أو الجديــدة 
يها من التزامـات، وتـصبح الـشركة الدامجـة أو الجديـدة التي تحل محلها فيما لها من حقوق وما عل

ممثلــة فــي مجلــس إدارتهــا أو المــديرين حــسب الأحــوال، هــي الواجهــة القانونيــة للــشركة المندمجــة، 
  .٣فهي التي تختصم وتختصم في كافة حقوق والتزامات الشركة المندمجة

  

: ، حيــث قــضت بأنــهوهــذا مــا ذهبــت إليــه محكمــة الــنقض المــصرية فــي العديــد مــن أحكامهــا
قــد انــدمجت قبــل رفــع الــدعوى فــي الــشركة ) الدائنــة الأصــلية( أن الــشركة تمتــى كــان مــن الثابــ...

المطعـون ضــدها انــدماجاً كليــاً، وكــان يترتــب علـى هــذا الانــدماج انقــضاء الــشركة المندمجــة وزوال 
تـــصرف فـــي شخـــصيتها، وبالتـــالي انتهـــاء ســـلطة مـــديرها وزوال كـــل صـــفة لـــه فـــي تمثيلهـــا وفـــي ال

حقوقهـــا، فـــإن توجيـــه اليمـــين الحاســـمة إليـــه عـــن واقعـــة الوفـــاء بالـــدين الـــذي لهـــا فـــي ذمـــة الطـــاعن 
لهـا وأصـبح لا يملـك التـصرف فـي حقوقهـا ومـن بينهـا الحـق يبعد أن زالـت صـفته فـي تمث) المدين(

ئز المطالب بـه، ولـم يعـد لـه حـق المطالبـة بإثبـات الوفـاء المـدعى بـه مـن الطـاعن، يكـون غيـر جـا
  .٤قانوناً، وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه على حق، إذ رفض توجيه اليمين

  

                                                 
1 Ca Paris, 18 juin 2009, RJDA 1/2010, n˚ 33. 

، المرجــع لشخــصية المعنويــة للــشركة التجاريــةمحمــود مختــار أحمــد بريــري، ا. د:  الــشركة وممثليهــا، انظــر للمزيــد مــن التفــصيل بــشأن العلاقــة بــين2
  : أيضاً . وما بعدها٧٣ صالسابق،

 Maurice Cozian, Alian Viandier et Florence Deboissy, Droit des Sociétés, 24e edition, LexisNexis, 
2011, p. 735.                                                                                                                                            

  المرجــــع الــــسابق،،٢٠٠٠ التجاريــــة،مــــصطفى كمــــال طــــه، الــــشركات . د: أيــــضاً . ٤٩٣حــــسام الــــدين الــــصغير، المرجــــع الــــسابق، ص. د 3
  .٣٩٦ص

، المرجـــع الـــسابقالمستـــشار ســـعيد أحمـــد شـــعلة، : انظـــر. ١٨٥٠، ص١٨، س ٧/١٢/١٩٦٧ ق، جلـــسة ٣٤، ســـنة )٢٨٤( الطعـــن رقـــم 4
  . ٨٠ص



 ٢٤٨

تـستمر : " أنـه١٩٩٧لـسنة ) ٢٢(من قانون الشركات الأردني رقم ) ٢٣٢(وقد جاء في المادة 
مجـــالس إدارات الـــشركات التــــي قـــررت الانـــدماج قائمــــة إلـــى أن يـــتم تــــسجيل الـــشركة الدامجــــة أو 

 بتـولي إدارة ١)٢٣٠( وعنـدها تقـوم اللجنـة التنفيذيـة المـشار إليهـا فـي المـادة الناتجة عـن الانـدماج،
الشركة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً تدعو خلالها الهيئـة العامـة للـشركة الدامجـة أو الناتجـة عـن 
الانــدماج لانتخــاب مجلــس إدارة جديــد بعــد توزيــع الأســهم الناتجــة عــن الانــدماج، وتنتخــب مــدققي 

مـــــن مـــــشروع قـــــانون الـــــشركات ) ٢١١( وذات الحكـــــم تقريبـــــاً ورد فـــــي المـــــادة ،"لـــــشركةحـــــسابات ا
  .الفلسطيني

  

علــى أن فقــد صــفة المــدير فــي تمثيــل الــشركة لا يعنــي إخــلاء مــسؤوليته بــصورة كاملــة، حيــث 
 للوقــائع والتــصرفات ة بالنـسب- ســواء أكانــت مـسؤولية مدنيــة أم جزائيــة-تظـل هــذه المــسؤولية قائمـة

قبــل تمــام إجــراءات –ولا يجــوز لمــديري الــشركات المندمجــة . ٢التــي حــدثت قبــل الانــدماجوالأفعــال 
 أن يقــصروا فــي القيــام بواجبــاتهم التــي تحتمهـا صــفتهم التمثيليــة للــشركة ويتقاعــسوا عــن -الانـدماج

  .٣مواجهة أو التصدي لأية أخطار تحدق بالشركة المندمجة أو تعديل في مركزها القانوني
  

رئيس : " أن١٩٩٧من قانون الشركات الأردني لسنة ) ٢٣٧( السياق جاء في المادة وفي هذا    
وأعـضاء مجلــس الإدارة والمــدير العــام ومــدققو الحــسابات لكــل مــن الــشركات المندمجــة أو الدامجــة 
مسؤولون بصفة شخصية تجاه الغيـر عـن أي مطالبـات أو التزامـات أو ادعـاءات يـدعى بهـا علـى 

جلة أو لــم يــتم الإعــلان عنهــا قبــل تــاريخ الــدمج النهــائي، وللمحكمــة إعفــاء الــشركة، ولــم تكــن مــس
أولئــــك الأشــــخاص مــــن المــــسؤولية إذا ثبــــت لهــــا أنهــــم لــــم يكونــــوا مــــسؤولين عــــن تلــــك الالتزامــــات 

مـــن ) أ/٢١٥(وهـــو تقريبـــاً ذات الحكـــم الـــوارد فـــي المـــادة ". والمطالبـــات أو لـــم يكونـــوا يعلمـــون بهـــا
  .فلسطينيمشروع قانون الشركات ال

                                                 
 . وما بعدها٢١٥ صفحة  انظر ما سبق1
 بتحميــل أعــضاء مجلــس الإدارة في الــشركة المندمجــة المــسؤولية ١٩٨٢ مــارس ٨ وقــد قــضت محكمــة الــنقض الفرنــسية في حكمهــا الــصادر في 2

بالشركة الدامجة بسبب مبالغتهم في تقيـيم أصـول الـشركة المندمجـة وإخفـاء القـيم الحقيقيـة لهـذه الأصـول، ومـا هـو مـرتبط عن الضرر الذي لحق 
 .Cass. com., 8 mars 1982: Bull. Joly 1982. 499: انظر. ا من ديون خفية
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 ٢٤٩

  المبحث الثاني
  آثار الاندماج بالنسبة للشركة الدامجة 

ذكرنـــــا ســـــابقاً أن الانـــــدماج يـــــؤدي إلـــــى انقـــــضاء الشخـــــصية المعنويـــــة للـــــشركة أو الـــــشركات 
المندمجــة، وانتقــال ذمتهــا الماليــة بكافــة عناصــرها الإيجابيــة والــسلبية إلــى الــشركة الدامجــة، وهــذا 

دامجـة بحـصة عينيـة مـن خـلال موجـودات الـشركة المندمجـة التــي يعنـي زيـادة رأس مـال الـشركة ال
وهـو مـن جهـة أخـرى . ، بمـا يعنيـه ذلـك مـن تعـديل فـي عقـد تأسـيس الـشركة الدامجـة١ستنتقل إليها

يعني أن الشركة الدامجة ستتحمل المـسؤولية عـن ديـون الـشركة المندمجـة فـي مواجهـة دائنـي هـذه 
  .الأخيرة

  

نتحـدث فيـه عـن زيـادة رأس مـال لمبحث من خلال مطلبين، أولهما وهذا ما سنتناوله في هذا ا
 وثانيهمــا نخصــصه للحــديث عــن مــسؤولية الــشركة الدامجــة عــن .الــشركة الدامجــة بحــصة عينيــة
  .ديون والتزامات الشركة المندمجة

  

  المطلب الأول
  س مال الشركة الدامجة بحصة عينيةزيادة رأ

ذمـة الماليـة للـشركة المندمجـة بأصـولها وخـصومها، فمـن بما أن الشركة الدامجة تنتقـل إليهـا ال
، وتكـون هـذه الزيـادة بحـصة عينيـة، إذ أنـه ٢الطبيعي أن يزيد رأس مال الشركة الدامجـة بالانـدماج

مــــن المعلــــوم أن مــــا تتلقــــاه الــــشركة الدامجــــة لا يقتــــصر علــــى مبلــــغ مــــن المــــال، إنمــــا يــــشمل كــــل 
م التي ستصدرها الشركة الدامجة ستكون جميعهـا مـن ، لذا فإن الأسه٣موجودات الشركة المندمجة

ل أرصدة نوع الأسهم العينية، وليس فيها أسهماً نقدية، حتى وإن بدا وجود دفعات نقدية كانت تشك
 المندمجة وتم تحويلها باسم الشركة الدامجة، لأن ما سيعطى من أسهم لمساهمي حسابات الشركة

 إلـى تلـك المـدفوعات وحـدها، وإنمـا يـتم بـالنظر إلـى القيمـة الشركة المندمجة لا يتم تحديـده بـالنظر
  . ٤الفعلية لتلك الشركات

  

                                                 
1 Yves Guyon, op. cit, p. 686. 

ك فقد اعتبر بعض الفقه الفرنسي أنه قد لا يترتـب علـى الانـدماج زيـادة رأس مـال الـشركة الدامجـة، فقـد يحـدث أن يقابـل اكتـساب  ومع ذل2
الـشركة الدامجــة لأصــول الــشركة المندمجــة قيــام الـشركة الدامجــة بالتنــازل عــن ســندات تملكهــا في الـشركة المندمجــة لــصالح مجموعــة مــن المــساهمين في 

 نتيجـة لمندمجة تجنباً لأيـة اعتراضـات محتملـة مـن جانـب هـؤلاء المـساهمين، الأمـر الـذي يعـني أن الـشركة الدامجـة ستكتـسب أصـولاً تلك الشركة ا
 أيضاً نتيجة هذه العملية، وبالتالي فإن الهدف من عملية الاندماج هـذه لـيس زيـادة رأس مـال الـشركة عملية الاندماج غير أا ستفقد أصولاً 

      :طلاق هذا المفهوم، انظرالدامجة على إ
                                                  Jean-Paul Valuet, Alian Lienhard et Pascal Pisoni, op. cit, p. 1044. 

Maurice Cozian, Alian Viandier et Florence Deboissy, 2011, op. cit, p. 721                                                     
الــشركات  العــريني، محمــد فريــد. د : أيــضاً .١٦٣، ص١٩٩٢سميحــة القليــوبي، الــشركات التجاريــة، الجــزء الأول، المرجــع الــسابق، .  انظــر د3

  . ٥٧٢ص، المرجع السابق، ٢٠٠٢التجارية، 
 .١٨١ صمحمد حسين إسماعيل، الاندماج في مشروع قانون الشركات الأردني، المرجع السابق،.  د4



 ٢٥٠

لكــن مــن جهــة أخــرى فــإن عمليــة الانــدماج لا تقتــصر علــى كونهــا تزيــد فــي رأس مــال الــشركة 
الدامجــة بحــصة عينيــة، مــن خــلال مــا تتلقــاه الــشركة الدامجــة مــن الــشركة المندمجــة، بــل إن هــذه 

لـــشركة الدامجــة إنمـــا تتلقــى المــشروع الـــذي تأســست الـــشركة المندمجــة لتحقيقـــه العمليــة تعنــي أن ا
  .١بأكمله، وبكافة عناصره المادية والمعنوية

  

، فإن هذا لا يعني أن الاندماج ليس له أثر ةفرغم احتفاظ الشركة الدامجة بشخصيتها المعنوي
ولكي لا يكون الاندماج . إليهامالها بضم ذمة الشركة المندمجة  على هذه الشركة، التي يزيد رأس

صورياً أو مبنياً على الغـش، ينبغـي أن تزيـد أصـول وموجـودات الـشركة المندمجـة علـى خـصومها 
، وأن تنتقــل الذمـة الماليــة للـشركة المندمجــة إلــى الـشركة الدامجــة بكامـل عناصــرها مــن ٢اوالتزاماتهـ

ة بمقــدار صــافي موجــودات أصــول وخــصوم، لأن مقتــضى ذلــك أن يزيــد رأس مــال الــشركة الدامجــ
 المترتبة على الشركة توأصول الشركة أو الشركات المندمجة بعد حسم واستنزال الديون والالتزاما

  .٣أو الشركات المندمجة
وبعد هذا الحسم يتم تقسيم صافي الموجودات والأصول إلى أسهم عينية على المساهمين، لأنه لا 

، ثــم يتبــين أن مــا يــتم أداؤه مــن ديــون  بقيمــة معينــةيــاً يعقــل أن تعطــي الــشركة الدامجــة ســهماً عين
  .٤يستغرق هذه القيمة أو جزءاً منها

  

مالهـا   يعتبر بالنسبة للشركة الدامجـة زيـادة فـي رأس- كما مر معنا–فالاندماج بطريق الضم 
عن طريق حصة عينية، هي الشركة المندمجة بكافة موجوداتها ويطلـق علـى هـذه الحـصة حـصة 

 ويكـــون قـــرار الـــشركة الدامجـــة بالموافقـــة علـــى الانـــدماج بمثابـــة التـــصديق علـــى حـــصة الانـــدماج،
مالها، وتقوم بإجراءات تعديل عقد التأسيس والنشر فيما يخـص هـذه الزيـادة،  الاندماج وزيادة رأس

أمـــا بالنـــسبة للـــشركة المندمجـــة فيلـــزم اتخاذهـــا كافـــة إجـــراءات النـــشر حتـــى يحـــتج بانـــدماجها قبـــل 
لاحـــــظ هنـــــا أن الـــــشركة الدامجـــــة لا تلجـــــأ إلـــــى أســـــلوب الاكتتـــــاب العـــــام، وذلـــــك لأن ويُ . ٥الغيـــــر

المــساهمين معينــين ســلفاً، وهــم مــساهمو الــشركة المندمجــة، ولأن عقــد الانــدماج هــو الــذي يتكفــل 
  .٦بتوزيع الأسهم الجديدة

                                                 
  .٥٠٩بق، صاحسام الدين الصغير، المرجع الس.  د1
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 ٢٥١

  :العينيةمجة من قاعدة حظر تداول السهم اد الشركة الاستثناء الأسهم الجديدة التي تصدرها-
بمــا أن الأســهم التــي تــصدرها الــشركة الدامجــة لقــاء الحــصة العينيــة التــي تتلقاهــا مــن الــشركة 

اول هـذه الأسـهم العينيـة مـن المندمجة هـي أسـهم عينيـة، فـإن التـساؤل يثـور بخـصوص إمكانيـة تـد
  عدمها؟

لا تكـون  أن الأسـهم العينيـة ١٩٨١لـسنة ) ١٥٩(ومن المقرر، في قـانون الـشركات المـصري رقـم 
 والخسائر عن سنتين مـاليتين كـاملتين لا تقـل كـل حقابلة للتداول قبل نشر الميزانية وحساب الأربا

ويــسري حظــر ).  مــن القــانون٤٥المــادة (منهمــا عــن اثنتــي عــشر شــهراً مــن تــاريخ تأســيس الــشركة 
 تبــدأ مــدة التــداول علــى الأســهم العينيــة التــي تــصدرها الــشركة بمناســبة زيــادة رأس المــال، علــى أن

 ١٣٦المـادة (السنتين من تاريخ تعديل بيانات الشركة بالسجل التجـاري بمـا يفيـد زيـادة رأس المـال 
  .١)من اللائحة التنفيذية للقانون

  

 النافـــذ فـــي الـــضفة ١٩٦٤لـــسنة ) ١٢( ولا يختلـــف الأمـــر فـــي قـــانون الـــشركات الأردنـــي رقـــم 
 تــداول الأســهم العينيــة إلا بعــد انقــضاء منــه علــى أنــه لا يجــوز) ٧٩(الغربيــة حيــث تــنص المــادة 

ســنتين علــى إصــدارها، فــإذا صــدرت هــذه الأســهم عنــد التأســيس فيعتبــر التــاريخ الــذي قــررت فيــه 
الهيئـــة التأسيـــسية الموافقـــة علـــى تأســـيس الـــشركة نهائيـــاً تاريخـــاً لإصـــدارها، أمـــا إذا صـــدرت هـــذه 

فيعتبــر تــاريخ ) ة زيــادة رأس مالهــاوهــذا الأمــر يحــصل عنــدما تقــرر الــشرك(الأســهم بعــد التأســيس 
  .صدور قرار الهيئة العامة بالموافقة على إحداث هذه الأسهم تاريخاً لإصدارها

  

علـى تمتـع مـالكي ) ١١١( نصت المادة ١٩٩٧لسنة ) ٢٢(وفي قانون الشركات الأردني رقم 
م النقديـة، ثــم الأسـهم العينيـة فــي شـركة المــساهمة العامـة بــالحقوق التـي يتمتـع بهــا أصـحاب الأســه

أضافت ذات المادة أنه إذا كانت الأسهم العينية تأسيسية فتطبق عليها القيود المطبقـة علـى أسـهم 
 والقيــود المفروضــة ة إلــى المــواد التــي نظمــت الأســهم النقديــة التأسيــسيةوبــالعود. النقديــة التأسيــسية

لتصرف بالسهم التأسيسي من هذا القانون تنص على أنه يحظر ا) ١٠٠(على تداولها نجد المادة 
فـــي شـــركة المـــساهمة العامـــة قبـــل مـــرور ســـنتين علـــى الأقـــل علـــى مـــنح الـــشركة حـــق الـــشروع فـــي 

  .العمل، ويعتبر باطلاً أي تصرف يخالف هذا الحظر
  

ــــضاً فــــي المــــادة  ــــانون الــــشركات الفلــــسطيني أي التــــصرف بالأســــهم ) أ/٨٧(وحظــــر مــــشروع ق
 مــن تأســيس الــشركة ويعتبــر الأقــل مــرور ســنتين علــى شــركة المــساهمة العامــة قبــلفــي التأسيــسية 

كمـــا فعـــل القـــانون –مخـــالف لـــذلك، غيـــر أن هـــذا المـــشروع لـــم يـــنص صـــراحة  تـــصرف أيبـــاطلا 
 على حظر تـداول الأسـهم العينيـة التأسيـسية، ومـع ذلـك فـإذا تـضمنت الأسـهم التأسيـسية -الأردني

  .أسهماً عينية، فيشملها الحظر المذكور
  

                                                 
ســهم العينيــة إلا بعــد بأنــه لا يجــوز تــداول الأ الــتي قــضت ١٩٦٦قــانون الــشركات الفرنــسي لــسنة مــن ) ٢٧٨ (مــا كانــت تقــرره المــادة وهــذا 1

غير أن المشرع الفرنسي ألغى هـذا الحظـر، وبالتـالي لم يعـد هنـاك تمييـز . الأحوالمضي سنتين على تأسيس الشركة أو زيادة رأس المال حسب 
  . ٣١٧خالد العازمي، المرجع السابق، ص: انظر. بين كل من الأسهم العينية والأسهم النقدية من حيث القابلية للتداول



 ٢٥٢

- ومشروع القانون الفلسطيني قصرا هذا الحظـر١٩٩٧ القانون الأردني لسنة ويلاحظ هنا أن
 - النافذ في الـضفة الغربيـة١٩٦٤بعكس ما فعل قانون الشركات المصري وقانون الشركات لسنة 

على الأسهم العينية التأسيسية، بحيث أن الحظر لا يمتد للأسهم العينية التي تـصدر فـي المراحـل 
  .ركة ومباشرتها لعملهااللاحقة لتأسيس الش

وربما كان مبرر هذا الأمر أنه يجب موافقة الهيئة العامة على قيمة الحصة العينية التي ستصدر 
الأســهم العينيــة مقابلهــا، ومــع ذلــك نــرى أنــه مــن الأفــضل الــنص علــى عــدم جــواز تــداول الحــصة 

تأســيس، ونتيجــة لزيــادة العينيـة قبــل ســنتين علــى إصــدارها، حتــى لــو كــان إصــدارها لاحقــاً لعمليــة ال
  .في رأس مال الشركة

  

 وتكمــن الحكمــة فــي منــع تــداول الأســهم العينيــة خــلال مــدة الحظــر فــي أنــه علــى الــرغم مــن 
الإجراءات التي تضعها القوانين عادةً لتقييم المقدمات العينية، فإنه مع ذلـك يُخـشى أن تكـون تلـك 

 نفـوذ المؤسـسين وتـأثيرهم علـى الآخـرين، لـذا المقدمات قد قُدرت بـأكثر مـن قيمتهـا الحقيقيـة بـسبب
، فيُجبــر مقــدمو الحــصص 1تمنــع القــوانين التــصرف بالأســهم العينيــة مباشــرة بعــد تأســيس الــشركة

 والحــال كــذلك علــى البقــاء فــي الــشركة حتــى يتــضح مركزهــا المــالي، وحتــى لا يكــون بيــع العينيــة
  .٢ي تقدير قيمة الحصص العينيةالأسهم وسيلة للإثراء غير المشروع عن طريق المبالغة ف

  

وفيما يتعلق بتساؤلنا حول امتداد هذا الحظر الذي فرضـه القـانون علـى تـداول الأسـهم العينيـة 
إلى الأسهم التي تصدرها الشركة الدامجة مقابل حصة الـشركة المندمجـة، والتـي هـي أسـهم عينيـة 

 محـل دراسـتنا،  المقارنـةن القـوانيلأنها تصدر مقابل موجودات الشركة المندمجة، فقد جاءت إجابـة
تفيد باستثناء الأسـهم العينيـة التـي تمـنح لمـساهمي الـشركة المندمجـة كمقابـل للحـصة العينيـة التـي 

، غيــر أن هــذه القــوانين اختلفــت فــي ٣قــدمتها الــشركة المندمجــة للــشركة الدامجــة مــن هــذا الحظــر
  . ن أي قيدوضع القيود على هذا الاستثناء أو إيراده على إطلاقه دو 

  

 النافـــذ فـــي الـــضفة ١٩٦٤لـــسنة ) ١٢(مـــن قـــانون الـــشركات رقـــم ) ٧٩/٤(فقـــد قـــضت المـــادة 
الغربيــة بعــدم ســريان منــع التــداول علــى الأســهم العينيــة المعطــاة لمــساهمي شــركة مندمجــة كانــت 

 وهـذا يعنـي أنـه لكـي يطبـق هـذا الاسـتثناء، ويُـسمح بتـداول الأسـهم. أسهمها متداولـة قبـل الانـدماج
العينيـــة الـــصادرة عـــن الـــشركة الدامجـــة فـــي هـــذه الحالـــة، يجـــب أن تكـــون أســـهم الـــشركة المندمجـــة 
متداولة قبل الاندماج، ولعل السبب فـي هـذا الاسـتثناء أن الوضـع المـالي للـشركة المندمجـة وقيمـة 

 أمـا إذا. ٤أسهمهما تكون معروفة، فلا مجال لخداع الجمهـور بدعايـة غيـر حقيقيـة فـي هـذه الحالـة
                                                 

  .٣٧٥المرجع السابق، ص فوزي محمد سامي، . د1
 .١٢٩أبو زيد رضوان، شركات المساهمة والقطاع العام، المرجع السابق، ص.  د2
 والحكمة مـن ذلـك حـتى لا يحجـم المـساهمون عـن الـدخول في عمليـات الانـدماج، إذا مـا شـعروا بـأن أسـهمهم لـن تكـون قابلـة للتـداول، في 3

أي خلال الفترة الـتي أعقبـت التأسـيس والثانيـة (تتضاعف الفترة الزمنية التي جمدت فيها أسهمهم من التداول فترة ما بعد الاندماج، وبذلك 
 .٦٣٤أحمد محمد محرز، الشركات التجارية، المرجع السابق، ص. د: ، انظر)ما بعد الاندماج

  .٢٢١، صلسابقبدر، المرجع اعوني . عثمان التكروري ود.  د4



 ٢٥٣

كانــت الأســهم العينيــة للــشركة المندمجــة ممنوعــة مــن التــداول بــسبب عــدم مــضي مــدة ســنتين علــى 
  . ١إصدارها، فيبقى هذا القيد قائماً في حالة اندماج هذه الشركة بغيرها

  

ومـن المفيـد الإشــارة هنـا إلـى أن هــذا القيـد يـسري علــى الـشركة المندمجـة فقــط، فـلا يــشترط أن 
الشركة الدامجة وقت الاندماج مدة معينة، وبناءً على ذلك يجوز أن يكون قد مضى على تأسيس 

تصدر الشركة الدامجة أسهماً عينية غير خاضعة للحظر، وقابلة للتداول الفـوري بمجـرد إصـدارها 
كمقابـل لحــصة الــشركة المندمجـة، بينمــا لا تــزال الأسـهم التــي أصــدرتها الـشركة الدامجــة فــي بدايــة 

  . ٢عدم مضي سنتين على تأسيس هذه الأخيرة وقت الاندماجتأسيسها خاضعة للحظر ل
  

غيـــر أنـــه إذا كـــان رأس مـــال الـــشركة المندمجـــة ممـــثلاً وقـــت الانـــدماج فـــي جـــزء منـــه بأســـهم 
متداولـــة، وفـــي جـــزء آخـــر بأســـهم غيـــر متداولـــة، فـــإن هـــذا الاســـتثناء لا يطبـــق إلا علـــى عـــدد مـــن 

ركة المندمجـــة الـــذي ســـبق تمثيلـــه بأســـهم الأســـهم الجديـــدة يتناســـب مـــع الجـــزء مـــن رأس مـــال الـــش
وفي حالة توزيع هذه الأسهم الجديدة على مساهمي الشركة المندمجة، يتلقـى المـساهمون . متداولة

  .٣الذين كانت أسهمهم غير متداولة قبل الاندماج أسهماً لها ذات الخصيصة
  

: منـه أنـه) ١٣٣(، فقد جـاء فـي المـادة ١٩٨١لسنة ) ١٥٩(أما قانون الشركات المصري رقم 
يجوز تداول أسـهم الـشركة الناتجـة عـن الانـدماج أو الأسـهم التـي تعطـى مقابـل رأس مـال الـشركة "

  ".المندمجة بمجرد إصدارها
جــواز تــداول "وقــد وجــدنا تفــسيرين لهــذه المــادة، فهنــاك مــن الــشراح مــن يعتبــر أن المقــصود بعبــارة 

ة سـنتين مــن تـاريخ الانــدماج حتـى يمكــن ، هـو عــدم لـزوم مــضي مـد"بمجـرد إصــدارها..... الأسـهم
 علــى تأســيس الــشركة -وفقــاً لهــذا الــرأي-تـداول تلــك الأســهم، غيــر أنــه يجــب أن يكــون قــد مــضت 

مــن القـــانون الــذي يحظـــر تــداول الأســـهم ) ٤٥(المندمجــة ســنتان علـــى الأقــل، إذ أن نـــص المــادة 
  . ٤ عند تأسيس الشركةالعينية قبل مضي مدة سنتين قاصر على الأسهم العينية التي تصدر

  

وبالمقابل هناك من نظر للمسألة نظرة مختلفة، فاعتبر أن المشرع لم يفرض أي شـرط لتـداول 
من خلال نص المـادة –الأسهم العينية التي تعطى مقابل موجودات الشركة المندمجة، وإنما أجاز 

 أو الجديدة الناتجة عن  تداول هذه الأسهم العينية التي تصدرها الشركة الدامجة-المذكور) ١٣٣(

                                                 
استثناء من قاعدة حظـر تـداول الأسـهم ، حيث ورد فيها ١٩٦٦ لسنة في قانون الشركات الفرنسيمن ) ٢٧٩(المادة وهو ما كانت تقرره  1

جودهـا وقـت ، فلا ينطبق حظـر التـداول علـى الأسـهم العينيـة الـتي تـصدرها شـركة المـساهمة إذا كـان قـد مـضى علـى و في حالة الاندماجالعينية 
اء المــشرع الفرنـسي لحظـر تـداول الأسـهم العينيـة خــلال الـسنتين الأوليـين مـن تأسـيس الـشركة أو زيــادة غـير أن إلغـ. ينالانـدماج أكثـر مـن سـنت

خالـــد العـــازمي، المرجـــع الـــسابق، : انظـــر. ارهارأس مالهـــا جعـــل الأســـهم الـــصادرة عـــن الـــشركة الدامجـــة أو الجديـــدة قابلـــة للتـــداول بمجـــرد إصـــد
  .٣١٧ص

 .٥١٧، صحسام الدين الصغير، المرجع السابق.  د2
 .٣٧١يعقوب صرخوه، الأسهم وتداولها في شركات المساهمة، المرجع السابق، ص. ٥١٦حسام الدين الصغير، المرجع السابق، ص.  د3
 . ٣٤١ ص، المرجع السابق،١٩٩٨ مصطفى كمال طه، الشركات التجارية،.  د4



 ٢٥٤

، الأمـــر الـــذي يعنـــي أن هـــذا الـــنص يقـــرر اســـتثناءً ١الانـــدماج بمجـــرد إصـــدارها دون قيـــد أو شـــرط
خاصاً لهذه الأسهم العينية من حظر تداولها قبل نشر الميزانية وحـساب الأربـاح والخـسائر وسـائر 

) ٤٥( فـي المـادة -نا أعـلاهكمـا أشـر –الوثائق الملحقة بها عن سنتين ماليتين، وهـو الحظـر الـوارد 
ومما يؤكد على صحة هذا الرأي أن النصوص المنظمـة للانـدماج . ٢من قانون الشركات المصري

فـــي القـــانون المـــصري لـــم تـــشترط أصـــلاً لـــصحة الانـــدماج أن يـــتم بـــين شـــركات ســـبق لهـــا إصـــدار 
  .٣ميزانية سنتين ماليتين على الأقل

  

ضي مـدة أن المشرع لـو أراد إبقـاء الحظـر المتعلـق بمـونحن نميل إلى التفسير الثاني، ونعتبر 
 لأســهم الــصادرة عــن الــشركة الدامجــة علــى تأســيس الــشركة المندمجــة حتــى يمكــن تــداول اســنتين

وعلى العموم فإنه يفـضل . حةمقابل الحصة العينية المقدمة من الشركة المندمجة، لفعل ذلك صرا
ضـــوحاً علـــى حكـــم تـــداول الأســـهم العينيـــة أن يحـــسم المـــشرع هـــذه المـــسألة ويـــنص بـــشكل أكثـــر و 

  .الصادرة عن الشركة الدامجة في مقابل الحصة العينية المقدمة لها من الشركة المندمجة
  

ومــع ذلــك فــإن مــضي مــدة معقولــة علــى تأســيس الــشركة المندمجــة قبــل الانــدماج يمنــع الغــش 
 التــي تمثــل هــذه الموجــودات الــذي قــد يقــع بمناســبة تقــدير موجوداتهــا، ويتــيح تــداول الأســهم العينيــة

بمجرد إصدارها بعد زوال الخطر الكامن في عدم دقة التقدير، غير أن المـشرع المـصري لـم يأخـذ 
هــذه الحقيقــة، ولــم يــشترط مــضي مــدة معينــة علــى تأســيس الــشركة المندمجــة قبــل الاعتبــار بعــين 

  .٤الاندماج
ل الأســـهم العينيـــة التـــي تـــصدرها ولا شـــك أن هـــذا الأمـــر منتقـــد، إذ يُخـــشى أن يـــؤدي إطـــلاق تـــداو 

فـي مقابـل موجـودات الـشركة المندمجـة دون قيـد أو شـرط إلـى اتخـاذ ) أو الجديـدة(الشركة الدامجة 
هــذا التــداول وســيلة للتهــرب مــن قيــود تــداول الأســهم العينيــة، وذلــك مــن خــلال التنــازل عــن أســهم 

الحـصول بـدلاً منهـا علـى أسـهم الـشركة المندمجـة المفـروض عليهـا حظـر التـداول قبـل الانـدماج، و 

                                                 
اتفاقيـة تـرد علـى تـداول الأسـهم، بـشرط ألا تـشكل قيـداً مطلقـاً  ومع ذلك ليس هناك ما يمنع أن يتم الـنص في اتفاقيـة الانـدماج علـى قيـود 1

على حق المساهمين في التداول، فيمكن النص على حق أفضلية المساهمين القدامى والجدد في شراء الأسـهم المتنـازل عنهـا بالأولويـة علـى غـير 
 حـــق مجلــس إدارة الــشركة الجديــدة في شــراء الأســـهم المــساهمين الخــارجين عــن شــركات الانــدماج، كـــذلك يمكــن أن تتــضمن اتفاقيــة الانــدماج

 ما يخضع لتقدير القائمين على الاندماج، وما يرونه مناسباً من قيود تتفق -على العموم–المتنازل عنها لحساا، أو الحق في استردادها، وهو 
شـركات منافـسة تـؤثر علـى كيـان الـشركة بعـد وأهداف الاندماج وخططه الاقتصادية، إذ قـد يكـون الـدافع إلى ذلـك منـع دخـول الأجانـب أو 

 .٦٣٦أحمد محمد محرز، الشركات التجارية، المرجع السابق، ص. د: انظر. الاندماج
 وهــذا الحكــم ينطبــق علــى شــركات قطــاع الأعمــال العــام ســواء بالنــسبة لانــدماج الــشركات القابــضة أو الــشركات التابعــة لهــا، وذلــك تطبيقــاً 2

مـن قـانون الـشركات ) ١٣٥-١٣٠(، والـتي أحالـت في شـأن الانـدماج إلى المـواد ١٩٩١لسنة ) ٢٠٣(لقانون رقم من ا) ٣٦/٣(لنص المادة 
وأيـضاً مؤلفهـا الـشركات . ٢٨٣ صالمرجـع الـسابق،كات التجاريـة، الجـزء الثـاني، سميحـة القليـوبي، الـشر . د: انظـر. ١٩٨١لـسنة ) ١٥٩(رقـم 

  .٢٠٧، المرجع السابق، ص٢٠١١التجارية، طبعة 
 بــشأن ١٩٦٠لــسنة ) ٢٤٤( بــشأن الانــدماج في شــركات مــساهمة، والقــانون رقــم ١٩٥٧لــسنة ) ٥٤( وهــو مــا كــان يــشترطه القــانون رقــم 3

  .٣٢١-٣٢٠خالد العازمي، المرجع السابق، ص: انظر. الاندماج في شركات مساهمة
  .٥٢١حسام الدين الصغير، المرجع السابق، ص.  د4



 ٢٥٥

جديدة قابلة للتداول بعـد الانـدماج، تزيـد قيمتهـا عـن القيمـة الحقيقيـة لموجـودات الـشركة المندمجـة، 
  .١وهذا فيه من الخطورة ما قد يؤدي إلى تداعي مركز الشركة الدامجة أو الجديدة

  

كمـا تقـضي –لـشركات ألا يمنح الوزير المخـتص موافقتـه علـى انـدماج الذا يرى بعض الفقهاء 
 أو عن عام كامل  إلا بعد نشر ميزانيتها عن مدة عامين كاملين-من القانون) ١٣٠(بذلك المادة 
مع الاطمئنان على المركـز المـالي للـشركة وسـلامة حـساباتها مـن خـلال إعـداد مركـز ، على الأقل

كـــز المـــالي ر لمكـــون امـــالي للـــشركة يوقـــع عليـــه مراقـــب الحـــسابات قبـــل التـــصرف بالأســـهم، وبـــذا ي
  .٢للشركات الراغبة في الاندماج قد عرف معرفة دقيقة

غيـــر أن هـــذا الأمـــر لا يعـــالج المـــشكلة إذا لـــم يكـــن قـــد مـــضى علـــى تأســـيس الـــشركة أو الـــشركات 
المندمجــة مــدة عــام أو عــامين، بحيــث لا تكــون هنــاك ميزانيــة صــالحة للنــشر، خاصــة أن المــشرع 

مــدة معينــة علــى تأســيس الــشركة أو الــشركات المندمجــة  لــم يــشترط مــرور -كمــا ذكرنــا–المــصري 
  .حتى يمكنها ممارسة الاندماج

  

مـــن القـــانون ) ١٣٣(ومـــع ذلـــك فـــإن ممـــا يخفـــف مـــن وطـــأة هـــذا الإطـــلاق الـــوارد فـــي المـــادة 
المصري بإجازة تداول أسهم الشركة الناتجة عن الاندماج أو الأسهم التـي تعطـى مقابـل رأس مـال 

مــن اللائحــة التنفيذيــة لقــانون ) ١٣٨(رد إصــدارها، هــو مــا ورد فــي المــادة الــشركة المندمجــة بمجــ
، والتي يستفاد منها أنه لا يجوز تداول الأسهم الناتجة عن الاندماج بأزيد مـن ٣الشركات المصري

القيمـة الاســمية التــي صــدرت بهــا، مــضافاً إليهــا عنــد الاقتــضاء مقابــل نفقــات الإصــدار، وذلــك فــي 
تعـــديل نظـــام الـــشركة الدامجـــة وقيـــده فـــي الـــسجل التجـــاري، أو قيـــد الـــشركة الجديـــدة الفتـــرة التاليـــة ل

الناتجة عن الاندماج في السجل التجاري حتى نشر القوائم المالية عن سـنة ماليـة كاملـة، إلا وفقـاً 
  :للشروط التالية، وبعد تحقق الهيئة العامة لسوق المال من توافرها

  .جداول بورصة الأوراق الماليةأن تكون الأسهم مقيدة بأحد ) أ(
أن تكــون الأســهم مقيــدة لــدى إحــدى الــشركات المــرخص لهــا بنظــام الحفــظ المركــزي أو إدارة ) ب(

  .سجلات الأوراق المالية
أن تنـــشر الـــشركة الدامجـــة أو الجديـــدة تقريـــراً فـــي صـــحيفتين صـــباحيتين واســـعتي الانتـــشار، ) ج(

 بيانـــاً بـــسابق الأعمـــال والمركـــز المـــالي للـــشركة أو إحـــداهما علـــى الأقـــل باللغـــة العربيـــة، يتـــضمن
  .الشركات المندمجة قبل الاندماج، وذلك عن عام سابق على الأقل

  

                                                 
  .٥٢٢رجع السابق، صحسام الدين الصغير، الم.  د1
  .٢٠٧، المرجع السابق، ص٢٠١١سميحة القليوبي، الشركات التجارية، طبعة .  د2

، مـع إضـافة عبـارة ١٩٨١من قانون الشركات لسنة ) ١٣٢(هذا وقد جاء مشروع قانون الشركات المصري الموحد بحكم مطابق لحكم المادة 
وترى الأستاذة الدكتورة سميحة القليوبي أن هذه العبارة تشكل منفذاً  للجهة الإدارية ". يةبما لا يتعارض مع أحكام القانون واللائحة التنفيذ"

 . باشتراط ضابط لجواز بيع الأسهم فور الاندماج، مثل اشتراط إعداد مركز مالي معين للشركة بعد الاندماج وقبل التصرف في الأسهم
  .١٣/٧/١٩٩٨تابع، بتاريخ ) ١٥٥( المنشور في الوقائع المصرية، العدد ،١٩٩٨لسنة ) ٢٥١( وهذه المادة مستبدلة بالقرار رقم 3



 ٢٥٦

المــذكور يــشترط لتــداول الأســهم العينيــة الناتجــة عــن ) ١٣٨(وبالتــالي فإنــه وفقــاً لــنص المــادة 
ي للــشركة أو الــشركات الانــدماج بــأعلى مــن قيمتهــا الاســمية أن يــتم نــشر تقريــر عــن المركــز المــال

المندمجـة قبـل الانــدماج عـن عــام سـابق علــى الأقـل، ممــا يعنـي عــدم جـواز تــداول الأسـهم الناتجــة 
  . ١عن الاندماج إلا بعد مضي عام على تأسيس الشركة أو الشركات المندمجة

  

 الـذي  اتخـاذ القيـد أن ينص المشرع المصري بوضـوح علـى هولمسلك الأفضلاومع ذلك فإن 
 فيمـا يتعلـق باسـتثناء الأسـهم العينيـة التـي ١٩٦٤لـسنة ) ١٢( رقم  الأردنيانون الشركاتوضعه ق

 فـي -كمـا رأينـا–من حظر التداول، وهذا القيـد يتمثـل في مقابل الاندماج تصدرها الشركة الدامجة 
 قبــل حــصول عمليــة أو رفــع رأس مالهــاالمندمجــة اشــتراط مــضي مــدة معينــة علــى تأســيس الــشركة 

  .الاندماج
  

لموقف المشرع المصري باعتباره جميع الأسـهم العينيـة الـصادرة ك من يجد تبريراً على أن هنا
قابلـــة للتـــداول منـــذ لحظـــة صـــدورها، بحيـــث أن ) أو الناتجـــة عـــن الانـــدماج(عـــن الـــشركة الدامجـــة 

المشرع يزيل قيد منع التداول في جميع الحالات، سواء أكانت أسهماً عينيـة فـي الـشركة المندمجـة 
.  وغيــر قابلــة للتــداول لعــدم مــضي المــدة، أم كانــت أســهماً عينيــة تخــص المؤســسينجقبــل الانــدما

ويدور التبرير حول أن تلك الأسهم تشكل جزءاً مـن موجـودات الـشركة المندمجـة، ثـم إن مـساهمي 
الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج هـم جميعـاً مؤسـسوها، فقـد تـم إنـشاؤها باكتتـاب خـاص لا 

 وبعبـــارة أخـــرى، لأن تلـــك الأســـهم الـــسابقة إنمـــا هـــي أســـهم عينيـــة أعطتهـــا الـــشركة الدامجـــة .معـــا
  . ٢لمساهمي الشركات المندمجة مقابل رأس المال

  

فــــالأمر لــــيس بــــذات القــــدر مــــن  ١٩٩٧لــــسنة ) ٢٢(أمــــا فــــي قــــانون الــــشركات الأردنــــي رقــــم 
العينيـة الـصادرة عـن الـشركة الوضوح، إذ لم يرد نص صـريح بجـواز أو عـدم جـواز تـداول الأسـهم 

من هذا الأخير تنص على أن من إجراءات الانـدماج بطريـق ) ٢٢٢(فالمادة . الدامجة أو الجديدة
جواز تداول أسهم الشركة الدامجة إذا كانت شركة مـساهمة عامـة، وانقـضى علـى تأسيـسها "الضم 
  ".محددة في قانون الأوراق الماليةالمدة ال

، غيـر  نجد أنه لم يحدد هذه المدة٢٠٠٢لسنة ) ٧٦ (رقم الأردنيق المالية وبمراجعة قانون الأورا
 تــنص علــى أن طلــب الانــدماج يجـــب أن ١٩٩٧الــشركات لــسنة قــانون مــن ) د/٢٢٥(أن المــادة 

البيانـات الماليـة لآخـر سـنتين مـاليتين للـشركات الراغبـة فـي الانـدماج مـصادقاً "يرفق ببيانات منهـا 
، وهــذه المــادة تنطبــق علــى الانــدماج بنوعيــه، بطريــق الــضم وبطريــق "اتعليهــا مــن مــدققي الحــساب

 فـي  كل من الـشركة الدامجـة والمندمجـةالمزج، الأمر الذي يعني أن يكون قد مضت على تأسيس
  .الضم مدة سنتينحالة الاندماج بطريق 

  

                                                 
  .٣٢٤ خالد العازمي، المرجع السابق، ص1
 .١٨٣محمد حسين إسماعيل، الاندماج في مشروع قانون الشركات الأردني، المرجع السابق، ص.  د2



 ٢٥٧

شركة مــن قـانون الــشركات المــشار إليهـا أنهــا تـشترط أن تكــون الــ) ٢٢٢(ويلاحـظ علــى المـادة 
الدامجة قد انقضت عليها المدة المحددة في قانون الأوراق المالية دون الشركة المندمجة، والـسبب 
فــي ذلــك أن الانــدماج بطريــق الــضم هــو زيــادة فــي رأس مــال الــشركة الدامجــة، بحيــث تــصدر هــذه 

كمــا - الأخيــرة مقابــل الحــصة المقدمــة لهــا مــن الــشركة المندمجــة أســهماً عينيــة، والقــانون الأردنــي
 لا يحظــــر تــــداول الأســــهم العينيــــة التــــي تــــصدر فــــي المراحــــل اللاحقــــة لتأســــيس الــــشركة -ذكرنــــا

غير أن هذا الشرط ليس له قيمة من جهـة لأن قـانون الأوراق الماليـة لـم يـنص . ومباشرتها لعملها
كمــا – علــى تحديــد تلــك المــدة، ومــن جهــة ثانيــة لأن الــشركتين الدامجــة والمندمجــة -كمــا ذكرنــا–
  . يجب أن تمضي مدة سنتين على تأسيسهما حتى تتمكنا من خوض عملية الاندماج-شرناأ
  

أمـــا فـــي الانـــدماج بطريـــق المـــزج الـــذي ينـــتج عنـــه تأســـيس شـــركة جديـــدة فلـــم يتنـــاول المـــشرع 
الأردنــي مــصير حظــر الأســهم العينيــة التــي تــصدرها مقابــل موجــودات الــشركات المندمجــة، ممـــا 

يسري عليها ما يسري على الشركة الجديدة من حيث حظر تداول الأسهم يدفعنا للتساؤل بأنه هل 
الأردنــي تحظــر الــشركات قــانون مــن ) ١٠٠(ســهم تأسيــسية، والمــادة الــصادرة عنهــا باعتبــار أنهــا أ

ــاً أم نقــدياً ( بالــسهم التأسيــسي التــصرف فــي شــركة المــساهمة العامــة قبــل مــرور ) ســواء أكــان عيني
لشركة حق الشروع في العمل، ويعتبر باطلاً أي تصرف يخالف هذا سنتين على الأقل على منح ا

  الحظر؟
 يلحـــق أشـــد الـــضرر بالـــشركات المندمجـــة، بـــل وربمـــا يمنـــع الـــشركات مـــن بنـــرى أن الـــرد بالإيجـــا

 ةالانـــدماج معـــاً مـــن أجـــل إنـــشاء شـــركة جديـــدة، فـــلا نعتقـــد أن حظـــر التـــصرف بالأســـهم التأسيـــسي
  .إنشاء شركة جديدةينطبق على حالة الاندماج بطريق 

  

علـى  -كمـا ذكرنـا–الأردنـي تـنص الـشركات قـانون من ) د/٢٢٥(ومن جهة أخرى فإن المادة 
البيانــات الماليــة لآخــر ســنتين مــاليتين للــشركات "أن طلــب الانــدماج يجــب أن يرفــق ببيانــات منهــا 

 الراغبــة فــي فهــذا يعنــي أن الــشركات، "الراغبــة فــي الانــدماج مــصادقاً عليهــا مــن مــدققي الحــسابات
، مما يعني أن القول بحظر تداول الأسهم  يكون قد مضى على تأسيسها سنتانالاندماج يجب أن

الــصادرة عــن الــشركة الجديــدة التــي تأســست بانــدماج شــركتين أو أكثــر لمــدة ســنتين إضــافيتين هــو 
  علـــىتأمـــر مبـــالغ فيـــه، وطالمـــا أنـــه يـــشترط أن تكـــون الـــشركات الداخلـــة فـــي الانـــدماج قـــد مـــض

  .١ عنهاةتأسيسها سنتان على الأقل، فلا داعي لحظر تداول الأسهم العينية الصادر 

                                                 
ن سـنتين مـاليتين أن تكـون طرفـاً في عقـد انـدماج، ونـستدل علـى  عانات وهذا الشرط وجوبي، ولا تستطيع الشركات التي لا تتوافر لديها بي1

بأن شركة التضامن أو التوصية البسيطة الراغبة بالتحول إلى شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة توصية ) ١/أ/٢٦١(ذلك أيضاً بنص المادة 
لأخيرتـين الـسابقتين لطلـب التحويـل مـصدقة مـن مـدقق بالأسهم أو شركة مساهمة خاصة، يجب أن ترفق بطلبها ميزانيـة الـشركة عـن الـسنتين ا

فإنـه يجـوز للـشركة ) ٢١٧(وحـسب المـادة . حسابات قانوني، أو ميزانية آخر سنة للشركة إذا لم يكن قد مضى علـى تـسجيلها أكثـر مـن سـنة
امـة، بـشرط أن يتـضمن طلـب التحويـل ذات المسؤولية المحدودة وشركة التوصية بالأسـهم وشـركة المـساهمة الخاصـة التحـول إلى شـركة مـساهمة ع

.  أرباحاً صافية خلال أي منهماالميزانية السنوية المدققة للسنتين الماليتين السابقتين على طلب التحويل، شريطة أن تكون الشركة قد حققت
 . قبل انقضاء هذه المدد المدد المذكورة سواء بالنسبة للتحويل أو الاندماج تعني أن الشركة لا تستطيع التحول أو الاندماجذههف



 ٢٥٨

وعليـــه نـــرى أن الأســـهم الـــصادرة عـــن الـــشركة الناتجـــة عـــن الانـــدماج لا يجـــب أن تعامـــل معاملـــة 
 انـــدماج لـــك تيـــسيراً لحـــصول عمليـــاتذو  حـــديثاً،  عـــن شـــركة تأســـستةالأســـهم التأسيـــسية الـــصادر 

  .ومراعاة لخصوصيته
  

مـــن قـــانون الـــشركات الأردنـــي تـــنص أن أســـهم الـــشركات الراغبـــة فـــي ) ٢٢٦(كمـــا أن المـــادة 
الانــدماج يوقــف تــداولها اعتبــاراً مــن تــاريخ قيــام مجلــس إدارة كــل شــركة مــن تلــك الــشركات بتبليــغ 

تـه الـشركة، ويعـاد تـداول أسـهم الـشركة ذ بقـرار الانـدماج الـذي اتخلمراقب والهيئة والـسوق والمركـزا
فهـذا الحكـم يـستفاد منـه أن المـشرع  .تجة عن الاندماج بعد انتهاء إجراءات الاندماج وتـسجيلهاالنا

الأردنــي لــم يفــرض قيــوداً علــى تــداول أســهم الــشركة الناتجــة عــن الانــدماج، وأنــه يمكــن تــداول هــذه 
  .الأسهم بعد انتهاء إجراءات الاندماج

م هــذه المــسألة ويجلــي الغمــوض ظنــي بــنص صــريح يــندر  أن الأفــضل هــو تــدخل المــشرع الأغيــر
  . بشأنها

  

 فكـــان أكثــر غموضـــاً فــي هــذه المـــسألة مــن القـــانون أمــا مــشروع قـــانون الــشركات الفلــسطيني،
يسري على إدراج وتداول : "أنه) ث/٢٠٤(بل جاء في المادة الأردني، فلم يتناولها بشكل صريح، 

 التــشريعات كة مـساهمة عامـة أحكـامأسـهم الـشركة الدامجـة أو الناتجـة عـن الانـدماج إذا كانـت شـر 
ويبــدو أن هــذا نــوع مــن الهــروب مــن تنظــيم هــذه المــسألة المهمــة، علمــاً أننــا لــم نجــد فــي  ".فــذةالنا

التـشريعات النافـذة أحكامـاً تـنظم هـذه المـسألة، ونحـن نفـضل أن يتـضمنها مـشروع قـانون الـشركات 
 أن يتـــضمن مـــشروع قـــانون الـــشركات ذاتـــه لأهميتهـــا بالنـــسبة للـــشركات الراغبـــة بالانـــدماج، ونـــرى

الفلسطيني نصاً مماثلاً لقانون الشركات الأردنـي بوجـوب أن ترفـق الـشركات الداخلـة فـي الانـدماج 
بيانــات عــن آخــر ســنتين مــاليتين، بحيــث يكــون الانــدماج محظــوراً علــى الــشركات قبــل مــضي هــذه 

ستأنف هـــذا التـــداول بعـــد ، ويُـــالمـــدة، وبالتـــالي يُفتـــرض أن تكـــون أســـهمها متداولـــة قبـــل الانـــدماج
  .الاندماج

  

  المطلب الثاني
   ديون والتزامات الشركة المندمجةعن أو الجديدة مسؤولية الشركة الدامجة

دامجـة أو الجديـدة الذكرنا أن الاندماج يترتـب عليـه انتقـال ذمـة الـشركة المندمجـة إلـى الـشركة 
 وهـو مـا يعنـي مـسؤولية الـشركة الدامجـة ه الذمة من عناصر إيجابية وسـلبية،ما تحتويه هذوذلك ب

  . المندمجةأو الجديدة عن ديون والتزامات الشركة
  

، إلا أن القــوانين ١وقــد ثــار خــلاف حــول المــسؤولية القانونيــة التــي تنبنــي عليهــا تلــك المــسؤولية
 المقارنة محل دراستنا حسمت هذا الأمر من خلال الأخذ بفكرة الخلافة العامـة، والتـي تخلـف فيهـا

  . الشركة الدامجة أو الجديدة الشركة المندمجة فيما يتعلق بديونها والتزاماتها
  

                                                 
  .٥٣٥-٥٢٢حسام الدين الصغير، المرجع السابق، ص. ن هذه المسؤولية، انظر دأفي الآراء المختلفة التي قيلت بش للتفصيل 1



 ٢٥٩

ـــذا فإنـــه لا يجـــوز ـــى الـــشركة الدامجـــة دون   ل ـــى نقـــل أصـــول الـــشركة المندمجـــة إل الاتفـــاق عل
، إلا إذا كـــــان الاتفـــــاق يقـــــضي بـــــأن تقـــــوم الـــــشركة المندمجـــــة بتـــــصفية خـــــصومها أولاً ١خـــــصومها

 ذلـك ذمتهـا الماليـة صـافية إلـى الـشركة الدامجـة، وهـذا أمـر منطقـي، حيـث بمعرفتها، ثم تنتقل بعـد
يترتب على تمام ونفاذ الاندماج انقضاء الشركة المندمجة وزوال شخصيتها المعنوية، فلا يتصور 

  .استمرار مسؤوليتها عن خصومها بعد نفاذ الاندماج
 أي ديـن مـن هـذه الـديون، حتـى وبالمقابل لا يجوز للـشركة الدامجـة أن تتحلـل مـن مـسؤوليتها عـن

، بحجــة عــدم علمهــا بهــذه الــديون أو عــدم علمهــا بمقــدارها ٢لــو كانــت ديــون مــستقبلية أو احتماليــة
 ســـندها الـــشرعي فـــي الواقـــع والقـــانون وارتبطـــت نلحظـــة تنفيـــذ الانـــدماج، طالمـــا وجـــدت هـــذه الـــديو 
  . ٣ارتباطاً وثيقاً لا يقبل المنازعة بالشركة المندمجة

  

لشركة المندمجـة إمـا أن يـتم الوفـاء بهـا مـن الـشركة المدينـة قبـل الانـدماج أو أن تـؤول فديون ا
، والأصــل أنــه إذا لــم يبــين عقــد الانــدماج الطــرف المــسؤول ٤المــسؤولية عنهــا إلــى الــشركة الدامجــة

ولة عــن ذلــك، عــن الوفــاء، كــان معنــى ذلــك أن الــشركة الدامجــة باعتبارهــا خلفــاً عامــاً هــي المــسؤ 
 المـسؤولية التـي تـنهض عـن تلـك الـديون سـواء ترتبـت علـى عقـد أو عـن ن هـو مـصدر هـذهوالقانو 

فعــل خــاطئ، وبغــض النظــر عــن طبيعــة أي منهــا، لأن الــشركة الدامجــة تكــون مــسؤولة عــن تنفيــذ 
العقود التي كانت الشركة المندمجة قد أبرمتها، دون أن يكون للأولى حق الاحتجاج بأن الغير لم 

  . ٥ عقد معهايكن طرفاً في أي
  

ومـــن الجـــدير بالـــذكر أن ديـــون والتزامـــات الـــشركة المندمجـــة تنتقـــل إلـــى الـــشركة الدامجـــة أو 
الجديـدة بالحالــة والتـي كانــت عليهـا، فــإذا كانــت ديونـاً مؤجلــة يبقـى أجلهــا، وإن كانـت حالّــة انتقلــت 

، وإن كانــت مــن بهــذه الــصفة، وإن كانــت مــن الــديون التــي يترتــب عليهــا فوائــد ترتبــت عليهــا فوائــد
ومـع ذلـك إذا نـشأ عـن . ٦الديون المضمونة سواء بضمان شخصي أم عيني انتقلت بذات الضمان

                                                 
 بتأييـد حكـم محكمـة اسـتئناف ٢٠٠٩ مـايو ٢٦ وفي هذا السياق قضت الدائرة التجارية بمحكمة النقض الفرنسية في حكمها الـصادر في 1

صـول الـشركة المندمجـة إلى الـشركة أ والقاضي ببطلان عملية اندماج تبين أن الهـدف منهـا فقـط انتقـال ٢٠٠٧ ديسمبر ٢٠ الصادر في باريس
  :انظر. الدامجة دون ديوا

Cass. Com. 26 mai 2009, FS-PB no 08-691 Appert C/sté Axe et autres, JCP. nº39, 2009. 
2 Michel Germain, Traité de droit commercial, Tome 1, Vol. 2, 18e edition, L. G. D. J , 2009, p.652.  

  .٢٥٧ خالد العازمي، المرجع السابق، ص3
 .٤٠٦إلياس ناصيف، المرجع السابق، ص.  د4
 تكون هـذه الـشركة قـد  غير أنه يلزم لتحقيق هذه النتيجة، بالإضافة إلى عدم النص صراحة على مسؤولية الشركة المندمجة عن ديوا، أن لا5

مـال الـشركة الأخـرى، لأننـا حينئـذ لا نكـون إزاء انـدماج، وإنمـا  باعت أو نقلت قطاعاً من نشاطها أو موجوداا مقابـل حـصة عينيـة في رأس
ق، المرجــــع الــــسابالانــــدماج في مــــشروع قــــانون الــــشركات الأردني، محمــــد حــــسن إسماعيــــل، . د:  انظــــرإزاء بيــــع أو مــــساهمة بحــــسب الأحــــوال

  .١٨٧ص
6  Muriel Rebourg , Droit des sociétés, et des autres groupments, Guolino éditeur, 2003, p.203. 
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الاندماج شركة جديدة فإن التـزام الكفيـل قبـل إحـدى الـشركات المندمجـة لا يـضمن الـديون اللاحقـة 
  .١على عملية الاندماج، إلا إذا تعهد الكفيل بذلك صراحة للشركة الجديدة

:  علـــى أنـــه١٩٨١لـــسنة ) ١٥٩(مـــن قـــانون الـــشركات المـــصري رقـــم ) ١٣٢(ت المـــادة  وقـــد نـــص
، وتحــل ٢تعتبــر الــشركة المنــدمج فيهــا أو الــشركة الناتجــة عــن الانــدماج خلفــاً للــشركات المندمجــة"

محلها حلولاً قانونياً فيما لها وما عليها وذلـك فـي حـدود مـا اتفـق عليـه فـي عقـد الانـدماج مـع عـدم 
  ". وق الدائنينالإخلال بحق

  

وقد استقر القضاء في مصر على تطبيق مبدأ الخلافة العامـة عنـد تأسيـسه لمـسؤولية الـشركة 
بـل إن هـذا القـضاء كـان لـه الـسبق فـي تطبيـق . عن ديون الـشركة المندمجـة) أو الجديدة(الدامجة 

امجـة عـن هذه النظرية، حيث طبقتها محكمة النقض المصرية وأسست عليهـا مـسؤولية الـشركة الد
ـــدماج إذ قـــضت هـــذه المحكمـــة فـــي حكمهـــا . ٣الـــديون حتـــى قبـــل وجـــود نـــص تـــشريعي يعـــالج الان

 أنه إذا اندمجت شركة تضامن في شركة مساهمة اندماجاً كليـاً ١٩٥٥ آذار سنة ١٠الصادر في 
تنمحــي بــه شخــصيتها وتــؤول بــه بمــا لهــا ومــا عليهــا إلــى الــشركة المــساهمة، فــإن الــشركة الدامجــة 

د خلفت الشركة المندمجة في ذمتها المالية خلافة عامة تبـيح لهـا حـق الطعـن فـي الأحكـام تكون ق
الــصادرة باســم الــشركة المندمجــة، ســواء تحققــت هــذه الخلافــة قبــل أو بعــد صــدور هــذه الأحكــام، 

  .٤وليس هناك ما يمنع محكمة النقض في هذه الحالة أن تبحث لأول مرة في صفة هذا الخلف
  

أن الــشركة الجديــدة التــي نــشأت عــن الانــدماج حكــام محكمــة الــنقض الفرنــسية وجــاء فــي أحــد أ
ن جميـع التزامـات هـذه الـشركات  عـ-من ثم–المتلقي العام للشركات المندمجة، والمسؤولة "تصبح 
المــتحفظ بــشأنها عنــد الانــدماج، ويجــب عليهــا علــى الأخــص أن تحتــرم شــرط عــدم المنافــسة غيــر 

  .٥"لمندمجةالذي كانت تتحمله الشركة ا
  

                                                 
 المـشروع -محمـد فريـد العـريني، الـشركات التجاريـة. نقـلاً عـن د Cass. Com. 20 Janv. 1987, Rev. Soc. 1987, p. 397:  انظـر1

  :أيضاً . ٥٣٤عبد الوهاب المعمري، المرجع السابق، ص. د:  انظر أيضاً .٤١٦التجاري الجماعي، المرجع السابق، ص
Michel Germain, op. cit, p.652 

 وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أن هــذا الــنص لم بيــين نــوع الخلافــة فيمــا إذا كانــت خلافــة عامــة أو خاصــة، إلا أنــه لمــا كــان هــذا الــنص منقــولاً عــن 2
هـي الخلافـة العامـة، إذ ) ١٣٢(، فـإن الخلافـة المقـصودة في نـص المـادة ١٩٦٦لـسنة ) ٢٤٤(غـي رقـم من قانون الـشركات المل) ٤(نص المادة 

. د: انظــر..." تعتــبر الــشركة المنــدمج فيهــا والــشركة الناتجــة عــن الانــدماج خلفــاً عامــاً للــشركات المندمجــة:"كــان يقــول بأنــه) ٤(أن نــص المــادة 
 .٥٣٤حسام الدين الصغير، المرجع السابق، ص

 والــذي حــل محلــه لاحقــاً ١٩٦٠لــسنة ) ٢٤٤(أي أن محكمـة الــنقض المــصرية طبقــت فكــرة الخلافـة حــتى قبــل صــدور قــانون الــشركات رقـم  3
حـسام الـدين الـصغير، المرجـع . د: لمزيـد مـن التفـصيل انظـر. ، واللـذان أخـذا بفكـرة الخلافـة العامـة١٩٨١لـسنة ) ١٥٩(قانون الشركات رقم 

  .٥٣٤-٥٣٢السابق، ص
  .٥٣٣حسام الدين الصغير، المرجع السابق، ص. مشار إليه لدى د، ١٩٥٥ مارس سنة ١٠ ق، جلسة ٢١لسنة ) ٢١٣(ن رقم  طع4
5 Cass. Com. 13 Février 1963, Rev. trim. com. 1963 – 860  ،يعقـوب صـرخوه، الإطـار القـانوني . مـشار إليـه لـدى د

  .٥٧للاندماج بين البنوك الكويتية، المرجع السابق، ص
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، ومشروع قانون الشركات الفلـسطيني ١٩٩٧كما استند كل من قانون الشركات الأردني لسنة 
علــى فكــرة الخلافــة كأســاس لإقامــة مــسؤولية الــشركة الدامجــة أو الناتجــة عــن الانــدماج عــن ديــون 

جـة الشركة المندمجة، وقـد عبـر عـن ذلـك صـراحة بانتقـال جميـع حقـوق والتزامـات الـشركات المندم
  .١إلى الشركة الدامجة أو الجديدة لما لها من حقوق وما عليها من التزامات

  

:  بأنه٢٨/٦/٢٠٠٤بتاريخ ) ٢٤٦/٢٠٠٤(وقد قضت محكمة التمييز الأردنية في قرارها رقم 
تنتقــل جميـــع حقـــوق والتزامــات الـــشركة المندمجـــة إلــى الـــشركة الدامجـــة أو الناتجــة عـــن الانـــدماج "

جـــراءات الـــدمج وتـــسجيل الـــشركة وفقـــاً لأحكـــام القـــانون، وتـــصبح خلفـــاً قانونيـــاً حكمـــاً بعـــد انتهـــاء إ
  .٢"للشركات المندمجة، وتحل محلها في جميع حقوقها والتزاماتها

  

إن تلــك  النافــذ فــي الــضفة الغربيــة فــ١٩٦٤لــسنة ) ١٢(أمــا فــي قــانون الــشركات الأردنــي رقــم 
ن يرتبهما هذا القانون علـى اتخـاذ الـشركة قـراراً النتيجة غير متصورة ذلك أن الفسخ والتصفية اللذي

بانــــــدماجها يؤديــــــان إلــــــى أن تــــــسدد الــــــشركة المندمجــــــة التزاماتهــــــا وديونهــــــا مــــــن خــــــلال أموالهــــــا 
  .٣وموجوداتها

  

علــى فكــرة الخلافــة هــو أمــر ) أو الجديــدة( الــشركة الدامجــة ن تأســيس مــسؤوليةومــن الواضــح أ
حيح للانـــدماج باعتبـــاره انتقـــالاً شـــاملاً للذمـــة الماليـــة منطقـــي وســـليم، إذ ينـــسجم مـــع المفهـــوم الـــص

ومـن الواضــح أن فكـرة الانتقــال الـشامل للذمــة الماليـة أصــبحت تـشكل مبــدأً مــن . للـشركة المندمجــة
  .٤المبادئ الراسخة، وأساساً من الأسس الجوهرية التي ترتكز عليها عملية الاندماج

                                                 
 . من المشروع الفلسطيني) ٢١٦(من القانون الأردني و) ٢٣٨ (ادتان الم1
  www.qanoun.com:  من موقع اجتهادات المحاكم2
 .١٩٦٤لسنة ) ١٢(من قانون الشركات رقم ) ١٨٦، ٣٠ (ادتين انظر الم3
  .٥٣٥ حسام الدين الصغير، المرجع السابق، ص4



 



 ٢٦٢

  الفصل الثاني
  اصآثار الاندماج بالنسبة للأشخ

ن فـــي الأشـــخاص، وهـــم الـــشركاء أو المـــساهمو نتنـــاول فـــي هـــذا الفـــصل آثـــار الانـــدماج علـــى 
، وذلــك فــي مبحثــين ن حملــة الــسنداتئنو ان والــدات الداخلــة فــي الانــدماج، والــدائنون العــاديو الــشرك

  .متتاليين
  

  المبحث الأول

  آثار الاندماج بالنسبة للشركاء أو المساهمين
داخلــة كات الر  المــساهمين فــي الــش علــى الــشركاء أو والمهمــةلواضــحةثــاره ونتائجــه ا آللانــدماج

  .فيه، وهو ما نتناوله في ثلاثة مطالب
  

  المطلب الأول
  حق الشركاء أو المساهمين في مقابل الاندماج

ذكرنــــا أن الانــــدماج يترتــــب عليــــه انقــــضاء الــــشركة أو الــــشركات المندمجــــة وزوال شخــــصيتها 
ضاء لا يــؤدي إلــى فنــاء المــشروعات التــي تألفــت الــشركة لتحقيقهــا، الاعتباريــة، غيــر أن هــذا الانقــ

وإنمــا تبقــى هــذه المــشروعات قائمــة ومــستمرة، تتلقاهــا الــشركة الدامجــة أو الجديــدة كحــصة عينيــة، 
ويحــصل المــساهمون فــي الــشركة أو الــشركات المندمجــة علــى عــدد مــن أســهم الــشركة الدامجــة أو 

  .١وذلك وفقاً للشروط الواردة في عقد الاندماج  ،كة الفانيةالجديدة عوضاً عن حقوقهم في الشر 
  

ففــي الانــدماج بطريــق الــضم تقــوم الــشركة الدامجــة بإصــدار حــصص أو أســهم جديــدة تقابــل 
أصول الشركة المندمجة وتوزعها على الشركاء أو المساهمين في هذه الأخيرة بنسبة مـا كـان لكـل 

 يـــصبح كـــل مـــنهم شـــريكاً أو مـــساهماً فـــي الـــشركة مـــنهم مـــن حقـــوق فـــي الـــشركة المندمجـــة، وبـــذا
ولا يختلـف الحـال فـي الانـدماج بطريـق إنـشاء شـركة جديـدة، حيـث تـوزع الـشركة الجديـدة . الدامجة

الحــصص أو الأســهم التــي تــصدرها الــشركة لأول مــرة علــى الــشركاء أو المــساهمين فــي الــشركات 
  .٢المندمجة ليصبحوا شركاء أو مساهمين فيها

                                                 
1 Philippe Merle et Anne Fauchon, 2005, op, cit, p. 880. Paul Le Cannu, op. cit,  p. 124. Gerard Lyon-
cean, Etude Analytique de travail, éd Dathon, 1988, p. 83.  

  :أيضاً . ٥٨يعقوب صرخوه، الإطار القانوني للاندماج بين البنوك الكويتية، المرجع السابق، ص.  د2
 Pierre Bezard, op. cit, p. 304.  

 شـريكاً في رأس مـال الـشركة  الدامجـة -رغـم زوالهـا–ذهبت إلى حد اعتبار أن الشركة المندمجة ذاـا تـصير ) فرساي( إلى أن محكمة هذا ونشير
: انظــــر. علــــى اعتبــــار أن الــــشركاء في الــــشركة المندمجــــة الــــذين أصــــبحوا شــــركاء في الــــشركة الدامجــــة نقلــــوا تــــاريخ الــــشركة المندمجــــة إلى الدامجــــة

Versailles, 24 juin 1993: D. 1993. IR 216: Bull. Joly 1993. 1013. 
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لى ذلك أن يصبح لهـؤلاء المـساهمين الحـق فـي الحـصول علـى نـصيب فـي الأربـاح ويترتب ع
، فيحـــــضرون االتـــــي تحققهـــــا الـــــشركة الدامجـــــة، ويـــــشتركون مـــــع المـــــساهمين القـــــدماء فـــــي إدارتهـــــ

اجتماعــات الجمعيــة العامــة للــشركة الدامجــة، ويــشتركون فــي التــصويت لانتخــاب مجلــس إدارتهــا، 
لتــي تــصدرها الجمعيــة العامــة بالمخالفــة لأحكــام القــانون، ولهــم ويجــوز لهــم الطعــن فــي القــرارات ا

فالانــدماج لا يــؤدي إلــى . الحــق فــي الحــصول علــى نــصيب مــن موجــودات الــشركة عنــد التــصفية
فقدان مساهمي الشركة المندمجة صفتهم، بل يستمرون في الاحتفاظ بهذه الصفة لكن في الـشركة 

لك بكافة حقوق الشركاء، لا فرق بينهم فـي ذلـك ومـساهمي ، ويتمتعون تبعاً لذ١الدامجة أو الجديدة
  .٢الشركة الدامجة القدماء

  

لة مــــا إذا كانــــت الــــشركة الدامجــــة ذاتهــــا هــــي مــــن المــــساهمين فــــي الــــشركة هــــذا وتثــــور هنــــا مــــسأ
المندمجة، بحيث تصبح الشركة الدامجة شخص مساهم فـي ذمتـه الماليـة بعـد الانـدماج، وتكتـسب 

ساهمتها فـي رأس مـال الـشركة المندمجـة، وهـو مـا يعـرف فـي الفقـه الفرنـسي صفة الشريك بنسبة م
، بحيــث تتنـازل الــشركة الدامجـة لنفــسها عـن صــفة )fusion-renonciation(بالانـدماج بالتنـازل 

  .٣الشريك في الحصة المملوكة لها في الشركة المندمجة
  

الـــشركات المندمجـــة الـــشركاء أو المـــساهمون فـــي  الأســـهم التـــي يحـــصل عليهـــا الحـــصص أوو 
ـــيهم هـــذه الحـــصصصـــول الـــصافية تقابـــل الأ ـــدار  لهـــذه الـــشركات، وتـــوزع عل ـــك الأســـهم بمق أو تل

  .٤حقوقهم في الشركات التي تم إدماجها
  

أسـهم (سـهم القديمـة نـه إذا أدت نـسبة تبـادل حقـوق الـشركات إلـى بعـض الفـروق بـين الأعلى أ    
، وأراد المـــساهم أن يحـــتفظ )مجـــةادالصدرها الـــشركة التـــي تـــ(والأســـهم الجديـــدة ) مندمجـــةالالـــشركة 

عليـه أن يـشتري أسـهماً مـن الـشركة الدامجـة أو الجديـدة فبذات عدد أسـهمه فـي الـشركة المندمجـة، 
  . ٥بما يساوي الفرق بين القيمتين

  

                                                 
1  M. Cozin, A. Viandier et Fl. Deboissy, Droit des sociétés, 3è éd., Litec, 2001, p. 526. 

  .٥٣٤عزيز العكيلي، الوسيط في الشركات التجارية، المرجع السابق، ص. د. ٥٣٧حسام الدين الصغير، المرجع السابق، ص.  د2
من قانون الشركات لسنة ) ٣٧٢/١(من قانون التجارة الجديد، والتي تقابلها المادة ) ٢٣٦/٣( وهو ما نظمه المشرع الفرنسي في المادة 3

  .M. Cozin, A. Viandier et Fl. Deboissy, 2001, op. cit, p. 526: انظر. ١٩٦٦
 .٢٤١رجع السابق، صأحمد محمد محرز، اندماج الشركات من الوجهة القانونية، الم.  د4
 ويقـرر القــضاء الفرنــسي أن الفــروق الناتجـة عــن عمليــة التبــادل، والـتي غالبــاً مــا تكــون خارجـة عــن الــضوابط الــتي يـصدر بتحديــدها قــرار مــن 5

أحمـد . د: نظـرا. الجمعيات العامة غير العادية للمساهمين، لدقتها وتأثرها بـالظروف الاقتـصادية، لا يمكـن أن تكـون عقبـة في سـبيل الانـدماج
 .٢٤١محمد محرز، المرجع السابق، ص



 ٢٦٤

يقابــل الأصــول الــصافية  تبــار العمليــة مــن قبيــل الانــدماج أنلــى أنــه يلــزم لاعوتجــدر الإشــارة إ
هذه الأخيرة على عدد من حصص أو أسـهم  الشركاء أو المساهمين فيل و حصالمندمجة للشركة 

، ولا ١الـــشركة الدامجـــة أو الجديـــدة بـــدلاً مـــن حصـــصهم أو أســـهمهم الملغـــاة فـــي الـــشركة المندمجـــة
، فـإذا حـصل مـساهمو الـشركة ٢يجوز تعويضهم عن حصصهم أو أسهمهم فيها بأية وسـيلة أخـرى

تمثــل نــصيباً فــي رأس مــال الــشركة الدامجــة فــإن العمليــة لا تعتبــر مــن المندمجــة علــى صــكوك لا 
قبيل الاندماج، فإذا تلقت شركة كافة موجودات شركة أخرى وأصدرت عدداً من السندات لتوزيعهـا 
على مساهمي الشركة التي قدمت موجوداتها كحصة في رأس المال فإن العملية تخرج عن مفهوم 

ساهمون على أسهم في شركات أخـرى ولـيس فـي الـشركة الدامجـة، الاندماج، وكذلك لو حصل الم
  . ٣فإن العملية ليست اندماجاً 

  

كما أنه إذا تلقت شركة كافة أصول شركة أخرى وحـصل مـساهمو الـشركة المنحلـة علـى عـدد 
وكـذلك الحـال إذا . من حصص التأسيس بدلاً مـن أسـهمهم فـإن العمليـة لا تعـد مـن قبيـل الانـدماج

ا الذمــة الماليــة لــشركة أخــرى مقابــل مبلــغ مــن المــال يــوزع علــى مــساهمي الــشركة تلقــت شــركة مــ
، الأمـر الــذي ٥، فـإن العمليـة فـي هـذه الحالـة لا تتعــدى كونهـا عمليـة بيـع وليـست انـدماجاً ٤المنحلـة

يتعارض مع رغبـة الـشركاء أو المـساهمين الـذين تـوافرت لـديهم نيـة المـشاركة قبـل وبعـد الانـدماج، 
وبالمقابل يجوز تعويض حملة السندات أو أصحاب حصص التأسيس . فتهم كشركاءوتمسكوا بص

الـــشركة الجديـــدة، وبـــذلك تتغيـــر صـــفتهم مـــن حملـــة ســـندات فـــي فـــي الـــشركات المندمجـــة بأســـهم 
  .٦وحصص تأسيس في الشركة القديمة إلى مساهمين في الشركة الجديدة

  

                                                 
عبـــد الفـــضيل محمـــد . د: أيـــضاً . ٣٩٣ ص،٢٠٠٠عـــات الجامعيـــة، الإســـكندرية، مـــصطفى كمـــال طـــه، الـــشركات التجاريـــة، دار المطبو .  د1

  . ١٤٢أحمد، الشركات، المرجع السابق، ص
2 Gerard Lyon-cean, op. cit, p. 83. 

حـــسام الـــدين الـــصغير، المرجـــع الـــسابق، .  د.٩٥، ص١٩٩٤انون الـــشركات الأردني، الجـــزء الأول، عمـــان، إبـــراهيم العمـــوش، شـــرح قـــ.  د3
  .٣١طالب حسن موسى، اندماج الشركات بموجب قانون الشركات الأردني، ص. د: أيضاً . ٥٣٨ص

% ١٠المقدمة إليها، وذلك فيما لا يتجاوز  مع ذلك تجيز بعض التشريعات أن تدفع الشركة الدامجة نقداً مقابل موجودات الشركة المندمجة 4
المــادة (ومـن هــذه التـشريعات قـانون التجـارة الفرنـسي الجديـد . مـن قيمـة تلـك الموجـودات، أمـا بـاقي ذلــك المقابـل فيجـب أن يتمثـل في أسـهم

حيــث يجــوز حــصول ) ١٧/٨٨ المــضافة بالقــانون رقــم ١٩٦٦مــن قــانون الــشركات الفرنــسي لــسنة ) ٣٧١/٤(وهــي تقابــل المــادة ) (٢٣٦/١(
مساهمي الشركة المندمجة على عدد من أسهم الشركة الدامجة أو الجديدة، بالإضافة إلى مبلغ نقدي شريطة  ألا يجاوز هذا المبلغ النقدي نسبة 

  :  ، انظرتعتبر العملية من قبيل الاندماجمن قيمة الحصص أو الأسهم المحددة لكي % ١٠
                                                                                                      Clark D. Stich, Ibid, p. 1604. 

 .٧٥٦، ص١٩٧٠بعة النجوى، ، مط٢، ط"شركات المساهمة"إدوارد عيد، الشركات التجارية .  د5
  .٢٤١صأحمد محمد محرز، اندماج الشركات من الوجهة القانونية، المرجع السابق، .  د6



 ٢٦٥

ركة المندمجـــة علـــى عـــدد مـــن إذن فالخلاصـــة هنـــا أنـــه لا مفـــر مـــن أن يحـــصل مـــساهمو الـــش
حصص الشركة الدامجـة أو أسـهمهما، وبالتـالي تـستمر صـفتهم كـشركاء أو مـساهمين فيهـا حـسب 

  .١الأحوال، وإلا فإن العملية لا تعتبر من قبيل الاندماج
  

-مــن مــشروع قــانون الــشركات الفلــسطيني ) ٤/ت/٢٠٤(وفــي هــذا الإطــار فقــد نــصت المــادة 
يــتم توزيــع أســهم أو حــصص زيــادة : " علــى أنــه-اءات عمليــة الانــدماجوهــي الفقــرة التــي تــنظم إجــر 

رأســمال الــشركة الناتجــة عــن الانــدماج أو أســهم أو حــصص زيــادة رأســمال الــشركة الدامجــة حــسب 
". واقع الحال على المساهمين أو الشركاء في الشركة المندمجـة بنـسبة أسـهمهم أو حصـصهم فيهـا

  .١٩٩٧لسنة ) ٢٢(من قانون الشركات الأردني رقم ) ٢٢٢(وهو ذات الحكم الوارد في المادة 
مــــن هــــذا الأخيــــر علــــى تحديــــد أســــهم المــــساهمين أو ) أ/٢٣٠(وفــــي ذات الــــسياق نــــصت المــــادة 

التـي يبـين ) لجنـة التقـدير(حصص الشركاء في الشركات الداخلة في الاندماج مـن خـلال تقـديرات 
  .٢االقانون كيفية تشكيله

  

نـــدماج حـــصول مـــساهمي الـــشركة المندمجـــة علـــى عـــدد مـــن أســـهم ولمـــا كـــان يترتـــب علـــى الا
الـــشركة الدامجـــة أو الجديـــدة بـــدلاً مـــن أســـهمهم الملغـــاة فـــي الـــشركة المندمجـــة، فـــإن الأســـهم التـــي 
سـتوزع علــيهم يجـب أن تكــون مـن ذات نوعيــة الأسـهم التــي كـانوا يملكونهــا فـي الــشركة المندمجــة، 

 يــؤد تقيــيم أصــول وموجــودات الــشركة المندمجــة إلــى ويجــب أن تكــون كــذلك بــذات العــدد، مــا لــم
         .٣تخفيض هذا العدد، وأيضاً ما لم يتفق على غير ذلك

             

                                                 
1  Jean-Paul Valuet, Alian Lienhard et Pascal Pisoni, op. cit, p. 1043. 

ذلك فإن قاعدة توزيع أسهم الشركة الدامجة علـى المـساهمين ليـست مطلقـة في القـانون الفرنـسي، بـل يـرد عليهـا اسـتثناء هـام نـصت عليـه ومع 
مـن قـانون الـشركات الفرنـسي لعـام ) ٣٧٢(وهـي تقابـل الفقـرة الثانيـة مـن المـادة (د من قانون التجارة الجدي) ٢٣٦/٣(الفرقة الثانية من المادة 

ومع ذلـك لا يجـري توزيـع لأسـهم الـشركة الدامجـة : "بقولها) ١٩٨٨ يناير عام ٥الصادر في ) ١٧-٨٨( المضافة بمقتضى القانون رقم ١٩٦٦
أو لـشخص يتعاقـد باسمـه لحـساا، أو عنــدما تكـون هـذه الأسـهم مملوكــة عنـدما تكـون أسـهم الـشركة المندمجــة مملوكـة بأكملهـا للـشركة الدامجــة 

  . ٥٧٢محمد فريد العريني، الشركات التجارية، المرجع السابق، ص. د: انظر". للشركة المندمجة أو لشخص يتعاقد باسمه لحساا
ني عندما تحدث عن توزيع رأس المال في حالة  مع الإشارة هنا إلى أن مشروع قانون الشركات الفلسطيني كان أشمل من القانون الأرد2

الاندماج، فتناول الاندماج بطريق الضم والاندماج بطريق المزج، حيث نص على توزيع أسهم أو حصص زيادة رأس مال الشركة الناتجة عن 
مال للشركة الجديدة الناتجة عن مع العلم أنه في حالة الاندماج بطريق المزج لا نكون بصدد زيادة في رأس المال، إنما رأس (الاندماج 

، كما نص على توزيع أسهم أو حصص زيادة رأس مال الشركة الدامجة )الاندماج مكون من الحصص العينية المقدمة من الشركات المندمجة
  .على المساهمين أو الشركاء في الشركة المندمجة بنسبة أسهمهم أو حصصهم فيها

ساهمين في الشركة الدامجة بحق الأولوية في الاكتتاب بأسهم الزيادة في رأس المال، ليس فقط بسبب ونشير هنا إلى أنه لا مجال لادعاء الم
والتي تقضي بأن أسهم الزيادة توزع على المساهمين في الشركة المندمجة والتي تمثل حصتها العينية تلك الزيادة في رأس (طبيعة عملية الاندماج 

فمثلاً تشترط المادة .  وليس العينيةة الزيادة بالأسهم النقديةن الادعاء بحق الأولوية لا يكون إلا في حال، بل أيضاً لأ)مال الشركة الدامجة
من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري حتى يمكن أن يتضمن نظام الشركة النص على حقوق الأولوية للمساهمين القدامى في ) ٩٦(

 .  لمال، أن تتم هذه الزيادة بالطريق النقديالاكتتاب في أسهم الزيادة في رأس ا
  .٢١٩طعمة الشمري، المرجع السابق، ص.  د3



 ٢٦٦

وينبنـي علـى ذلــك أنـه إذا كانـت أســهم الـشركة المندمجـة مــن نـوع واحـد ولهــا قيمـة واحـدة، فــإن 
لى مساهمي الشركة المندمجة، الشركة الدامجة أو الجديدة تصدر نوعاً واحداً من الأسهم وتوزع ع

كــل بنــسبة مــا كــان لــه مــن حقــوق فــي الــشركة المندمجــة، أمــا إذا كانــت أســهم الــشركة المندمجــة 
مقــسمة مــن حيــث الحقــوق والمزايــا إلــى عــدة أنــواع، أو مقــسمة مــن حيــث القيمــة إلــى عــدة فئــات، 

التــي كانــت فيجــب أن يحــصل مــساهمو هــذه الــشركة علــى عــدد مــن الأســهم تخــولهم ذات الحقــوق 
  .تخولهم إياها أسهمهم في الشركة المندمجة

أنـــه إذا كانـــت حقـــوق المـــساهمين فـــي الـــشركة المندمجـــة علـــى أصـــولها تفـــضل حقـــوق هــذا يعنـــي و 
ــــى مــــن  ــــى أصــــولها، فإنــــه يجــــوز أن تحــــصل الطائفــــة الأول ــــشركة الدامجــــة عل المــــساهمين فــــي ال

ة علـى الأسـهم التـي تحوزهـا الطائفـة المساهمين على أسهم من الشركة الدامجة تتمتع بحق أفـضلي
  . ١الثانية من المساهمين

  

صـدار الأسـهم الممتـازة، فإذا لم يكن نظام الشركة الدامجة يتضمن عنـد تأسيـسها نـصاً يجيـز إ
ســـهم معيـــة العامـــة غيـــر العاديـــة لإصـــدار أجـــاز لهـــذه الـــشركة أن تعـــدل نظامهـــا بعرضـــه علـــى الج

 الــشركة المندمجــة تقــرر لهــم نفــس الامتيــازات التــي كانــت ممتــازة يــتم توزيعهــا علــى المــساهمين فــي
  .٢مقررة لهم قبل الاندماج

  

  المطلب الثاني
  حق المساهمين في إدارة الشركة الدامجة أو الجديدة

عند تحقق الاندماج يستمر الشركاء في الشركة أو الشركات المندمجة في الاحتفـاظ ذكرنا أنه 
، بكل ما يترتب على ذلك من حقوق وواجبات، فلهم الحق ةددامجة أو الجديالبصفتهم في الشركة 

في حضور اجتماعاتها والتصويت علـى قراراتهـا وانتخـاب أعـضاء مجلـس الإدارة، ولهـم الحـق فـي 
الاطـــلاع علـــى مـــستندات ودفـــاتر وأوراق الـــشركة، ولهـــم الحـــق فـــي الحـــصول علـــى الأربـــاح وعلـــى 

  .إلخ...نصيب من موجودات الشركة عند تصفيتها
  

فنيــة المــشاركة فــي الــشركة الدامجــة أو الجديــدة يجــب أن تــشمل جميــع الــشركاء بمــا فــي ذلــك 
القــادمين مــن الــشركة أو الــشركات المندمجــة، ذلــك أنــه بالانــدماج تتجــه إرادتهــم جميعــاً نحــو زيــادة 
حجم النشاط وتحقيق الهدف المرتقب من الاندماج، بحيث تتخذ الشركة الدامجة أو الجديدة شـكلاً 

ــــشركات التــــي شــــملها الانــــدماج محتفظــــة بعناصــــرها ومقوماتهــــا أك ثــــر اتــــساعاً وشــــمولاً، وتظــــل ال
الأساسية، بما في ذلـك مـصانعها ومخازنهـا، فروعهـا ومراكزهـا، وإن تغيـر اسـمها وتغيـر شـكلها أو 

  ٣.نشاطها، حسبما تقضي به اتفاقية الاندماج
                                                 

  .٢٤٦حسني المصري، اندماج الشركات وانقسامها، المرجع السابق، ص.  د1
  .٦٣٤أحمد محمد محرز، الشركات التجارية، المرجع السابق، ص.  د2
 .٢٥١انونية، المرجع السابق، صأحمد محمد محرز، اندماج الشركات من الوجهة الق.  د3
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  :موقف القوانين المقارنة من هذه المسألة: أولاً 
 إذا كانـت شـركة تـضامن أو توصـية دامجـة أو الجديـدةالثور مشكلة بالنسبة لإدارة الشركة لا ت

بسيطة، لأن الإدارة إما أن تنعقد لجميع الشركاء المتضامنين في حالة عدم تعيـين مـدير، وإمـا أن 
 تنعقد للمـدير أو المـديرين الـذين يـتم تعييـنهم فـي عقـد الـشركة الدامجـة أو فـي عقـد تأسـيس الـشركة
الجديدة أو في عقد مستقل، وبشكل عام تسري في هذا المجال القواعد التـي تـنظم حقـوق الـشركاء 

  .١في إدارة شركات التضامن والتوصية البسيطة
  

أمــا إذا كانــت الــشركة الدامجــة أو الجديــدة شــركة مــساهمة، فليــست هنــاك صــعوبة فــي اشــتراك 
لجمعيــة العامــة بالــشروط الــواردة فــي عقــد المــساهمين بعــد الانــدماج فــي إدارة الــشركة مــن خــلال ا

الاندماج، إنما تثور الصعوبة فـي ممارسـة حـق الإدارة مـن خـلال مجلـس إدارة الـشركة الدامجـة أو 
  .٢الجديدة عندما يكون القانون قد وضع حداً أقصى لعدد أعضاء المجلس

  

) ١٣٢(ادة  نــص فــي الفقــرة الأولــى مــن المــ١٩٩٧لــسنة ) ٢٢(فقــانون الــشركات الأردنــي رقــم 
يتــولى إدارة شــركة المــساهمة العامــة مجلــس إدارة لا يقــل عــدد أعــضائه عــن ثلاثــة : "منــه علــى أنــه

أشخاص، ولا يزيد على ثلاثة عشر شخصاً وفقاً لمـا يحـدده نظـام الـشركة، ويـتم انتخـابهم مـن قبـل 
ومــسؤوليات إدارة الهيئــة العامــة للــشركة بــالاقتراع الــسري وفقــاً لأحكــام هــذا القــانون، ويقــوم بمهــام 

  ".أعمالها لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه
منـه عــدد أعـضاء مجلــس إدارة ) ١١٩(، فيحـدد فـي المــادة يأمـا مـشروع قــانون الـشركات الفلــسطين

  . شركة المساهمة بما لا يقل عن خمسة ولا يزيد على ثلاثة عشر عضواً 
 الضفة الغربية يتـراوح عـدد أعـضاء مجلـس  النافذ في١٩٦٤لسنة ) ١٢(وفي قانون الشركات رقم 

مـن هـذا ) ١٠٤/١(إدارة شركة المساهمة بـين خمـسة وأحـد عـشر عـضواً، وفقـاً لمـا ورد فـي المـادة 
  .القانون

  

وفي ظل مثل هذه النصوص يثور التساؤل حـول مـصير مجـالس إدارات الـشركة أو الـشركات 
امجـة أو الجديـدة كـل أعـضاء مجـالس الإدارة  الدةالمندمجة، فهل يمكن مثلاً أن يتولى إدارة الشرك

   المذكور في النصوص السابقة؟ ىفي الشركات المندمجة، حتى لو تجاوز الحد الأقص
الإجابة بالطبع أنـه لا يمكـن تجـاوز مـا نـصت عليـه هـذه النـصوص مـن حـد أقـصى لعـدد أعـضاء 

  .مجلس الإدارة، حتى لو كانت شركة ناتجة عن اندماج شركتين أو أكثر
  

 تحــدثت ١٩٩٧لــسنة ) ٢٢( رقــم يمــن قــانون الــشركات الأردنــ) ٢٣٢(نــشير إلــى أن المــادة و 
: عــن مــسألة إدارة الــشركة فــي الفتــرة الانتقاليــة بــين إقــرار الانــدماج وإتمــام إجراءاتــه، فقــضت بــأن

                                                 
 .٢٥٨حسني المصري، اندماج الشركات وانقسامها، المرجع السابق، ص.  د1
 .٣٢طالب حسن موسى، اندماج الشركات بموجب قانون الشركات الأردني، المرجع السابق، ص.  د2
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تستمر مجالس إدارة الشركات التي قررت الاندماج قائمـة إلـى أن يـتم تـسجيل الـشركة الدامجـة أو "
بتــولي إدارة ) ٢٣٠(جــة عــن الانــدماج، وعنــدها تقــوم اللجنــة التنفيذيــة المــشار إليهــا فــي المــادة النات

الشركة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، تدعو خلالها الهيئة العامة للشركة الدامجة أو الناتجـة عـن 
 مــدققي الانــدماج لانتخــاب مجلــس إدارة جديــد بعــد توزيــع الأســهم الناتجــة عــن الانــدماج، وتنتخــب

مـــــن مـــــشروع قـــــانون الـــــشركات ) ٢١١(وهـــــو ذات الحكـــــم الـــــوارد فـــــي المـــــادة ". حـــــسابات الـــــشركة
  . الفلسطيني

  

فهــذه النــصوص تفيــد بــأن مجــالس إدارات الــشركة أو الــشركات الراغبــة بالانــدماج تبقــى قائمــة 
نــدماج، إلــى حــين انتهــاء إجــراءات الانــدماج، وتــسجيل الــشركة الدامجــة أو الجديــدة الناتجــة عــن الا

حيــــث تحــــل مجــــالس إدارة الــــشركات بعــــد انتهــــاء إجــــراءات الــــدمج وتــــسجيل الــــشركة الدامجــــة أو 
الجديدة، وعند تسجيلها يتولى إدارتها في هذه المرحلة اللجنة التنفيذية التي تشكل من قبل الوزير، 

لـــى وتـــضم عـــدداً مـــن رؤســـاء وأعـــضاء مجـــالس إدارات الـــشركات الراغبـــة بالانـــدماج، بالإضـــافة إ
مدققي حسابات الشركات، ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، ويكون من مهامها دعوة الهيئة العامـة 
للــشركة الدامجــة أو الناتجــة عــن الانــدماج وإقــرار الحــسابات المــستقلة لانتخــاب مجلــس إدارة جديــد 

  . ١بعد توزيع الأسهم الناتجة عن الاندماج
  

جلس الإدارة حتى يتم تحديد عدد الأسهم التي يمتلكها والغاية من توزيع الأسهم قبل انتخاب م
كــل مــساهم، وحتــى يــتم التحقــق مــن انطبــاق شــروط العــضوية لمجلــس الإدارة علــى المــساهم الــذي 

وبعـــد انتخـــاب مجلـــس إدارة جديـــد للـــشركة الدامجـــة أو . ٢يرغـــب فـــي أن يترشـــح لعـــضوية المجلـــس
 ممــثلاً لجميــع المــساهمين فــي الــشركات الجديــدة الناتجــة عــن الانــدماج يــصبح المجلــس المنتخــب

  .٣الأطراف في عملية الاندماج
  

، من لا تُعرض فيه هـذه ١٩٨١وبالمقابل هناك من القوانين، كقانون الشركات المصري لسنة 
المشكلة، ذلك أنه لم يضع حداً أقصى لعدد أعضاء مجلـس إدارة الـشركة المـساهمة، فقـد جـاء فـي 

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون مـن عـدد مـن : "ا القانون أنهالمعدلة من هذ) ٧٧/١(المادة 
                                                 

 . ٧٧أسامة المحيسن، الوجيز في الشركات التجارية والإفلاس، المرجع السابق، ص.  د1
 تــنص علــى أن نظــام الــشركة يحــدد عــدد الأســهم الــتي يــشترط أن يكــون ١٩٩٧مــن قــانون الــشركات الأردني لــسنة ) ١٣٣( ذلــك أن المــادة 2

مــن مــشروع ) ١٢٠(وهــذا مـا نــصت عليــه أيـضاً المــادة  .الـشخص مالكــاً لهــا حـتى يترشــح لعــضوية مجلـس إدارــا، ويبقــى محتفظــاً بعـضويته فيــه
 .نيقانون الشركات الفلسطي

 من الأمثلة العملية على ذلك عملية الاندماج التي وقعت في الأردن بين الشركة العربية لصناعة الأدوية وشركة الصناعات الدوائية المتطورة، 3
ا إدارة وقـد حـل مجلـس. فبعد انتهاء إجراءات الاندماج تم تسجيل الـشركة الجديـدة الناتجـة عـن الانـدماج باسـم الـشركة العربيـة لـصناعة الأدويـة

الــشركتين، وتولــت اللجنــة التنفيذيــة إدارة الــشركة الجديــدة، وقامــت بتوزيــع الأســهم علــى المــساهمين، وجــرت دعــوة الهيئــة العامــة لاجتمــاع غــير 
عادي من أجل انتخاب مجلس إدارة جديد، فتم انتخاب مجلس إدارة يتكون من أحد عشر عضواً، ثمانية من الشركة العربيـة لـصناعة الأدويـة 

 .  ١٢٦-١٢٥فايز بصبوص، المرجع السابق، ص. د: انظر. واثنين من شركة الصناعات الدوائية المتطورة وعضو جديد
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ـــشركة ...." الأعـــضاء لا يقـــل عـــن ثلاثـــة ـــه يجـــوز أن يكـــون مجلـــس إدارة ال وهـــو مـــا يفهـــم منـــه أن
  .١الدامجة أو الجديدة مكوناً من أي عدد بشرط أن لا يقل عن ثلاثة

  

ذا الـــصعيد، وذلــك لأنهــا تحـــل علــى أن مــا يمكــن اعتبـــاره ميــزة فــي القـــانون المــصري علــى هــ
مشكلة أعضاء مجالس إدارة الشركات المندمجـة مـن خـلال إمكانيـة اسـتيعاب مجلـس إدارة الـشركة 
الدامجة أو الجديدة أعضاء مجلس أو مجالس إدارة الشركة أو الشركات المندمجة، فإن هناك مـن 

 فاعليتــه فيمــا لــو بلــغ فعايـرى فيهــا بعــداً ســلبياً يتمثــل فــي الخــشية مــن عرقلـة نــشاط المجلــس وإضــ
  .٢عدد الأعضاء حداً تتعذر معه عملية إصدار القرارات

  

وهناك من القوانين من سلك اتجاهاً ثالثاً في هذا المجال، وضع فيه المشرع حداً أقـصى لعـدد 
ــــه المــــشرع  ــــس إدارة شــــركة المــــساهمة، مــــع مراعــــاة طبيعــــة الانــــدماج، وهــــو مــــا فعل أعــــضاء مجل

  .٣الفرنسي
شركات الفرنسي، وإن حدد الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة بثلاثة فقانون ال

 باثني عشر عضواً، فإنه أجاز في حالة الاندماج تجاوز هذا الحد الأقصى ليـشمل ىوالحد الأقص
العـــدد الكلـــي لأعـــضاء مجـــالس الإدارة الـــذين ظلـــوا يباشـــرون وظـــائفهم فـــي الـــشركات الداخلـــة فـــي 

دة لا تقــل عــن ســتة أشــهر قبــل الانــدماج، بــشرط ألا يزيــد عــدد أعــضاء المجلــس فــي الانــدماج لمــ
المندمجـة أو (، هذا إذا لم تكـن أي مـن الـشركتين ٤الشركة المندمج فيها على أربع وعشرين عضواً 

مقيدة في بورصة الأوراق المالية، أما إذا كانت إحداهما مقيدة في البورصة فيجوز زيـادة ) الدامجة
نـه إذا كانـت الـشركتان مقيـدتان  إلى سبعة وعـشرين عـضواً، فـي حـين أء مجلس الإدارةعدد أعضا

ـــشركة الدامجـــة أو  ـــة أن يـــصل عـــدد أعـــضاء مجلـــس إدارة ال فـــي البورصـــة فيجـــوز فـــي هـــذه الحال
، وتكون هذه الزيادة في عدد أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات ٥الجديدة إلى ثلاثين عضواً 

  .٦ذ الاندماجتبدأ من تاريخ نفا
                                                 

، ٢١/٦/٢٠٠٥الــصادر في )  مكــرر٢٤( المنــشور في الجريــدة الرسميــة، العــدد ٢٠٠٥لــسنة ) ٩٤( عُــدلت هــذه المــادة بمقتــضى القــانون رقــم 1
وفي ظل هذه المادة قبل تعديلها اعتبر البعض أنه في الحالة .  يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة فردياً وقبل تعديلها كانت هذه المادة تشترط أن

التي يكون فيها عدد الشركات الداخلة في الاندماج عددا زوجياً، بما يترتـب عليـه مـن أن مجمـوع أعـضاء مجـالس إدارة هـذه الـشركات سـيكون 
م مجلــس إدارة الــشركة الدامجــة أو الجديــدة أعــضاء الــشركات المندمجــة شــريطة أن يراعــى تكــوين بالــضرورة عــدداً زوجيــاً، فيجــوز عنــدها أن يــض

حـــسام الـــدين الـــصغير، المرجـــع . د: انظـــر. مجلـــس الإدارة مـــن عـــدد فـــردي مـــن الأعـــضاء علـــى النحـــو الـــذي كـــان يتطلبـــه القـــانون قبـــل تعديلـــه
  .٢٤٠-٢٣٩السابق، 

  .٢٦٠مها، المرجع السابق، صحسني المصري، اندماج الشركات وانقسا.  د2
3 Gerard Lyon-cean, op. cit, p. 121. 

 وهذا فيه نوع من الحماية التشريعية لأعضاء مجلس إدارة الشركة المندمجة مـن الاسـتغناء عـنهم، ذلـك أن الواقـع العملـي يـشير إلى أن أعـضاء 4
  :انظر. كة المندمجةمجلس إدارة الشركة الدامجة هم من يقررون مصير أعضاء مجلس إدارة الشر 

 M. Cozin, A. Viandier et Fl. Deboissy, op. cit, p. 527. 
5 Michel de Juglart et Benjamin Ippolito, op. cit, p. 843-844. 

  .من قانون الشركات الفرنسي) ١٥٢( المادة 6
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وعلــى ذلــك يــؤدي الانــدماج إلــى أن يــصبح أعــضاء مجلــس أو مجــالس الإدارة فــي الــشركة أو 
الشركات المندمجة أعضاءً في مجلس إدارة الشركة الدامجة أو الجديـدة، وذلـك إذا كـان عـددهم لا 
ج يزيـــد عـــن الحـــدود القـــصوى المـــشار إليهـــا، وهـــو مـــا يطلـــق عليـــه فـــي الفقـــه الفرنـــسي عمليـــة تـــزاو 

  .١)condition de mariage(أعضاء مجلس الإدارة 
وهـــذا يعنـــي أنـــه إذا زاد العـــدد عـــن تلـــك الحـــدود، كمـــا لـــو تقـــرر انـــدماج ثـــلاث شـــركات يبلـــغ عـــدد 
أعضاء مجلس إدارة كل شركة منها أحد عشر عضواً مثلاً، أو حتى كـان مـن غيـر المرغـوب فيـه 

 الـــذي ســـمح بـــه ىجديــدة إلـــى الحـــد الأقـــصزيــادة عـــدد أعـــضاء مجلـــس إدارة الـــشركة الدامجـــة أو ال
 أن يتـــرك بعـــض -فـــي مثـــل هـــذه الحـــالات-القـــانون فـــي حالـــة الانـــدماج لـــسبب أو لآخـــر، فيلـــزم 

أعضاء مجلس إدارة الشركة أو الشركات المندمجة مناصـبهم، وغالبـاً مـا تكـون هـذه المـسألة محـل 
رة الــشركة الدامجــة أو مجلــس إداأعــضاء مفاوضــات بــين أصــحاب فكــرة الانــدماج لتحديــد أســماء 

  .٢هؤلاء الأعضاءعدد الجديدة بعد الاندماج أو على الأقل تحديد 
  

  :تقييم موقف القوانين المقارنة: ثانياً 
يتــــضح لنــــا ممــــا تقــــدم أن هنــــاك ثلاثــــة اتجاهــــات ســــارت عليهــــا القــــوانين الأردنيــــة والمــــصرية 

جديــدة، وبمــصير أعــضاء مجــالس والفرنــسية فيمــا يتعلــق بمجلــس الإدارة فــي الــشركة الدامجــة أو ال
إدارة الشركات المندمجة، فقانون الشركات المـصري يـسمح بـأن يـدخل أعـضاء مجـالس الإدارة فـي 

دمجــة إلــى ذات الموقــع فــي الــشركة الدامجــة أو الناتجــة عــن الانــدماج، وذلــك بــسبب نالــشركات الم
  . لعدد أعضاء مجلس الإدارةىعدم تحديده الحد الأقص

  

عــــضاء مجــــالس إدارة الــــشركات الداخلــــة فــــي  الــــشركات الفرنــــسي يمكــــن لأفــــي قــــانونوكــــذلك 
الانــدماج التمتــع بعــضوية مجلــس إدارة الــشركة الدامجــة أو الجديــدة، وذلــك إن لــم يــزد عــددهم عــن 
الحـــد الأقـــصى الـــذي حـــدده القـــانون علـــى النحـــو المـــشار إليـــه، فـــإن زاد عـــن ذلـــك فـــسيفقد بعـــضهم 

  . عضوية مجلس الإدارة
  

 النافــذ فــي الــضفة ١٩٦٤ وقــانون الــشركات لــسنة ١٩٩٧ن الــشركات الأردنــي لــسنة أمــا قــانو 
الغربية ومشروع قانون الـشركات الفلـسطيني، فإنهـا لـن تمكـن عمليـاً جميـع أعـضاء مجـالس الإدارة 
في الشركة أو الشركات المندمجة من نيـل عـضوية مجلـس الإدارة فـي الـشركة الدامجـة أو الناتجـة 

  . لعدد أعضاء المجلسى تحديد كل منها للحد الأقصعن الاندماج بسبب
  

                                                 
1 M. Cozin, A. Viandier et Fl. Deboissy, op. cit, p. 527. 
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ونحـــن نـــرى أن هـــذا المـــسلك الأخيـــر قـــد يـــؤدي إلـــى قيـــام بعـــض أعـــضاء مجـــالس الإدارة فـــي 
الشركات الداخلة في الاندماج ممن قد يفقدون مناصبهم بعرقلة عملية الاندماج، خاصة بما يكون 

  . لهم من نفوذ
الأقـصى لعـدد أعـضاء مجلـس الإدارة، كمـا هـو الحـال فـي وبذات الوقت نرى أن عدم تحديـد الحـد 

القانون المصري، قد يؤدي إلى إيجاد مجلس إدارة موسع يتكون من عدد كبير من الأعضاء، هـم 
أعـضاء مجــالس الإدارة فــي الـشركات الداخلــة فــي الانـدماج، الأمــر الــذي يثيـر المخــاوف مــن عــدم 

  .  وأساليب الإدارةالانسجام بينهم، واختلاف الأهداف والأولويات
  

لــذا نــرى أن مــسلك القــانون الفرنــسي أكثــر توازنــاً، فهــو يــسمح بتوســيع مجلــس الإدارة فــي حالــة 
الانــدماج مــن أجــل الــسماح لأعــضاء مجــالس الإدارة فــي الــشركة أو الــشركات المندمجــة بالــدخول 

د هــذا العــدد عــن إلــى مجلــس إدارة الــشركة الدامجــة أو الناتجــة عــن الانــدماج، لكــن علــى أن لا يزيــ
  . الحد الأقصى الذي فرضه هذا القانون في حالة الاندماج

  

  المطلب الثالث
  على الاندماج والتخارج من الشركةحق الشركاء في الاعتراض 

تتبـــاين التـــشريعات المقارنـــة فـــي معالجتهـــا لاعتـــراض الـــشركاء علـــى قـــرار الانـــدماج ســـواء فـــي 
علــى هــذا الاعتــراض مــن إمكانيــة تخــارج الــشركاء مــن الــشركة الدامجــة أم المندمجــة، ومــا يترتــب 

  .الشركة واسترداد قيمة أسهمهم
فمــن التــشريعات مــن لــم يــنظم تخــارج الــشريك أو المــساهم المعتــرض كالتــشريع الفرنــسي والأردنــي، 
ومنهـــا مـــن نظـــم تخـــارج الـــشريك أو المـــساهم المعتـــرض كالتـــشريع المـــصري الـــذي وضـــع أحكامـــاً 

  .١وق المساهم المعترض على الاندماجواضحة وصريحة تحمي حق
  

 المختلفــة لا تومــع ذلــك يمكننــا القــول أن ذلــك الاخــتلاف فــي معالجــة الموقــف بــين التــشريعا
يعنــي أنهــا تجبــر الــشركاء علــى الاســتمرار فــي الــشركة رغــم معارضــتهم وعــدم رضــاهم عــن قــرار 

 بــل إن البــاب يبقــى مفتوحــاً الانــدماج، وعــدم رغبــتهم بالاســتمرار فــي الــشركة الدامجــة أو الجديــدة،
أمام الشركاء في الشركات الداخلة في عملية الاندماج المعترضين على الاندماج للخروج من هذه 

  . الشركات
  

                                                 
  .٣٥٢ خالد العازمي، المرجع السابق، ص1

 في الحــالات الــتي يــشترط فيهــا القــانون اتخــاذ قــرار الانــدماج بالإجمــاع، -بــالطبع–ونــشير إلى أن مــسألة الاعــتراض علــى الانــدماج لا محــل لهــا 
  . وما بعدها١٣٤بشرى خالد المولى، المرجع السابق، ص. د: انظر. وذلك عندما يترتب على هذا الاندماج زيادة التزامات المساهمين
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ويرجع أساس حق الشركاء أو المساهمين في الاعتراض ومن ثم في التخارج من الـشركة إلـى 
ة أو الجديـدة المختلفـة عـن تلـك التـي عدم جواز إجبارهم على أن يكونوا شركاء في الـشركة الدامجـ

  .١بدأوا استثماراتهم فيها
  

غير أنه في جميع الأحوال فإن قرار الاندماج متى صدر بالأغلبية التي يستوجبها القانون أو 
يــستوجبها عقــد الــشركة أو نظامهــا الــداخلي فــي كــل مــن الــشركة أو الــشركات المندمجــة والـــشركة 

  .٢يمثل رأي الأغلبية يفرض على أقلية الشركاء أو المساهمينالدامجة، فإن هذا القرار الذي 
  

ـــة  ويـــشترط لفـــرض قـــرار الأغلبيـــة علـــى الأقليـــة أن يكـــون قـــرار الانـــدماج صـــحيحاً مـــن الناحي
 فــي -بحــسب الحــال–القانونيــة، بــأن يكــون صــادراً جماعــة الــشركاء أو الجمعيــة العامــة المختــصة 

الفتهـــــا للقـــــانون أو نظـــــام الـــــشركة شـــــكلاً جلـــــسة صـــــحيحة، وفـــــي حـــــدود اختـــــصاصها وبـــــدون مخ
ـــد اتبعـــت  ـــاً صـــحيحاً، وأن تكـــون ق ـــة مكونـــة تكوين وموضـــوعاً، وهـــو مـــا يقتـــضي أن تكـــون الجمعي

  .الإجراءات التي ينص عليها نظام الشركة
  

كما يشترط لصحة ذلك القرار ألا يتضمن مساساً بالنظـام العـام، كـأن يكـون صـادراً بنـاءً علـى 
وراق أو الوثائق التي اعتمدت عليها الجمعية في إصداره، أو أن يكون اتخذ غش أو تزوير في الأ

، وأن يكون القرار صادراً في حدود الاختـصاص المخـول ٣تحت التهديد بشهر إفلاس الشركة مثلاً 
فــإذا صـدر القـرار صــحيحاً . ٤للجمعيـة العامـة بمقتــضى قـانون الـشركات والأحكــام العامـة للـشركات

 المــساهمين، ســواء أكــانوا حاضــرين الاجتمــاع الــذي صــدر فيــه أم غــائبين أم أصــبح ملزمــاً لجميــع
  .٥مخالفين

  

  :في القانون المصري والقانون الفرنسي: أولاً 

عـــن شـــروط تـــوافر الحـــق فـــي الاعتـــراض والتخـــارج وعـــن الطعـــن بـــبطلان مـــا يلـــي نتحـــدث في
  .الاندماج

  

  :شروط توافر الحق في الاعتراض والتخارج - ١

مــن ) ٢٩٥( وفــي المــادة ،مــن قــانون الــشركات) ١٣٥/٢(المــصري فــي المــادة أجــاز المــشرع 
لائحتــه التنفيذيــة، للمــساهمين أو الــشركاء الــذين اعترضــوا علــى قــرار الانــدماج فــي الجمعيــة التــي 
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 ٢٧٣

تــدعى للموافقــة علــى عقــد الانــدماج، أو لــم يحــضروا الاجتمــاع بعــذر مقبــول، طلــب التخــارج مــن 
صل إلى الشركة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هم، وذلك بطلب كتابي يد قيمة أسهمالشركة واستردا

  . ١شهر قرار الاندماج، يبدون فيه رغبتهم في التخارج من الشركة
وعلى مجلس الإدارة أو المديرين إخطار الشريك أو المساهم المعتـرض بكتـاب موصـى عليـه بعلـم 

ا إذا كــان عــذره مقبــولاً، بحــسب الوصــول، خــلال خمــسة عــشر يومــاً مــن تــاريخ وصــول كتابــه، بمــ
القواعد التي وضعتها الشركة وضمنتها الدعوة إلى الجمعية التي تدعى لنظر عقد الاندماج، وفـي 
حالــة الخــلاف بــين الطــرفين يرفــع صــاحب الــشأن الأمــر إلــى القــضاء للبــت فــي مــدى قيــام العــذر 

  ). من اللائحة التنفيذية٢٣٥المادة (المقبول 
  

معتـــرض علـــى الانــدماج حـــين يطلـــب إثبـــات اعتراضــه فـــي محـــضر جلـــسة ويلاحــظ هنـــا أن ال
اجتمــاع الجمعيــة العامــة فــي حالــة حــضوره الاجتمــاع، أو بإخطــاره مجلــس الإدارة بهــذا الاعتــراض 

أما بالنسبة لمجلس . في حالة عدم حضوره الاجتماع بعذر مقبول، غير مطالب بتسبيب اعتراضه
ذي أبـداه العـضو المعتـرض الـذي لـم يحـضر اجتمـاع الجمعيـة الإدارة في حالة عدم قبوله العـذر الـ

  .٢العامة، فمن الطبيعي والمنطقي أن يسبب مجلس الإدارة رفضه للعذر المقدم من المعترض
  

تمثــل فــي فكــرة عــدم إجبــاره علــى يويبــدو أن مبــرر عــدم مطالبــة المعتــرض بتــسبيب اعتراضــه 
مــن ) ٣٥(ج، ونــستدل علــى ذلــك بــأن المــادة البقــاء فــي شــركة غيــر التــي اشــترك فيهــا قبــل الانــدما

القانون المصري لم تـشترط لتخـارج المـساهم المعتـرض سـوى إبـداء الاعتـراض فـي جلـسة الجمعيـة 
مــن ذات القــانون والتــي تتحــدث عــن الطعــن بــبطلان قــرارات ) ٧٦(وبالمقابــل فــإن المــادة . العامــة

  .الطعن تشترط تسبيب هذا -سنتحدث عنها بعد قليل–الهيئة العامة 
  

وفــي جميــع الأحــوال يجــب أن يقــدم الــشركاء أو المــساهمون الراغبــون فــي التخــارج طلبــاً كتابيــاً 
يصل إلى الشركة، سواء بالبريد المسجل أو باليد، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قيـد القـرار الـوزاري 

  . ٣بالاندماج بالسجل التجاري، ويوضح الطلب ما يملكونه من أسهم الشركة أو حصصها
  

ونظم المـشرع المـصري أيـضاً تـسوية حقـوق المـساهمين أو الـشركاء الـراغبين فـي التخـارج مـن 
الــشركة، فأوجــب أن يــتم تقــدير قيمــة الأســهم أو الحــصص بالاتفــاق أو بطريــق القــضاء، علــى أن 
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 ٢٧٤

يراعــى فــي ذلــك القيمــة الجاريــة لكافــة أصــول الــشركة، كمــا أوجــب أن تــؤدى القيمــة غيــر المتنــازع 
  .١للأسهم أو الحصص المتخارج عنها إلى أصحابها قبل تمام إجراءات الاندماجعليها 

  

، فأوجبـت قيـام مجلــس ٢وقـد فـصلت اللائحـة التنفيذيـة الإجـراءات المتعلقــة بتقـدير قيمـة الأسـهم
الإدارة أو المـــديرين بـــإعلان المـــساهمين أو الـــشركاء الـــذين اختـــاروا التخـــارج بالقيمـــة التـــي تقـــدرها 

مهم وحصــصهم علـى أسـاس القيمــة الجاريـة لكافـة أصــولها، وتخطـرهم بالتـاريخ الــذي الـشركة لأسـه
توضــع فيــه المبــالغ تحــت تــصرفهم، وفــي حالــة عــدم موافقــة الــشريك أو المــساهم علــى هــذه القيمــة، 

  .يكون له رفع الأمر إلى القضاء لتقدير قيمة حصته أو أسهمه
ا مقتــضى، ويكــون للمبــالغ المحكــوم بهــا ويحكــم القــضاء بالتعويــضات لأصــحاب الــشأن إن كــان لهــ

  .  ٣امتياز على سائر موجودات الشركة المندمجة
  

 أن تـسوية النـزاع بـين الأغلبيـة والأقليـة عـن طريـق شـراء حـصص أو -وبحـق–ويرى الـبعض 
 الأقلية لا يكون سـوى فـي الحـالات التـي يبـدو فيهـا تـشبث الأقليـة بموقفهـا رغـم صـحة القـرار أسهم

  .٤ وتعتبر التسوية بهذا الطريق في الحقيقة إقصاءً للمعترضين عن الشركةالمعترض عليه،
  

أمـــا القـــانون الفرنـــسي فإنـــه لا يعتـــرف بحـــق الـــشركاء أو المـــساهمين فـــي التخـــارج مـــن الـــشركة 
واســـترداد قيمـــة الأســـهم فـــي حالـــة الانـــدماج، فعنـــدما تـــصدر الجمعيـــة العامـــة للـــشركة الدامجـــة أو 

، فـإن هـذا القــرار يبالأغلبيـة التــي يـنص عليهـا القـانون أو النظــام الأساسـالمندمجـة قـرار الانـدماج 
يلزم جميع المـساهمين سـواء الـذين وافقـوا علـى مـشروع الانـدماج أو الـذين عارضـوه، ويتعـين علـى 

  . ٥الأقلية المعارضة للقرار النزول عند قرار الأغلبية
  

رغبــون فــي الانــدماج علــى البقــاء فــي بيــد أن هــذا الأمــر لا يعنــي إرغــام المــساهمين الــذين لا ي
الـــشركة الدامجـــة أو الجديـــدة، ذلـــك أن المـــشرع الفرنـــسي عمليـــاً وضـــع الـــشركاء أمـــام خيـــارين عنـــد 

فإما أن يخضعوا لقرار الأغلبيـة بالانـدماج والاسـتمرار كـشركاء فـي : التصويت على قرار الاندماج
 لأسـهمهم فـي بورصـة الأوراق الماليـة الشركة الجديدة، أو أن يخرجوا من الشركة عن طريق بيعهم

بـــسعرها وقـــت البيـــع، طالمـــا لا يوجـــد نـــص فـــي القـــانون أو النظـــام الأساســـي للـــشركة يقيـــد تـــداول 
الأسهم، وبذلك يضمن مبدأ تـداول الأسـهم للمـساهمين الـذين لا يرغبـون فـي الانـدماج الخـروج مـن 
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 ٢٧٥

ن جــدد فيهــا دون ول مــساهميالــشركة فــي الوقــت الــذي يناســبهم، ويــؤدي فــي ذات الوقــت إلــى دخــ
  .المساس برأس المال

فالمــشرع الفرنــسي لــم يفــرض علــى الــشركة شــراء أســهم الــراغبين فــي التخــارج، ولــم يلزمهــا بتقــديرها 
حــسب أصـــولها الفعليـــة، إنمـــا يحــدد حقـــوقهم فـــي حالـــة إصـــرارهم علــى التخـــارج ســـعر الأســـهم فـــي 

  .١البورصة وقت عرضها للبيع
  

شارة إلى أن المشرع الفرنسي، ولـئن لـم يعتـرف للمعترضـين علـى قـرار لمهم الإمن اك فومع ذل
الاندماج بالحق فـي التخـارج مـن الـشركة المندمجـة عـن طريـق قيـام هـذه الأخيـرة بـشراء حصـصهم 
أو أسهمهم، فإن حرمانهم من هذا الحق مبني على فرض صحة هذا القرار، أما إذا كان هذا قرار 

سبي بسبب نقص أهلية أحد الشركاء أو المساهمين أو تعيب رضائه، الاندماج مهدداً بالبطلان الن
أو بــسبب الــبطلان الخــاص الــذي يرجــع إلــى عــدم تــوافر الأركــان الــشكلية للــشركة الجديــدة الناتجــة 
عــن الانــدماج فإنــه يجــوز للــشركة المندمجــة التــي ينتمــي إليهــا الــشريك أو المــساهم الــذي يتمــسك 

  .   ٢لإقصائه عنها شراء حصته أو أسهمه نبالبطلا
  

ونشير هنا إلى أنه ينبغي عـدم الخلـط بـين تخـارج الأقليـة المعترضـة علـى قـرار الانـدماج وفقـاً 
. لأحكــام قــانون الــشركات المــصري وتخــارج طالــب الــبطلان وفقــاً لأحكــام قــانون الــشركات الفرنــسي

قليـة التـي اعترضـت علـى ففي الحالة الأولى يلاحظ أن التخارج ولئن كان يعتبر إقـصاءً واقعيـاً للأ
قــرار الانــدماج ولــم ترغــب فــي الاســتمرار فــي الــشركة، فإنــه يعتبــر مــن الناحيــة القانونيــة حقــاً لهــذه 
الأقلية، بحيث يجوز لها استخدامه ولو كان قرار الانـدماج صـحيحاً، ويترتـب علـى ذلـك أنـه يجـب 

ن لا يجـوز للمحكمـة أن  متـى طلبـت منهـا الأقليـة ذلـك، فـي حـيجعلى المحكمة أن تقـضي بالتخـار 
  . تقضي به إذا كان بناءً على طلب الشركة، لأنه ليس حقاً مقرراً لها وإنما هو حق مقرر للأقلية

  

أمــا فــي الحالــة الثانيــة فــلا يحــصل التخــارج عــن طريــق شــراء حقــوق المــساهم فــي حالــة صــحة 
ن النــسبي أو الــبطلان قــرار الانــدماج، بــل يحــصل فــي حالــة مــا إذا كــان هــذا القــرار مهــدداً بــالبطلا

وبالإضــافة لــذلك فــإن المحكمــة المختــصة بنظــر الــبطلان تتمتــع بــسلطة تقــدير الوســائل . الخــاص
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يجــوز للمحكمــة التجاريـة المختــصة بنظــر دعــوى بطــلان علـى أنــه  ١٩٦٦مـن قــانون الــشركات الفرنــسي لــسنة ) ٣٦٥(نــصت المــادة هـذا وقــد 
 = بــإخراج المــساهم الــذي طلــب الــبطلان مــتى-الــشركة أو أحــد المــساهمين–قــرارات الجمعيــة العامــة أن تــأمر بإجابــة طلــب صــاحب المــصلحة 

عـل طلــب الـبطلان غـير قـائم علـى سـبب يـبرره، ومــن هـذه الوسـائل شـراء حقـوق طالـب الــبطلان في اتبـع صـاحب المـصلحة الوسـائل الـتي تج=
  . الشركة



 ٢٧٦

التي تجعل البطلان غير قائم على سبب يبرره، ومن ثم فإنها قـد تقـضي بـالبطلان ولـيس بإقـصاء 
  . ١المساهم الذي طلبه

  

  : الطعن ببطلان الاندماج-٢
المـصري فـي الأحكـام المنظمـة للانـدماج حكمـاً يتـيح المجـال أمـام لم يتضمن قـانون الـشركات 

  .المساهمين بالطعن في قرار الاندماج أمام المحكمة المختصة في حالة مخالفة للقانون
مـــن القـــانون المـــصري نجـــد أنهـــا تـــنص علـــى أن كـــل قـــرار ) ٧٦(غيـــر أنـــه بـــالرجوع لـــنص المـــادة 

وكــذلك يجــوز . لقـانون أو لنظــام الــشركة يقــع بــاطلاً يـصدر مــن الجمعيــة العامــة بالمخالفــة لأحكــام ا
إبطال كل قرار يصدر لـصالح فئـة معينـة مـن المـساهمين أو للإضـرار بهـم، أو لجلـب نفـع خـاص 

  .٢لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة
ـــذين اعترضـــوا علـــى القـــ رار فـــي ولا يجـــوز أن يطلـــب الـــبطلان فـــي هـــذه الحالـــة إلا المـــساهمون ال

محضر الجلسة، أو الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول، ويجوز للجهة الإدارية المختـصة أن 
  .تنوب عنهم في طلب البطلان إذا تقدموا بأسباب جدية

وعلـى مجلـس . ويترتب على الحكم بالبطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة لجميـع المـساهمين
  .الصحف اليومية وفي صحيفة الشركاتالإدارة نشر ملخص الحكم في إحدى 

وتسقط دعـوى الـبطلان بمـضي سـنة مـن تـاريخ صـدور القـرار، ولا يترتـب علـى رفـع الـدعوى وقـف 
  .تنفيذ القرار، ما لم تأمر المحكمة بذلك

  

وهذا يعني أنه يمكن لأي من المساهمين رفع الدعوى لـدى المحكمـة المختـصة بطلـب بطـلان 
ويلاحـظ أنـه لا تترتـب علـى رفـع الـدعوى وقـف تنفيـذ . فة لأحكـام القـانونالاندماج إذا اتُخذ بالمخال

قــرار الانــدماج مــا لــم تــأمر المحكمــة بــذلك، والحكمــة مــن عــدم وقــف تنفيــذ القــرار تتمثــل فــي أن لا 
  .٣يتخذ هذا الاعتراض من جانب الأقلية وسيلة لعرقلة نشاط الشركة

  

ماج فــي القــانون المــصري إشــارة إلــى  ونــرى أنــه كــان مــن الأفــضل لــو تــضمنت أحكــام الانــد
  .المشار إليه أعلاه) ٧٦(مسألة الطعن ببطلان الاندماج، أو على الأقل إحالة إلى نص المادة 
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  :في القانون الأردني ومشروع القانون الفلسطيني: ثانياً 

 أحكــام الاعتــراض علــى الانــدماج والطعــن فيــه فــي كــل مــن قــانون الــشركات نتنــاول فيمــا يلــي
) ١٢( ومـشروع قـانون الـشركات الفلـسطيني وقـانون الـشركات رقـم ١٩٩٧لسنة ) ٢٢(ي رقم الأردن
  . النافذ في الضفة الغربية١٩٦٤لسنة 

  

   :في القانون الأردني -١

مــــاً خاصــــة بــــالاعتراض علــــى الانــــدماج ا أحك١٩٩٧لــــسنة ) ٢٢(نظــــم قــــانون الــــشركات رقــــم 
  :والطعن فيه بالبطلان، وهو ما نتناوله فيما يلي

  

  : الاعتراض على الاندماج) أ

 مــسألة تخــارج الــشركاء الرافــضين ١٩٩٧لــسنة ) ١٢(لــم يــنظم قــانون الــشركات الأردنــي رقــم 
لقــرار الانــدماج مــن الــشركات الداخلــة فيــه، وإلــزام الــشركة الدامجــة أو الناتجــة عــن الانــدماج بــشراء 

على هذا الاندماج، وهـو بل نظم عملية الاعتراض . أسهمهم أو نصيبهم في الشركة بسعر السوق
الاعتراض الذي قد يفضي إلى إبطال عملية الاندماج، فإن لم تتحقق هذه النتيجـة فـلا يكـون أمـام 
الــشركاء المعترضــين علــى الانــدماج مــن خيــار ســوى بيــع أســهمهم أو حصــصهم بــالطرق الممكنــة 

  . قانوناً 
  

 القــرض ودائنــي الــشركات يجــوز لحملــة أســناد. أ: " منــه علــى أنــه) ٢٣٤(فقــد جــاء فــي المــادة 
المندمجة أو الدامجة، ولكل ذي مصلحة من المساهمين أو الشركاء الاعتراض إلـى الـوزير خـلال 

 علــى أن ١)٢٣١(ثلاثــين يومــاً مــن تــاريخ الإعــلان فــي الــصحف المحليــة بمقتــضى أحكــام المــادة 
عي أن الانـدماج يبين المعترض موضـوع اعتراضـه والأسـباب التـي يـستند إليهـا والأضـرار التـي يـد

  .قد ألحقها به على وجه التحديد
يحيل الوزير الاعتراضـات إلـى المراقـب للبـت فيهـا وإذا لـم يـتمكن مـن تـسويتها لأي سـبب مـن . ب

الأسباب خلال ثلاثين يوماً من إحالتها إليـه يحـق للمعتـرض اللجـوء إلـى المحكمـة، ولا توقـف هـذه 
  ". مة قرار الاندماجالاعتراضات أو الدعوى التي تقام لدى المحك

يــصدر الــوزير التعليمــات الخاصــة بــإجراءات : "مــن ذات القــانون أنــه) ٢٣٣(كمــا جــاء فــي المــادة 
  ". المقدمة عليهتالاندماج وتسوية الاعتراضا
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 ٢٧٨

أنه لـم يحـدد علـى مـاذا يكـون الاعتـراض، غيـر أن مـن ) ٢٣٤(ويلاحظ أولاً على نص المادة 
 هو قرار الاندماج الصادر عن الجمعية العامة غيـر العاديـة  بالاعتراض هناواضح أن المقصودال

  .أو عن مجموع الشركاء في الشركة المعنية بالاندماج حسب الحال 
جمـع بـين كـل مـن لهـم مـصلحة فـي تقـديم الاعتـراض، فـيمكن ) ٢٣٣(كما يلاحـظ أن نـص المـادة 

 الـــــشركات المعنيـــــة تقديمـــــه مـــــن قبـــــل المـــــساهمين أم الـــــشركاء أم حملـــــة أســـــناد القـــــرض أم دائنـــــي
  .١ أن هذا الأمر يشكل تيسيراً مقبولاً للإجراءات-وبحق–ويرى بعض الفقه . بالاندماج

 ثم إن النص السابق اشترط أن يتضمن الاعتراض المبررات والأسباب التي دعت المعترض إلـى 
نـدماج، تقديم اعتراضه، فضلاً عن الأضرار التـي يـدعي المعتـرض أنهـا لحقـت بـه نتيجـة لقـرار الا

  .٢فلا يقبل الاعتراض المجرد من بيان الأسباب
  

وبالمقابــل لــم يــربط اســتخدام حــق الاعتــراض بوجــوب امــتلاك المعتــرض أو المعترضــين لنــسبة 
من أسهم الشركة كمـا فعلـت بعـض القـوانين، وأيـضاً لـم يـربط اسـتخدام هـذا الحـق بوجـوب حـضور 

ـــانون ر مقبـــو اجتماعـــات الهيئـــة العامـــة أو التغيـــب عـــن الحـــضور بعـــذ ل كمـــا نـــص علـــى ذلـــك الق
  .٣ وهذا يعني أن هذا الحق يمكن استخدامه من قبل جميع المساهمينالمصري،

  

كما يلاحظ أن النص السابق اتبع ترتيباً في تقديم الاعتراض يبدأ بتقديمه للوزير، الـذي يحيـل 
ك يحــق للمعتــرض الاعتراضــات إلــى المراقــب ليتــولى تــسويتها، فــإذا لــم يــتمكن هــذا الأخيــر مــن ذلــ

  .اللجوء إلى المحكمة للفصل في الاعتراض
ويبدو أن إحالة الاعتراضات من الوزير للمراقـب للبـت فيهـا، سـببه إمكانيـة أن تكـون الاعتراضـات 

  .كثيرة، وقد لا يجد الوزير الوقت الكافي للبت فيها
  

سيفضي إما إلـى غير أن هناك من ينتقد هذا التوجه من المشرع الأردني، ذلك أن الاعتراض 
التعـــويض أو إلـــى إبطـــال اتفـــاق الانـــدماج أو إلـــى الأمـــرين معـــاً، وبالتـــالي مـــن الأنـــسب أن تكـــون 

ذه الاعتراضــات، المحكمــة هــي الجهــة صــاحبة الاختــصاص الأصــيل بالبحــث والحكــم فــي مثــل هــ
هــذا لأنــه يعــود لهــا وحــدها تقــدير مــا إذا كــان الانــدماج ماســاً بحقــوق المعترضــين، وتحديــد مقــدار 

، خاصــة وأن القــانون يعتــرف بهــذه النتيجــة عنــدما يقــرر إحالــة الأمــر إلــى المحكمــة إذا لــم المـساس
  . ٤ الاعتراضاتةينجح المراقب بتسوي
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ويلاحظ أن القانون لم يتعـرض إلـى الحالـة التـي يـصدر فيهـا المراقـب قـراره بـرفض الاعتـراض 
. يــام المراقــب ببيــان أســباب هــذا الــرفضالمقـدم ضــد قــرار الموافقــة علــى الانــدماج مــن حيـث لــزوم ق

وتبدو أهميـة التـسبيب فـي إضـفاء الجديـة علـى القـرار المتخـذ، وفـي إحاطـة الطـاعن علمـاً بالـسبب 
فـي عـدم سـلوك طريـق الطعـن القـضائي   قبـول اعتراضـه، وبالتـالي قـد يكـون مقنعـاً لـهمالداعي لعد

  .١المحاكم في دعاوى لا فائدة فيهاكطريق آخر للاعتراض على الاندماج، وبالتالي عدم إشغال 
  

ســابق الــذكر أفــاد بــان الاعتــراض المقــدم إلــى ) ٢٣٤(ونــشير هنــا أيــضاً إلــى أن نــص المــادة 
ورغــم أن هــذا الأمــر قــد . الــوزير أو الــدعوى المقدمــة إلــى المحكمــة لا توقــف تنفيــذ قــرار الانــدماج

 الجهـود والتكـاليف التـي بـذلتها فـي ينتقد من زاوية أن الشركات المعنية بالاندماج تكون قد خـسرت
حـال قــررت المحكمــة بطـلان الانــدماج، إلا أنــه بالمقابـل يجنــب الــشركات عرقلـة مــشروعها بإنجــاز 

  .الاندماج عند أي اعتراض يتم تقديمه
  

 أو المساهمين ءهذا ويرى بعض الشراح أنه رغم عدم النص في القانون الأردني على حق الشركا
اضهم على الاندماج، فإنه يجوز للمحكمـة أن تقـضي بـذلك مـع إلـزام الـشركة في التخارج عند اعتر 

الدامجــــة أو الناتجــــة عــــن الانــــدماج بــــشراء هــــذه الأنــــصبة بــــسعر الــــسوق كحــــل تــــوفيقي للرغبــــات 
  .٢المتعارضة بين أصحاب الأسهم أو الحصص الرافضين للاندماج ومصلحة الشركات المندمجة

  

  : الطعن بالاندماج)ب

، فإنــه عــاد فـــي )٢٣٤(ز المـــشرع الأردنــي الاعتــراض علـــى الانــدماج فــي المـــادة بعــد أن أجــا
 للطعــن فــي الانــدماج والمطالبــة ببطلانــه لأســباب ونــص علــى إمكانيــة رفــع دعــوى) ٢٣٥ (المــادة

أوردتهــا هــذه المــادة، ســنذكرها بعــد قليــل، ونعتقــد أن هــذا الأمــر يخلــق نوعــاً مــن التكــرار والتــضارب 
  .بين النصوص

) ٢٣٥(تتطلـــب تـــسبيب الاعتـــراض المقـــدم علـــى الانـــدماج، فـــي حـــين أن المـــادة ) ٢٣٤(دة  فالمـــا
ونرى أنه كان من الأفـضل . ٣ذكرت الأسباب التي تؤدي إلى جعل قرار الاندماج مشوباً بالبطلان

ـــق نـــوع مـــن الانـــسجام والوضـــو  ـــو دمـــج المـــشرع الأردنـــي هـــاتين المـــادتين معـــاً لخل  فـــي أحكـــام حل
اً فـي مـسألة الاعتـراض علـى الانـدماج ومـا يمكـن أن يـؤدي إليـه هـذا الاعتـراض الانـدماج، وتحديـد
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الجمعيــة العامــة هــو قرينــة قانونيــة علــى أن هــذا القــرار جــاء متفقــاً مــع مــصلحة الــشركة، فيقــع علــى الأقليــة، في حالــة تقــديمها الطعــن في قــرار 
بــشرى خالــد المــولى، المرجــع الــسابق، . د: انظــر. اع عــن حقوقهــاالجمعيــة العامــة بالانــدماج، أن تثبــت عكــس هــذه القرينــة حــتى تــستطيع الــدف

 .١٣٨ص
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علـى النحـو الـذي –من طلب الحكم ببطلانه، وهو مـا تنبـه لـه مـشروع قـانون الـشركات الفلـسطيني 
  .-سنبينه لاحقاً 

  

إذا لــم يــراع فــي الانــدماج أي : " أنــهون الــشركات الأردنــيمــن قــان) ٢٣٥(المــادة فقــد جــاء فــي 
ن أحكــام هــذا القــانون أو جــاء مخالفــاً للنظــام العــام، فلكــل ذي مــصلحة رفــع الــدعوى لــدى حكــم مــ

المحكمة للطعن في الاندماج والمطالبة ببطلانه، وذلك خلال سـتين يومـاً مـن تـاريخ الإعـلان عـن 
  :الاندماج النهائي، على أن يبين المدعي الأسباب التي يستند إليها في دعواه وبخاصة ما يلي

، أو كــان هنــاك نقــص جــوهري واضــح فــي ١ين أن هنــاك عيوبــاً تبطــل عقــد الانــدماجإذا تبــ  - أ
  .تقدير حقوق المساهمين

 إذا كــان الانــدماج ينطــوي علــى التعــسف فــي اســتعمال الحــق، أو أن هدفــه كــان تحقيــق   - ب
مصلحة شخصية مباشرة لمجلس إدارة أي من الشركات الداخلة في الاندماج، أو لأغلبيـة 

 .٢ها على حساب حقوق الأقليةالشركاء في أي من
  . إذا قام الاندماج على التضليل والاحتيال أو ترتب على الاندماج أضرار بالدائنين-ج
 إذا أدى الانــــدماج إلــــى احتكــــار أو ســــبقه احتكــــار، وتبــــين أنــــه يلحــــق أضــــراراً بالمــــصلحة -د

  ".الاقتصادية العامة
  

، أو كانت إحـدى الـشركات المندمجـة ٣فإذا كان من شأن الاندماج خلق احتكارات غير مقبولة
مــشرفة علــى الإفــلاس فتفادتــه بالانــدماج، أو كــان هدفــه التــستر علــى الأخطــاء الجــسيمة لأعــضاء 

دارة، أو أســـفر مجلـــس الإدارة، أو كـــان الانـــدماج قـــد أســـفر عـــن مزايـــا خاصـــة بأعـــضاء مجلـــس الإ
مـصالح الـشركة، وكـان توزيع أسهم الشركة الدامجة عن إجحاف جسيم في حـق المـساهمين وحـق 

مـــستنداً إلـــى بواعـــث ســـيئة، أو كـــان تـــصرف الأغلبيـــة فـــي الـــشركة المندمجـــة منطويـــاً علـــى خـــداع 
                                                 

إليـاس ناصـيف، . د: انظـر.  على سبيل المثال تؤدي عيوب التأسيس في حالة الشركة الناتجة عن الاندماج بطريق المزج إلى بطلان الاندماج1
  .٤٠٧المرجع السابق، ص

 بـــبطلان القـــرار الـــصادر عـــن الجمعيـــة العامـــة للمـــساهمين، لمـــا ١٩٨٠نـــوفمبر  ١٣ قـــضت محكمـــة اســـتئناف بـــاريس في حكـــم لهـــا صـــادر في 2
 كمــا قــضت محكمــة الــنقض .ينطــوي عليــه مــن تعــسف، حــتى لــو كــان قــد صــدر بالأغلبيــة، مــا دام ثبــت عــدم مراعــاة القــرار لمــصلحة الــشركة

 المصلحة العامة للشركة أو لصالح عدد من الأغلبيـة  بأن القرار يكون تعسفياً إذا اتخذ ضد١٩٦١ إبريل ١٨الفرنسية في حكمها الصادر في 
   .٢١٠ مصطفى، المرجع السابق، صأحمد بركات.  د: نقلاً عن.أو للإضرار بالأقلية

لاحظــة أن إثبــات التعــسف مــن قبــل أقليــة المــساهمين المعارضــة للانــدماج مــسألة تتــسم بقــدر كبــير مــن الــصعوبة، نظــراً لمــرور عمليــة وجــدير بالم
 -حمايــة أقليـة المـساهمين المعارضــين عنـد انـدماج الــشركات المـساهمة العامــة"أسـامة المحيـسن، . د: انظــر. اخـل الــشركة بمراحـل مختلفـةالانـدماج د

  .٨٦، ص٢٠٠٨، سبتمبر )١٣(، بحث منشور في مجلة الحق، جمعية الحقوقيين بالشارقة، العدد "دراسة في التشريعين الأردني والإماراتي
ع الانــدماج أو إبطالــه لمــا قــد ينــتج عنــه مــن احتكــار قــد لا يكــون ممكنــاً وفقــاً للقواعــد العامــة في القــانون، وذلــك علــى  مــع ملاحظــة أن منــ3

طعمــة الــشمري، . د: للمزيــد في هــذا الموضــوع انظــر. خــلاف القــوانين الــتي منعــت الانــدماج الــذي يهــدف إلى الاحتكــار كالقــانون الأمريكــي
  .٢٣٣-٢٣٢المرجع السابق، ص
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وانتهــاك لعلاقــات الثقــة، أو كــان هنــاك بطــلان فــي المــداولات التــي جــرت فــي الهيئــة العامــة غيــر 
 فــإن هــذا كلــه ممــا  أو عــدم احتــرام المواعيــد أو الأغلبيــة المطلوبــة للتــصويت علــى القــرار،،العاديــة

  .١يبرر الطعن بالاندماج والمطالبة ببطلانه
  

هـــي الأســـباب التـــي ) ٢٣٥(إذا لـــم تكـــن الأســـباب الـــواردة فـــي المـــادة : علـــى أننـــا نتـــساءل هنـــا
ســتؤدي إلــى تقــديم الاعتــراض علــى الانــدماج مــن كــل ذي مــصلحة علــى نحــو مــا ورد فــي المــادة 

ي الــشركات الداخلــة فــي الانــدماج، فمــا هــي تلــك بمــا فــي ذلــك الــشركاء أو المــساهمين فــ) ٢٣٤(
  الأسباب إذن؟ 

  

هـــــذا ونـــــشير إلـــــى أن القـــــانون لا يتـــــضمن إلزامـــــاً للمعتـــــرض علـــــى الانـــــدماج بـــــسلوك طريـــــق 
الاعتــراض الإداري لــدى الجهــة الإداريــة أولاً قبــل اللجــوء للقــضاء، بــل يمكنــه اللجــوء مباشــرة إلــى 

  .االمشار إليه) ٢٣٥(الاندماج، كما نظمتها المادة القضاء من خلال رفع دعوى الطعن ببطلان 
  

 كمــا نــشير أيــضاً إلــى أن مــدة الــستين يومــاً الممنوحــة لأصــحاب المــصلحة للطعــن بالانــدماج 
والمطالبة ببطلانه هي مدة سقوط لا تقف ولا تنقطع، مما يتعين معه على الطـاعن الالتفـات لهـذه 

 المـدة، لأن تقـديم الاعتـراض إلـى الجهـة الإداريــة لا المـسألة، فعليـه رفـع الـدعوى قبـل انقـضاء هــذه
وهنا يثور تساؤل مفاده هل أن المراقب ملزم بإفهام الطاعن بذلك؟ والجـواب هـو . يوقف هذه المدة

  .٢النفي، لأن النص لا يلزمه بذلك
  

مــن ذات القــانون أن الطعــن بــبطلان الانــدماج لا يوقــف اســتمرار ) ٢٣٦(وقــد جــاء فــي المــادة 
بــه إلــى أن يــصدر قــرار قطعــي مــن المحكمــة بــالبطلان، ويجــوز للمحكمــة عنــد النظــر فــي العمــل 

دعوى البطلان أن تحدد من تلقاء ذاتها مهلة لتصحيح الأسباب التـي أدت إلـى الطعـن بـالبطلان، 
  .٣ولها رد الدعوى بطلب البطلان إذا قامت الجهة المعنية بتصحيح الأوضاع قبل النطق بالحكم

  

  :١٩٦٤قانون الشركات الفلسطيني وقانون الشركات لسنة ي مشروع  ف-٢
بالانتقال إلى مشروع قانون الشركات الفلسطيني نجد أنه تجنب مـا وقـع فيـه القـانون الأردنـي، 
من حيث إمكانية الاعتراض على الاندماج لدى الوزير، وإمكانية الطعـن بالانـدماج لـدى المحكمـة 

                                                 
طعمـــة الـــشمري، المرجـــع . د: أيـــضاً . ١٧٢محمــد حـــسين إسماعيـــل، الانـــدماج في مــشروع قـــانون الـــشركات الأردني، المرجـــع الــسابق، ص.  د1

  .٨٢، المرجع السابق، ص"حماية أقلية المساهمين المعارضين عند اندماج الشركات المساهمة العامة"أسامة المحيسن، . د. ٢٣٢السابق، ص
  .٣٠-٢٩كات الأردني، المرجع السابق، صى، اندماج الشركات بموجب قانون الشر طالب حسن موس. د:  انظر2
 قــد يــؤدي الاعــتراض إلى بطــلان الانــدماج علــى نحــو لا يقبــل الإجــازة، وذلــك إذا كــان عقــد الانــدماج مــثلاً مخالفــاً للنظــام العــام أو لنظــام 3

سـتعمالها، أو كـان مـن شـأنه تغطيـة أخطـاء جـسيمة ارتكبهـا أعـضاء مجلـس الشركة، أو كان منطوياً على تجاوز لحدود السلطة أو فيه إساءة لا
  . ١٧٣-١٧٢محمد حسين إسماعيل، الاندماج في مشروع قانون الشركات الأردني، المرجع السابق،ص . د: انظر. الإدارة

 .٤٠٧ف، المرجع السابق، صإلياس ناصي. د: انظر. ومن جهة أخرى فإن بطلان الاندماج يؤدي إلى استمرار قيام الشركة المندمجة
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لـى الإمكانيـة الثانيـة فقـط ولـم يتنـاول مـسألة الاعتـراض المختصة، فاقتصر المشروع الفلـسطيني ع
  .على الاندماج للوزير أو مراقب الشركات، وفي اعتقادنا أن هذا أكثر صواباً 

  

ـــد أجـــازت المـــادة  مـــن المـــشروع لكـــل ذي مـــصلحة مـــن الـــدائنين أو المـــساهمين أو ) ٢١٢(فق
 الطعـن بالانـدماج لـدى المحكمـة الشركاء، إذا لم يراعى في الاندماج أي حكـم مـن أحكـام القـانون،

المختـــصة خـــلال ســـتين يومـــاً مـــن تـــاريخ الإعـــلان عـــن تـــسجيل الـــشركة الدامجـــة أو الناتجـــة عـــن 
) ٢١٣(أما عن أسباب هذا الطعـن بالانـدماج، فقـد أوردتهـا المـادة . الاندماج في الصحف المحلية

 الأردنــي، المــشار إليهــا، مــن قــانون الــشركات) ٢٣٥(مــن المــشروع، وهــي ذاتهــا الــواردة فــي المــادة 
  .ونحيل إليها منعاً للتكرار

  

ومن جهة أخـرى تـضمن مـشروع القـانون الفلـسطيني ذات الحكـم الـذي أورده المـشرع الأردنـي، 
مــن حيــث أن الطعــن بالانــدماج لا يوقــف اســتمرار العمــل بــه إلــى أن يــصدر قــرار قــضائي قطعــي 

  ). من المشروع٢١٤المادة (بالبطلان 
  

فإنـــه لـــم يـــنص علـــى النافـــذ فـــي الـــضفة الغربيـــة  ١٩٦٤لـــسنة ) ١٢(لـــشركات رقـــم أمـــا قـــانون ا
 غير أنه تحدث بشكل عام عن الاعتـراض ،مسألة اعتراض الشركاء أو المساهمين على الاندماج

منـه تـنص علـى ) ١٦٦(على القرارات التي تـصدرها الهيئـة العامـة لـشركة المـساهمة، فنجـد المـادة 
صدرها الهيئة العامـة التـي بـدأت اجتماعهـا بنـصاب قـانوني ملزمـة ضـمن  القرارات التي ت-١: "أن

 ولا يجـوز -٢أحكام القـانون لمجلـس الإدارة ولجميـع المـساهمين سـواء أكـانوا حاضـرين أم غـائبين 
 ولا يوقف الاعتراض تنفيذ القرارات إلا -٣الاعتراض على قرارات الهيئات العامة إلا وفقاً للقانون 

ذه الهيئــة  وعلــى كــل حــال لا يجــوز ســماع الــدعوى بــبطلان أي قــرار تتخــ-٤نهــا بعــد الحكــم ببطلا
  .١"ي سنة واحدة على اتخاذهالعامة بعد مض

  

وهــذا يعنــي أنــه بإمكــان المــساهم المعتــرض علــى قــرار الانــدماج التوجــه للمحكمــة المختــصة، 
ة أسباب اعتراضه، والاعتراض على قرار الهيئة العامة للشركة بالاندماج، ويجب أن يبين للمحكم
ويجـب عليـه أن يقـدم . ولا يوقف اعتراضـه تنفيـذ قـرار الانـدماج إلا إذا حكـم بـبطلان هـذا الانـدماج

  . قرار الاندماج، وإلا لن يتم سماع دعواهاذدعوى البطلان خلال سنة من تاريخ اتخ
  

                                                 
 أن يكـــون -ومنهـــا قـــرار الانـــدماج– تـــشترط بعـــض القـــوانين، كقـــانون الـــشركات الكـــويتي حـــتى يمكـــن الاعـــتراض علـــى قـــرارات الهيئـــة العامـــة 1

كتتـب بـه، كمـا  بالمائة من القيمة الاسمية لرأس المال الم١٥الاعتراض مقدماً من مساهمين في الشركة لا يقل مجموع ما يحملونه من أسهم عن 
المــادة (أن حــق مــن يملكــون هــذا القــدر في الحــصول علــى تقــدير عــادل لقيمــة أســهمهم معلــق علــى قــرار المحكمــة وعلــى الوضــع المــالي للــشركة 

  .٦٠-٥٩يعقوب صرخوه، الإطار القانوني لاندماج البنوك الكويتية، المرجع السابق، ص. د: وانظر). من قانون الشركات الكويتي) ١٣٦(
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–مجـة  يتطلـب تـصفية الـشركة المند١٩٦٤ قانون الشركات لسنة وعلى العموم فإنه ولما كان
 فبإمكـــان الـــشريك أو المـــساهم المعتـــرض علـــى الانـــدماج أن يحـــصل مـــن موجـــودات -كمـــا أشـــرنا

الشركة بعد تصفيتها على مـا يـساوي مقـدار الحـصص أو الأسـهم التـي يمتلكهـا فـي الـشركة، ومـن 
  .ثم الخروج منها

  

 يتخــارج  أنهمـا لـم يجيـزا للـشريك أنيوخلاصـة الأمـر فـي القـانون الأردنـي والمــشروع الفلـسطين
من الشركة بمجرد صدور قرار الاندماج، ولم يلزما الشركة الدامجة أو الجديدة بشراء أسهمه، فـإن 
كان لـه مآخـذ علـى الانـدماج فـإن عليـه أن يتبـع الخطـوات التـي حُـددت للاعتـراض علـى الانـدماج 

فـإن ). لـسطينيالمـشروع الف(، أو يرفـع دعـوى بـبطلان الانـدماج )يالقـانون الأردنـ(أملاً في إبطالـه 
. لــم يتحقــق مــراده، فلــيس أمامــه ســوى بيــع أســهمه أو حصــصه فــي الــشركة بــالطرق الممكنــة قانونــاً 

  . ، بهذا المسلك، يقتربان من نهج المشرع الفرنسيي والمشروع الفلسطينيوالقانون الأردن
  

ها غير أن هناك من يرى، رغم ذلك، أنه لما كان مساهمو الشركة المندمجة هم ورثة شخصيت
القانونية وذمتها المالية، ولما كان الانـدماج يـؤدي إلـى حـل هـذا الـشركة، ولمـا كـان الانـدماج قـرار 
الأغلبية فيها، فإن علـى الأغلبيـة المـذكورة أن تتحمـل نتـائج تـصرفها، فيجـري التخـارج بيـنهم وبـين 

  . ١ الاندماجالمعارضين، أي أن إنهاء المعارضة إنما يتم باتفاق التمازج بين مؤيدي ومعارضي
  

يتضح من كل ما تقدم أننـا إزاء نهجـين فـي التعامـل مـع المـساهمين الـراغبين فـي الخـروج مـن 
ت الفلــسطيني، والآخــر  ومــشروع قــانون الــشركايالــشركة، أحــدهما يمثلــه القــانونين الفرنــسي والأردنــ

ر رعايـــة ونحـــن نميـــل إلـــى الـــرأي القائـــل بـــأن نهـــج المـــشرع المـــصري أكثـــ.  المـــصرييمثلـــه القـــانون
للمــساهمين أو الــشركاء الرافــضين للانــدماج والــراغبين فــي التخــارج مــن القــانون الفرنــسي والقــانون 

ـــانونين الأخيـــرين قـــد تلحـــق المتخـــارج خـــسارة إذا مـــا كـــان ســـعر ٢الأردنـــي ، إذ فـــي ظـــل هـــذين الق
البورصـــة منخفـــضاً، أو يلحقـــه ضـــرر فـــي حالـــة عـــدم وجـــود مـــشتر لهـــذه الأســـهم، فـــضلاً عـــن أن 

تخــارج حــق مقــرر للمــساهم رســم القــانون المــصري طريقــه فــي اللجــوء إلــى القــضاء لتقــدير قيمــة ال
  .٣حصته أو أسهمه إذا ما تقاعست الشركة عن ذلك

  

                                                 
مـن القــانون المـدني الأردني، حيـث تــنص ) ٥٤٢-٥٣٩(ويـستند هـذا الــرأي إلى أن التخـارج نظـام قــانوني منـصوص علـى أحكامــه في المـواد  1

يجوز للوارث بيع نصيبه في التركة بعـد وفـاة المـورث لـوارث آخـر أو أكثـر بعـوض معلـوم، ولـو لم تكـن موجـودات : "منه على أنه) ٥٣٩(المادة 
محمـــد حـــسين إسماعيـــل، الانـــدماج في مـــشروع قـــانون الـــشركات الأردني،  المرجـــع الـــسابق، . د: انظـــر". ذا يـــسمى مخارجـــةالتركـــة معينـــة، وهـــ

  .١٧٤ص
 من القوانين التي أجـازت للمـساهم الخـروج مـن الـشركة القـانون الأمريكـي، حيـث تـضمن نـصوصاً مفـصلة ـذا الـشأن، ويعتـبر هـذا القـانون 2

 أقليــة المــساهمين، ويــسمى بحــق المــساهم في التقــدير العــادل لحقوقــه، ويــشترط لتقريــر هــذا الحــق ألا يكــون حــق الخــروج مــن الــشركة مــن حقــوق
  .٢٢٥طعمة الشمري، المرجع السابق، ص. د: انظر. المساهم قد وافق على الدمج سواء كتابة أو بالتصويت على قرار الدمج

3  Julian Velasco, Ibid, p. 421. 
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أما إذا كان قرار الاندماج صحيحاً فلا يجوز للمـساهم أو الـشريك فـي القـانون الفرنـسي إلا أن 
نون أن يلجأ للقضاء لإجبار الشركة على شراء يعرض أسهمه للبيع في البورصة، ولا يجيز له القا

  .١هذه الأسهم، أو دفع قيمتها بما يتناسب مع تقدير موجودات الشركة

                                                 
  .٢٥٦، المرجع السابق، صمن الوجهة القانونيةاندماج الشركات د محرز، أحمد محم.  د1
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  المبحث الثاني
  آثار الاندماج على الدائنين

 بالنــسبة للعلاقــة التعاقديــة التــي تــربط  غيــراً  الــشركات الداخلــة فــي عمليــة الانــدماجدائنــويعتبــر 
 فــي هــذا العقــد، الأمــر الــذي كــان يفتــرض ، فهــم ليــسوا أطرافــاً ١ة المندمجــةالــشركة الدامجــة بالــشرك

معه ألا تلحقهم آثاره لا من قريب ولا من بعيد، إلا أن المشرع ورغبة منه في تيـسير نجـاح عمليـة 
، غيـر ٢، أيـاً كانـت طبيعـة ديـونهمالاندماج فتح الباب أمام الاحتجـاج بعقـد الانـدماج تجـاه الـدائنين

حتجاج ليس على إطلاقه، بل هو مقيد بحماية الدائنين وعـدم المـساس بحقـوقهم القائمـة أن هذا الا
  . بذمم الشركات الداخلة في عملية الاندماج

  

إمـا بالـسلب أو أن حقـوق الـدائنين قـد تتـأثر فشخص المدين تغيـر نتيجـة الانـدماج، ممـا يعنـي 
ن الأمـــر عكـــس ذلـــك ن أن يكـــو الإيجـــاب، إذ يمكـــن أن يزيـــد الانـــدماج فـــي ضـــمانهم العـــام، ويمكـــ

 فعلـى سـبيل المثـال، قـد تكـون الـشركة المندمجـة معـسرة، فيـشترك دائنوهـا مـع .فيعرضـهم للمخـاطر
  . ٣دائني الشركة الدامجة في التنفيذ على موجودات الشركة المندمجة

  

حـل وقد سبق القول أن الشركة الدامجة أو الجديدة، واستناداً إلـى فكـرة الخلافـة العامـة، تحـل م
، الأمــر الــذي يعنــي أن الــشركة تالــشركة المندمجــة فيمــا لهــا مــن حقــوق ومــا عليهــا مــن الالتزامــا

 القائمـة بذمــة كافـة الـشركات الداخلــة فـي الانـدماج وتكــون تالدامجـة أو الجديـدة ســتتحمل الالتزامـا
  .مسؤولة عن الوفاء بها لمصلحة الدائنين

  

لدائني الشركة المندمجة دون حاجة للتـضامن ومن الملاحظ أن الشركة الدامجة تصبح مدينة 
 وهــذه نتيجــة طبيعيــة لعمليــة الانــدماج التــي يرتــب عليهــا حــل الــشركة المندمجــة مــع هــذه الأخيــرة،

  . ٤وانقضاء شخصيتها المعنوية واتحاد ذمتها المالية مع ذمة الشركة الدامجة
المندمجـــة أم الدامجـــة، قـــد غيـــر أن دائنـــي الـــشركات الداخلـــة فـــي الانـــدماج، ســـواء أكانـــت الـــشركة 

، وبالتـالي سـيلجأون ٥يعتبرون أن تغيير مدينهم بسبب الاندماج يلحق الضرر بهـم ويثيـر مخـاوفهم
  .٦إلى معارضة الاندماج

                                                 
 وهؤلاء الدائنون متنوعون فقـد يكونـوا مـن عمـلاء الـشركة أو مورديهـا أو  مقـاولين أو حـتى الخزينـة العامـة للدولـة أو الـضمان الاجتمـاعي أو 1

   .M. Cozin, A. Viandier et Fl. Deboissy, op. cit, p. 527: انظر. إدارة المعاشات
2 David Thesmar et Augustin Landier, le grand mechant marché, décryptage d'un fantasme français, éd 
2007, p. 99-112.  

 المرجـــع الـــسابق، ناريمـــان عبـــد القـــادر قـــدري، الخـــصائص المـــشتركة بـــين الـــشركة ذات المـــسؤولية المحـــدودة وشـــركة الـــشخص الواحـــد، : انظـــر3
  .٤٩٥-٤٩٤ص

  .١٠٧ أسامة السلعوس، المرجع السابق، ص4
5 Philipepe Delebecque, op. cit, p. 508. Pierre Mousseron, op. cit, p. 291. 

في ) مــدينتهم( ويــرى الــبعض أنــه في حالــة الانــدماج، يفــترض أن يقبــل دائنــو الــشركات المندمجــة حلــول الــشركة الجديــدة محــل الــشركة الأصــلية 6
 .٦١بق، صماج البنوك الكويتية، المرجع السايعقوب صرخوه، الإطار القانوني لاند.  د:انظر. ا هي المدينةذات الدين، أي بحسبا
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 بـين مـصالح الـشركات فـي تحقيـق رغبتهـا فـي -محـل دراسـتنا–وقد وازنت التشريعات المقارنة 
الدامجــــة فــــي اســــتيفاء حقــــوقهم، فلــــم تجعــــل الانــــدماج وبــــين مــــصالح دائنــــي الــــشركات المندمجــــة و 

الانـدماج وقفــاً علــى إرادة أولئــك الــدائنين، بــل إنهـا أجــازت الاحتجــاج بعقــد الانــدماج فــي مــواجهتهم 
ولو لم يحصل على موافقتهم، وذلك استثناءً من مبـدأ نـسبية آثـار العقـد، والـذي بمقتـضاه لا يكـون 

ــــين المتعاقــــدين ــــد أثــــر إلا ب ــــك . ١للعق التــــشريعات، بالمقابــــل، رســــمت للــــدائنين طريــــق غيــــر أن تل
الاعتــراض علــى الانــدماج، وحــددت آثــار هــذا الاعتــراض، ومــا قــد يــؤدي إليــه مــن وفــاء فــوري أو 
تقرير ضمانات، دون أن يقف هذا الأمر حائلاً في وجه عملية الاندماج، فتبقى هذه العملية قائمة 

  .٢رغم الاعتراض
  

  المطلب الأول
  في القانون المصري

نتنــاول فــي هــذا المطلــب مــسؤولية الــشركة الدامجــة أو الجديــدة فــي مواجهــة دائنــي الــشركة أو 
ة لـــدائني الـــشركة الدامجـــة، وكـــذلك اتـــصال علـــم الـــشركات المندمجـــة، كمـــا نتنـــاول الوضـــع بالنـــسب
  .الدائنين بالاندماج، وأخيراً مصير اعتراض الدائنين

  

  :في مواجهة دائني الشركة أو الشركات المندمجةمسؤولية الشركة الدامجة أو الجديدة : أولاً 
تعتبــــر الــــشركة : " أنــــه١٩٨١مــــن قــــانون الــــشركات المــــصري لــــسنة ) ١٣٢(جــــاء فــــي المــــادة 

لاً قانونيـاً للشركات المندمجة، وتحل محلها حلـو المندمج فيها أو الشركة الناتجة عن الاندماج خلفاً 
 فـي عقــد الانـدماج، مـع عـدم الإخـلال بحقــوق فيمـا لهـا ومـا عليهـا، وذلـك فــي حـدود مـا اتفـق عليـه

  ".الدائنين
تعتبــر الــشركة الدامجــة : " مــن اللائحــة التنفيذيــة لقــانون الــشركات أنــه) ٢٩٨(المــادة  كمــا جــاء فــي

ويجوز لكل دائن نشأ  .المدين بالنسبة لكافة ديون الشركة المندمجة بمجرد تمام إجراءات الاندماج
ة قبل تمام إجراءات الاندماج، أن يطلب مـن المحكمـة المختـصة حقه في مواجهة الشركة المندمج

. تقرير ضمانات له في مواجهة الشركة الدامجة، وذلك إذا كانت هنالك اعتبارات جديـة تبـرر ذلـك
فإذا لم يتقرر تعجيل الوفاء بالدين أو تنشأ له ضـمانات كافيـة، كانـت موجـودات الـشركة المندمجـة 

ولا تحــول الأحكــام المتقدمــة دون تطبيــق مــا يــرد فــي ســندات . فوائــدهضــامنة الوفــاء بقيمــة الــدين و 
  .٣"إنشاء هذه الديون من شروط تقضي بتعجيلها في حالة قيام الشركة بالاندماج في غيرها

                                                 
  . ٢٦٦حسني المصري، اندماج الشركات وانقسامها، المرجع السابق، ص.  د1
  .٢٦٧أحمد محمد محرز، اندماج الشركات من الوجهة القانونية، المرجع السابق، ص.  د2
فإنـــه يجـــوز ) ١٩٦٦مـــن قـــانون الــشركات لـــسنة ) ٣٨٢/٢(تقابلهــا المـــادة (مـــن قــانون التجـــارة الفرنـــسي الجديـــد ) ٢٣٦/١٤(ة  وفقــاً للمـــاد3

ويجــوز  لـدائني الــشركات الداخلــة في الانــدماج الــذين نـشأت حقــوقهم قبــل نــشر مــشروع الانــدماج الاعـتراض خــلال المــدة المحــددة في اللائحــة،
 =عتراضات أن تـرفض الاعـتراض أو تـأمر بتعجيـل الوفـاء بالـدين، كمـا يجـوز لهـا إذا عرضـت الـشركة الدامجـةللمحكمة المختصة بالفصل في الا
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ومعنى هذا أن موجودات الشركة الدامجة أو الجديدة تضمن الوفـاء بجميـع الـديون، فـلا يكـون 
رجــوع علــى أصــول الــشركة المندمجــة التــي آلــت إلــى الــشركة لــدائني الــشركة المندمجــة الحــق فــي ال

الدامجـــة فحـــسب، وإنمـــا ينـــشأ لهـــم حـــق الرجـــوع علـــى كافـــة أمـــوال هـــذه الأخيـــرة، دون تفرقـــة بـــين 
الموجـــودات التـــي آلـــت إليهـــا بحكـــم الانـــدماج وموجوداتهـــا الأصـــلية، شـــأنهم فـــي ذلـــك شـــأن دائنـــي 

  .١الشركة الدامجة
لنهج يكون قد تجاوز الخلاف الذي كان قائماً قبل صدوره في شـأن والمشرع المصري بنهجه هذا ا

مصير ديون الشركات المندمجة، فقد اتجه رأي في الفقه المصري إلى أن الاندماج يعتبر بالنـسبة 
لــدائني الــشركة المندمجــة تجديــداً للالتــزام بتغييــر المــدين، ومــن ثــم لا يحــتج بالانــدماج فــي مواجهــة 

  .٢قبولهم لههؤلاء الدائنين إلا ب
، فإنـه لا ٣ علـى الانـدماج، لعـدم ثقـتهم فـي مـشروع الانـدماجدائنونوعلى ذلك إذا لم يوافق هؤلاء ال

يجــوز إجبــارهم علــى اقتــضاء حقــوقهم مــن الــشركة الدامجــة، بــل يكــون لهــم التنفيــذ علــى موجــودات 
، ٤هــذه الأخيــرة الدامجــة دون مزاحمـة مــن جانــب دائنـي ةالـشركة المندمجــة التـي انتقلــت إلــى الـشرك

كمــا يكــون لهــم طلــب الوفــاء الفــوري بهــذه الحقــوق، لأن اختفــاء مــدينهم وانتقــال ذمتــه إلــى شــخص 
آخـر بـرغم عـدم مـوافقتهم علـى ذلـك يعتبــر بمثابـة إضـعاف للتأمينـات التـي يعتمـدون عليهـا فيــسقط 

  .٥الأجل
  

 الــــشركة غيــــر أن الــــبعض يــــرى أنــــه متــــى كانــــت الــــشركة الدامجــــة موســــرة، فــــلا يعنــــي دائنــــي
المندمجة أن يحصلوا على حقوقهم من مدينهم الأصـلي، أي مـن الـشركة المندمجـة، أو مـن مـدين 
جديـــد، فالانـــدماج يحـــتج بـــه فـــي مواجهـــة دائنـــي الـــشركة المندمجـــة طالمـــا كانـــت الـــشركة الدامجـــة 
اء موسرة، إذ تنتفي مصلحة الدائنين في المعارضة، فتكون الشركة الدامجة هي المسؤولة عن الوف

ــدائنين فــي مواعيــد اســتحقاقها، أمــا إذا كانــت الــشركة الدامجــة معــسرة فــإن  بجميــع حقــوق هــؤلاء ال
                                                                                                                                            

فإذا لم تقم الشركة بتعجيل الوفاء بالدين أو . إنشاء ضمانات للدائن المعترض أن تلزم الشركة بتقديمها حال تقديرها كفاية هذه الضمانات=
  .  تقديمها لا يحتج بالاعتراض في مواجهة الدائن مقدم الاعتراضبإنشاء الضمانات التي أمرت المحكمة ب

وفي ذلــك ضـمان للـدائنين مـن خطـر تحديـد حقــه في الرجـوع علـى الأمـوال المحولـة مــن  .٥٦٢حـسام الـدين الـصغير، المرجـع الـسابق، ص.  د1
: انظـر. مجة أو انعدامها في حالة رغبتهم في الرجوع عليهـاالشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة فقط، ويحميهم من عدم كفاية أموال الشركة المند

  . ٦٤٤، ص)٩٧(ع السابق، هامش رقم أحمد محمد محرز، الشركات التجارية، المرج. د

كمــا أن أهميــة هــذه الحمايــة للــدائنين العــاديين تظهــر مــن حقيقــة أن هــؤلاء الــدائنين لــن تــتم دعــوم مــن قبــل الــشركة المدينــة للأخــذ بــرأيهم في 
   .Marcel Hamiaut,, op. cit, p. 94: انظر. ملية الاندماج كما هو الحال بالنسبة للدائنين حملة السنداتع
بتغيير المدين إذا اتفق الدائن مع أجنبي علـى أن "من القانون المدني المصري التي تقضي بأن يتجدد الالتزام ) ٣٥٢/٢( وهذا تطبيقاً للمادة 2

 ".أو إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبي قبـل أن يكـون هـو المـدين الجديـد...ن المدين الأصلييكون هذا الأجنبي مديناً مكا
  . ١٤٣-١٤٢أبو زيد رضوان، الشركات التجارية في القانون الكويتي المقارن، المرجع السابق، ص. د: انظر أيضاً 

3 Christian Guiter et Charles Robbez Masson, op. cit, p. 247. 
  .٥٤٨عبد الوهاب المعمري، المرجع السابق، ص.  د4
 .٣٩٦كامل ملش، المرجع السابق، صمحمد  .  د5
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الانــدماج يعــد إضــعافاً لــضمان الــدائنين فيــسقط الأجــل، ويجــوز لهــم طلــب الوفــاء الفــوري أو تقــديم 
 ضــمانات كافيــة، كمــا يكــون لهــم التنفيــذ علــى أصــول الــشركة المندمجــة التــي انتقلــت إلــى الــشركة

  .١الدامجة
، مـن خـلال المـادة ١٩٨١لـسنة ) ١٥٩(وهذا ما أخذ به المشرع المصري في قانون الشركات رقـم 

  . من لائحته التنفيذية المشار إليهما) ٢٩٨(منه، والمادة ) ١٣٢(
  

ويلاحظ أنه إذا ورد فـي سـندات إنـشاء الـديون شـرط يقـضي بتعجيـل الوفـاء بهـا فـي حالـة قيـام 
، وبالتـالي لـن يكـون الــدائن ٢غيرهـا، فــإن الأولويـة تكـون لتطبيـق هـذا الــشرطالـشركة بالانـدماج فـي 

) ٢٩٨(، وهـو مـا يتفـق مـع نـص الفقـرة الأخيـرة مـن المـادة ٣في حاجة إلى إقامة دعوى الاعتـراض
  .من اللائحة التنفيذية

  

  :الوضع بالنسبة لدائني الشركة الدامجة: ثانياً 
ندمجــة فقـط دون دائنــي الـشركة الدامجــة أن يطلبــوا  أجـاز المــشرع المـصري لــدائني الـشركة الم

، وتبريــر ذلــك أن الانــدماج غالبــاً لا ٤مــن المحكمــة تقريــر ضــمانات فــي مواجهــة الــشركة الدامجــة
 هـذه الأخيـرة قـبلهم بغيـر تعـديل يـذكر، تيؤثر في مركز دائني الشركة الدامجة، حيث تظل التزاما

ظراً لاحتفاظها بشخـصيتها المعنويـة قبـل الانـدماج وبعـده، فيبقى دينهم قائماً ولا يزول بالاندماج، ن
 مــا يزيــد مــن ضــمانات دائنــي الــشركة -غالبــاً أيــضاً –بــل إن الانــدماج . ٥بعكــس الــشركة المندمجــة

الدامجة، وذلك من خلال زيادة رأس مالها بمقدار صافي أصول الشركة المندمجة، فيكون بمقدور 
  . ٦موال الشركة المندمجة التي جرى نقلها للشركة الدامجةدائنيها التنفيذ على أموالها وعلى أ

  

بيــد أن هــذا الأمــر يبقــى محــل انتقــاد، إذ أن تقريــر حــق الاعتــراض لــدائني الــشركة الدامجــة لا 
يستند إلـى فكـرة حمـايتهم مـن تغييـر المـدين، بـل هـو مـن أجـل حمـايتهم مـن منافـسة دائنـي الـشركة 

كة الدامجـــة تكـــون مفيـــدة فعـــلاً إذا كـــان الانـــدماج يعرضـــهم المندمجـــة، وهـــذه الحمايـــة لـــدائني الـــشر 

                                                 
حـــسني المـــصري، انـــدماج الـــشركات وانقـــسامها، المرجـــع . د: أيـــضاً . ٦٤٥أحمـــد محمـــد محـــرز، الـــشركات التجاريـــة، المرجـــع الـــسابق، ص.  د1

  .٢٩٤السابق، ص
  .١٤٤فايز بصبوص، المرجع السابق، ص.  د2

3 Philippe Merle et Anne Fauchon, 2005, op, cit, p. 887. 
المشار إليها، لكافة دائني الشركات الداخلة في الاندماج الاعتراض على ) ٤٣٦/١٤( بالمقابل يجيز قانون التجارة الفرنسي الجديد في المادة 4

مـن قــانون الـشركات الفرنــسي ) ٣٨١(وهــذا الـنص يقابــل نـص المــادة (الانـدماج، دون تفرقــة بـين دائــني الـشركة المندمجــة ودائـني الــشركة الدامجـة 
  :انظر. ، ومبرر ذلك أن كلا الفئتين بحاجة للحماية من أي ضرر قد يلحق م)١٩٦٦لسنة 

Olivier Meier et Gulliance Schier, op. cit, p. 216-219. Pierre Mousseron, op. cit, p. 291. 
حـــسني المـــصري، . د: أيـــضاً . ١٧٠ل، الانـــدماج في مـــشروع قـــانون الـــشركات الأردني، المرجـــع الـــسابق، صمحمـــد حـــسين إسماعيـــ. د: انظـــر 5

  .٢٦٩أحمد محرز، اندماج الشركات من الوجهة القانونية، المرجع السابق، ص. د. ٢٩٦اندماج الشركات وانقسامها،  المرجع السابق، ص
 .١٤٧- ١٤٦فايز بصبوص، المرجع السابق، ص.  د6
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، أو حتــى لــو كانــت ديونهــا أكبــر مــن ١لــبعض المخــاطر، كمــا لــو كانــت الــشركة المندمجــة معــسرة
، لذا فقـد كـان يجـدر بالمـشرع ٢حقوقها، لأن هذا الأمر يؤدي إلى زيادة عدد دائني الشركة الدامجة

لدامجــة لطلــب الــضمانات دون تفرقــة، فــي هــذا الــصدد، المــصري إتاحــة الفرصــة لــدائني الــشركة ا
  .٣بينهم وبين دائني الشركة المندمجة

  

علـــى أن هنـــاك مـــن يـــرى أنـــه لا يوجـــد فـــي القـــانون المـــصري مـــا يمنـــع مـــن الاعتـــراف لـــدائني 
 المقررة لدائني الشركة المندمجـة، إذ عالشركة الدامجة بحق المعارضة في الاندماج بنفس الأوضا

  .٤ الأسباب ما يبرر هذه المعارضةقد يقوم من
  

 يمكن لدائني الشركة الدامجة الاعتراض على الاندماج عـن طريـق دعـوى لوفي جميع الأحوا
، متى أقاموا الدليل على أن الاندماج قد قصد به الغش من )الدعوى البوليصية(إبطال التصرفات 

كمـا أن لهـم . ٥شركة الدامجـةأجل الإضرار بهم وإضعاف ضمانهم العام المقرر على موجـودات الـ
يمــس بحقــوقهم رفــع دعــوى موضــوعها عــدم نفــاذ ) كة الدامجــةوهــو الــشر (إذا كــان تــصرف مــدينهم 

  . ٦تصرفات المدين في حق الدائن
  

  :اتصال علم الدائنين بالاندماج: ثالثاً 
يؤخـذ علـى المــشرع المـصري أنـه لــم يـنظم أيـة وســيلة لإشـهار مـشروع الانــدماج، وبالتـالي فــإن 

شروع الانـــدماج لا يتـــصل بعلـــم الـــدائنين إلا بعـــد التـــصديق علـــى المـــشروع مـــن قبـــل الجمعيـــات مـــ
، معنـى هـذا أنـه ٧العامة للشركات الداخلة في الاندماج، واتخـاذ إجـراءات شـهر عقـد الانـدماج ذاتـه
، إذ لا يتـصل جلا توجد وسيلة في القانون المصري لعلـم الـدائنين بـأن الـشركة فـي طريقهـا للانـدما

                                                 
قــد يثــور التــساؤل حــول مــصلحة الــشركة الدامجــة في الانــدماج مــع شــركة معــسرة ومثقلــة بالــديون؟ وفي معــرض الإجابــة علــى ذلــك فــإن  وهنــا 1

الشركة الدامجة قد تجد لها مصلحة وفائدة على المدى البعيد في هذا الاندماج، كما لـو كـان للـشركة المندمجـة فـروع في أمـاكن متميـزة، أو فـروع 
أحمــد محــرز، انــدماج . د: انظــر.  وأمــوال معنويــة لــو حــسن اســتغلالها في ظــل الانــدماج وسياســة التركــز لأتــت بنتــائج إيجابيــةفي منــاطق آهلــة،

  .٢٦٩الشركات من الوجهة القانونية، المرجع السابق، ص
2 Philipe Merle, op. cit, p. 178. 

  .٢٠٨، ص، المرجع السابق٢٠١١سميحة القليوبي، الشركات التجارية، طبعة .  د3
بالمقابــل لا يحــق للــدائنين الــذين تعــاملوا مــع الــشركة الدامجــة بعــد الانــدماج الاعــتراض علــى هــذا الانــدماج، وطلــب إنــشاء ضــمانات كافيــة في 

لــصغير، حــسام الــدين ا. د: انظــر. مواجهــة تلــك الــشركة، لأن حقــوقهم نــشأت بعــد الانــدماج، ولــيس مــن المتــصور أن تتــأثر مراكــزهم بــسببه
  .٥٧٣-٥٧١السابق، صالمرجع 

أحمـــد محـــرز، انـــدماج الـــشركات مـــن الوجهـــة : انظـــر أيـــضاً . ٢٩٦حـــسني المـــصري، انـــدماج الـــشركات وانقـــسامها، المرجـــع الـــسابق، ص.  د4
  .٢٦٩القانونية، المرجع السابق، ص

 .٤٢٠محمد فريد العريني، الشركات التجارية، المشروع التجاري الجماعي، المرجع السابق، ص.  د5
 ).٣٧٤- ٣٧٠( القانون المدني الأردني دعوى عدم نفاذ تصرف المدين في حق الدائن في المواد من  نظم6
 بالغت بعض القوانين في حمايتها للدائنين، ومنها القانون الياباني قبل تعديله، حيث كان يشترط إبلاغ كل دائن بشكل فـردي بالانـدماج، 7

   .Dan W. Puchniak, Ibid, fin. 153: انظر. ت الاندماجغير أن هذا الشرط ألغي في مسعى لتبسيط إجراءا



 ٢٩٠

الاندماج بعلمهم إلا بعد وقوعه فعلاً واتخاذ إجراءات الشهر التي حددها القانون، ولذلك فإن طلب 
  .١ إلا بعد وقوع الاندماج فعلاً -في الغالب-تقرير الضمانات لا يقدم من الدائنين 

  

ونرى أن هذا الأمر هو ما أدى بالمشرع المصري إلى أن لا يتطرق لمسألة وقـف أو اسـتمرار 
الاندماج في حالة المعارضة فيه، فالمعارضة فـي الانـدماج وأيـة طلبـات متـصلة بهـا لـن تقـع تنفيذ 

  .إلا بعد حصول الاندماج فعلاً 
  

غير أن هناك من يرى أنه حتى لو علم الدائنون بالانـدماج قبـل وقوعـه، واعترضـوا عليـه فـإن 
ا الحـل يفـرض نفـسه حتـى هذه المعارضة لا ينبغي أن تعطل الاندماج، بل يستمر تنفيـذه، وأن هـذ

مــع عــدم وجـــود نــص يقـــرره، إذ لا يقبــل تعطيـــل الانــدماج لمجــرد المعارضـــة فيــه مـــن جانــب أحـــد 
الــدائنين، خاصــة بعــد أن جعــل المــشرع المــصري أصــول الــشركة المندمجــة ضــامنة للوفــاء بحقــوق 

  .٢انات كافية بالوفاء الفوري له أو تقديم ضم-لوجود اعتبارات جدية–الدائن الذي أمرت المحكمة 
  

وفــــضلاً عــــن ذلــــك فــــإن المــــشرع المــــصري لا يحــــدد أيــــة مــــدة تقــــدم خلالهــــا طلبــــات الــــدائنين 
  .٣المعترضين على الاندماج التي تتضمن إنشاء ضمانات في مواجهة الشركة الدامجة أو الجديدة

 وهــذا الأمــر محــل انتقــاد، إذ يفــضل تحديــد مــدة تقــدم خلالهــا طلبــات الــدائنين، بحيــث ينقــضي حــق
الـــدائن فـــي الاعتـــراض علـــى الانـــدماج بعـــد انتهائهـــا، فـــلا يتـــرك الأمـــر لـــدائني الـــشركة المندمجـــة 
للاعتــراض علــى الانــدماج، وطلــب إنــشاء ضــمانات فــي مواجهــة الــشركة الدامجــة أو الجديــدة بعــد 

  . ٤مضي مدة طويلة على وقوع الاندماج حرصاً على استقرار الأوضاع
  

ا القـول بـأن المـشرع المـصري لـو حـدد وسـيلة لـشهر الانـدماج وبملاحظتنا علـى مـا تقـدم يمكننـ
، ولو حدد مـدة يمكـن خلالهـا فقـط الاعتـراض علـى الانـدماج، لمـا اضـطر )حتى يعلم الدائنون به(

هــذا المــشرع لتوســيع نطــاق الحمايــة للــدائنين فــي ممارســة حــق الاعتــراض علــى الانــدماج، فالمــادة 

                                                 
  .٥٧٢حسام الدين الصغير، المرجع السابق، ص.  د1
  .٢٩٧حسني المصري، اندماج الشركات وانقسامها، المرجع السابق، ص.  د2
مـن إجـراءات اً تبـدأ مـن تـاريخ آخـر إجـراء  بالمقابل يحدد المشرع الفرنسي المدة التي يجوز فيها للدائنين الاعتراض على الانـدماج بثلاثـين يومـ3

 مـن اللائحـة التنفيذيـة لقـانون التجـارة ٢٣٦/٨المـادة (وهذا الأمر يتيح للدائنين الاعتراض على الاندماج قبل وقوعه . شهر مشروع الاندماج
مقـدماً بـشكل يعتـبر  الاعـتراض  أن١٩٩٦ يونيو ٤ في حكمها الصادر في ومع ذلك فإن محكمة النقض الفرنسية اعتبرت). الفرنسي الجديد

عبــد الــرحمن : انظــر. عنــد إشــهار مــشروع الانــدماجصــحيح حــتى خــارج الأجــل المــذكور بــسبب ذكــر عنــوان غــير صــحيح لمقــر الــشركة المندمجــة 
  .٢٥٦اللمتوني، المرجع السابق، ص

  .٥٧٤-٥٧٣حسام الدين الصغير، المرجع السابق، ص.  د4



 ٢٩١

ائن الاعتراض على الاندماج إذا كان دينه قد نشأ قبل تمام من اللائحة التنفيذية تجيز للد) ٢٩٨(
  .١ الاندماجتإجراءات الاندماج، أي قبل تمام آخر إجراء من إجراءا

هــذا ويــرى بعــض الفقــه أن المقــصود بتمــام إجــراءات الانــدماج هــو قيــام الجمعيــة العامــة غيــر 
ام هــذه الإجــراءات يكــون  فــي حــين يــرى الــبعض الآخــر أن تمــ،العاديــة بالتــصديق علــى الانــدماج
  .٢باتخاذ إجراءات شهر عقد الاندماج

   
ومــن الواضــح أن الحــل الأمثــل فــي هــذه الحالــة أن يــنص المــشرع علــى مــدة محــددة تبــدأ مــن 
تاريخ واضح، بحيث يـتمكن الـدائنون خـلال هـذه المـدة فقـط مـن الاعتـراض علـى الانـدماج، وعلـى 

  .هذا التاريخأن تكون ديون هؤلاء الدائنين قد نشأت قبل 
 يكـــون الـــدين قـــد نـــشأ قبـــل تمـــام إجـــراءات فـــإن اشـــتراط أنذلـــك أنـــه فـــي ضـــوء النـــصوص الحاليـــة 

الانــدماج، مــن أجــل تمكــين الــدائن مــن الاعتــراض علــى الانــدماج، لا لــزوم لــه أصــلاً، إذ هــو أمــر 
 أن ينـشأ بديهي تماماً لأن الشركة المندمجة لا يكون لها وجود بعد الاندماج، ومن ثم فـلا يتـصور

  .٣دين في ذمتها إلا قبل تمام إجراءات الاندماج
  

ونــشير إلـــى أن نــشوء الـــدين قبــل إتمـــام إجـــراءات الانــدماج يكفـــي لنــشوء حـــق الاعتـــراض، ولا 
أهمية بعد ذلك لكون الدين مـؤجلاً أو معلقـاً علـى شـرط، فالأجـل أو الـشرط أوصـاف تلحـق بالـدين 

مــــن حيــــث –والانــــدماج لا يغيــــر . ٤ الاعتــــراضبمعـــزل عــــن نــــشأته، ولا تحــــرم صــــاحبها مــــن حــــق
  .٥ من مواعيد الاستحقاق وشروطه-الأصل

  

  :مصير اعتراض الدائنين: رابعاً 
تنظــر المحكمــة المختــصة الاعتراضــات المقدمــة مــن دائنــي الــشركة المندمجــة ومــدى جــديتها، 

ـــدائن المعتـــرض فلهـــا أن تـــأمر بتعجيـــل  الوفـــاء فـــإذا قـــدرت المحكمـــة أن الانـــدماج يمـــس حقـــوق ال
بالدين، وفي هذه الحالة يسقط أجل الدين وتلتزم الشركة الدامجة أو الجديدة بالوفاء به، كما يجوز 

                                                 
مـن قـانون التجــارة الجديـد الاعـتراض علـى الانـدماج فقـط للـدائنين الـذين نــشأت ) ٢٣٦/١٤(يـز في المـادة  بالمقابـل فـإن المـشرع الفرنـسي يج1

 =حقوقهم قبل نشر مشروع الاندماج، وخلال المدة المحددة لذلك، وهي ثلاثين يوماً من تاريخ اتخـاذ آخـر إجـراء مـن إجـراءات شـهر مـشروع
أ حقـه لاحقـاً لهـذا الـشهر لا يحـق لـه الاعـتراض علـى الانـدماج، فهـو قـد تعاقـد مـع الـشركة وهذا منطقـي إذ أن الـدائن الـذي ينـش. الاندماج=

  ).١٩٦٦من قانون الشركات لسنة ) ٣٨١(وتقابلها المادة (وقبل علاقة الدائنية بعد علمه بشهر مشروع الاندماج 
حــــسام الــــدين الــــصغير، المرجــــع الــــسابق، . د .٢١٥أحمــــد محمــــد محــــرز، انــــدماج الــــشركات مــــن الوجهــــة القانونيــــة، المرجــــع الــــسابق، ص.  د2

 .٥٧٢ص
  .٥٧٣حسام الدين الصغير، المرجع السابق، ص.  د3
  .١٦٤ نافذ حمد، المرجع السابق، ص4

5 Copiel (M.), op. cit, p. 132. 
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، وفي جميـع الأحـوال يجـب اختـصام ١للمحكمة أن تقضي بإنشاء ضمانات كافية للدائن المعترض
ء بالـــدين أو الـــشركة الدامجـــة أو الجديـــدة حتـــى تلتـــزم بتنفيـــذ قـــرار المحكمـــة الـــصادر بتعجيـــل الوفـــا

  .٢بإنشاء ضمانات كافية للدائن
  

أما إذا قدرت المحكمة أن الاندماج لا يؤثر على مركز الدائن المعتـرض فإنهـا تقـضي بـرفض 
 ضـامنة الوفـاء بقيمـة الـدين موجـودات الـشركة المندمجـةطلبه لعدم جديته، وفـي هـذه الحالـة تكـون 

  . ٣خرىوفوائده، وذلك دون تعرضه لمزاحمة دائني الشركة الأ
  

 دون تطبيــق مــا يــرد فــي ســندات إنــشاء الــديون مــن ، بــالطبع، علــى أن هــذه الأحكــام لا تحــول
فحتـى لـو كـان قـرار المحكمـة . ٤تقضي بتعجيلها في حالة قيام الشركة بالاندماج في غيرهاشروط 

م بالوفـاء  وتنفيذاً لاتفاقها مع الدائن أن تقو المندمجة، فإنه يجب على الشركة ٥برد اعتراض الدائن
 بينه وبين الشركة فيما خص قفالاعتراض من طرف الدائن لا يعطل تنفيذ الاتفا. بدينه في ذمتها

  . تعجيل الأخيرة في الوفاء بدينه في حالة اندماجها

                                                 
ي أن يخــضع إنــشاء هــذه  وبالنــسبة لهــذه الــضمانات فإــا لــن تخــرج عــن الــضمانات الشخــصية أو العينيــة، وهنــا نــشير إلى أن الوضــع الطبيعــ1

وثقتـه في ) الـضامن(الضمانات لمبدأ سلطان الإرادة ولاتفاق المتعاقدين، من ذلك الكفالة الشخـصية، فهـي ترتكـز أساسـاً علـى إرادة الكفيـل 
ت أو ، ولا يمكــن بــأي حــال إجبــاره علــى إعطــاء كفالتــه لأي كــان، وذات الأمــر ينــسحب علــى رهــن العقــارا)المــدين الأصــلي(المكفــول عنــه 

المنقولات بأنواعها المختلفة، ويبقى الامتياز باعتباره أيضاً أحـد الـضمانات العينيـة خارجـاً عـن دائـرة النقـاش في هـذا اـال، إذ لا امتيـاز دون 
الـشركة لذا فإن إعطاء القانون للمحكمة السلطة والصلاحية بـأن تقـضي بإنـشاء الـضمانات الكافيـة لـدائن . نص ولا يمكن للإرادة أن تنشئه

 =تقابلهـا المـادة) (٢٣٦/١٤(المندمجة يعتبر استثناءً في هذا اال، وهو ما ترفضه العديد مـن التـشريعات، كقـانون التجـارة الفرنـسي في المـادة 
، والــتي تعتــبر أن المحكمــة لا تــستطيع مــن تلقــاء نفــسها أن تحكــم بالــضمانات الــتي )١٩٦٦مــن قــانون الــشركات الفرنــسي لــسنة ) ٣٨١/٢(=

يجب على الشركة المدينة أن تقدمها للدائن مقدم الاعتراض، وإنما يجب على هذه الشركة أن تقدم هذه الضمانات وتقوم بتعيينهـا وتوصـيفها 
نافــذ حمــد، المرجــع : انظــر. لإقنــاع المحكمــة بكفايتهــا، بحيــث تقــوم هــذه الأخــيرة بــدورها في مراقبــة هــذه الــضمانات ومــدى كفايتهــا واعتــدالها

  .١٦٥ صالسابق،
2  Marcel Hamiaut,, op. cit, p. 94. 
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  . ٢٢١أحمد محمد محرز، اندماج الشركات من الوجهة القانونية، المرجع السابق، ص. د: انظر" واءكافة الدائنين على الس
هــذا فيمــا يــرى جانــب آخــر مــن الفقــه أن هــذا الأمــر مــن شــأنه نــشأة ذمــة ماليــة مخصــصة تــضمن أفــضلية خاصــة للــدائنين الــذين لا يــسري 

للــشركات الداخلــة في الانــدماج لمــصلحة الــدائنين المــذكورين، بحيــث يمكــنهم الانــدماج في حقهــم، أو يــؤدي إلى نــوع مــن فــصل الــذمم الماليــة 
حسام الدين الصغير، المرجع الـسابق، . د: انظر. الرجوع على موجودات مدينهم دون مزاحمة باقي الدائنين، وذلك كما هو الحال في الميراث

 .٥٦٦ص
 .نون الشركات المصريمن اللائحة التنفيذية لقا) ٢٩٨( الفقرة الرابعة من  المادة 4
 ونـــشير هنـــا إلى أن مـــصلحة الـــدائن في هـــذه الحالـــة لا تكـــون في الاعـــتراض علـــى الانـــدماج، إنمـــا في طلـــب الوفـــاء الفـــوري، ومـــع ذلـــك فـــإن 5

  .    لا يحرمه من هذا الوفاء الفوري-فيما لو قدمه-اعتراضه 



 ٢٩٣

ونشير هنا إلى أن هذا الأمـر وإن بـدا للوهلـة الأولـى، مقـرراً لحمايـة الـدائن، فإنـه فـي حقيقـة الأمـر 
 بموجــب العقــد بالوفــاء ابيقــاً لإرادة المتعاقــدين، فتقــوم الــشركة بتنفيــذ التزامهــلا يخــرج عــن كونــه تط

  . ١الفوري للدائن
  

ك فـي تمـام اء بقبـول الاعتـراض، فـلا يـؤثر ذلـضنه حتى لو صدر حكم من القـيرى البعض أو 
 غير أن هذا الاعتراض لا يتصور حصوله أصلاً في القانون المصري ،٢الاندماج ولا يحول دونه

  . بعد تمام عملية الاندماج، وبالتالي لا يمكن له أن يعيق عملية الاندماج أو أن يحول دونهاإلا
  

هــم  لإلــى أن الحمايــة القانونيــة للــدائنين تــصل إلــى حــد الاعتــرافعــض الفقــه يــذهب بومــع هــذا 
  إذا ثبت أن العملية لم يكـن الغـرض منهـا إلا حرمـان،بالحق في المطالبة ببطلان عملية الاندماج

  .٣الدائنين من حقوقهم عن طريق الغش
  

  المطلب الثاني
   ومشروع القانون الفلسطينيفي القانون الأردني

نـي ومـشروع قـانون الـشركات الفلـسطيني ردنتناول فـي هـذا المطلـب موقـف قـانون الـشركات الأ
  .من اعتراض الدائنين على الاندماج

  

  :في القانون الأردني: أولاً 
 نظـــم الاعتـــراض علـــى ١٩٩٧لـــسنة ) ٢٢( الـــشركات الأردنـــي رقـــم ســـبق لنـــا القـــول أن قـــانون

، والتـــي أجـــازت لكـــل مـــن لـــه مـــصلحة تقـــديم الاعتـــراض إلـــى الـــوزير )٢٣٤(الانـــدماج فـــي المـــادة 
المختص، سواء أكان هذا الاعتراض مقدماً من قبل المساهمين أم الشركاء أم حملة أسناد القرض 

لـى أن يبـين المعتـرض موضـوع اعتراضـه والأسـباب التـي أم دائني الشركات المعنيـة بالانـدماج، ع
ويحيـل الــوزير . ٤ يـستند إليهـا والأضـرار التـي يــدعي أن الانـدماج قـد ألحقهـا بـه علــى وجـه التحديـد

هـذه الاعتراضـات إلــى المراقـب للبـت فيهــا، فـإذا لـم يــتمكن مـن تـسويتها، لأي ســبب مـن الأســباب، 
ــــى المحكمــــة، ولا توقــــف هــــذه خــــلال ثلاثــــين يومــــاً مــــن إحالتهــــا إليــــه يحــــق  للمعتــــرض اللجــــوء إل

  . الاعتراضات أو الدعوى التي تقام لدى المحكمة قرار الاندماج
  

ويلاحــظ أن المــشرع الأردنــي، وعلــى خــلاف المــشرع المــصري، حــدد مــدة معينــة يمكــن خلالهــا 
 يومـاً تبـدأ   وهـي ثلاثـين-ولغيرهم ممن أجاز لهم القانون الاعتراض على الانـدماج–فقط للدائنين 

  .من تاريخ الإعلان عن الاندماج في الصحف المحلية

                                                 
  .١٦٧ نافذ حمد، المرجع السابق، ص1

2 Michel De Juglard et Benjamine Ippolito, Course de droit commercial, Montchrestien, 1992, p.846. 
3 Richard Routier, note sur l’arrêt .com 10 octobre 1995, Revue des sociétés, n° 4 oct- Déc 1995, p. 708 

  . وما بعدها٢٧٧ لمزيد من التفصيل راجع ما أوردناه ص4



 ٢٩٤

كمــا أن المــشرع الأردنــي، أيــضاً علــى خــلاف المــشرع المــصري، أجــاز لكــل مــن دائنــي الــشركات 
المندمجــة والدامجــة الاعتــراض علــى الانــدماج، ولــم يقــصر الأمــر علــى دائنــي الــشركة المندمجــة 

  .فقط
  

ديم الاعتراض إلى الوزير أو الـدعوى إلـى المحكمـة بموجـب ولم يرتب المشرع الأردني على تق
 بهـذا التوجـه، -وبحـق–ويشيد بعض الفقه . ١المشار إليها وقف تنفيذ قرار الاندماج) ٢٣٤(المادة 

ويعتبـر أنـه يـؤدي إلـى تجنـب تعطيــل إجـراءات الانـدماج والحيلولـة دون تمامـه، إذ أن الـنص علــى 
بولــة، وهــي أن أي دائــن مهمــا كانــت ضــآلة دينــه، ومهمــا عكــس ذلــك قــد يــؤدي إلــى نتيجــة غيــر مق

كانــــت دوافعــــه، يــــستطيع أن يوقــــف الانــــدماج مــــن خــــلال الاعتــــراض عليــــه، الأمــــر الــــذي يــــضر 
  .٢بالمساهمين والشركات المعنية بل وبالمصلحة العامة

  

ن وهنـا نجــد أنــه مــن المهــم الإشــارة إلــى أنــه وإن كــان اعتــراض الــدائنين لا يوقــف الانــدماج، فــإ
 بحــسب مــا إذا كــان الالتــزام -مــن الناحيــة العمليــة–مــسؤولية الــشركة الدامجــة عــن الوفــاء بــديونهم 

الذي رتب هذه الـديون فوريـاً أم زمنيـاً، فـإن كـان فوريـاً فـلا بـد مـن اسـتنزالها مـن موجـودات الـشركة 
ســـتقدم المندمجـــة ســـواء اعتـــرض الـــدائنون أم لـــم يعترضـــوا، والحجـــة فـــي ذلـــك أن الـــشركة الدامجـــة 

 أســــهماً عينيــــة مقابــــل موجــــودات الــــشركة -وهــــي الــــشركة المدينــــة–لمــــساهمي الــــشركة المندمجــــة 
الأخيــرة، وليــست مقابــل موجــودات مــستغرقة بالــديون، أمــا إن كانــت زمنيــة فإنهــا ستــستقر فــي ذمــة 

  . ٣الشركة الدامجة
  

 رفع دعوى لدى على إمكانية) ٢٣٥(هذا وقد ذكرنا أيضاً أن المشرع الأردني نص في المادة 
، للطعــن فــي الانــدماج والمطالبــة ببطلانــه لأســباب ٤المحكمــة المختــصة، مــن قبــل ذوي المــصلحة

  .أوردتها هذه المادة، ومنها إذا ما أدى هذا الاندماج إلى إلحاق الضرر بالدائنين
ا وقد انتقدنا هذا التضارب والتكرار في نصوص القانون الأردني، إذ كان من الأفضل لو دمـج هـذ

، بحيــث يــتم تقــديم الاعتــراض إلــى المحكمــة ٥فــي مــادة واحــدة) ٢٣٥(و) ٢٣٤(المــشرع المــادتين 
  . المختصة وليس إلى جهة إدارية كالوزير أو مراقب الشركات

  

                                                 
 علـى وقـف إجـراءات الانـدماج لحـين البـت في الاعتراضـات، وهـو مـا فعلـه نظـام الـشركات الـسعودي لـسنة  بالمقابل تنص بعـض التـشريعات1

الـتي رتبـت علـى قيـام أحـد دائـني الـشركة المندمجـة ) ٢٢٥( في المـادة ١٩٦٠، وكذلك قانون الشركات الكـويتي لـسنة )٢١٥( في المادة ١٩٦٥
يتنازل الـدائن عـن معارضـته، أو يقـضى برفـضها بحكـم ـائي، أو تقـوم الـشركة بوفـاء الـدين بالمعارضة في الاندماج وقف هذا الاندماج، ما لم 

علــى أن هنــاك مــن يــرى أن موقــف هــذه التــشريعات فيــه إفــراط في . إذا كــان حــالاً، أو بتقــديم ضــمانات كافيــة للوفــاء بالــدين إذا كــان آجــلاً 
 . ١٣٠، ص٢٠٠٤انظر عبد االله الحربي، . ة في إنجاز الاندماجمراعاة مصالح دائني الشركة المندمجة على حساب مصلحة الشرك

  .٢١٨أحمد محمد محرز، اندماج الشركات من الوجهة القانونية، المرجع السابق، ص. د:  انظر2
  .١٧٥محمد حسين إسماعيل، الاندماج في مشروع قانون الشركات الأردني، المرجع السابق، ص.  د3
صلحة في رفـع الـدعوى، غـير أنـه مـن الواضـح أن المقـصود ـم هـم ذات الأشـخاص والفئـات الـذين ذكـرم ذوي المـ) ٢٣٥( لم تحدد المـادة 4

 .وهم حملة أسناد القرض ودائني الشركات المندمجة أو الدامجة، والمساهمين أو الشركاء، بحسب الأحوال) ٢٣٤(المادة 
 . وما بعدها٢٧٧  انظر تفاصيل ذلك ص5



 ٢٩٥

أن المحكمــة قــد تــرد طلــب الاعتــراض لــيس لعــدم جديتــه، بــل لتــوافر أســباب ونــشير أخيــراً إلــى 
أو كــان الاعتــراض مقــدماً بعــد انتهــاء المــدة الممنوحــة  لــو كــان ســند الــدين غيــر ثابــت، أخـرى كمــا 

   .١قانوناً للدائنين للاعتراض على الاندماج
  :١٩٦٤لسنة ) ١٢(في مشروع قانون الشركات الفلسطيني وقانون الشركات رقم : ثانياً 

تنبه مشروع قانون الشركات الفلـسطيني للتـضارب والتكـرار الـوارد فـي القـانون الأردنـي، والـذي 
ا إليـــه، فلـــم يتحـــدث مـــشروع القـــانون الفلــسطيني عـــن الاعتـــراض علـــى الانـــدماج لـــدى الـــوزير أشــرن

ــدائني الــشركات الأطــرا) ٢١٢(المخــتص، إنمــا أجــاز فــي المــادة   فــي عمليــة الانــدماج الطعــن فل
بالانــدماج لــدى المحكمــة المختــصة، خــلال ســتين يومــاً مــن تــاريخ الإعــلان عــن تــسجيل الــشركة 

ة عن الاندماج في الصحف المحلية، وذلك إذا ترتب على هذا الانـدماج أضـرار الدامجة أو الناتج
  .تلحق بهم

  

ولا شـــك أن كـــون إحـــدى الـــشركات الداخلـــة فـــي الانـــدماج، ســـواء أكانـــت الـــشركة المندمجـــة أم 
الدامجة، معسرة أو مثقلة بالديون، يندرج فـي عـداد الـضرر الـذي يلحـق بـدائنيها، إذ قـد يـؤدي إلـى 

 حقـــوقهم، الأمـــر الـــذي يخـــول هـــؤلاء الـــدائنين الطعـــن بهـــذا الانـــدماج لـــدى المحكمـــة حرمـــانهم مـــن
المختــصة، والتــي لهــا أن تقــرر بطــلان الانــدماج، كمــا أنــه لهــا عنــد النظــر فــي دعــوى الــبطلان أن 
تحــدد مــن تلقــاء ذاتهــا مهلــة لتــصحيح الأســباب التــي أدت إلــى الطعــن بــالبطلان، ولهــا رد الــدعوى 

  . قامت الجهة المعنية بتصحيح الأوضاع قبل النطق بالحكمبطلب البطلان إذا
وهـذا الحكـم مستحـسن وذلـك حرصـاً علـى مـصالح الـشركات المندمجـة واحترامـاً للأوضـاع الواقعيــة 
وتصحيحاً للبطلان، خاصة إذا تعلـق بـإجراءات شـكلية لا تمـس النظـام العـام أو اقتـصاد الـبلاد أو 

  .٢ةالاحتكار الضار بالمستهلكين والدول
  

  

وفيما خلا إمكانية الحكم -غير أنه يؤخذ على المشرع الأردني وعلى المشروع الفلسطيني هنا 
 عــــدم تحديــــدهما بوضــــوح للآثــــار التــــي تترتــــب علــــى تقــــديم الاعتــــراض علــــى -بــــبطلان الانــــدماج

الانـدماج مـن قبـل الـدائنين أو طعـنهم بـه لـدى المحكمـة المختـصة، وهـو مـا يجـب تداركـه مـن قبــل 
 الأردنــي، ومــن قبــل واضــعي مــشروع قــانون الــشركات الفلــسطيني، وذلــك أســوة بالقــانونين المــشرع

  . المصري والفرنسي
  

ومع ذلك يمكننا القول هنا أنه إذا طعن الدائنون ببطلان الاندماج لما يلحقه بهم مـن أضـرار، 
حتـى تتجنـب تستطيع المحكمـة، إذا مـا وجـدت أن الانـدماج يلحـق الـضرر فعـلاً بأولئـك الـدائنين، و 

الحكـــم بـــالبطلان، أن تأخـــذ بـــالحلول التـــي نـــص عليهـــا المـــشرع المـــصري، فـــتحكم بالوفـــاء الفـــوري 
للـــدائنين أو أن تقـــرر لهـــم ضـــمانات كافيـــة للوفـــاء بـــديونهم، فـــإذا قـــدرت المحكمـــة نقـــص أو انعـــدام 

                                                 
  .١٦٧، ص نافذ حمد، المرجع السابق1
  .٢٠٨، ص)١(، المرجع السابق، هامش رقم ٢٠١١سميحة القليوبي، الشركات التجارية، طبعة . د:  انظر2
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مستحقة ضمانات ديونهم فإن لها أن تقرر عدم سريان الاندماج عليهم، وذلك سواء أكانت ديونهم 
وبالمقابـــل فإنهـــا تقـــرر رد الـــدعوى واعتبـــار الانـــدماج حجـــة فـــي مواجهـــة . ١الأداء أم مؤجلـــة الـــدفع

  . الدائنين، إذا ارتأت أن الاندماج لا يلحق أي ضرر بهم
المدينـة وهناك من يرى أن الأصل هنا أن يعارض الدائنون في تسليم أموال الشركة المندمجة 

ظــاهرة تتمثــل فــي تفــادي مزاحمــة دائنــي الــشركة الأخيــرة لهــم، وأن ، لمــصلحة إلــى الــشركة الدامجــة
يوقعوا إجراءات التنفيذ عليها إذا كانت ديونهم مستحقة الأداء، وبغير ذلك لا يكون لهـم مـن سـبيل 
إلا اتخاذ الإجراءات التحفظية وطلب تأمين خاص إذا كان مركز الشركة الدامجة ضعيفاً إلـى حـد 

  . ٢يخشى معه إفلاسها
  

برأينــا لا منـــاص مـــن تــدخل المـــشرع فـــي هــذه الحالـــة لتحديـــد الآثــار المترتبـــة علـــى معارضـــة و 
  . الدائنين، حسماً لأي اختلاف في هذا الشأن

حــل محلهــا فــي جميــع ة، تمندمجــ الــشركة الدامجــة خلفــاً عامــاً للــشركة التبقــىحــوال وفــي جميــع الأ
فيما يتعلـق بحقـوقهم العالقـة شركة المندمجة يشكل ضماناً لدائني الالأمر الذي ، احقوقها والتزاماته
  . بذمة هذه الأخيرة

  

والــذي يرتــب الفــسخ   النافــذ فــي الــضفة الغربيــة،١٩٦٤لــسنة ) ١٢(انون الــشركات رقــم قــأمــا 
 عنـــد قــــسمة الانـــدماج، فـــإن دائنـــي الــــشركة المندمجـــة سيحـــصلون علـــى حقـــوقهموالتـــصفية علـــى 

اتفــاق يــتم بــين مجلــس إدارة الــشركة الموجــودة فــي  مــع مراعــاة أن أي وتــصفية موجــودات الــشركة،
دور التــصفية الاختياريــة أو مــصفيها وبــين دائنيهــا يكـــون ملزمــاً للــشركة إذا اقتــرن بموافقــة الهيئـــة 
العامة، ويكون ملزماً للدائنين إذا قبله دائنـون تبلـغ قيمـة ديـونهم ثلاثـة أربـاع الـدين المـستحق علـى 

     .٣الشركة

                                                 
. د: انظـر.  يرى البعض أن هذا الفرض نادر في الواقع العملي، إذ تكون الشركة الدامجة عادة في مركز مالي أقوى من الشركة المندمجة المدينـة1

 .١٧٤ج في مشروع قانون الشركات الأردني، المرجع السابق، صمحمد حسين إسماعيل، الاندما 
  .١٧٥محمد حسين إسماعيل، الاندماج في مشروع قانون الشركات الأردني، المرجع السابق، ص.  د2

  .١٩٦٤لسنة ) ١٢(من قانون الشركات رقم ) ١٨٧/١( المادة  3
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  المبحث الثالث
   القرضاج على حملة سنداتار الاندمآث

م بـالاقتراض عـن  القرض إحدى وسائل حصول الشركة على أموال جديـدة، فتقـو تعتبر سندات
 فـي  ويكون هذا القرض قرضاً جماعياً، بحيث تكون الشركة مصدرة السنداتطريق هذه السندات،

، وسـنتناول فـي ١ الـشركة القرض في مركز الدائن بالنـسبة لهـذهاتدمركز المدين، ويكون حملة سن
  .هذا المبحث وضع حملة السندات في حالة الاندماج

  

  المطلب الأول
  في القانون المصري

نتحدث في هذا المطلب عن حقوق حملة الـسندات فـي حالـة الانـدماج، وعـن اعتراضـهم علـى 
  .الاندماج

  

  :حقوق حملة السندات في حالة الاندماج: أولاً 
تــشكل جماعــة : "علــى أن١٩٨١ الــشركات المــصري لــسنة مــن قــانون) ٥٢/١(نــصت المــادة 

 ويكـون غـرض هـذه ، الـشركةفـي الواحـد الإصـدارلحملة السندات تضم جميع حملة الـسندات ذات 
 يتم هاأعضائ من بين قانوني ويكون لها ممثل ،لأعضائهاالجماعة هو حماية المصلحة المشتركة 

أي  يكـــون لـــه ألااللائحـــة التنفيذيـــة بـــشرط  فــي المبينـــة والأوضـــاعاختيــاره وعزلـــه بحـــسب الـــشروط 
 حــاملي تكــون لــه مــصلحة تتعــارض مــع مــصلحة أن أو ، غيــر مباشــرة بالــشركةأولاقــة مباشــرة ع

  ".السندات
  

من اللائحـة التنفيذيـة اختـصاصات الممثـل القـانوني لجماعـة حملـة ) ١٧٧(فيما حددت المادة 
 الغير أو أمام القضاء، ورفع الدعاوى التـي السندات، ومنها تمثيل الجماعة في مواجهة الشركة أو

توافق الجماعة على إقامتها باسمها وذلك بغـرض المحافظـة علـى المـصالح المـشتركة لأعـضائها، 
وبصفة خاصة الدعاوى المتعلقة بإبطال القرارات والأعمال الضارة بالجماعة والصادرة من الشركة 

  .إن كان لذلك وجه
  

مـن ) ١٨٥(لسندات في حالـة الانـدماج، نـشير إلـى أن المـادة وقبل الحديث عن حقوق حملة ا
اللائحـــة التنفيذيـــة لا تجيـــز للـــشركة أن تـــرد إلـــى حملـــة الـــسندات قيمـــة ســـنداتهم قبـــل انتهـــاء المـــدة 

  .المقررة للقرض، ما لم ينص قرار إصدار السندات ونشرة الاكتتاب فيها على غير ذلك

                                                 
خليــل فيكتــور تــادرس، الــشركات . د. ٢٩٨تجاريــة، المرجــع الــسابق، ص الــشركات ال-محمــود مختــار بريــري، قــانون المعــاملات التجاريــة. د 1
  :  أيضاً .٣٣٦جارية، المرجع السابق، صالت

Yves Brulard et Olivier D' aout, Un société, en pratique, Juridique et fiscaux, éd Marko, 2008, p. 25-26 
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لغيـــر ســـبب الانـــدماج فـــي شـــركة أخـــرى أو –ها ومـــع ذلـــك فإنـــه فـــي حالـــة حـــل الـــشركة قبـــل موعـــد
 يكون لحملة السندات أن يطلبوا أداء قيمة سنداتهم قبل انتهاء المدة -تقسيمها إلى أكثر من شركة

  . المقررة للقرض، كما يجوز للشركة أن تعرض عليهم ذلك
  

لـسندات حملـة امـن حـق لا يكون  -وكذلك الانقسام-  تحديداً وهذا يعني أنه في حالة الاندماج
 قبل حلول ميعـاد اسـتحقاقها، ولا تخفـى هنـا رغبـة من الشركة المندمجةبقيمة سنداتهم لب الوفاء ط

 وتبعــــات الانــــدماج علــــى الــــشركات الداخلــــة فيــــه، إذ أن إلــــزام هــــذه تالمــــشرع فــــي تيــــسير إجــــراءا
اسـتثنى الشركات بالوفاء المبكر بقيمة السندات فيه عنت يلحق بالشركة، ويربك وضـعها المـالي، ف

 مـن حـالات حـل الـشركة قبـل موعـدها، والتـي يكـون فيهـا لحملـة -وكذلك الانقـسام–حالة الاندماج 
الــسندات أن يطلبــوا أداء قيمــة ســنداتهم قبــل انتهــاء المــدة المقــررة للقــرض، حــسبما جــاء فــي المــادة 

  . من اللائحة التنفيذية سالفة الذكر) ١٨٥(
  

ة للـــشركة المندمجـــة التـــي  زوال الشخـــصية المعنويـــوفـــي حالـــة الانـــدماج فإنـــه علـــى الـــرغم مـــن
 تبقـى تمثـل حقوقـاً للغيـر، وتظـل منتجـة لآثارهـا القانونيـة فـي سندات السندات، فـإن هـذه الـأصدرت

  .١مواجهة الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج
  

مـــن اللائحـــة التنفيذيــــة لقـــانون الـــشركات المـــصري حقـــوق حملــــة ) ٢٩٧(وقـــد تناولـــت المـــادة 
يجــوز للــشركة المندمجــة أن تعــرض علــى حملــة : "الــسندات فــي حالــة الانــدماج، فنــصت علــى أنــه

سنداتها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول استرداد قيمة سنداتهم وفوائدهم حتى تاريخ السداد، 
وذلك بمجرد طلبهم ذلك، وعلى حملة الـسندات أن يطلبـوا الاسـترداد خـلال ثلاثـة أشـهر مـن تـاريخ 

  . بالاختيار المتاح لهم بهذا الشأنإخطارهم
ـــاريخ تمـــام  ـــدها مـــن ت ـــة بقيمـــة هـــذه الـــسندات وفوائ ـــتم الانـــدماج فيهـــا مدين ـــشركة التـــي ي وتـــصبح ال
الاندماج، فإذا لم يبـد حملـة الـسندات كلهـم أو بعـضهم رغبـتهم فـي الاسـترداد خـلال المـدة الـسابقة، 

ـــات المقـــررة لهـــم فـــي مواجهـــة ـــك فـــي الحـــدود  احتفظـــوا بالـــضمانات والأولوي ـــشركة الدامجـــة، وذل  ال
  .٢"المقررة في عقد الاندماج

ويلاحــظ علـــى هـــذه المـــادة أنهـــا تجعـــل مـــن مـــسألة عـــرض الـــشركة المندمجـــة علـــى حملـــة ســـنداتها 
اســترداد قيمــة أســهمهم، مــن خــلال تعجيــل الوفــاء بهــا، مــسـألة اختياريــة للــشركة المندمجــة تقــدرها 

                                                 
1  Christine Youego, Sanction de la cession des titres dʼ une société absorbée, JCP E, n˚ 39, 2009, p. 41. 

من قانون الـشركات ) ٣٨٠(والذي يقابل بدوره نص المادة (من قانون التجارة الفرنسي الجديد ) ٢٣٦/١٣( وهذا النص يقابل نص المادة 2
أمـا في القـانون الفرنـسي فإمـا . ة الـسندات غير أن المشرع المصري لا يوجب عرض مشروع الاندماج على جمعية حملـ،)١٩٦٦الفرنسي لسنة 

أن تقوم الشركة بعرض مشروع الاندماج على جمعية حملة السندات، أو يمكنهـا أن تتجنـب هـذا الإجـراء إذا أبـدت اسـتعدادها للوفـاء الفـوري 
  .٥٨٤حسام الدين الصغير، المرجع السابق، ص. د: انظر. بقيمة السندات قبل حلول الأجل
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ــــك، أي أن حــــسب ظروفهــــا، ولا يمكــــن إجبارهــــا علــــى ــــسندات ذل ــــشركة  هــــيمبــــادرة اســــتبدال ال  لل
  .١، وهي تقدر ما يناسبها وفق ظروفها دون حملة السندات فقطالمندمجة

  

فـإذا مــا عرضــت الــشركة علــيهم تعجيــل الوفــاء وقبلـوا بــذلك خــلال المــدة المهلــة الممنوحــة لهــم، 
وللشركة المندمجة، حتى لو وهي ثلاثة إشهار من تاريخ إخطارهم بذلك، فإن هذا القبول ملزم لهم 

تم تنفيذ قرار الاندماج خلال هذه المدة، إذ ينتقل عبء الوفاء بقيمة السندات التي وافق أصـحابها 
علــى اســتردادها إلــى الــشركة الدامجــة أو الجديــدة مــن لحظــة موافقــة حملــة الــسندات علــى تعجيــل 

عـــرض فـــإنهم يحتفظـــون بـــذات الوفـــاء، أمـــا إذا لـــم يوافـــق حملـــة الـــسندات كلهـــم أو بعـــضهم علـــى ال
  . ٢الحقوق والمزايا المقررة لهم في مواجهة الشركة الدامجة أو الجديدة

  

  : على الاندماجاعتراض حملة السندات: ثانياً 
مــن قــانون الــشركات المــصري المتقــدم ذكــره أنــه لا يتنــاول ) ٢٩٧(يلاحــظ علــى نــص المــادة 

وفــاء الفــوري بقيمــة الــسندات، إذ يثيــر هــذا الحكــم فــي حالــة عــدم قيــام الــشركة المندمجــة بعــرض ال
الوضـــع التـــساؤل عـــن حقـــوق حملـــة الـــسندات، وهـــل يجـــوز لهـــم الاعتـــراض فـــي هـــذه الحالـــة علـــى 

  الاندماج كسائر الدائنين العاديين؟
 بعــض الفقــه بعــدم إمكانيــة اعتــراض حملــة الــسندات علــى الانــدماج، لأن نــصوص القــانون يجيــب

 أنـه يجـوز -نميـل لتأييـده–جانـب آخـر مـن الفقـه في حـين يـرى . ٣المصري لم تقرر لهم هذا الحق
فــي هــذه الحالــة تطبيــق القواعــد المتعلقــة بحقــوق الــدائنين العــاديين وإتاحــة الفرصــة لحملــة الــسندات 

مـن اللائحـة ) ٢٩٨(في الاعتراض على الاندماج كسائر الـدائنين العـاديين بـالتطبيق لحكـم المـادة 
وفقــاً للقواعـــد العامــة المنظمـــة –اعـــة حملــة ســـندات الــشركة المندمجـــة التنفيذيــة، فيكـــون لممثــل جم

 الحــــق فــــي الاعتــــراض علــــى الانــــدماج، باعتبــــار أن مــــن -لحقــــوق حملــــة الــــسندات ومــــن يمــــثلهم
 تمثيــل الجماعــة فــي مواجهــة الــشركة أو الغيــر أو أمــام القــضاء، ورفــع -كمــا ذكرنــا–اختــصاصه 

                                                 
محمـــد فريـــد العـــريني، الـــشركات التجاريـــة، . د:  أيـــضاً .٢٠٩، المرجـــع الـــسابق، ص٢٠١١يـــوبي، الـــشركات التجاريـــة، طبعـــة سميحـــة القل.  د1

  ٥٨٤حسام الدين الصغير، المرجع السابق، ص. د: أيضاً . ٤١٩المشروع التجاري الجماعي، المرجع السابق، ص
، ومــا إذا كــان شــرط موافقــة حملــة )l'intitus personae(صي للمتعاقــد هـذا وقــد أثــيرت في فرنــسا مــسألة الأخــذ في الاعتبـار الطــابع الشخــ

مانعـاً أمـام القيـام السندات على تنازل الشركة المتعاقدة معهـم عـن كامـل ذمتهـا الماليـة أو عـن جـزء منهـا ينطبـق علـى حالـة الانـدماج ويـشكل 
انظر. ا:  
 Pierre Yves Bérnard, Les fusion à l' épreuve de l' intuitus personae, RTD com., n˚ 2, 2007, p. 281-284.   

علــى أنــه يــشمل حالــة الانــدماج، ) التنــازل( تفــسير مــصطلح ٢٠٠٣ مــايو ٦وقــد رفــضت محكمــة الــنقض الفرنــسية في حكمهــا الــصادر في 
فقـد رفـضت الاعـتراض المقـدم مـن واعتبرت أن الاندماج تنظيم قانوني قائم بحد ذاته نظمـه البـاب الـسادس مـن قـانون التجـارة الجديـد، وعليـه 

  :حملة السندات على الاندماج، واعتبرت أن موافقة حملة السندات غير ضرورية في هذه الحالة، انظر
Cass. com., 6 mai 2003, Bull. Joly Sociétés 2003, n˚ 7, p.812. 

  .١٦١فايز بصبوص، المرجع السابق، ص.  د2
  .٢١٣-٢١٢ركات من الوجهة القانونية، المرجع السابق، صأحمد محمد محرز، اندماج الش. د:  انظر3



 ٣٠٠

تركة لحملـــة الـــسندات، وبـــصفة خاصـــة الـــدعاوى الـــدعاوى بغـــرض المحافظـــة علـــى المـــصالح المـــش
  .١المتعلقة بالأعمال الضارة بالجماعة والصادرة من الشركة

وبالتالي يكون لممثل جماعة حملة السندات أن يطلب من المحكمة المختصة الوفاء الفوري بقيمة 
سلطة تقديرية السندات أو تقديم ضمانات كافية للوفاء بها في مواعيد استحقاقها، ويكون للمحكمة 

، بحـسب مـا إذا كانـت الـشركة الدامجـة موسـرة أم معـسرة، وبحـسب مـا ٢في إجابة الطلب أو رفضه
إذا كان الاندماج يؤدي إلى إضعاف ضمانات حملة السندات من عدمه، هذا إضافة إلـى إمكانيـة 

  . ٣طلب الحكم ببطلان الاندماج إن كان له مقتضى
  

وفـق الـرأي الـذي يجيـز –اض حملـة الـسندات علـى الانـدماج وإذا أردنا هنا أن نقـارن بـين اعتـر 
 رغبـــتهم فـــي اســـترداد قيمـــة -كلهـــم أو بعـــضهم– وبـــين إبـــداء حملـــة الـــسندات -ذلـــك، والـــذي نؤيـــده

سنداتهم وفوائدهم، فإننا نـشير إلـى أن الاعتـراض يجـب أن يكـون بـشكل جمـاعي مـن خـلال ممثـل 
أمــا فــي . ر هــذا الاعتــراض ملزمــاً لهــم جميعــاً ، ويكــون القــرار البــات بمــصي٤جماعــة حملــة الــسندات

حالة عرض الشركة علـيهم اسـترداد قيمـة سـنداتهم وفوائـدهم، فـإن القـرار يرجـع إلـى حملـة الـسندات 
بــشكل فــردي، بحيــث يمكــن أن يقبــل الــبعض بــالعرض، فيــسترد قيمــة الــسند الــذي يحملــه والفوائــد 

إنهم يحتفظــون بالــضمانات والأولويــات المترتبــة عليــه، وإذا رفــض الــبعض الآخــر هــذا العــرض، فــ
  .  المقررة لهم في مواجهة الشركة الدامجة، وذلك في الحدود المقررة في عقد الاندماج

  

هــذا ويثــور التــساؤل حــول إمكانيــة أن تقــوم الــشركة المندمجــة بعــرض مــشروع الانــدماج علــى 
  ضه عليهم؟ لا يوجب عر -كما رأينا-جماعة حملة السندات، رغم أن المشرع المصري 

نعتقد أنه من الممكن أن تقوم الشركة المندمجة بذلك فعلاً في إطار التنظيم القانوني للعلاقة بينها 
وبين جماعة حملة السندات، فتعرض الموضوع عليهم حتى تحصل على موافقتهم الجماعية على 

لسندات، بحيـث تحـل الاندماج، الأمر الذي يمكنها من الإبقاء على مواعيد الوفاء الأصلية بقيمة ا
الشركة الدامجة أو الجديدة محل الشركة المندمجـة فـي الالتـزام بالوفـاء بتلـك الـسندات، وبـالطبع لا 
بــد مــن تــوافر الــشروط القانونيــة لاجتمــاع جماعــة حملــة الــسندات، بمــا فــي ذلــك النــصاب القــانوني 

  .  المطلوب للاجتماع ولإصدار القرارات
  

                                                 
حـسام الـدين الـصغير، المرجـع . د: أيـضاً . ٢١٠-٢٠٩، المرجـع الـسابق، ص ٢٠١١سميحة القليـوبي، الـشركات التجاريـة، طبعـة . د:  انظر1

  .٥٨٩محمد فريد العريني، الشركات التجارية، المرجع السابق، ص.  د.٥٨٥السابق، ص
2 Pirovano A., La Boussole de la société. Intêret commun, intêret social, intêret de l'entreprise? Dalloz, 
1997, p. 521. 

  .٢٨٥حسني المصري، اندماج الشركات وانقسامها، المرجع السابق، ص.  د3
4 Pirovano A., op. cit, p. 521. 
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 أنـه تنـاول تنظـيم -وكما فعل بالنسبة لاعتـراض الـدائنين-ي، كما يلاحظ على المشرع المصر 
، وقـد ١حقوق حملة سندات الشركة المندمجة، دون أن يعالج حقـوق حملـة سـندات الـشركة الدامجـة

يرجـــع ذلـــك إلـــى أن مركـــزهم لا يتـــأثر غالبـــاً بالانـــدماج، إذ يبقـــون بعـــد الانـــدماج محتفظـــين بـــذات 
فريق من الفقهاء إلى أن الشركة الدامجة غالباً ما تكون شـركة ، فيما يرجعه ٢حقوقهم السابقة عليه

ضــــخمة تكــــتظ بحــــاملي ســــندات القــــرض، بــــشكل يــــصعب معــــه تنظــــيمهم فــــي كتــــل تتعــــدد بتعــــدد 
 كــل كتلـة فـي جمعيــة عامـة غيـر عاديــة بهـدف التـداول بــشأن عمليـة الانــدماج، مالإصـدار، وانتظـا

أن مركـــزهم يـــستوي بمركـــز الـــدائنين العـــاديين،  بيـــد أن هـــذا لا يعنـــي وقـــوفهم مكتـــوفي الأيـــدي، إذ 
فيكون من حقهم طلب الوفاء الفوري بقيمة سنداتهم وفوائـدها، أو تقـديم ضـمانات كافيـة للوفـاء بهـا 
فــي ميعــاد الاســتحقاق، كمــا يكــون مــن حقهــم الاعتــراض علــى الانــدماج عــن طريــق دعــوى إبطــال 

صد منــه الإضــرار بحقــوقهم وإضــعاف التــصرفات، متــى ثبــت أن الانــدماج وقــع بطريــق الغــش وقــ
  . ٣ضمانهم العام تطبيقاً للقواعد العامة

  

وفـــضلاً عـــن ذلـــك لـــم يـــنظم المـــشرع المـــصري مركـــز حملـــة ســـندات الـــشركة المندمجـــة القابلـــة 
ـــى أســـهم بقواعـــد خاصـــة ـــالتطبيق لظـــاهر نـــص المـــادة  ،٤للتحويـــل إل مـــن ) ٢٩٧(ويمكـــن القـــول ب

نـه يجـوز للـشركة المندمجـة أن تعـرض علـى حملـة هـذه الـسندات  التنفيذية السابق ذكرهـا، أةاللائح
اســترداد قيمــة ســـنداتهم وفوائــدها حتـــى تــاريخ الــسداد، وتـــصبح الــشركة الدامجـــة أو الجديــدة مدينـــة 

أمـا إذا لـم يتقـدم حملـة هـذه الـسندات . قبلهم بقيمة السندات وفوائـدها فـي حالـة طلـب الوفـاء الفـوري
 الميعـــاد المبـــين فـــي المـــادة المـــذكورة، فتكـــون لهـــم فـــي الـــشركة كلهـــم أو بعـــضهم بهـــذا الطلـــب فـــي

الدامجة أو الجديدة ذات الحقـوق التـي كـانوا يتمتعـون بهـا فـي الـشركة المندمجـة، وبـالأخص الحـق 
في تحويل سنداتهم إلى الأسـهم التـي تـصدرها الـشركة الدامجـة أو الجديـدة، متـى أبـدوا رغبـتهم فـي 

، ويجـب أيـضاً ٥ص عليها قرار الإصـدار والمعلنـة فـي نـشرة الاكتتـابالتحويل في المواعيد التي ين
أن تراعـــى عنـــد التحويـــل نـــسب مبادلـــة الأســـهم الـــصادرة مـــن الـــشركة الدامجـــة أو الجديـــدة بأســـهم 

  . ٦الشركة المندمجة وأسس التحويل الواردة في نشرة الاكتتاب وقرار الإصدار

                                                 
أو بعــرض ض مــشروع الانــدماج لــشركة الدامجــة غــير ملزمــة بعــر  فــإن ا)٢٣٦/١٥(لمــادة لتجــارة الفرنــسي الجديــد فإنــه وفقــاً ل أمــا في قــانون ا1

لاعتراض على الاندماج، فيجوز للجمعية العامة لحملة سندات الشركة الدامجة تفويض من يمثلها ى حملة سنداا، غير أنه يجوز لهم اعلالوفاء 
 ١٩٦٦مــن قــانون الــشركات الفرنــسي لــسنة )  مكــرر٣٨١( الــنص نــص المــادة ويقابــل هــذا(لإجــراء الاعــتراض أمــام المحكمــة كــسائر الــدائنين 

  : انظر. )١٩٦٧ يوليو سنة ١٢ الصادر في ٥٥٩-٦٧المضافة بالقانون رقم 
M. Cozin, A. viander et Fl. Deboussy, op. cit, p.529. Michel De Juglard et Benjamine Ippolito, op. cit, 
p. 848. 
2  Philipepe Delebecque, op. cit, p. 509. 

حسام الدين الصغير، المرجع السابق، . د: أيضاً . ٢١٠-٢٠٩، المرجع السابق، ص ٢٠١١سميحة القليوبي، الشركات التجارية، طبعة .  د3
 .٢٨٥حسني المصري، اندماج الشركات وانقسامها، المرجع السابق، ص. د .٥٨٥ص

 . من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصريوما يليها) ١٦٥( عالجت هذه السندات المواد 4
  .من اللائحة التنفيذية، وقد جاء فيها أنه لا يجوز أن تتجاوز هذه المواعيد الأجل المحدد لاستهلاك السندات) ١٦٧( المادة 5
 .٢٨٥-٢٨٤حسني المصري، اندماج الشركات وانقسامها، المرجع السابق، ص. د:  انظر6
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  المطلب الثاني
  قانون الفلسطيني ومشروع الالقانون الأردنيفي 

كـل مـن قـانون الـشركات حالـة الانـدماج فـي  في هذا المطلب حقوق حملة السندات فـي نتناول
  .الأردني ومشروع قانون الشركات الفلسطيني

  

  :في القانون الأردني: أولاً 
  حق حملة أسـناد القـرض فـي الاعتـراض١٩٩٧ لسنة )٢٢(قانون الشركات الأردني رقم نظم 

عتـراض علـى  حـق الات التـي نظمـ المـادةمنه، وهـي ذات) ٢٣٤( المادة يفلك على الاندماج، وذ
يجـوز لحملـة أسـناد القـرض : " لكـل مـن للـشركاء والـدائنين، حيـث جـاء فيهـا-كما أسلفنا–الاندماج 

ودائني الشركات الدامجة والمندمجة ولكل مـن لـه مـصلحة مـن المـساهمين أو الـشركاء الاعتـراض 
  ....".إلى الوزير

مــن حــق كــل ذي مــصلحة فــي الطعــن فــي ) ٢٣٥( عمــا نــص عليــه هــذا القــانون فــي المــادة فــضلاً 
الانـدماج والمطالـب ببطلانـه، وهـو مـا يمكــن أن يـشمل حملـة أسـناد القـرض إذا أدى الانـدماج إلــى 

  .الإضرار بهم
لــذا فــإن كــل مــا ذكرنــاه ســابقاً فيمــا يتعلــق بــإجراءات ومهلــة الاعتــراض والطعــن بــبطلان الانــدماج 

  .١لقرض، ونحيل إليه منعاً للتكرارنطبق على حملة أسناد اي
  

ــ – علــى مــصير الــسندات والحلــول بــشأنها فــي حالــة الانــدماج يإذن لــم يــنص المــشرع الأردن
 الأمـــر الـــذي يعنـــي أن المـــشرع ســـاوى بيـــنهم وبـــين - والفرنـــسيبعكـــس مـــا فعـــل المـــشرع المـــصري

دى الوزير، وحق الطعن في الاندماج وطلـب الدائنين العاديين في حق الاعتراض على الاندماج ل
بطلانه لدى المحكمة المختصة، وذلك إذا توافر سبب من الأسباب التي نص عليهـا القـانون بهـذا 

  .٢الصدد
  

ومــن جهـــة أخـــرى، فحتـــى يــستطيع حملـــة أســـناد القـــرض ممارســة حقهـــم فـــي الاعتـــراض علـــى 
منظمــة لأســناد القــرض بــشكل عــام، الانــدماج أو الطعــن ببطلانــه، فإنــه يلــزم الرجــوع للنــصوص ال

تكـون مهمـة هيئـة مـالكي أسـناد : "من القانون الأردني تنص على أنه) ١٢٧(حيث نجد أن المادة 
القــرض حمايــة حقــوق مالكيهــا، واتخــاذ التــدابير اللازمــة لــصيانة هــذه الحقــوق بالتعــاون مــع أمــين 

  ".٣الإصدار

                                                 
  . وما بعدها٢٧٧ انظر ما سبق صفحة 1
  . وما بعدها٢٨٢، انظر صفحة ، وقد أشرنا إليها سابقاً )٢٣٥( وهي الأسباب الواردة في المادة 2
)  ب/١٢٦(انظـر المـادة .  أمين الإصدار هو مـن تعينـه هيئـة مـالكي أسـناد القـرض ممـثلاً قانونيـاً لهـا علـى نفقـة الـشركة المـصدرة لهـذه الأسـناد3

 .١٩٩٧لسنة ) ٢٢(شركات الأردني رقم من قانون ال) ١٢٨(والمادة 
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رضة دعوة أمـين الإصـدار لاجتماعـات الهيئـة على الشركة المقت: "أنه) ١٢٩(فيما جاء في المادة 
العامة للشركة، وعليه أن يحضر تلك الاجتماعات ويبدي ملاحظاته، ولا يكون لـه حـق التـصويت 

  ".على قرارات الهيئة العامة
فإذا ما قررت الشركة الاندماج بغيرها من الشركات، ووجد أمين الإصدار انه قد يترتـب علـى هـذا 

 كما لو كان الاندماج يضعف من -وهم حملة أسناد القرض- بمن يمثلهم الاندماج إلحاق الضرر
الضمانات المقررة لهم، أو كانت الـشركة الدامجـة معـسرة، أو تنـوء بـديون كبيـرة، أو غيـر ذلـك مـن 

 على الاندماج أو الطعن فيه بالبطلان، غير ضالأسباب، فيكون له كممثل لحملة الأسناد الاعترا
القــرض فــي القــانون الأردنــي لا يختلــف عــن مركــز الــدائنين مــن غيــر حملــة أن مركــز حملــة أســناد 

) ٢٣٦-٢٣٤(الــسندات، فينطبــق علــيهم فــي هــذا الــشأن القواعــد والأحكــام ذاتهــا الــواردة فــي المــواد 
  .من هذا القانون

  

نخلــص ممــا تقــدم أن الانــدماج لا يعتبــر، بحــد ذاتــه، ســبباً يــسوغ لحملــة الأســناد طلــب الوفــاء 
قبـــل ميعـــاد اســـتحقاقها، فالمـــشرع الأردنـــي لا يوجـــب علـــى الـــشركة الداخلـــة فـــي الانـــدماج بقيمتهـــا 

عـرض الأمــر علـى حملــة الـسندات الــصادرة عــن هـذه الــشركات مـن أجــل الحـصول علــى مــوافقتهم 
علــى الانــدماج، كمــا لا يوجــب عليهــا تعجيــل الوفــاء بقيمــة هــذه الــسندات، وغايــة مــا فــي الأمــر أن 

الـسندات، مـن خـلال ممــثلهم، الاعتـراض علـى عمليـة الانـدماج، فـإذا لـم يكــن بإمكـان هيئـة مـالكي 
هناك وجه لاعتراض ممثل مالكي السندات على الاندماج، كما لو كانت الـشركة الدامجـة موسـرة، 
أو أن الانـــدماج لا يـــنقص مـــن ضـــمانات حملـــة الأســـناد، فلـــن يكـــون أمـــامهم ســـوى انتظـــار حلـــول 

ذلـك أنهـم يـصبحون  قيمتها وفوائدها من الشركة الدامجـة أو الجديـدة،مواعيد الاستحقاق للمطالبة ب
حُكمــاً دائنــين للــشركة الدامجــة أو الجديــدة، تطبيقــاً لقاعــدة انتقــال جميــع حقــوق والتزامــات الــشركة 
المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الجديدة الناتجة عن الاندماج، واعتبـار هـذه الأخيـرة خلفـاً قانونيـاً 

  .  مندمجة، تحل محلها في جميع تلك الحقوق والالتزاماتللشركة ال
  

 أجـاز لحملـة أسـناد -علـى عكـس المـشرع المـصري–ويلاحظ أخيراً علـى المـشرع الأردنـي أنـه 
القــرض فــي الــشركة المندمجــة والدامجــة علــى حــد ســواء تقــديم الاعتــراض علــى الانــدماج، وهــذا مــا 

يجــوز لحملــة أســناد القــرض : "التــي جــاء فيهــاســالفة الــذكر و ) ٢٣٤(يفهــم مــن خــلال نــص المــادة 
  ...".الاعتراض...ودائني الشركات المندمجة والدامجة

وبنــاءً عليــه يمكــن لممثــل مــالكي أســناد القــرض فــي الــشركة الدامجــة أيــضاً تقــديم الاعتــراض علــى 
لـشركة الاندماج أو الطعن فيه بالبطلان، تماماً كما هو الحـال بالنـسبة لممثـل مـالكي الأسـناد فـي ا

  .المندمجة
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  :١٩٦٤لسنة ) ١٢( وقانون الشركات رقم في مشروع قانون الشركات الفلسطيني: ثانياً 
  حملـــة الـــسندات عنـــد تنظيمـــه حـــق الطعـــن فـــيمـــشروع قـــانون الـــشركات الفلـــسطيني لـــم يـــذكر
) ٢١٢(، عنــدما أجــاز فــي المــادة ويبــدو أنــه اعتبــر حملــة الــسندات كغيــرهم مــن الــدائنينالانــدماج، 

 لكل ذي مصلحة مـن الـدائنين أو المـساهمين أو الـشركاء الطعـن بالانـدماج خـلال سـتين يومـاً منه
مــن تــاريخ الإعــلان عــن تــسجيل الــشركة الدامجــة أو الناتجــة عــن الانــدماج فــي الــصحف المحليــة، 

وقــــد تعرضــــنا بالــــشرح لأحكــــام . وذلـــك إذا لــــم يراعــــى فــــي الانــــدماج أي حكــــم مــــن أحكــــام القــــانون
  .ته وآثاره، فنحيل إليه منعاً للتكرارالاعتراض ومد

  

غير أننا نرى أن ممارسة حق حملة أسناد القرض في الاعتراض على الاندماج، لا يمكن أن 
تـتم بـشكل فــردي مـن قبــل حملـة هــذه الأسـناد كمـا هــو الحـال بالنــسبة للـدائن العــادي، بـل يجــب أن 

، فـالاعتراض بالنـسبة لحملـة أسـناد يكون من خلال أمين الإصدار الذي يمثل هيئة مالكي الأسـناد
  .١القرض يجب أن يكون بشكل جماعي

  

وحبذا لو نص عليه مشروع القانون بوضـوح، ولـم يتـرك الأمـر ولا شك أن هذا الأمر منطقي، 
للتأويــل، وذلــك بــسبب العــدد الكبيــر لحــاملي أســناد القــرض، وتحديــداً فــي الــشركات الكبــرى، الأمــر 

الاعتراض لدى المحاكم، خاصة أن حاملي أسناد القرض تكون لهـم الذي يؤدي إلى تراكم دعاوى 
حقـوق متـساوية، ويـستندون إلـى ســبب واحـد فـي اعتراضـهم، فكــان مـن المنطقـي أن تفـرض علــيهم 

 لــذا يمكـــن لهيئــة مـــالكي الأســـناد أن ،الممارســة الجماعيـــة لحــق الاعتـــراض فــي شـــكل كتلــة واحـــدة
، وذلـــك وفـــق ذات ٢عتـــراض علـــى عمليـــة الانـــدماجتفـــوض أمـــين الإصـــدار كممثـــل لهـــم لتقـــديم الا

الشروط المتبعة بالنسبة لاعتراض الدائنين من غير حاملي الأسناد كما مر معنا، مع ترتيب ذات 
  .الآثار القانونية على تقديم الاعتراض

  

 النافـذ فـي الـضفة الغربيـة، فحيـث أن الـشركة ١٩٦٤لـسنة ) ١٢(أما فـي قـانون الـشركات رقـم 
 فـإن حملـة أسـناد القـرض يـستطيعون اسـترداد قيمـة هـذه -كمـا أشـرنا–خضع للتصفية المندمجة ست

 ء بالتزاماتهــا، غيــر أنــه مــن البــدهيالأســناد مــن أمــوال الــشركة وموجوداتهــا التــي ستــستعمل للوفــا
القول أن الشركة المدينة لا تستطيع إجبار دائنيها من حملة الأسناد على قبول الوفاء قبل مواعيـد 

ســـنادها علـــى هـــذا أق، ممـــا يعنـــي أن الــشركة ينبغـــي لهـــا أن تحــصل علـــى موافقـــة حملــة الاســتحقا
  . الوفاء
  

                                                 
  .من مشروع قانون الشركات الفلسطيني) ١١٣( المادة 1
  .١١٨ص  أسامة السلعوس، المرجع السابق،2
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  الفصل الثالث
  آثار الاندماج بالنسبة للعقود

 المعنوية، بيد اة وزوال شخصيتهمندمجب عليه انقضاء الشركة الت أن الاندماج يتر سبق القول
مجـــة أو الجديـــدة ا أبرمتهـــا لأن الـــشركة الدتـــيالأن هـــذا الانقـــضاء لـــيس معنـــاه تحللهـــا مـــن العقـــود 

 الـشركة تي أبرمتهـاالتخلفها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ومن ثم تظل كافة العقود 
 أي أنها تسري في مواجهة الـشركة الدامجـة أو الجديـدة بقـوة المندمجة كأصل عام قائمة ومستمرة،

  .١القانون
  

 تــــصفية الــــشركة -كمــــا ذكرنــــا–نــــدماج لا يترتــــب عليــــه ويرجــــع الــــسبب فــــي ذلــــك إلــــى أن الا
المندمجة واقتسام موجوداتها، بل تنتقل ذمتهـا الماليـة بمـا تـشمله مـن عناصـر إيجابيـة وسـليبة إلـى 
الــشركة الدامجــة أو الجديــدة، ويظــل المــشروع الــذي تألفــت الــشركة المندمجــة لتحقيقــه قائمــاً مــستمراً 

 الاقتــصادية اســتمرار العقــود التــي أبرمتهــا الــشركة المندمجــة رغــم فنائهــا، وقــد أملــت هــذه الحقيقــة
  .٢بحيث ينصرف أثرها إلى الشركة الدامجة أو الجديدة، وكأنها هي التي أبرمتها منذ البداية

 أن الـشركة الدامجـة ١٩٨٠ مـارس ٤وقد قضت محكمة النقض الفرنسية فـي حكمهـا الـصادر فـي 
  .٣مع الشركة المندمجةلا تعد من الغير في مواجهة المتعاقدين 

  

 مصير اثنين مـن أهـم العقـود وأكثرهـا شـيوعاً فـي حيـاة الـشركة الفصلوسوف نتناول في هذا 
  .وهما عقد العمل وعقد الإيجار، بحيث نوضح مآلات هذه العقود عند وقوع الاندماج

  

  المبحث الأول
  عقد العمل

 بعكـس العقـود يذها مدة مـن الـزمننه من العقود المستمرة التي يستغرق تنفيتميز عقد العمل بأ
الفوريــة التــي يــتم تنفيــذها فــي لحظــة كعقــد البيــع، حيــث يــسلم البــائع الــشيء المبــاع ويقــبض الــثمن، 
وبالتالي فإنه بمجرد إبرام عقد العمل تنشأ علاقـة تعاقديـة تـربط الطـرفين وتفـرض عليهمـا التزامـات 

  .٤مستمرة طالما ظل العقد قائماً 
  

                                                 
1  Michel De Juglard et Benjamine Ippolito, op. cit, p.849. 

  .٥٨٦حسام الدين الصغير، المرجع السابق، ص.  د2
أن لأولئــك المتعاقــدين أن يثبتــوا بكافــة طــرق الإثبــات صــورية عقــد الانــدماج، وأن الهــدف منــه هــو تملــص  وأضــافت المحكمــة في ذات الحكــم 3

 .Civ. 1re, 4 mars 1981: Bull. Civ. l, n˚ 79:انظر. الشركة المندمجة من التزاماا تجاههم
  

حـسام الـدين الـصغير، المرجـع . د: أيـضاً . ١٥٨صعبد الفضيل محمد أحمد، أثر انـدماج الـشركات علـى عقـود العمـل، المرجـع الـسابق، .  د4
  .٥٨٧السابق، ص
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عقـــد العمـــل يعتبـــر مـــن العقـــود الشخـــصية، بمعنـــى أن الأصـــل فيـــه أن ومــن جهـــة أخـــرى فـــإن 
ينتهي بتغيير رب العمل سواء ببيع المنشأة أو بوفاة رب العمل وانتقالها بـالإرث أو لغيـر ذلـك مـن 
الأســباب، كمــا أنــه إذا احتكمنــا إلــى منطــق القــانون المــدني فــإن عقــد العمــل لــيس مــن مــستلزمات 

  .١ وقت انتقال المنشأةالشيء التي تنتقل إلى الخلف
  

يــضاف إلــى ذلــك أن مبــدأ نــسبية آثــار العقــد يعنــي أن عقــد العمــل لا يلــزم إلا طرفيــه العامــل 
وصــاحب العمــل، فــلا يلــزم هــذا العقــد صــاحب العمــل الجديــد الــذي انتقلــت إليــه منــشأة العمــل بــأي 

ك، الأمر الـذي يمكـن  أم بالإرث أم بالاندماج أم بغير ذلعطريق من الطرق، سواء أكان ذلك بالبي
  .صاحب العمل الجديد من التحلل من كل التزام تجاه عمال المنشأة المتعاقدين مع المالك السابق

  

غير أن التقدم الصناعي والتكنولوجي أوجد نوعاً من الارتباط بين العامل ومنشأة العمل سواء 
ه بــرب العمــل المتعاقــد أكانــت مــصنعاً أم متجــراً، وأصــبحت صــلة العامــل بالمنــشأة أقــوى مــن صــلت

، وهــذا مــا حــدا بالمــشرع لأن يتــدخل ويقــرر مبــدأ ٢معــه، وكــاد عقــد العمــل يفقــد صــفته الشخــصية
ارتباط عقود العمل بالمنشأة، واستمرار عقد العمل قائماً رغـم تغييـر رب العمـل سـواء ببيـع المنـشأة 

مـل لا يعــد بذاتــه ســبباً أو بـالإرث أو لغيــر ذلــك مـن الأســباب، وبالتــالي فـإن تغييــر شــخص رب الع
لانقـضاء علاقـات العمـل، أي لا يـصلح أن يكــون مبـرراً يرفـع عـن الإنهــاء فـي هـذه الحالـة وصــف 

وســـوف نتنـــاول فيمـــا يلـــي مـــصير عقـــد العمـــل فـــي حالـــة . ٣التعـــسف ويـــضفي عليـــه ثـــوب الـــشرعية
  .الاندماج

  

  المطلب الأول
  في القانون المصري

لا يمنـع : "٤ علـى أنـه٢٠٠٣لـسنة ) ١٢(المصري رقـم نصت المادة التاسعة من قانون العمل 
.  الناشئة طبقاً للقانون حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسهاتمن الوفاء بجميع الالتزاما

ولــو -ولا يترتــب علــى إدمــاج المنــشأة فــي غيرهــا أو انتقالهــا بــالإرث أو الوصــية أو الهبــة أو البيــع 
ل أو الإيجــار، أو غيــر ذلــك مــن التــصرفات، إنهــاء عقــود اســتخدام  أو النــزو -كــان بــالمزاد العلنــي

                                                 
  .١٥٨عبد الفضيل محمد أحمد، المرجع السابق، ص.  د1
فتحــي عبــد الــصبور، الوســيط في قــانون العمــل، . د. ٦٨١، منــشأة المعــارف، الإســكندرية، ص٣حــسن كــيرة، أصــول قــانون العمــل، ط.  د2

 .٧٥٠، ص١٩٨٥الجزء الأول، 
 .١١٢لرحمن قدوس، إاء علاقات العمل لأسباب اقتصادية، مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة، دون سنة نشر، صحسن عبد ا.  د3
  .٢٠٠٣ إبريل ١٧مكرر، بتاريخ ) ١٤( منشور في الجريدة الرسمية، العدد 4
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عمال المنشأة، ويكون الخلف مسؤولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمـال الـسابقين، عـن تنفيـذ جميـع 
  . ١"الالتزامات الناشئة عن هذه العقود

أة أثــر علــى وتطبيقــاً لهــذا الحكــم الــذي أشــار صــراحة لحالــة الانــدماج، لــم يعــد لانتقــال ملكيــة المنــش
عقـــود العمـــل المبرمـــة بـــين رب العمـــل والعمـــال، فـــلا تنقـــضي هـــذه العقـــود، بـــل تنتقـــل مـــن الـــشركة 

 ولو لم يوجد نص في هذه -أي إلى رب العمل الجديد-المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الجديدة 
ة الـشروط الـوارد ، وبكافـ٢العقود أو في عقد الاندماج يقضي بذلك، إذ يقع انتقالها هنا بقوة القـانون

في هذه العقود، وذلك سواء أكان انتقال ملكية المنشأة مرجعه البيـع أم الإرث أم الانـدماج أم غيـر 
  .  ٣ذلك من الأسباب

  

وكــل ذلــك مــا لــم تختفــي الــشركة ذاتهــا ويــزول كيانهــا القــانوني كــأثر للتــصفية أو الإفــلاس أو 
محــددة المــدة أو موســمية، فتنقــضي بانقــضاء الوقـف النهــائي للنــشاط، أو مــا لــم تكــن عقـود العمــال 

المـــدة أو بانتهـــاء الموســـم، باعتبـــار أن هـــذه العقـــود كانـــت ستنقـــضي حتمـــاً ولـــو لـــم تنـــدمج الـــشركة 
المندمجــة، إذ كانــت تملــك إنهــاء هــذه العقــود، فتملــك ذلــك أيــضاً الــشركة الدامجــة أو الناتجــة عــن 

  .٤الاندماج

                                                 
نـدماج كأصـل عـام، فتـسري عقـود ، حيـث لا يتـأثر وضـع العـاملين بعمليـة الا)١٢٢/١٢( وهو حكم قانون العمل الفرنسي بمقتـضى المـادة 1

ومع ذلـك فقـد جـاء في أحكـام القـضاء مـا يفيـد بحـق الـشركة الدامجـة في تخفـيض العمالـة وإلغـاء العقـود مـع . العمل في مواجهة الشركة الدامجة
   .M. cozian, A. viander, et Fl. Deboissy, 2001, op. cit, p. 530: انظر. تعويض العاملين عن مستحقام

منـه علـى ) ٥٩( في شـأن العمـل بالقطـاع الأهلـي يـنص في المـادة ١٩٦٤لـسنة ) ٣٨(العكس من ذلك تماماً كان القانون الكـويتي رقـم وعلى 
ينتهي عقد العمل في حالة حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها أو انتقالها بـالإرث أو الوصـية أو الهبـة : "أنه

و التنازل أو غير ذلك من التصرفات القانونية، وتصبح مكافـآت العمـال دينـاً واجـب الوفـاء علـى الخلـف، ويجـوز أن يـستمر العمـال أو البيع أ
فهـذا الـنص اعتـبر الانـدماج مـن بـين الأسـباب الـتي تـؤدي إلى انتهـاء عقـد ". في خدمة الخلف مع الاحتفاظ لهـم بمكافـآم عـن المـدة الـسابقة

ســتمرار عقــد العمــل فــإن ذلــك لا يكــون تلقائيــاً وبقــوة القــانون، بــل يكــون وقفــاً علــى رغبــة الــشركة الدامجــة  أو الجديــدة في العمــل، وفي حالــة ا
يعقـــوب صـــرخوه، الإطـــار القـــانوني . د: انظـــر.  انتقـــادات كثـــيرة-وبحـــق–وقـــد لاقـــى هـــذا الـــنص . اســـتمراره وتقـــديرها الـــذي لا معقـــب عليـــه

  .٧٧المرجع السابق، صللاندماج بين البنوك الكويتية، 
مــن هــذا القــانون ) ٥٠( تغــير الوضــع تمامــاً، إذا جــاء في المــادة ٢٠١٠لــسنة ) ٦(وعنــد صــدور قــانون العمــل في القطــاع الأهلــي الجديــد رقــم 

نيـة، فـإن عقـد العمـل في حالة بيع المنشأة أو إدماجها في غيرها أو انتقالها بالميراث أو الهبة أو غير ذلك من التـصرفات القانو : "...الأخير أنه
يسري في مواجهة الخلف بالشروط ذاا الواردة فيه، وتنتقل التزامات وحقوق صاحب العمـل الـسابق تجـاه العمـال إلى صـاحب العمـل الـذي 

 .، وهو ما ينسجم مع ما أخذت به التشريعات المقارنة في هذه المسألة"حل محله
  :أيضاً . ٣٢٢حسني المصري، اندماج الشركات وانقسامها، المرجع السابق، ص.  د:انظر.  وهو ما يسلم به الفقه المصري والفرنسي2

Alian Couret, op. cit, p. 24. pierrre Mousseron, op. cit, p. 290. M. cozin, A. Viandier et Fl. Deboissy, 
op. cit, p. 529-530. 

  . ٥٨٩حسام الدين الصغير، المرجع السابق، ص.  د3
4 Cass. Soc. 17 nov. 1966. D. 1969, 166 ،عبـد الفـضيل محمـد أحمـد، أثـر انـدماج الـشركات علـى عقـود العمـل. نقـلاً عـن د ،

  .١٦٢المرجع السابق، ص
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رماً مع الشركة المندمجة، أما إذا كان هذا العقـد قـد أبـرم وهذا بالطبع في حال كان عقد العمل مب 
مــع الــشركة الدامجــة، فــلا يتــأثر بالانــدماج، لأن الــشركة الدامجــة تظــل قائمــة، ولا يــؤثر عليــه أن 

  .١تندمج فيها شركة أو شركات أخرى
  

مــا تقــدم يعنــي أن انقــضاء الــشركة المندمجــة وزوال شخــصيتها الاعتباريــة لــيس لــه أثــر علــى 
، والتـي تخلـف ٢ود العمل التي أبرمتها، فتبقى هذه العقود سارية قبل الشركة الدامجة أو الجديدةعق

الشركة المندمجة خلافة عامة في كـل مـا لهـا مـن حقـوق ومـا عليهـا مـن التزامـات، وهـو مـا اسـتقر 
نـدماج عـن عليه الرأي فقهاً وقضاءً، فهو تطبيق لمبدأ الانتقال الشامل للذمة المالية الـذي يميـز الا

غيـــره مـــن العمليـــات المـــشابهة، وهـــو المبـــدأ الـــذي يـــستند إلـــى فكـــرة اســـتمرارية المـــشروع بعـــد وقـــوع 
  .٣الاندماج

  

وهــذا الحكــم يتعلــق بالنظــام العــام، فــلا يجــوز الاتفــاق علــى مخالفتــه، ولا يتوقــف علــى رضــاء 
مــــا لــــيس للــــشركة ، فلــــيس للعامــــل ك)الــــشركة الدامجــــة أو الجديــــدة(العامــــل أو رب العمــــل الجديــــد 

الدامجة التحلل من العقود التي أبرمتها الشركة المندمجة، ذلك أن المشرع قد نظـم علاقـات العمـل 
علــى هــذا النحــو قاصــداً الحفــاظ علــى كيــان المنــشأة وحمايــة حقــوق العمــال بمــا يحقــق الاســتقرار 

  . ٤الاقتصادي والاجتماعي
 أو تفـــسيرها، بـــل إنـــه يـــستهدف حمايـــة الجـــانبين فالقـــانون بهـــذا الحكـــم لـــم يـــرد تكملـــة إرادة الأفـــراد

الاجتماعي والاقتصادي، الأمر الذي يمكن القول معـه أن حريـة العامـل وصـاحب العمـل فـي هـذه 
الحالة تكون منعدمة، حيث لا يجوز الاتفاق على خلافها، وإن المشرع بهذا النص قد أراد للحقوق 

 التـــي تعتبـــر مــــن تن مـــن الحقـــوق والالتزامــــاوالالتزامـــات المترتبـــة علــــى علاقـــات العمـــل أن تكــــو 
  . ٥مستلزمات الحق المستخلف فيه

  

غيــر أن هــذا الحكــم يتعلــق بعقــود العمــل الخاضــعة لقــانون العمــل، أمــا عقــود العمــل الخاضــعة 
للقانون المدني فتخـضع للقواعـد العامـة التـي بمقتـضاها لا ينفـسخ عقـد العمـل بقـوة القـانون بانتقـال 

 خلف خاص، لكن لا يلتزم هذا الأخير بعقد العمل عند عدم الاتفاق على ذلك، ملكية المنشأة إلى

                                                 
  . ٥٥٧عبد الوهاب المعمري، المرجع السابق، ص.  د1
  .٥٨٩حسام الدين الصغير، المرجع السابق، ص.  د2
عبــد الحميــد عثمــان الحفــني، أثــر تغــير . د: أيــضاً . ٧٩وك الكويتيــة، المرجــع الــسابق، صيعقــوب صــرخوه، الإطــار القــانوني لانــدماج البنــ.  د3

 .٣٦، ص١٩٩٧، ١صاحب العمل على عقود العمل في القانونين الفرنسي والمصري، مطبوعات جامعة الكويت، ط
  :أيضاً . ٦١٦-٦١٤، ص١٩٨٧، ٤محمد لبيب شنب، شرح قانون العمل، ط. د: أيضاً . ٦٨١حسن كيرة، المرجع السابق، ص.  د4

 Laurent Dubois, Christine Halpern, code commente de travail, édition  Vecchi, 1996, Paris, p. 43. 
 .٢٨٢أحمد محمد محرز، اندماج الشركات من الوجهة القانونية، المرجع السابق، ص.  د5
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لأنــه لــيس مــن مــستلزمات الــشيء التـــي يلتــزم بهــا هــذا الخلــف متـــى كــان عالمــاً بهــا وقــت انتقـــال 
المنشأة، وبالتالي فإن عدم الاتفاق على انتقال عقد العمل إلى الخلف الخاص يعتبر بمثابة نقـض 

على أنه إذا كان لا يجوز لأي من العامل أو . ١لعقد بالإرادة المنفردة لرب العملأو إنهاء مبتسر ل
الــشركة الدامجــة الــتخلص مــن عقــد العمــل بــالإرادة المنفــردة، إلا أنــه مــن الجــائز إنهــاء عقــد العمــل 

  .٢بالإرادة المشتركة لطرفيه
  

حب العمـل إلـى  انتقـال ملكيـة المنـشأة مـن صـا: "...بـأن محكمـة الـنقض المـصرية قـضت قدو 
 ويبقـى ،غيره بأي تصرف مهما كان نوعه بما في ذلك إدماجها في أخرى لا يؤثر فـي عقـد العمـل

 عن  بقوة القانون بين العامل وصاحب العمل الجديد، وينصرف إليه أثره ويكون مسؤولاً العقد قائماً 
ــ٣..."تنفيــذ كافــة الالتزامــات المترتبــة عليــه رم مــع صــاحب العمــل ، وذلــك كمــا لــو كــان العقــد قــد أب

  .٤الجديد منذ البداية
  

ومع كل ما تقدم، إلا أن البعض يعتبـر أنـه لا بـد مـن الاعتـراف لـرب العمـل الجديـد بحقـه فـي 
مراجعة شروط العمل مع كل عامل بما يتفق مع سلطته في إدارة وتنظيم المنشأة، بل إن من حقه 

الحقوق المكتسبة للعامل، ذلك أن الـسماح أيضاً أن يضع نظاماً داخلياً للمنشأة من غير أن يمس 
لرب العمل الجديد بتعديل النظام الداخلي للمنشأة بما يمس الحقوق المكتسبة للعمال قد يفـرغ مبـدأ 

  .٥استمرارية عقد العمل بعد تغيير المركز القانوني لصاحب العمل من محتواه
  

زم بالاستمرار في تنفيذ علاقات وإذا كانت الشركة الدامجة باعتبارها صاحب العمل الجديد تلت
 علــى تلــك العلاقــات وحــدها دون مقــصوراً  هــذا يكــون االعمــل القائمــة وقــت الانــدماج، فــإن التزامهــ

أمــا إذا نــشأ عــن هــذه العلاقــات . ٦سـواها، فــلا تمتــد إلــى علاقــات العمــل التــي انتهـت قبــل الانــدماج
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 عقديـة أو قانونيـة، كعـدم ته بالتزامـابسبب عدم قيام) الشركة المندمجة(المنتهية مطالبات للسلف 
دفع أجور مستحقة لعامل انتهت خدمته ولم تسقط بالتقادم، أو عدم دفـع مكافـأة نهايـة الخدمـة لـه، 
أو أية مستحقات أخـرى، فـإن المـسؤولية عـن هـذه الالتزامـات تقـع علـى عـاتق الخلـف، أي الـشركة 

) الــشركة المندمجــة(لغ فــي خــصوم الــسلف الدامجــة أو الجديــدة، حتــى ولــو لــم يــتم إدراج هــذه المبــا
  .١لأن الخلافة هنا خلافة عامة

كما يعتبـر الخلـف ممـثلاً فـي الخـصومة القائمـة بـين أصـحاب الأعمـال الـسابقين والعمـال، بالنـسبة 
للأحكام التي صدرت بحقوقهم عن المـدة الـسابقة علـى انتقـال الـشركة للخلـف، وللأخيـر الحـق فـي 

  .٢ذا لم تكن قد صدرت نهائيةالطعن في هذه الأحكام إ
  

غيـــر أنـــه مـــن المهـــم التنبيـــه إلـــى أن الخلافـــة العامـــة للـــشركة الدامجـــة لا تكـــون إلا فـــي حالـــة 
، وفيـــه يـــتم الانـــدماج بـــين شـــركات تتمتـــع بالشخـــصية المعنويـــة المـــستقلة، بحيـــث يالانـــدماج الكلـــ

شركة الدامجــة دون تنقــضي هــذه الشخــصية المعنويــة بفعــل الانــدماج، فــلا يبقــى غيــر شخــصية الــ
سواها، وعلـى ذلـك لا تـسري أحكـام المـادة التاسـعة مـن قـانون العمـل المـصري المـشار إليهـا بـشأن 

  .استمرار علاقات العمل في حالات الاندماج على الاندماج الجزئي
وقــد ســبقت الإشــارة إلــى حكــم محكمــة الــنقض المــصرية القاضــي بــأن مجــرد نقــل قطــاع مــن نــشاط 

أخــرى كحــصة عينيــة فــي رأس مالهــا لا يعتبــر انــدماجاً، طالمــا بقيــت الــشركة الــشركة إلــى شــركة 
الأولــى محتفظــة بشخــصيتها المعنويــة وذمتهــا الماليــة، بمــا عــساه يكــون عالقــاً بهــا مــن التزامــات، 
فتظل هي المسؤولة وحدها عن الديون التي ترتبت في ذمتها قبل الغير، ولو تعلقت بالنشاط الذي 

  .  ٣الأخرىانتقل إلى الشركة 
  

غيـــر أن اســـتمرار علاقـــات العمـــل التـــي تلتـــزم بهـــا الـــشركة الدامجـــة لا يعنـــي تحقيـــق المـــساواة 
المطلقة بين العاملين في الشركتين الدامجـة والمندمجـة، فـلا تلتـزم الـشركة الدامجـة إلا بالالتزامـات 

  .٤ فريق إلى آخرالمتولدة عن تلك العقود المستمرة دون سواها، حتى لو تباينت في مزاياها من
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بأن استمرار سريان عقود العمـل  لذلك جاء حكم محكمة النقض المصرية المشار إليه وتطبيقاً 
 وجـوب تطبيـق القواعـد والأحكـام التـي تـضمنتها لا يعنـي ذلـك قانونـاً : " .... قبل  الشركة الدامجـة

ركة المندمجـة، طالمـا العقود والنظم الخاصة بعمال الشركة الدامجة قبـل الانـدماج علـى عمـال الـش
 مماثلـة، كمـا لا يعنـي  تتـضمن قواعـد وأحكامـاً ملـنظم التـي كانـت سـارية فـي شـأنهم لـأن عقودهم وا

  .١" لدى الشركة الدامجة قبل حصول  الاندماجاعتبار عمال الشركة المندمجة عمالاً 
 منــشأة أخــرى لا يترتــب علــى انتقــال ملكيــة المنــشأة بإدماجهــا فــي: ".... وجــاء فــي ذات الحكــم أنــه

 من نظام دامجة لعمال الشركة اليكون مقرراً أحقية العاملين في المنشأة المندمجة في المطالبة بما 
 ما دامت عقود عملهم التي ارتبطوا بها مع الشركة المندمجة لم تكن ،خاص بمكافأة نهاية الخدمة

 لا يمكـن أن يترتـب عليهـا تقرر لهم هذا النظام، ذلك أن خلافة الـشركة الدامجـة للـشركة المندمجـة
 ولا ،تحميلها بحقوق للعاملين بالشركة المندمجة تتجاوز حقوقهم الواردة بعقود عملهم قبل الاندماج

 ذلــك أن المــساواة لا تكــون إلا فــي الحقــوق التــي  فــي هــذا المجــال،محــل لإعمــال قاعــدة المــساواة
  .٢"أو مخالفتها إلى مناهضة أحكامه كفلها القانون، فلا يصح أن تتخذ سبيلاً 

  

ــــع بهــــا عمــــال الــــشركة  لكــــن لا يجــــوز الانتقــــاص أو المــــساس بــــأي حــــق أو مزيــــة كــــان يتمت
، إذ لا تملك هذه الأخيرة أن تتذرع بأن ٣المندمجة، ولو كان عمال الشركة الدامجة لا يتمتعون بها

لعمــال مبــدأ المــساواة بــين عمــال الــشركة المندمجــة وعمــال الــشركة الدامجــة يقتــضي إمــا حرمــان ا
  . ٤جميعاً من هذه المزية أو الاعتراف لهم جميعاً بها

  

ويثور هنا تساؤل يتعلق باشتراط أن يكـون الانـدماج بـين شـركات متماثلـة أو متكاملـة الغـرض 
  حتى يمكن تطبيق القواعد السابقة، وبقاء عقود العمل مستمرة قبل الشركة الدامجة أو الجديدة؟

لا يـــشترط التماثـــل والتطـــابق التـــام بـــين نـــشاط المنـــشأة فـــي ظـــل اختلفـــت الآراء بـــين مـــن يـــرى أنـــه 
، فالمقصود هو بقاء فرص العمل دصاحب العمل السابق، ونشاطها تحت يد صاحب العمل الجدي

  . ٥وإمكاناته التي كان يشغلها العمال قبل تغير صاحب العمل
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الدامجـة أو الجديـدة في المقابل ذهب فريق مـن الفقهـاء إلـى أن بقـاء عقـود العمـل قبـل الـشركة 
يقتضي أن يكون غرضها مماثلاً لغرض الشركة الدامجة أو مكمـلاً لـه، بحيـث يـستمر العمـال فـي 
أداء أعمـــال لا تختلـــف عـــن الأعمـــال المتفـــق عليهـــا وفقـــاً لعقـــود العمـــل دون تغييـــر نوعيـــة العمـــل 

د حكمـت الـنقض  ببعض أحكام القـضاء المـصري، فقـ-الذي نؤيده–ويدعم هذا الفريق رأيه . ١كلية
المــصرية بعــدم جــواز تكليــف العامــل بــصفة دائمــة بعمــل يختلــف عــن عملــه المتعاقــد عليــه اختلافــاً 
جوهرياً، إلا إذا اقتضت ذلك ضرورة ملحة، بشرط أن يكون هذا التغيير مؤقتاً فلا يـدوم إلا بالقـدر 

 يجـوز فـي حالـة بيـع كما جـاء فـي حكـم آخـر أنـه لا. ٢اللازم لمواجهة هذه الضرورة ويزول بزوالها
المنـشاة إرغـام العامـل علـى الاسـتمرار فـي العمـل إذا كـان عمـل المـشتري يغـاير مغـايرة تامـة عمــل 
رب العمــل الأصــلي، وعلــى الأخــص فــي الأعمــال التــي يباشــر فيهــا العمــال أعمــالاً فنيــة خالــصة، 

  .٣ويتوقف الاستمرار في العمل في هذه الحالة على رضاء العمال
  

 فــإن اســتمرار عقــود عمــال الــشركة المندمجــة وانتقالهــا يقتــضي أن يكــون غرضــها وبنــاءً عليــه
مشابهاً أو مكملاً لغرض الشركة الدامجة أو الجديدة، وفي غير هذه الحالة لا يجوز إجبـار عمـال 
الــشركة المندمجــة علــى الاســتمرار فــي العمــل لــدى الــشركة الدامجــة أو الجديــدة، ويعتبــر الانــدماج 

 لعقود العمل يستحق عمال الشركة بسببه التعويض لإنهـاء العقـود قبـل انتهـاء مـدتها، إنهاءً مبتسراً 
ويــسري ذات . ٤ويخـضع مقـدار التعــويض متـى قامـت أســبابه لتقـدير المحكمـة وفقــاً للقواعـد المقـررة

الحكــم علــى حالــة تغييــر مكــان العمــل أو زمانــه، بحيــث تراعــى ذات القيــود، فيجــب أن يكــون هــذا 
  .٥داً بمصلحة العمل وبألا يكون التغيير جوهرياً وبألا يكون منطوياً على التعسفالتغيير مقي
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  المطلب الثاني
  أثر الاندماج على عقد العمل في القانون الأردني والقانون الفلسطيني

اتفــاق : "١ عقـد العمـل بأنـه١٩٩٦لـسنة ) ٨(مـن قـانون العمـل الأردنــي رقـم ) ٢(عرفـت المـادة 
عمــل وتحــت يح أو ضــمني يتعهــد العامــل بمقتــضاه أن يعمــل لــدى صــاحب الشــفهي أو كتــابي صــر 

شــرافه وإدارتــه مقابــل أجــر، ويكــون عقــد العمــل لمــدة محــدودة أو غيــر محــدودة أو لعمــل معــين أو إ
  ."غير معين

وفيمــا يتعلــق بمــصير عقــود العمــل الخاصــة بعمــال الــشركة أو الــشركات المندمجــة، فقــد جــاء فــي 
يبقــى عقــد العمــل معمــولاً بــه بغــض النظــر عــن تغييــر : "لقــانون علــى أنــهمــن ذات ا) ١٦(المــادة 

صاحب العمل بسبب بيع المشروع أو انتقاله بطريق الإرث أو دمج المؤسسة أو لأي سبب آخـر، 
ويظل صاحب العمـل الأصـلي والجديـد مـسؤولين بالتـضامن مـدة سـتة أشـهر عـن تنفيـذ الالتزامـات 

داء قبــل تــاريخ التغييــر، وأمــا بعــد انقــضاء تلــك المــدة فيتحمــل الناتجــة عــن عقــد العمــل مــستحقة الأ
  ".صاحب العمل الجديد المسؤولية وحده

  

، والذي نـص فـي ٢ ٢٠٠٠لسنة ) ٧(وهو ذات الحكم المقرر في قانون العمل الفلسطيني رقم 
ة يبقى عقد العمل نافذاً حتى لو تغير صاحب العمل بسبب نقل ملكي: " منه على أنه) ٣٧(المادة 

المــشروع أو بيعــه أو اندماجــه أو انتقالــه بطريـــق الإرث، ويظــل صــاحب العمــل الأصــلي والجديـــد 
مسؤولين بالتضامن مدة ستة أشـهر عـن تنفيـذ الالتزامـات الناجمـة عـن العقـد ومـستحقة الأداء قبـل 

  ".تاريخ التغيير، وبعد انقضاء الستة أشهر يتحمل صاحب العمل الجديد المسؤولية وحده
  

عقود العمل التي تكون الشركة الدامجة طرفاً فيها تنتقل بالانـدماج إلـى الـشركة عني أن  يوهذا
، وكأنهـــا هـــي التـــي أبرمتهـــا مـــع العمـــال، وبكافـــة الحقـــوق والامتيـــازات التـــي ٣الدامجـــة أو الجديـــدة

وغيــره مــن – لا يجعــل مــن الانــدماج  والقــانون الفلــسطيني الأردنــيفكــل مــن القــانون. ٤يتمتعــون بهــا
 يبقسبباً لانقضاء عقد العمل، بل يُ  -اب تغيير صاحب العمل المذكورة في المادتين السابقتينأسب

 حتى بعد حصول الاندماج، وتـصبح الـشركة الدامجـة أو الجديـدة عليه قائماً ومرتباً لآثاره القانونية
  .مسؤولة عن تلك العقود وعن الالتزامات التي تتولد عنها

  

                                                 
  .١١٧٣، ص١٦/٤/١٩٩٦ بتاريخ ،)٤١١٣( العدد  منشور في الجريدة الرسمية الأردنية،1
  .٧، ص٢٥/١١/٢٠٠١، بتاريخ )٣٩(، العدد )الوقائع الفلسطينية( منشور في الجريدة الرسمية 2
  .١٩٦فايز بصبوص، المرجع السابق، ص.  د3
 .٨٢أسامة المحيسن، الوجيز في الشركات التجارية والإفلاس، المرجع السابق، ص.  د4



 ٣١٤

وحيـث أنـه لـيس لانتقـال ملكيـة : ".... كمة التمييز الأردنية أنـهوقد جاء في خلاصة حكم لمح
المنشأة أثر على عقود العمل المبرمة بين رب العمـل والعامـل، فـلا تنقـضي هـذه العقـود، بـل تظـل 
سارية بقوة القانون وبكافـة شـروطها قبـل رب العمـل الجديـد، وعليـه فـإن انقـضاء الـشركة المندمجـة 

 ليس له أثر على عقود العمل التي أبرمتها، وتبقـى العقـود سـارية قبـل وزوال شخصيتها الاعتبارية
الـشركة الدامجــة أو الجديــدة، ولا يتوقــف ذلــك علــى رضـاء العامــل والــشركة الدامجــة، فلــيس للعامــل 

  .١"كما ليس للشركة الدامجة التحلل من العقود التي أبرمتها الشركة المندمجة
  

ون الفلــــسطيني أن كــــلاً منهمــــا جعــــل المــــسؤولية عــــن ويلاحــــظ علــــى القــــانون الأردنــــي والقــــان
الالتزامات الناجمة عن عقد العمل على وجـه التـضامن بـين صـاحب العمـل الأصـلي والجديـد مـدة 
ســتة أشــهر مــن تــاريخ وقــوع التغييــر، ثــم تنتقــل هــذه المــسؤولية بانقــضاء تلــك المــدة إلــى صــاحب 

ول إمكانية بقـاء صـاحب العمـل الأصـلي فـي العمل الجديد وحده، الأمر الذي يجيز لنا التساؤل ح
حالة الاندماج، وهـو الـشركة أو الـشركات المندمجـة، مـسؤولاً عـن تلـك الالتزامـات لمـدة سـتة أشـهر 

  رغم انقضاء الشخصية المعنوية للشركة أو الشركات المندمجة وزوالها من الوجود؟
 المعنويــة للــشركة المندمجــة، لقــد تقــدم معنــا فيمــا ســبق أن الانــدماج يــؤدي إلــى انقــضاء الشخــصية

وانتقال ذمتها المالية بأصولها وخصومها إلى الشركة الدامجـة أو الجديـدة، ويلاحـظ أن الالتزامـات 
التي ترتبها عقود العمل على الشركة المندمجة ما هي إلا ديون في ذمة تلـك الـشركة، ولمـا كانـت 

 الدامجــة أو الجديــدة، فــإن الــشركة تلــك الــديون ســتنتقل مــع حقــوق الــشركة المندمجــة إلــى الــشركة
–، ولا مجــال للقــول هنــا تالدامجــة أو الجديــدة وحــدها ســتكون مــسؤولة عــن الوفــاء بتلــك الالتزامــا

 باســتمرار مــسؤولية الــشركة المندمجــة عــن تلــك الالتزامــات، -ونظــراً لخــصوصية عمليــة الانــدماج
  .  الاندماجوذلك بالنظر لانعدام الوجود القانوني لهذه الشركة بعد وقوع

                                                 
  .١٩٨-١٩٦، المرجع السابق، صفايز بصبوص. دنقلاً عن . ٢٥/٣/١٩٩٥الصادر بتاريخ ) ٢٨٤/٩٥( تمييز حقوق رقم 1



 ٣١٥

  المطلب الثالث
   وعقد العمل الجماعيالوضع بالنسبة لعقود العمل غير محددة المدة

  .نتناول في هذا المطلب مصير عقود العمل غير محددة المدة وعقد العمل الجماعي
  

  :عقود العمل غير محددة المدة: أولاً 

قـود العمـل محـددة المـدة، عالتـي تحـدثنا عنهـا فـي المطلـب الأول والثـاني علـى تسري الأحكـام 
 ينتهــي بانتهــاء مدتــه، ولا يجـــوز لأي مــن طرفيــه تعديلــه بإرادتـــه ذلــك أن عقــد العمــل محــدد المـــدة

المنفردة وإنهائه قبل انقضاء تلك المدة، وإذا حدث وقام صاحب العمل بإنهائه قبـل انقـضاء مدتـه، 
   .فإنه يُلزم بدفع أجر العامل عن المدة المتبقية لانقضاء العقد

  

غيـر أن . أما إذا كان العقد غير محدد المـدة، فيجـوز لكـل مـن طرفيـه الإنهـاء بإرادتـه المنفـردة
، ١الحق في إنهاء العقد ليس مطلقاً، بل يجب لاسـتعمال حـق الإنهـاء أن يـستند إلـى مبـرر مـشروع

بمعنى وجود مصلحة مشروعة يحققها إنهاء العقد للطـرف المنهـي دون أن يـصيب الطـرف الآخـر 
ر جــسيم لا يتناســب مــع هــذه المــصلحة، فــإذا لــم يقــصد بالإنهــاء تحقيــق مــصلحة مــشروعة أو ضــر 

كانــت المــصلحة التــي يحققهــا الإنهــاء لا تتناســب مــع الــضرر الــذي يــصيب الطــرف الآخــر يكــون 
، علــــى أن تقــــدير مبــــرر الإنهــــاء مــــن الأمــــور الموضــــوعية التــــي يقــــدرها قاضــــي ٢الإنهــــاء تعــــسفياً 

  .٣ليه من محكمة النقض متى كان التقدير محمولاً على أسباب سائغةالموضوع دون رقابة ع
  

ـــد نـــصت المـــادة روفـــي هـــذا الإطـــا ـــانون العمـــل الفلـــسطين) ٤٦/١( فق ـــسنة ) ٧( رقـــم يمـــن ق ل
يجــوز لأي مــن طرفــي عقــد العمــل غيــر محــدد المــدة إنهــاؤه بمقتــضى إشــعار : " علــى أنــه٢٠٠٠

فقرة الثالثة من وقد اعتبرت ال. ٤"ن إنهاء العمليرسل بعلم الوصول إلى الطرف الآخر قبل شهر م
  .يكون تعسفياً إذا لم توجد أسباب موجبة لذلك) غير محدد المدة(ذات المادة أن إنهاء عقد العمل 

أمـا عـن الأســباب التـي يمكــن قبولهـا واعتبارهــا مبـرراً معقــولاً لإنهـاء عقــد العمـل غيــر محـدد المــدة، 
يجـــوز لـــصاحب : " تـــنص علـــى أنـــه٢٠٠٠  لـــسنةي الفلـــسطينمـــن قـــانون العمـــل) ٤١(فـــإن المـــادة 

                                                 
محمـد عبـد الكـريم نـافع، سـلطات صـاحب العمـل في فـصل العامـل . د: أيـضاً . ٣٥حسن قدوس، المرجع الـسابق، ص. د:  انظر ذا المعنى1

  .١٢، دون دار نشر، ص٢٠٠٤أو إاء عقد العمل، 
، )قانون العمـل، قـانون نظـام العـاملين بالقطـاع العـام، قـانون التـأمين الاجتمـاعي(لمليجي، الوسيط في التشريعات الاجتماعية  أحمد شوقي ا2
  .٢٨٠، ص١٩٨٤، ٢ط
حــسام الــدين الــصغير، . نقــلاً عــن د. ٤٠، ص٢٤، مجموعــة المكتــب الفــني، الــسنة ٦/١/١٩٧٣ ق، جلــسة ٣٧لــسنة ) ٨٤( طعــن رقــم 3

 . ٥٩٢المرجع السابق، ص
 محدد المدة، فيترتب يرإذا رغب أحد الطرفين في إاء عقد العمل غ: " على أنه١٩٩٦من قانون العمل الأردني لسنة ) ٢٣( ونصت المادة 4

  ".عليه إشعار الطرف الآخر خطياً برغبته في إاء العقد قبل شهر واحد على الأقل، ولا يجوز سحب الإشعار إلا بموافقة الطرفين



 ٣١٦

العمل إنهاء عقد العمل لأسباب فنيـة أو خـسارة اقتـضت تقلـيص عـدد العمـال، مـع احتفـاظ العامـل 
  .١"بحقه في بدل الإشعار ومكافأة نهاية الخدمة، شريطة إشعار الوزارة بذلك

  

باب الفنيـــة التـــي تقتـــضي إعـــادة فهـــذه المـــادة تعتبـــر أن الخـــسارة التـــي تحـــل بالمنـــشأة، أو الأســـ
النظـــر فـــي عـــدد العمـــال أو مـــؤهلاتهم وتخصـــصاتهم، مبـــرراً يجيـــز لـــصاحب العمـــل إنهـــاء عقـــود 

  .العمل
ومن المعلوم أن التثبت من تحقق خسائر في المنشأة يتم من خلال عمل حسابي بحت، وبموجب 

سـباب الفنيـة الـواردة فـي الـنص في حـين أن عبـارة الأ. ميزانية المنشأة وفقاً لتقرير مدقق الحسابات
 حديثـة تتطلـب أيـد عاملـة تتشمل صوراً عديدة، ومثال ذلك استبدال آلات العمل فـي المنـشاة بـآلا

 إلـى عـدد أقـل مـن العمـال الموجـودين ةمؤهلة غير متوفرة في عمال المنشأة، أو أن تشغيلها بحاج
 على مصلحة صاحب العمل قد تدعو ة بناءً  فإن تغيير ماهية العمل في المنشأكذلك. في المنشأة

  .٢إلى الاستغناء عن عدد من عمالها
  

وما يهمنا في هذا المقام، وهو تأثير الاندماج على عقود العمل غير محـددة المـدة، فإننـا نـرى 
أن الانـــدماج لا يعـــد بحـــد ذاتـــه مبـــرراً لإنهـــاء عقـــود العمـــل غيـــر محـــددة المـــدة، وبالتـــالي لا يجـــوز 

استغلال الاندماج واتخاذه غطاءً لإنهاء عقود العمل )  الدامجة أو الجديدةالشركة(لصاحب العمل 
  .٣غير محددة المدة كلها أو بعضها، إذ يعتبر هذا الإنهاء فصلاً تعسفياً، يوجب التعويض

  

 مـــن المهـــم الأخـــذ بعـــين الاعتبـــار أن الانـــدماج هـــو آليـــة ووســـيلة لإعـــادة بنـــاء ومـــع ذلـــك فإنـــه
نــي أن الــشركة الدامجــة أو الناتجــة عــن الانــدماج لهــا كامــل الحريــة فــي الــشركات، الأمــر الــذي يع

وضــع سياســتها الاقتــصادية والماليــة بالــشكل الــذي يكفــل تحقيــق مــصالحها، فالنــصوص القانونيــة 
التــي نــصت علــى انتقــال الذمــة الماليــة للــشركة الدامجــة أو الناتجــة عــن الانــدماج بمــا تحويــه مــن 

                                                 
إذا اقتــضت ظــروف صــاحب العمــل الاقتــصادية أو الفنيــة . أ: " علــى أنــه١٩٩٦مــن قــانون العمــل الأردني لــسنة ) ٣١( المــادة  فيمــا نــصت1

تقلـيص حجـم العمـل أو اسـتبدال نظـام إنتـاج بـآخر أو التوقـف ائيـاً عـن العمـل، ممـا قـد يترتـب عليـه إـاء عقـود عمـل غـير محـدودة المـدة أو 
 ....".غ الوزير خطياً معززاً بالأسباب المبررة لذلك فوراً ييه تبلتعليقها كلها أو بعضها، فعل

  .٧٦، ص)دون سنة طبع ودار نشر(، ٢٠٠٠لسنة ) ٧(انون العمل رقم فريد الجلاد، شرح أحكام ق:  انظر2
ة العمـل بنيتـه إـاء من قانون العمل الفلسطيني سـالفة الـذكر علـى صـاحب العمـل أن يقـوم فقـط بإشـعار وزار ) ٤١(هذا وقد اشترطت المادة 

  .عقود العمل غير محددة المدة، ولم تشترط الحصول على موافقة الوزارة على ذلك الإاء
 يخول التوجيه الأوروبي للاندماج عبر الحدود الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عدم الموافقة على الانـدماج عنـد وجـود خطـر علـى حقـوق 3

  .Clark D. Stith, Ibid, p. 1610: انظر. الموظفين في الشركة المندمجة



 ٣١٧

الــشركة الحــق فــي هيكلــة وتوجيــه تلــك الذمــة الماليــة وفــق سياســتها حقــوق والتزامــات، تجعــل لهــذه 
  .١الاقتصادية والنقدية

  

لذا فإنه إذا نشأ، بسبب الاندماج، واقع تضطر الشركة معه للاستغناء عن بعض العمـال كمـا 
، أو تطلــب تغييــراً فــي طبيعــة ٢لــو اقتــضى الانــدماج تقلــيص عــدد العمــال بــسبب ازدواج الأعمــال

، فـإن ٣لح معه العمال الموجودين للقيام بالمهام المطلوبة في مرحلة مـا بعـد الانـدماجالعمل لا يص
  .هذا مما يصلح كمبرر مقبول لإنهاء عقود العمل غير محددة المدة

  

وقـد اعتبـر الفقـه فـي فرنــسا أنـه لا يتعـارض مـع قاعـدة اســتمرار عقـود العمـل بعـد الانــدماج أن 
ة، يـــل بعـــض العـــاملين الـــذين يزيـــدون عـــن حاجاتهـــا الحقيقتقـــرر الـــشركة الدامجـــة أو الجديـــدة فـــص

شــريطة صــدور قــرارات الفــصل فــي إطــار إعــادة تنظــيم المــشروع، ومــع احتــرام الــشروط الــواردة فــي 
، وخلـو هـذه القـرارات مـن طـابع ٤عقود العمل واللوائح الداخلية، وتعويض العاملين عـن مـستحقاتهم

ونـشير أيــضاً إلــى أن . ٥فرنــسي فـي العديــد مـن قراراتــهالتعـسف، وهــو الموقـف الــذي أيـده القــضاء ال
مـن أهــداف الانــدماج تقلــيص النفقـات، وقــد يكــون هــذا التقلــيص أو جـزء منــه مــن خــلال الاســتغناء 

  .عن بعض الأيدي العاملة في الشركة الدامجة أو الجديدة
  

ا ترتــب علــى وبالمقابــل يجــوز للعامــل إنهــاء عقــد العمــل غيــر محــدد المــدة بإرادتــه المنفــردة إذ
الاندماج نقل مكان العمل إلى منطقة بعيدة عن مكـان العمـل الأصـلي، أو ترتـب عليـه تغييـر نـوع 

  .٦العمل المتفق عليه، أو إذا وجد ظروف عمل أكثر ملاءمة
  

والخلاصــة أن مبــدأ اســتمرار ســريان عقــود العمــل، لا ينــال مــن حــق طرفــي عقــد العمــل غيــر 
  .٧طة أن يستند الإنهاء إلى مبرر مشروعمحدد المدة في إنهاء العقد، شري

  

                                                 
1 Alain Couret, La fusion-absorption ne remet pas en cause l'autorisation précédemment donnée par 
l'inspection du travail, Reveu des sociétés, n˚ 1, 2011, p. 25. 

ة الناتجــة عــن الانــدماج أقــل ممــا كانــت تنتجــه الــشركات المندمجــة، وبالتــالي  قــد ينــتج في بعــض الأحيــان عــن الانــدماج الأفقــي أن تنــتج الــشرك2
  :انظر. سيقل عدد الموزعين الذين تحتاج لهم، الأمر الذي سيدفعها إلى إاء بعض عقود عمال التوزيع

 Herbert Hovenkamp, Ibid, p. 960. 
ق مجلــس الإدارة في أن يقــرر مــا يــراه مناســباً للــشركة فيمــا يتعلــق فــلا يمكــن إنكــار حــ. ٥٩٣حــسام الــدين الــصغير، المرجــع الــسابق، ص.  د3

  .Jay W. Lorsch, Ibid, p. 8: انظر. بتغيير الهيكل الإداري لها
4 M. Cozin, A. Viander et Fl. Deboissy, op. cit, p. 529. 
5 Cass. soc. 6 Janv 1971, J. C. P., 1971, IV, p. 35.  

  .٥٩٣لمرجع السابق، صحسام الدين الصغير، ا.  د6
  . وما بعدها٢٦٠، ص٢٠١٢-٢٠١١السيد عيد نايل، الوجيز في قانون العمل الجديد، دار النهضة العربية، القاهرة، . د: انظر 7



 ٣١٨

 حــق طرفــي عقــد العمــل غيــر محــدد ٢٠٠٣لــسنة ) ١٢(وقــد قيــد قــانون العمــل المــصري رقــم 
مثل القيد الـشكلي فـي ضـرورة قيـام الطـرف تالمدة بإنهاء هذا العقد بقيد شكلي وآخر موضوعي، وي

يتمثـــل بـــضرورة أن يكـــون المنهـــي بإخطـــار الطـــرف الآخـــر قبـــل الإنهـــاء، أمـــا القيـــد الموضـــوعي ف
إذا كــان عقــد : "... مــن هــذا القــانون أنــه) ١١٠(حيــث جــاء فــي المــادة . ١الإنهــاء لــسبب مــشروع

العمــل غيــر محــدد المــدة جــاز لكــل مــن طرفيــه إنهــاؤه بــشرط أن يخطــر الطــرف الآخــر كتابــة قبــل 
خلال ويجـــب أن يـــستند صـــاحب العمــل فـــي الإنهـــاء إلـــى مبــرر مـــشروع وكـــاف يتعلـــق بـــإ. الإنهــاء

  ..." العامل بالتزام من التزاماته الجوهرية أو بكفاءته
  

بخـلاف قـانون العمـل –بـشكل مباشـرغير أن قانون العمل المصري لـم يتـضمن فـي نـصوصه 
ـــسطيني  حـــق صـــاحب العمـــل فـــي إنهـــاء عقـــود العمـــل غيـــر محـــددة المـــدة لأســـباب فنيـــة أو -الفل

ومـع . ، أو حـصل انـدماج مـع شـركة أخـرى٢ةاقتصادية، كما لو قام بإعادة هيكلـة أو تنظـيم الـشرك
ذلــك فقــد تــواترت العديــد مــن أحكــام محكمــة الــنقض المــصرية علــى اعتمــاد الــضرورات الاقتــصادية 

  .سبباً مشروعاً في إنهاء العقد استناداً إلى سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته
  

شأة أو ضــغط وفــي هــذا الــسياق فقــد قــضت محكمــة الــنقض المــصرية بــأن تعيــين نــشاط المنــ
مصروفاتها أو إغلاق أحـد فروعهـا، يجيـز لـرب العمـل إنهـاء عقـود بعـض العمـال اسـتناداً لـسلطته 
فـي تنظـيم منــشأته، وهـي ســلطة تقديريـة لــه، ولا معقـب عليــه فيهـا مــا دامـت مبــررة، ولـيس للقــضاء 
ســــوى التحقــــق مــــن جديــــة المبــــررات التــــي دعــــت إلــــى الاســــتغناء عــــن بعــــض العمــــال أو ضــــغط 

  . ٣وفاتالمصر 
  

وقـــد حـــاول الفقـــه البحـــث عـــن المعيـــار الـــذي يمكـــن بمقتـــضاه تحديـــد معنـــى أو مفهـــوم الـــسبب 
الاقتصادي الذي يقوم بمقتضاه حق صـاحب العمـل بإنهـاء العقـد غيـر محـدد المـدة، فـرأى الـبعض 
أن الـــسبب الاقتـــصادي يـــستغرق كافـــة صـــور الإنهـــاء التـــي لا ترجـــع إلـــى شـــخص العامـــل، ورأى 

أنــه ممــا يعــد ســبباً اقتــصادياً كافــة حــالات إعــادة تنظــيم المنــشأة، والتطــوير التقنــي الــبعض الآخــر 
  .٤للآلات ووسائل الإنتاج، أو تعديل مادة الإنتاج أو الخدمة المقدمة

                                                 
  . ١٦٥، ص٢٠٠٤، منشأة المعارف، الإسكندرية، ١عبد العزيز خليفة، الأحكام العامة لعقد العمل الفردي، ط.  د1
 . وما بعدها٦٧٧، ص٢٠٠٣ أحمد حسن البرعي، الوجيز في قانون العمل، دار النهضة العربية، القاهرة، .د:  انظر ذا المعنى2
حـــسام الـــدين الـــصغير، المرجـــع . نقـــلاً عـــن د. ٨٢١، مجموعـــة المكتـــب الفـــني، ص٦/٤/١٩٦٦ ق، جلـــسة ٣٢لـــسنة ) ١٢٧( طعـــن رقـــم 3

 ق، جلـــــــسة ٣٢لـــــــسنة ) ٣٦٠(والطعــــــن رقـــــــم . ١٥/٢/١٩٦٧ ق، جلـــــــسة ٣٢لـــــــسنة ) ٣٧٨(الطعـــــــن رقــــــم : أيـــــــضاً . ٥٩٣الــــــسابق، ص
  . ٦٣-٦٢محمد عبد الكريم نافع، المرجع السابق، ص. د: انظر. ٢٢/٢/١٩٦٧

  .٥٢٨محمد عبد الكريم نافع، المرجع السابق، ص.  د4
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 ونرى أن الاندماج هو من الأسباب الاقتصادية التي تمكن الـشركة مـن إعـادة تنظـيم المنـشأة 
وعلـــى العمـــوم فـــإن إنهـــاء العقـــد لأســـباب . بعـــد الانـــدماجبمـــا يتناســـب مـــع المـــستجدات الحاصـــلة 

اقتــصادية محــاط بــضمانات تقتــضي الحــصول علــى إذن مــن الجهــات المختــصة ومــشاورة النقابــة 
نـرى أن يتـضمن قـانون العمـل المـصري نـصاً صـريحاً بـسلطة صـاحب  كمـا .١العمالية بهـذا الـشأن

ت أســـباب اقتـــصادية وجيهـــة تبـــرر هـــذا العمـــل فـــي إنهـــاء عقـــد العمـــل غيـــر محـــدد المـــدة إذا تـــوافر 
  .الإنهاء، بدلاً من ترك الأمر للتأويلات الفقهية والاجتهادات القضائية

  

  :)اتفاقيات العمل الجماعية(جماعي الاندماج وعقد العمل ال: ثانياً 

 اتفاقيــــة العمــــل ٢٠٠٣لــــسنة ) ١٢(مــــن قــــانون العمــــل المــــصري رقــــم ) ١٥٢(عرفــــت المــــادة 
تفاقيــــة العمــــل الجماعيــــة هــــي اتفــــاق يــــنظم شــــروط وظــــروف العمــــل وأحكــــام ا: "الجماعيــــة بقولهــــا

ـــين صـــاحب عمـــل أو  ـــة وب ـــة العمالي ـــر مـــن المنظمـــات النقابي ـــين منظمـــة أو أكث ـــرم ب التـــشغيل، ويب
  ". منظماتهم منمجموعة من أصحاب الأعمال أو منظمة أو أكثر

 أن اتفــــاق العمــــل ٢٠٠٠لــــسنة ) ٧(مــــن قــــانون العمــــل الفلــــسطيني رقــــم ) ٥٤(وجــــاء فــــي المــــادة 
اتفــاق مكتــوب باللغــة العربيــة يبرمــه طرفــا المفاوضــة الجماعيــة، ويتــضمن أحكامــاً " الجمــاعي هــو 

  ". تتعلق بتحسين شروط وظروف العمل ورفع الكفاءة الإنتاجية
 فقد عرف عقد العمل الجماعي في المادة الثانية ١٩٩٦لسنة ) ٨(أما قانون العمل الأردني رقم 

تفاق خطي تنظم بمقتضاه شروط العمل بين صاحب العمل أو نقابة أصحاب العمل ا: "منه بأنه
  ".من جهة ومجموعة عمال أو النقابة من جهة أخرى

  

إن عقــد العمــل الجمــاعي يختلــف عــن عقــد العمــل الفــردي بأنــه لا ينــشئ علاقــة عمــل، وإنمــا 
اتفـاق العمـل الجمـاعي كمـا أن . ٢يطبق علـى علاقـات العمـل القائمـة بموجـب عقـود العمـل الفرديـة

، وهــو يقتــرب مــن اللائحــة الداخليــة ٣يــضع قواعــد يجــب الالتــزام بهــا فــي إبــرام العقــود اللاحقــة لــه
  .٤ يقترن بإرادة الطرف الآخر وهو العمال-أي الاتفاق الجماعي–للمنشأة، لكنه 

 واقتـصادية فعقد العمل الجماعي هو وليد نظام المفاوضة الجماعية التي يكون لها أهداف قانونيـة
 بعمــل م، وهــذا يعنــي أن هــذا العقــد لا يبــرم بــين رب العمــل والعامــل، ويتــضمن الالتــزا٥واجتماعيــة

                                                 
 .٧٠٢أحمد حسن البرعي، الوجيز في قانون العمل، المرجع السابق، ص.  د1
  .٥٣١، ص٢٠٠٥، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ١ دراسة مقارنة، ط-عملحسين عبد اللطيف حمدان، قانون ال.  د2
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 ٣٢٠

مقابل أجر، بل يبرم بين منظمة نقابية أو أكثر تمثل مصالح العمـال مـن جانـب، ورب العمـل مـن 
مــصالح جانــب آخــر، ويحــدد الــشروط الواجــب احترامهــا عنــد إبــرام عقــد العمــل الفــردي بمــا يحقــق 

العمال، ويضمن لرب العمل شيئاً من الاستقرار في معاملاته مـع العمـال بارتـضاء النقابـة لـشروط 
  .١تشغيلهم

  

وعقد العمل الجماعي وإن نشأ وليد الفكرة التعاقدية، إلا أنـه لا يمكـن إنكـار صـفته التنظيميـة، 
 نوع من القانون أو -ظرهمن–إذ يصفه البعض بأنه دستور لعقود العمل الفردية، وبالتالي فهو في 

، علـى نحـو ٢اللائحة المكملة للقانون، لأن الغرض الأصلي منه هو تنظيم علاقات العمـل الفرديـة
لا يجـــوز معـــه الاتفـــاق علـــى خلافـــه فـــي عقـــود العمـــل الفرديـــة الـــسابقة عليـــه واللاحقـــة لـــه، إلا إذا 

لـــك لا يعنـــي بـــأن الاتفـــاق غيـــر أننـــا نؤيـــد الـــرأي القائـــل أن كـــل ذ. ٣منحـــت للعمـــال حقوقـــاً أفـــضل
  .٤ هي التي تمنحه القوةةالجماعي يسمو على القاعدة التشريعية، بل إن القاعدة التشريعي

  

 سـريان عقـد العمـل الجمـاعي الـذي كانـت روقد اختلفت الآراء في حالة الاندماج بـشأن اسـتمرا
 فـذهب رأي أو الجديدة،واجهة الشركة الدامجة قد أبرمته الشركة المندمجة في حالة الاندماج في م

إلى أن بقاء عقود العمل رغم انتقال ملكيـة المنـشأة ينـصب علـى عقـود العمـل الفرديـة، ولا ينـصب 
فـــــي الـــــشركة أو الـــــشركات -علـــــى عقـــــد العمـــــل الجمـــــاعي، وبالتـــــالي إذا كانـــــت حقـــــوق العـــــاملين 

 المندمجـة، فـإن  مقررة في اتفاقات جماعية، بين إحدى المنظمات الممثلـة لهـم والـشركة-المندمجة
مـن قـانون ) ٩(هذه الاتفاقات لا تنتقل إلى الشركة الدامجة أو الجديدة، وهذا ما يستفاد من المـادة 

 فـي حالـة الانـدماج، إذ" الاسـتخدامعقـود " التـي تقـرر بقـاء ٢٠٠٣لسنة ) ١٢(العمل المصري رقم 
ــــرأي–لا يــــصدق هــــذا الوصــــف  ــــاً لهــــذا ال ــــردي د- وفق ــــد العمــــل الف ــــى عق ــــد العمــــل  إلا عل ون عق

 الـــذي أبرمتـــه الـــشركة الدامجـــة أو -وفقـــاً لـــذات الـــرأي-الجمـــاعي، وبالمقابـــل فـــإن العقـــد الجمـــاعي 
مــع ممثلــي العــاملين فيهــا، يــسري علــى عمــال الــشركة المندمجــة بمــا ) رب العمــل الجديــد(الجديــدة 

  .مه عن العقد الأول في بعض أحكا-بداهة–يتضمنه من نظام لائحي، وهو عقد قد يختلف 
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ومع ذلك فإن هذا الرأي يعتبر أنه من الممكن في حالة عدم وجود عقد جماعي مبرم بـين الـشركة 
الدامجــة وبــين عمالهــا، أن يــستمر عمــال الــشركة المندمجــة فــي الانتفــاع بــالمميزات الفرديــة التــي 

  .١يقررها لهم العقد الجماعي المبرم بمعرفة الشركة المندمجة
لائحـــة الداخليـــة للعـــاملين فـــي الـــشركة الدامجـــة أو الجديـــدة، نـــصاً غيـــر أنـــه فـــي حالـــة تـــضمنت ال

يتعارض مع الأحكام الأساسية المنظمة لعقود العمل الفردية التي انتقلت إليها على أثر الاندماج، 
أي على العاملين السابقين في الشركة (فإن مثل هذا النص لا يحتج به على أصحاب هذه العقود 

  .٢)المندمجة
  

 إلــى أن عقــود العمــل الجماعيــة، مثلهــا فــي ذلــك مثــل نميــل إلــى تأييــده،ب رأي آخــر، فيمــا يــذه
عقود العمل الفرديـة تتعلـق بحقـوق العمـال، التـي يـسعى قـانون العمـل إلـى رعايتهـا، فيكـون الالتـزام 
بما جاء فيها مرتبطـاً باسـتمرار المنـشأة فـي نـشاطها الاقتـصادي حتـى لـو تغيـر رب العمـل، إذ فـي 

ي عقـد ر سوبالتـالي يـ. اة لصالح العمال وربط منطقـي بـين حقـوقهم ومـصدر هـذه الحقـوقذلك مراع
 فــإذا ت،دامجـة وبـدون اتخـاذ أيـة إجـراءاالالعمـل الجمـاعي فـي حالـة الانـدماج فـي مواجهــة الـشركة 

تغير رب العمل الذي كان طرفاً في العقد الجماعي وحل محله رب عمل جديد لأي سـبب فيـسري 
  .٣عي على رب العمل الجديدعقد العمل الجما

  

بــل إن هنــاك مــن يــذهب أكثــر مــن ذلــك فــي تأييــده لاســتمرار ســريان عقــد العمــل الجمــاعي فــي 
 علــى القواعــد العامــة التــي -فــي ســبيل ذلــك الاســتمرار–خــرج  حالــة الانــدماج، ويعتبــر أن القــانون

الخلـف الخـاص تقضي بحسب الأصل أن لا تنصرف الالتزامات الناشئة عن العقد الجمـاعي إلـى 
لــصاحب العمــل الــذي كــان طرفــاً فيــه أو منــضماً إليــه، لأن هــذه الالتزامــات ليــست مــن مــستلزمات 
المنشأة، ولا تنصرف هذه الالتزامات كذلك، بعد حل النقابات التـي أبرمـت العقـد أو انـضمت إليـه، 

م بــين هـذه الأخيــرة والنقابـات المتعاقــدة أيــة إلـى النقابــات الجديـدة التــي أخـذت مكانهــا، حيــث لا تقـو 
  .٤رابطة قانونية
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ويــضيف هــذا الــرأي أن المقــصود مــن هــذا الاســتثناء ضــمان الــسلام الاجتمــاعي فــي المنــشأة، 
والحفــاظ علــى حقـــوق العمــال المكتــسبة، نظـــراً لمــا للعقــد المـــشترك مــن آثــار لائحيـــة تمــس حقـــوق 

، وذلــك مــا ١الآثــار مــن اضــطراب فــي علاقــات العمــلالعمــال، ومــا قــد يترتــب علــى المــساس بهــذه 
يتــسق مــع أحكــام الحلــول القــانوني التــي قررتــه المــادة التاســعة مــن قــانون العمــل المــصري، والتــي 

 الناشـئة طبقـاً للقـانون حـل المنـشأة أو تـصفيتها تلا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامـا: "تقضي بأنه
إدماج المنشأة في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو أو إغلاقها أو إفلاسها، ولا يترتب على 

 أو النــزول أو الإيجــار، أو غيــر ذلــك مــن التــصرفات، -ولــو كــان بــالمزاد العلنــي-الهبــة أو البيــع 
إنهـــاء عقـــود اســـتخدام عمـــال المنـــشأة، ويكـــون الخلـــف مـــسؤولاً بالتـــضامن مـــع أصـــحاب الأعمـــال 

  .٢"لناشئة عن هذه العقودالسابقين، عن تنفيذ جميع الالتزامات ا
    

فــإن الانــدماج يــؤدي إلــى ) ١٢٢/١٢المــادة (ويلاحــظ أخيــراً أنــه طبقــاً لقــانون العمــل الفرنــسي 
لـى الـشركة الدامجـة أو الجديـدة، أمـا إذا إانتقال عقود العمل الفرديـة فحـسب مـن الـشركة المندمجـة 

مندمجـة، فـإن  بينهم وبين الـشركة الجماعية مقررةكانت حقوق والتزامات العاملين مقررة باتفاقيات 
  .دامجة أو الجديدة اللى الشركةإهذه الاتفاقيات لا تنتقل 
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  المبحث الثاني

  آثار الاندماج على عقود الإيجار
يعتبر حق إيجار الأموال التجارية من أهم عناصر المشروع الاقتصادي، وتتعدد هذه الأموال 

ف النــشاط وطبيعــة هــذه الأمــوال، وهــي لا تقــع تحــت حــصر التــي يــرد عليهــا حــق الإيجــار بــاختلا
ســواء أكانــت ماديــة أم معنويــة، وتختلــف التــشريعات فــي تنظيمهــا للإيجــارات التجاريــة، فمنهــا مــن 

  .١ وأخرى تخضعها للأحكام المنظمة لعقد الإيجار في القواعد العامة،ينظمها بقوانين خاصة
لـدى الـشركات المعنيـة مـن حقـوق إيجـارات تجاريـة تـرد بل قد يكون الدافع إلـى الانـدماج مـا يكـون 

على أموال معنوية كبراءات اختراع لها شأن كبير في الإنتاج وجودته، وذلك في حالة ما إذا كـان 
 واردة علـــى تلإحـــداها حـــق اســـتغلالها بـــالترخيص لهـــا بـــذلك مـــن مالكهـــا، أو قـــد تكـــون الإيجـــارا

و الــــصناعة، واتـــصل بهــــا العمـــلاء لأهميــــة موقعهــــا الأمـــاكن الهامــــة التـــي تمــــارس فيهـــا التجــــارة أ
  .٢فاتسعت شهرتها

  

ـــة، والتـــي تـــشكل فـــي مجموعهـــا  وبغـــض النظـــر عـــن طبيعـــة هـــذه الأمـــوال المعنويـــة أو المادي
المفهـوم القـانوني للمتجـر أو المحـل التجـاري، فإنهـا تنـدمج فـي المـشروع الاقتـصادي، وتـصبح مـن 

  .شركة الدامجة أو الجديدةعناصر ذمته المالية التي تنتقل إلى ال
فـي حالـة انـدماج  )العقارات( الأماكن تسنقتصر على تناول مصير إيجاراالمبحث  ونحن في هذا

  .الشركات التي تشغل هذه الأماكن
  

  المطلب الأول
   في القانون المصري

لــم يــنظم المــشرع المــصري الإيجــارات التجاريــة بنــصوص خاصــة، إنمــا تركهــا للقواعــد العامــة، 
ر الــذي يوجـــب الرجــوع إلـــى هــذه القواعـــد وإلــى نـــصوص قــانون الـــشركات المنظمــة للانـــدماج الأمــ

  .٣لمعرفة مصير الأماكن المؤجرة في حالة الاندماج
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لــسنة ) ١١٠( والقــرار الــوزاري رقــم ١٩٤٠لــسنة ) ١١( لم تــنظم القــوانين التجاريــة الخاصــة ســوى بيــع المحــل التجــاري ورهنــه بالقــانون رقــم 3

ا شـيوعاً  المحـل التجـاري وأكثرهـترد علىالرهن أهم التصرفات التي  الصادر بالإجراءات الخاصة بتنفيذ هذا القانون، باعتبار أن البيع و ١٩٤٣
أما الإيجارات التجارية التي تـرد علـى هـذه الأمـاكن فلـم يهـتم المـشرع المـصري ببيـان تحديـد العلاقـة بـين مـؤجر المكـان الـذي . في الواقع العملي

ثـيرة، أقيم فيه المحل التجـاري ومـستأجره، علـى الـرغم مـن انتـشار عقـد تـأجير اسـتغلال المحـل التجـاري بكافـة صـور هـذا الاسـتغلال لأسـباب ك
وكـل مــا نــص عليـه ذلــك القــانون هــو أن يقـع امتيــاز البــائع أو الـدائن المــرن علــى حــق الإيجـار إذا لم يحــدد المتعاقــدان العناصـر الــتي يــرد عليهــا 

 سميحـة .د: انظـر. الخاصـة لهـذه المـسألة= =البيع أو الرهن الأمر الذي دفع بالفقه والقضاء للجوء للقواعد العامة بـسبب عـدم تنظـيم القواعـد
 .٦، ص١٩٨٧  القاهرة، دار النهضة العربية،،)التأجير بالجدك (القليوبي، تأجير استغلال المحل التجاري



 ٣٢٤

: مـــن القـــانون المـــدني المـــصري نـــصت علـــى أنـــه) ٥٩٣(بـــالرجوع للقواعـــد العامـــة نجـــد أن المـــادة 
، فهـل يعنـي هـذا الأمـر "اق بغيـر ذلـكيكون للمستأجر حق التنازل عن الإيجار مـا لـم يقـض الاتفـ"

أن الشركة المندمجة لا تستطيع التنازل عن حق الإيجار للشركة الدامجة في حالة وجـد شـرط فـي 
  العقد المبرم بين الشركة المندمجة والمؤجر يمنعها من هذا التنازل؟

مــن ) ٣٢(لمــادة لا نعتقــد ذلــك، ونــرى أنــه نظــراً للطبيعــة القانونيــة الخاصــة بعقــد الانــدماج، فــإن ا
تعتبـر : "قانون الشركات المصري يجب أن تكون القاعـدة الحاكمـة بهـذا الـصدد، فقـد جـاء فيهـا أنـه

الشركة المندمج فيها أو الشركة الناتجة عن الاندماج خلفاً للشركات المندمجة، وتحل محلها حلولاً 
نــدماج، مــع عــدم الإخــلال قانونيــاً فيمــا لهــا ومــا عليهــا، وذلــك فــي حــدود مــا اتفــق عليــه فــي عقــد الا

  ".بحقوق الدائنين
فهذا النص هو نص خاص، يتضمن قاعدة واضحة مفادهـا أن حلـول الـشركة الدامجـة أو الجديـدة 
محل الشركة المندمجة هو حلول شامل فيما للشركة المندمجة وما عليها، وهذا يشمل العقود التـي 

  .اركانت الشركة المندمجة أبرمتها، بما فيها عقود الإيج
  

ثــم إن الــشركة المندمجــة لا تتنــازل للــشركة الدامجــة أو الجديــدة عــن الحــق فــي الإيجــار بــشكل 
مستقل، بحيث يكون من الواجب تطبيق أحكام التنازل عن الإيجـار المنـصوص عليهـا قانونـاً، بـل 

 الذمـة وقد سبق القول أن. تنتقل إليها ذمتها المالية بأكملها بما تشمله من عناصر إيجابية وسلبية
الماليـــة للـــشركة تختلـــف عـــن العناصـــر التـــي تـــدخل فـــي تكوينهـــا، ولا يـــسري علـــى انتقالهـــا القواعـــد 
الخاصة بانتقال كل عنصر من العناصر الإيجابية والسلبية على حدة، ومـن ثـم فـإن انتقـال الذمـة 

تحــل الـــشركة الماليــة إلــى الــشركة الدامجــة أو الجديـــدة يــستتبع انتقــال الحــق فـــي الإجــارة تلقائيــاً، و 
الدامجة أو الجديدة محل الشركة المندمجة في كافة الحقوق والالتزامات المتولدة عن عقد الإيجـار 

  .١وكأنها هي التي أبرمتها منذ البداية
  

لكــن ألا يــستطيع المــؤجر مالــك العقــار أن يعتــرض علــى انتقــال الحــق فــي إيجــار العقــار الــذي 
  يملكه إلى الشركة الدامجة أو الجديدة؟ 

لا نرى ذلك، بل إن غاية ما يملك المؤجر فعله إذا كان دائنـاً للـشركة المندمجـة أن يمـارس حقـوق 
مـن اللائحـة التنفيذيـة لقـانون الـشركات المـصري، والتـي ) ٢٩٨(الدائنين التي نـصت عليهـا المـادة 

ســـبق لنـــا الحـــديث عنهـــا، فيمكنـــه أن يطلـــب مـــن المحكمـــة المختـــصة أن تقـــرر لـــه ضـــمانات فـــي 
هــة الــشركة الدامجــة إذا كانــت هنــاك اعتبــارات جديــة تبــرر ذلــك، فــإذا لــم يتقــرر تعجيــل الوفــاء مواج

                                                 
  .٤٧١خالد العازمي، المرجع السابق، ص:  انظر1



 ٣٢٥

ـــدين  ـــشركة المندمجـــة ضـــامنة الوفـــاء بال ـــشأ لـــه ضـــمانات كافيـــة، كانـــت موجـــودات ال بالـــدين أو تن
  .١وفوائده

  

مــن القــانون المــدني ) ٥٩٤/٢(هــذا وقــد اعتبــر الــبعض أنــه يمكــن القيــاس علــى نــص المــادة 
ـــه المـــصر  ـــدة تـــضمن ل ـــى ضـــمانات إضـــافية جدي ـــة المـــؤجر بالحـــصول عل ـــة مطالب ي بـــشأن إمكاني

إذا كان الأمـر : "، فقد جاء في المادة المذكورة أنه٢الحصول على حقوقه الناتجة عن عقد الإيجار
خاصاً بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المـستأجر هـذا المـصنع 

، إذا قـــدم رلمحكمـــة بـــالرغم مـــن وجـــود الـــشرط المـــانع أن تقـــضي بإبقـــاء الإيجـــاأو المتجـــر، جـــاز ل
  ".المشتري ضماناً كافياً، ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق

من اللائحة التنفيذية المشار إليه يغنـي عـن الاضـطرار إلـى ) ٢٨٨(غير أننا نرى أن نص المادة 
ليـة عـن حالـة الانـدماج، فـالنص المـذكور القياس مع نص يتضمن حكماً مختلفـاً بـشروط تختلـف ك

  .٣يضمن حقوق المؤجر الدائن كأي دائن آخر للشركة المندمجة
لكل ما تقدم فإننا نؤيد الرأي الفقهي القائل بأنه من الأفضل أن يتدخل المـشرع المـصري، ويتنـاول 

لك بـالنظر بصورة أكثر وضوحاً وصراحة تنظيم أحكام عقد الإيجار في إطار عملية الاندماج، وذ
  .٤لأهمية هذه العملية وخصوصيتها

  

ويلاحــــظ أن الأحكــــام الــــسابقة تــــسري فــــي حالــــة مــــا إذا كانــــت الــــشركة المندمجــــة فــــي مركــــز 
المستأجر، أما إذا كانـت فـي مركـز مـؤجر العقـار، فـإن عقـد الإيجـار ينتقـل بالانـدماج إلـى الـشركة 

لأصـــلي، ومـــن ثـــم يكـــون لهـــا مطالبـــة الدامجـــة أو الجديـــدة، فيثبـــت لهـــذه الأخيـــرة حقـــوق المـــؤجر ا
  .٥المستأجر بالأجرة المستحقة

                                                 
ل ممارســة نــشاطها  أقـر القــانون التجــاري الجزائــري ضــمناً مبــدأ اســتمرار عقــود الإيجــار الــتي كانــت الــشركة المندمجــة قــد أبرمتهــا كمــستأجر لأجــ1

يجـوز كـذلك لمـؤجري الأمـاكن المـؤجرة : "على أنـه) ٧٥٧(التجاري، كي تستفيد منها الشركة الدامجة أو الجديدة، وذلك عندما نص في المادة 
. د. ٢٥٨ســامي بـــن حملــة، المرجـــع الـــسابق، ص: انظـــر...". للــشركات المدمجـــة أو المنفــصلة أن يقـــدموا معارضــة علـــى الإدمـــاج أو الانفــصال

  . ٨٣أسامة المحيسن، الوجيز في الشركات التجارية والإفلاس، المرجع السابق، ص
 .٤٧٤-٤٧٣خالد العازمي، المرجع السابق، ص:  انظر2
مدني المشار إليها أعلاه مقيد بوجود ضرورة تـضطر ) ٥٩٤/٢( إلى أن انتقال الحق في الإيجار وفقاً لحكم المادة -بحق– ويشير بعض الفقه 3

 إلى بيــع متجــره أو مــصنعه، فيجــب أن يكــون التنــازل عــن الإيجــار وليــداً لظــروف لا يــد لــه فيهــا تجــبره علــى بيــع المتجــر أو المــصنع، المــستأجر
فــإذا تــوافرت الــشروط . وفــضلاً عــن ذلــك يــشترط ألا يلحــق المــؤجر ضــرر محقــق مــن جــراء انتقــال عقــد الإيجــار إلى مــشتري المــصنع أو المتجــر

ومقتــضى تخويـــل .  وجــود الــشرط المـــانع إذا قــدم المـــشتري ضــماناً كافيــاً للمـــؤجررغـــم أن تقــضي ببقــاء عقـــد الإيجــار حكمـــةالمتقدمــة يجــوز للم
المحكمة هذه السلطة أن النزول عن الإيجار في هذه الصورة لا يكون نافذاً بذاتـه في حـق المـؤجر بمجـرد بيـع المتجـر أو المـصنع، وإنمـا لا بـد مـن 

  .  ٦٠٦حسام الدين الصغير، المرجع السابق، ص. د: انظر. بهأجل ذلك صدور حكم المحكمة 
  .٤٧٦ خالد العازمي، المرجع السابق، ص4
  .٢٠٣فايز بصبوص، المرجع السابق، ص.  د5
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وبالمقارنة مع الوضع في فرنسا نجد أن القانون الفرنسي تـضمن أحكامـاً واضـحة بـأن الـشركة 
الدامجة أو الجديدة تحل محل الشركة المندمجة بخصوص عقود إيجار هذه الأخيرة، وينتقـل إليهـا 

ومـع ذلـك . ١ والتزامـات، ولـو تـضمنت شـرطاً يقـضي بغيـر ذلـككل ما تقرره هذه العقود مـن حقـوق
يجـــوز للمـــؤجر باعتبـــاره أحـــد الـــدائنين العـــاديين تقـــديم اعتـــراض علـــى الانـــدماج كـــأي دائـــن عـــادي 

  .٢والمطالبة بضمانات إضافية
 فالشركة الدامجة تكتسب صفة المـستأجر بـدلاً مـن الـشركة المندمجـة، ولـيس للمـؤجر سـوى الحـق 

على عقد الاندماج من أجل التحقق من صفة المستأجر، دون أن يكون له الحق في في الاطلاع 
الـشركة الدامجـة الاعتراض على هذا الانتقال، وإن كان له أن يطلب من المحكمة المختصة إلـزام 

أحكــام حوالـة الــدين لا تــسري نقض الفرنـسية بــأن وقــد قــضت محكمـة الــ. ٣بتقـديم ضــمانات إضـافية
لا يوجــد التــزام علــى طرفــي عقــد الانــدماج بإخطــار المــؤجر بعمليــة ، وبالتــالي علــى حالــة الانــدماج

   .٤الاندماج
  

  المطلب الثاني
   الفلسطينيالقانون ومشروع في القانون الأردني

لم يتناول المشرع الأردني، شأنه في ذلك شـأن المـشرع المـصري، بـشكل صـريح تنظـيم أحكـام 
  . ة طرفاً فيها في حالة الاندماجعقود الإيجار التي تكون الشركة المندمج

، بغــض ١٩٩٤لــسنة ) ١١(ويخــضع إيجــار العقــارات لقــانون المــالكين والمــستأجرين المعــدل رقــم 
  .٥النظر عن الغاية من إيجار العقار، سواء أكانت تجارية أم مدنية

: منهـاالحـالات التـي يمكـن للمـؤجر فيهـا إخـلاء المـأجور و ) ج/٥(وقد أورد هذا القـانون فـي المـادة 
إذا أجــر المــستأجر المــأجور أو قــسماً منــه لــشخص آخــر أو ســمح لــه بإشــغاله دون موافقــة المالــك "

إذا سـمح المـستأجر لـشريك أو شـركة "وكـذلك ". الخطية، أو أخلاه لشخص آخر دون تلـك الموافقـة

                                                 
ــــة بمقتــــضى القــــانون رقــــم ٣٠/٩/١٩٥٣ الــــصادر في ١٩٥٣ لــــسنة ١٩٦٠مــــن المرســــوم رقــــم ) ٣٥/١( الفقــــرة الثانيــــة مــــن المــــادة 1 ، والمعدل

  Cass. Com., 1er juin 1993, Bull. Joly 1993, p. 892: انظر أيضاً . ١٦/٧/١٩٧١ر في  الصاد٥٨٥/٢٧١
2 Philippe Merle et Anne Fauchon, 2005, op, cit, p. 882.  Michel De Juglard, et Benjamine Ippolito, op. 
cit, p. 849. 
3 M. cozian, A. Viandier et Fl. Deboissy, op. cit, p. 529. 
4 Cass. com., 1er juin 1993, Bull. Joly 1993, p. 892. Cass. com., 1er juin 1993, préc. Note 11. 
ومــع ذلــك فــإن الفقــه والقــضاء الفرنــسي لم يتجاهــل الاعتبــار الشخــصي في التعاقــد، ومــن ذلــك عقــود الإيجــار، فــإذا كانــت صــفة المــستأجر 

لينــا الفيــومي، المرجــع : انظــر. همــال وعــدم احــترام هــذه الــصفة يــؤدي إلى بطــلان عقــد الانــدماجالمتعاقــد تعتــبر عنــصراً جوهريــاً في العقــد فــإن إ
  :   راجع أيضاً .  وما بعدها٤٠السابق، ص

Yves Guyon, op. cit, p. 690. Cass. com., 27 févr. 1996, RJDA 1996, p. 665.  
يجـار مـن الخـضوع لأحكامـه ومنهـا، علـى سـبيل المثـال،  العقـارات المـؤجرة  هذا وقد استثنت المادة الثالثة من هـذا القـانون بعـض حـالات الإ5

 .لأغراض الاستغلال الزراعي أو تربية الحيوان
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علــى أنــه إذا كــان شخــصان أو أكثــر يــشغلون العقــار عــن طريــق الإجــارة . بإشــغال العقــار المــؤجر
. يتعاطون العمل فيه، وقاموا بتأليف شركة تضامن فيما بينهم فـإن ذلـك لا يعتبـر موجبـاً للإخـلاءو 

ويـسري هـذا الحكـم الأخيـر علــى تـشكيل شـركة تـضامن بـين المــستأجر وأفـراد أسـرته العـاملين معــه 
  ".في نفس العقار

  

لــسنة ) ٢٢(م مــن قــانون الــشركات الأردنــي المعــدل رقــ) ٢٣٨(وبالمقابــل فقــد جــاء فــي المــادة 
تنتقل جميع حقوق والتزامات الـشركات المندمجـة إلـى الـشركة الدامجـة " : أنه-كما أسلفنا– ١٩٩٧

أو الــشركة الناتجــة عــن الانــدماج حكمــاً بعــد انتهــاء إجــراءات الــدمج وتــسجيل الــشركة وفقــاً لأحكــام 
اً للــشركات المندمجــة هــذا القــانون، وتعتبــر الــشركة الدامجــة أو الناتجــة عــن الانــدماج خلفــاً قانونيــ

  ".وتحل محلها في جميع حقوقها والتزاماتها
  

تثيــر هــذه النــصوص التــساؤل حــول مــصير العقــارات التــي تــستأجرها الــشركة المندمجــة، فهــل 
من قـانون الـشركات فـي هـذه الحالـة، فتحـل محلهـا الـشركة الدامجـة أو ) ٢٣٨(ينطبق نص المادة 

حــق الإيجــار باعتبارهــا خلفــاً قانونيــاً لهــا، تحــل محلهــا فــي  مــن عالناتجــة عــن الانــدماج فــي الانتفــا
حقوقها والتزاماتها، وعلى اعتبار أن حق الإيجار يشكل جزءاً من حقوق الـشركة المندمجـة؟ أم أن 
الشركة الدامجة أو الجديدة تشكل غيراً بالنسبة للمؤجر، الأمر الذي يمكنه من إخلائها مـن العقـار 

  المالكين والمستأجرين؟المأجور وفق نصوص قانون 
  

 الــصادر ٩٤٤/١٩٩٤أجابــت محكمــة التمييــز الأردنيــة علــى هــذه التــساؤلات فــي حكمهــا رقــم 
  :، والذي جاء فيه٢٢/٣/١٩٩٥١بتاريخ 

ـــة أخـــرىبـــشركة   يترتـــب علـــى انـــدماج الـــشركة المـــستأجرة للعقـــار-١ "  زوال شخـــصيتها الاعتباري
 إشـغالهاة الشركة المندمجة، ويعتبر اسـتمرار وتعتبر الشركة الدامجة شخصية مختلفة عن شخصي

مــن قــانون المــالكين ) ٣/ج/٥( بالمــادة جبــة للإخــلاء عمــلاً للمــأجور دون موافقــة المالــك الخطيــة مو 
 جميــع أنيجــار، ولا يغيــر مــن ذلــك الإوالمــستأجرين باعتبارهــا مــن الغيــر وليــست طرفــا فــي عقــد 

 ة الدامجـة بحـدود عقـد الانـدماج باعتبارهـا خلفـاً  الـشركإلىحقوق والتزامات الشركة المندمجة تؤول 
 ، الماليـــةالأمــور إلــى ذلــك ينــصرف أن إذ، ٢مــن قـــانون التجــارة) ٢٦٨( بالمــادة  لهــا عمــلاً قانونيــاً 

 أن، وبمــا ٣ا يعــالج حالــة العقــارات المــستأجرة مــ١٩٨٩لــسنة ) ١(م ن الــشركات رقــولــيس فــي قــانو 

                                                 
   .٢٢١٣، ص١٩٩٥، عمان، )٨(و) ٧(، العددان )٤٣( منشور في مجلة نقابة المحامين الأردنيين، السنة 1
  .ركات وردت عبارة قانون التجارة هنا سهواً والمقصود قانون الش2
 هـــو النافـــذ في الأردن، وقـــد تـــضمن هـــذا القـــانون في المـــادة ١٩٨٩لـــسنة ) ١( عنـــد صـــدور هـــذا الحكـــم كـــان قـــانون الـــشركات المؤقـــت رقـــم 3
 النافـذ حاليـاً ١٩٩٧لـسنة ) ٢٢(مـن قـانون الـشركات الأردني المعـدل رقـم ) ٢٣٨(منه ذات الحكم الـذي نـصت عليـه لاحقـاً المـادة ) ٢٦٨(
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كــم بــإخلاء المــأجور ذي يعــالج هــذه الحالــة فيكــون الحقــانون المــالكين والمــستأجرين هــو القــانون الــ
  .أحكام القانونيتفق مع 

 قياس حالة اندماج الشركة المستأجرة وحلول الشركة الدامجة محلها في حقوقها على حالة إن -٢
الــــشركة (ه والمحـــال لـــ) المـــستأجرة( المحيـــل إرادة هــــي إراداتحوالـــة الحـــق يفتـــرض توافـــق ثـــلاث 

 إشـغالفـي ) الـشركة الدامجـة( لم يوافق المؤجر على استمرار المميزة فإذا، ليهوالمحال ع) الدامجة
مـن قـانون ) ٣/ج/٥( للـشرط الـوارد بالمـادة إعمـالاً  قـد تحقـق بحقهـا الإخلاء فيكون شرط ،المأجور

   ".نالمالكين والمستأجري
  

ة المندمجـة، إلا لـشرك ل قانونيـاً فـاً  على هذا الحكم أنه وإن أقر كون الشركة الدامجة خلويلاحظ
لــسنة ) ١(م ن الــشركات رقــلــيس فــي قــانو أنــه  و ، الماليــةالأمــور إلــىينــصرف  أن ذلــك  اعتبــرأنــه

، وقد تعـرض هـذا التفـسير للانتقـاد علـى أسـاس أن حـق ا يعالج حالة العقارات المستأجرة م١٩٨٩
ن الحقــوق  ذلــك أة علــى العقــار المــأجور هــو حــق مــالي،الإيجــار الــذي تتمتــع بــه الــشركة المندمجــ

  .حقوق عينية وحقوق شخصية وحقوق معنوية: ذات الطبيعة المالية تنقسم إلى ثلاثة أنواع
  

، وهــو مــا لا ينطبــق علــى ١"ســلطة مباشــرة لــشخص علــى شــيء معــين" العينيــة تمثــل فــالحقوق
رابطة قانونية بـين دائـن ومـدين يطالـب بمقتـضاها "أما الحقوق الشخصية فهي . الحق في الإيجار

ن عقـد وفـي حقيقـة الأمـر فـإ. ٢" مدينه بنقل حق عيني أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمـلالدائن
الإيجار لا يخرج عن كونه رابطة قانونية بين المؤجر والمـستأجر، يلتـزم المـؤجر بمقتـضاه بتمكـين 

  .٣المستأجر من الانتفاع بالمأجور، مقابل التزام المستأجر بدفع الأجرة المتفق عليها
  

فالحق المعنوي يرد على . ٤"التي ترد على شيء غير مادي"دينا الحقوق المعنوية وهي  ليبقى
ل شيء غير محسوس، ومن المستقر فقهياً أن المتجر يعتبر من الحقوق المعنوية، فهو مال منقـو 

حـد العناصـر الرئيـسية فـي المتجـر، عنـدما يكـون العقـار الـذي ويشكل الحق فـي الإيجـار أ. معنوي
  . وليس مملوكاً للتاجرر مستأجراً يشغله المتج

  

                                                                                                                                            

وذلـك في حـدود مـا اتفـق عليـه في عقـد : ".... الملغي وردت فيها عبارة١٩٨٩المشار إليها من قانون سنة ) ٢٦٨(أن المادة في الأردن، غير 
 . النافذ١٩٩٧من قانون سنة ) ٢٣٨(، وهو ما لم تنص عليه المادة "الاندماج مع عدم الإخلال بحقوق الدائنين

  .من القانون المدني الأردني) ٦٩/١( المادة 1
  .من القانون المدني الأردني) ٦٨(ادة  الم2
، ١٩٩٦عثمان التكروري، اندماج الشركات والحق في الإيجار، بحـث منـشور في مجلـة نقابـة المحـامين الأردنيـين، العـدد الـسادس، حزيـران .  د3

  .١٢٧٠السنة السادسة والأربعين، ص
 .من القانون المدني الأردني) ٧١( المادة 4
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 التــي تبنـاءً علـى مــا تقـدم فإنــه إذا نظرنـا إلــى الحـق فــي الإيجـار مــن حيـث الحقــوق والالتزامـا
. يرتبها عقد الإيجار على كل من المستأجر والمؤجر فإنه يدخل ضـمن مفهـوم الحقـوق الشخـصية

وهـو . مفهـوم الحقـوق المعنويـةوإذا نظرنا إليه كعنصر معنوي من عناصر المتجر فإنه يدخل فـي 
فـــي كلتـــا الحـــالتين حـــق مـــالي يمكـــن تقـــديره بـــالنقود، وبالتـــالي فإنـــه يـــدخل ضـــمن مفهـــوم الحقـــوق 

مـن ) ٢٦٨(لى الشركة الدامجة إعمـالاً لـنص المـادة  إ التي تنتقل من الشركة المندمجةتوالالتزاما
ن قـــانون الـــشركات رقـــم مـــ) ٢٣٨(، ونـــص المـــادة ١٩٨٩لـــسنة ) ١(قـــانون الـــشركات الملغـــي رقـــم 

  .١ النافذ١٩٩٧لسنة ) ٢٢(
  

غيـــــر أن محكمـــــة التمييـــــز الأردنيـــــة اســـــتمرت علـــــى ذات الـــــنهج، فقـــــضت فـــــي حكمهـــــا رقـــــم 
  :٢ بما يلي١٦/٧/١٩٩٥ الصادر في ٩٩٨/١٩٩٥

ـــدماج وقيـــام الشخـــصي"  الاعتباريـــة ةبمـــا أن شخـــصية الـــشركة المندمجـــة تنتهـــي بتمـــام عمليـــة الان
شـــركة بيـــت (ســـجل الـــشركات، فـــإن عقـــد الإيجـــار المـــنظم بـــين المـــستأجر الجديـــدة وتـــسجيلها فـــي 

والمميــز ضــدهم يــصبح منتهيــاً مــن تــاريخ الانــدماج، وذلــك ) التمويــل الأردنــي للتنميــة والاســتثمار
شخــصية أحــد طرفيــه، ويكــون إشــغال الــشركة الناشــئة عــن الانــدماج لعقــار المميــز وزوال لانتهــاء 

إلى مسوغ قانوني، وبالتالي فإن يد المميزة علـى العقـار موضـوع ضدهم دون موافقتهم غير مستند 
ر المميـز ضـدهم بموجـب اأما ما ذهبت إليـه المميـزة بـأن إشـغالها لعقـ. الدعوى بحكم اليد الغاصبة

مـــن قــــانون ) ٢٦٨( الإيجـــار المــــنظم بيـــنهم وبـــين الــــشركة الدامجـــة، اســـتناداً لأحكــــام المـــادة دعقـــ
  :فمذهب لا تأخذ به المحكمة للأسباب التالية، ١٩٨٩لسنة ) ١(الشركات رقم 

 إن عقود الإيجار ومسائله محكومة بقانون خاص هو قانون المالكين والمستأجرين، وبـالرجوع -١
إليه لا نجد ما يؤيد ما ذهبت إليه المميزة، إذ أن قانون المالكين قد حدد الحالات التـي تنتقـل فيهـا 

ؤجراً لغايــات الــسكن أو لغايــات أخــرى، ولــم يــرد بــين هــذه حقــوق الإجــارة فــي العقــار، ســواء أكــان مــ
  .الحالات حالة اندماج الشركة المستأجرة

 إن قــانون المــالكين والمــستأجرين قــد جعــل مــن تخلــي المــستأجر عــن العقــار المــؤجر لــشخص -٢
آخــر، أو إذا أشــرك فيــه شخــصاً آخــر أو ســمح لــه بإشــغاله دون موافقــة المالــك الخطيــة ســبباً مــن 

  ).٣/ج/٥المادة ( الإخلاء أسباب
أجازت للمالك إخلاء المأجور إذا سمح ) ٤/ج/٥( إن قانون المالكين والمستأجرين وفي المادة -٣

المستأجر لشريك أو شركة بإشغال العقار المؤجر إلا إذا كان العقار مستأجراً أصلاً من شخصين 
أليفهم شركة عاديـة فيمـا بيـنهم، كمـا أو أكثر يتعاطون فيه العمل، فقد أجاز لهم القانون في حالة ت

                                                 
  .١٢٧٣-١٢٧٢ندماج الشركات والحق في الإيجار، المرجع السابق، صعثمان التكروري، ا.  د1
  . ٢٠٨-٢٠٧فايز بصبوص، المرجع السابق، .  نقلاً عن د2
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أجاز للمستأجر وأفراد عائلته العاملين معه في نفس العقار المـأجور أن يـستمروا فـي إشـغاله، ولـو 
قـصد المــشرع شــمول حالـة الانــدماج فــي هــذه الحـالات التــي اســتثناها مـن أحكــام وحــالات الإخــلاء 

  .لنص على ذلك صراحة
ت لا يعطـي للميـزة الحـق بإشـغال عقـار المميـز ضـدهم دون شـركا) ٢٦٨( إن ما جاء بالمـادة -٤

  ".رضاهم
  

وقــد تعــرض هــذا الحكــم أيــضاً كــسابقه لانتقــادات محقــة، تمحــورت حــول أنــه كــان يجــب علــى 
، والتـي ١ ١٩٨٩لـسنة ) ١(مـن قـانون الـشركات الأردنـي رقـم ) ٢٦٨(المحكمة تفعيل نـص المـادة 

وق والتزامــات الــشركة المندمجــة إلــى الــشركة  علــى انتقــال جميــع حقــ-كمــا أشــرنا–نــصت صــراحة 
المــسألة الدامجــة أو الجديــدة، وقــد أشــارت محكمــة التمييــز نفــسها فــي العديــد مــن قراراتهــا إلــى هــذه 
تـالي فإنـه الوإلى اعتبار الشركة الدامجة أو الجديدة خلفاً قانونياً للـشركة أو الـشركات المندمجـة، وب

وهو كذلك -أجرة من قبل الشركة المندمجة من ضمن حقوقها إذا كان عقد الإيجار للأماكن المست
  .فالأصل أن ينتقل هذا الحق إلى الشركة الدامجة -بالفعل
  

كما أن حلول الشركة الدامجة أو الجديدة محل الشركة المندمجة في الانتفاع بالعقار المأجور 
يعد سبباً مـن أسـباب الإخـلاء ، ولا ٢من قبل الأخيرة ليس فيه مخالفة لقانون المالكين والمستأجرين

المحــددة فــي القــانون علــى ســبيل الحــصر، وحلــول الــشركة الدامجــة محــل الــشركة المندمجــة ســنداً 
وكـذلك لا يعتبـر ، لقانون الشركات لا يعد تنازلاً مـن الـشركة المندمجـة عـن حقهـا فـي عقـد الإيجـار

ا لا يعتبـــر تركـــاً للمـــأجور، مـــن قبيـــل التـــأجير مـــن البـــاطن، ولا مـــن قبيـــل الإشـــراك بالمـــأجور، كمـــ
وبالتالي لا يحتاج الاندماج إلى موافقـة المـؤجر كـي تحـل الـشركة الدامجـة محـل الـشركة المندمجـة 
في إشغال المأجور، فالشركة المندمجة لا تتنازل عن عقد الإيجار مستقبلاً، بل تنتقل ذمة الشركة 

ر كوحـــدة واحـــدة متكاملـــة إلـــى الـــشركة بكافـــة عناصـــرها الإيجابيـــة والـــسلبية بمـــا فيهـــا عقـــود الإيجـــا
الدامجـــة التـــي تعـــد خلفـــاً قانونيـــاً بحكـــم القـــانون للـــشركة المندمجـــة دون أن يتوقـــف هـــذا الحلـــول أو 

  .٣الانتقال على موافقة الغير
  

 أن المشرع عندما اعتبر التأجير من الباطن أو التنازل -وهو ما نتفق معه–ف البعض يويض
كـسبب مـن أسـباب الإخـلاء، لـم ينـصرف ذهنـه إلـى الانـدماج، وإنمـا عن الإيجار لشريك أو شركة 

                                                 
  .  النافذ حالياً ١٩٩٧لسنة ) ٢٢(من قانون الشركات الأردني رقم ) ٢٣٨( ويقابلها نص المادة 1
والـذي يعتـبر . ١٨٩وع قـانون الـشركات الأردني، المرجـع الـسابق، صمحمد حـسين إسماعيـل، الانـدماج في مـشر . د:  انظر عكس هذا الرأي2

أن قانون المالكين والمستأجرين الأردني يقرر منع التنازل عن الإيجار ويجعـل منـه سـبباً للإخـلاء، وبالتـالي فـإن الـشركة الدامجـة ملزمـة بـإبرام عقـد 
  .وطإيجار جديد مع مالك العقار، يضع فيه الأخير ما يشاء من أجرة وشر 

 .٢١٠فايز بصبوص، المرجع السابق، ص.  د3
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ســواء أكــان شخــصاً –كانــت أمامــه الــصورة العاديــة التــي ورد الــنص بــشأنها، والمتمثلــة بمــستأجر 
  .١ يقوم بالتنازل عن الإيجار إلى شخص آخر-طبيعياً أم معنوياً 

  

حقـه مـا يـرد فـي عقـد الانـدماج أما بشأن القول بأن المؤجر مـن الغيـر، وبالتـالي لا يـسري فـي 
بخصوص انتقـال الحـق فـي الإيجـار مـن الـشركات المندمجـة إلـى الـشركة الدامجـة أو الناتجـة عـن 

، أولهمـا أن المـشرع اعتبـر الـشركة الدامجـة أو الناتجـة عـن ٢الاندماج، فإنه قول غيـر وارد لـسببين
ي الاسـتمرار بـشغل المـأجور الـذي الاندماج خلفاً عاماً يرث الشركات المندمجة، وقرر لها الحـق فـ

  .كانت تمارس الشركة المندمجة فيه نشاطها التجاري
والسبب الثاني أن المشرع أجاز لدائني الشركة المندمجة أو الدامجـة الاعتـراض إلـى الـوزير خـلال 

وبناءً على ذلك يحق للمؤجر الذي يرى أنـه . ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان في الصحف المحلية
تضرر من اندماج الشركة المستأجرة بغيرها، وانتقال حقها في الإيجار إلى الشركة الدامجة أو قد ي
لا فية المحددة في القانون، وإ لى الوزير خلال المدة وبالكيجة عن الاندماج أن يقدم اعتراضه إالنات

ناتجـة عـن فقد حقه في الاعتراض وادعاء عدم موافقته على اسـتمرار إشـغال الـشركة الدامجـة أو ال
  .٣الاندماج للعقار المأجور بعد اكتمال إجراءات الاندماج

  

  لكن هل يمكن للمؤجر طلب إخلاء المأجور بحجة تغير الغاية التي تم استئجاره من أجلها؟
أن يــتم الانــدماج بــين ) ٢٢٢(شترط فــي المــادة  يــ١٩٩٧ الأردنــي لــسنة لمــا كــان قــانون الــشركات

) ١١(  المعدل رقم نوبما أن قانون المالكين والمستأجري متكاملة، شركات تكون غاياتها متماثلة أو
علـــى أنـــه مـــن الحـــالات التـــي يجـــوز فيهـــا للمـــؤجر إخـــلاء ) ج/٥( يـــنص فـــي المـــادة ١٩٩٤لـــسنة 

المأجور الحالة التي يستعمل فيها المؤجر المأجور لغير الغايـة التـي اسـتأجره مـن أجلهـا، غيـر أن 
أجور لغايــة مــشابهة أو مماثلــة للغايـــة المنــصوص عليهــا فـــي ذات الــنص اعتبــر أن اســتعمال المـــ

العقد لا يعد استعمالاً مخالفاً، فإنه لن يكون بإمكان المـؤجر طلـب إخـلاء الـشركة الدامجـة اسـتناداً 
  .إلى هذه المسألة، إذ لن يحصل تغيير جوهري في الغاية التي تم استئجار العقار من أجلها

  

مة التمييز الأردنية في الحكمين المشار إليهما، واعترض على هذا وقد أيد البعض اتجاه محك
 للــشركة المندمجــة، معتبــراً أن قواعــد الانــدماج لا تطبــق علــى دامجــة خلفــاً عامــاً  الاعتبــار الــشركة

  .٥، وأن انتقال حقوق الإجارة لا يمكن تطبيقه عندما يكون المستأجر شخصاً معنوياً ٤الإرث

                                                 
 .٣٦طالب موسى، اندماج الشركات بموجب قانون الشركات الأردني، المرجع السابق، ص.  د1
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  .٤٩، ص٢٠١٠رام االله، ، )١٥(، العدد "مساواة"طيني لاستقلال القضاء والمحاماة الفلس
 .١٢٧٥عثمان التكروري، اندماج الشركات والحق في الإيجار، المرجع السابق، ص.  د3
  .٤٩ معاذ الطزيز، المرجع السابق، ص4
  .٦٩، ص٢٠٠٥ة للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، علي هادي العبيدي، شرح أحكام قانون المالكين والمستأجرين، دار الثقاف.  د5



 ٣٣٢

لا يمكن تطبيقه على حالة الاندماج، التي أورد فيها المشرع نصوصاً غير أننا نرى أن هذا الكلام 
واضـــحة بـــشأن حلـــول الـــشركة الدامجـــة أو الجديـــدة محـــل الـــشركة أو الـــشركات المندمجـــة، وانتقـــال 
حقــوق والتزامــات هــذه الأخيــرة مجتمعــة إلــى الــشركة الدامجــة أو الجديــدة، ولــيس كعناصــر متفرقــة، 

ة المالية، بما يعني أن حق الإيجار الـذي كانـت تتمتـع بـه الـشركة فنكون بصدد تحويل شامل للذم
المندمجة يفقد ذاتيته وكيانه المستقل، ويذوب في مجموع عناصر الذمة المالية للشركة المندمجـة، 
فـلا نكـون والحـال كـذلك بــصدد تنـازل خـاص عـن عقـد الإيجــار، حتـى تنطبـق عليـه أحكـام التنــازل 

  .١لمدنيعن الإيجار وفقاً للقانون ا
  

 مشروع قانون الشركات الفلسطيني، فبما أنه اعتبـر أيـضاً الـشركة الدامجـة أو الناتجـة عـن ماأ
، فإننــا نــرى انتقــال )٢١٦(الانــدماج خلفــاً قانونيــاً للــشركة أو الــشركات المندمجــة وفــق نــص المــادة 

اً مـن عناصـر حق الإيجـار مـن الـشركة المندمجـة إلـى الـشركة الدامجـة أو الجديـدة باعتبـاره عنـصر 
  .الذمة المالية للشركة المندمجة

  

، إذ أن هـــذا القـــانون ١٩٦٤لـــسنة ) ١٢(غيـــر أن الوضـــع مختلـــف فـــي قـــانون الـــشركات رقـــم 
، كمـــا أنــه لـــم يـــنص بــشكل واضـــح علـــى اعتبـــار -كمـــا أســـلفنا–يــشترط تـــصفية الـــشركة المندمجــة 

وذلك لعدم تنظيمه لأحكام اندماج الشركة الدامجة أو الجديدة خلفاً للشركة أو الشركات المندمجة، 
 أن إتبـاع إجـراءات تـصفية الـشركة المندمجــة -برأينـا–الـشركات بـشكل مفـصل، الأمـر الـذي يعنــي 

وزوالها من الوجود يعد سبباً لانتهاء عقد الإيجار، ويؤدي بالتالي إلى عدم إمكانية تمـسك الـشركة 
لاســتفادة مــن حــق الإيجــار، وعلــى هــذه  فــي ا الــشركة المندمجــةالدامجــة أو الجديــدة بــالحلول محــل

الخطية على إشغالها للعقار المأجور أو إبـرام عقـد ) المؤجر(الأخيرة الحصول على موافقة المالك 
  .إيجار جديد معه

  

ونختم هذا الموضوع بالإشارة إلى أن النقاش السابق لا يثار بشأن عقود الإيجار التي أبرمتها 
معنوية باقية، وبالتـالي لا تتـأثر تلـك العقـود ومـا ينـتج عنهـا مـن الشركة الدامجة، لأن شخصيتها ال

  .حقوق بعملية الاندماج
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  النتائج والتوصيات
 علـى قـدر كبيـر مـن الأهميـة بالنـسبة للـشركات التجاريـة، اً لقد تناولنا في هذه الدراسة موضـوع

ـــين هـــذه الـــشركات، ســـواء أكـــان هـــذا الانـــدماج بط  ريـــق الـــضمألا وهـــو موضـــوع الانـــدماج فيمـــا ب
عقد بين شركتين قائمتين أو أكثـر عبارة عن الاندماج هو و  .)الاتحاد(أم بطريق المزج ) الابتلاع(

يؤدي إلى انقضاء الشركة أو الشركات المندمجة، وانتقال ذمتها المالية وكافة موجوداتها وأصـولها 
  .إلى الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة الناجمة عن الاندماج

  

ا أنــه لا يكــون محــلاً للانــدماج إلا الــشركات التجاريــة التــي منحهــا القــانون الشخــصية وقــد رأينــ
، بحيــث يترتــب علــى هــذا الانــدماج حــل الــشركة روعاتالمعنويــة دون غيرهــا مــن الــشركات والمــش

واســتثناءً مــن ذلــك . المندمجــة دون تــصفية وقــسمة موجوداتهــا، وانقــضاء الشخــصية المعنويــة لهــا
صري اعتبار فروع ووكالات ومنشآت الشركات في حكم الشركات المندمجـة، فـي أجاز القانون الم

حين اشترط القانون الأردني بوضوح أن تكون تلك الفروع والوكالات لـشركات أجنبيـة، وقـد منحهـا 
هذا القانون الشخصية المعنوية لتمكينها مـن الانـدماج فـي شـركات أردنيـة قائمـة أو جديـدة، بحيـث 

  .  المعنوية بعد الاندماجتزول تلك الشخصية
  

ــــة محــــل دراســــتنا نظمــــت موضــــو  ــــا أن التــــشريعات المقارن ــــد تبــــين لن ــــدماج بنــــوع مــــن علق  الان
 وهـو الأمـر - النافـذ فـي الـضفة الغربيـة١٩٦٤لسنة ) ١٢(باستثناء قانون الشركات رقم -التفصيل

، كمـــا لانــدماجالمستحــسن، إذ لا تكفــي الإشــارات الغامــضة أو المبتــسرة لموضــوع بحجــم وأهميــة ا
  .تبين لنا أنه يوجد اختلاف في العديد من الأحكام الخاصة بالاندماج بين القوانين محل دراستنا

  

أشـكال الـشركات الجـائز لهـا الانـدماج علـى تفـاوت بينهـا، فقـد لى عهذه التشريعات فقد نصت 
دة شـكل شـركة وجدنا أن قانون الـشركات المـصري مـثلاً يوجـب أن تتخـذ الـشركة الدامجـة أو الجديـ

المــساهمة، وأيــدنا الــرأي القائــل بــأن هــذا لا يعنــي أن هنــاك مــا يمنــع حــصول حــالات انــدماج دون 
الالتـــزام بهـــذا القيـــد، غيـــر أنـــه لـــن يكـــون ممكنـــاً الاســـتفادة مـــن المزايـــا الـــضريبية التـــي يقررهـــا هـــذا 

شـــركات مختلفـــة  الفرنـــسي الجديـــد يجيـــز الانـــدماج بـــين  التجـــارةهـــذا فـــي حـــين أن قـــانون. القـــانون
  .الأشكال، إذ لم يضع أي قيود بهذا الشأن

 فقد اتخذ منحى مختلفاً، حيث أجاز اندماج شركات مـن ١٩٩٧أما قانون الشركات الأردني لسنة 
ـــشركة ذات  ـــدة مـــن ذات النـــوع، ثـــم أجـــاز لل ـــشركة الدامجـــة أو الجدي ذات الـــشكل، بحيـــث تكـــون ال

هم أو شـركة المـساهمة الخاصـة الانـدماج فـي شـركة المسؤولية المحـدودة أو شـركة التوصـية بالأسـ
  .مساهمة عامة قائمة أو تأسيس شركة مساهمة عامة جديدة
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ولـــم يـــضع مـــشروع قـــانون الـــشركات الفلـــسطيني أي قيـــد بخـــصوص شـــكل الـــشركات الراغبـــة فـــي 
 النافـــذ فــــي الـــضفة الغربيـــة لهــــذه ١٩٦٤فـــي حـــين لــــم يتطـــرق قـــانون الــــشركات لـــسنة . الانـــدماج
ة الانــدماج، وبالتــالي فقــد اعتبرنــا أنــه فــي ظــل هــذا يــلفــصل لعم نظــراً لافتقــاره للتنظــيم المالمــسألة،

  .القانون بإمكان الشركات من أشكال مختلفة الاندماج فيما بينها
  

 أن حاشـترط بوضـو وفيما يتعلق بغايات الشركات الداخلـة فـي الانـدماج، فـإن مـن القـوانين مـن 
الانــدماج متماثلــة أو متكاملــة، وهــو مــا فعلــه قــانون الــشركات تكــون غايــات الــشركات الداخلــة فــي 

لم يشترط القانون المـصري ذلـك بوضـوح،  في حين .ومشروع قانون الشركات الفلسطيني، الأردني
مما أوجد آراءً فقهية متعددة بهذا الشأن، وقد أيدنا الرأي القائل بعدم جواز انـدماج شـركات متباينـة 

أما القانون الفرنسي فإنه لا يمنـع . لى موافقة الجهة الإدارية المختصةالغايات إلا بعد الحصول ع
 النافـذ ١٩٦٤ولم يتطرق قـانون الـشركات لـسنة . الشركات متباينة الغايات من الاندماج فيما بينها

  .في الضفة الغربية لهذه المسألة
  

 الانـدماج علـى دون أن تعـالج) الـوطني(كما تبين لنا أن التـشريعات نظمـت الانـدماج المحلـي 
، الأمر الذي يعيق عمليـاً حـدوث عمليـات مستوى دولي بين شركات من دولتين مختلفتين أو أكثر

اندماج دولية، لعـدم تنظـيم القـوانين المحليـة لهـذه العمليـات مـن جهـة، ولعـدم وجـود اتفاقيـات دوليـة 
  . بهذا الخصوص من جهة أخرى

  

لقــانون الفرنــسي مــن أجــاز انــدماج الــشركات ووجــدنا أن مــن التــشريعات كالقــانون المــصري وا
القــــانون (الخاضــــعة للتــــصفية بــــشروط معينــــة، كإلغــــاء الهيئــــات المختــــصة فــــي الــــشركة للتــــصفية 

القــانون (، أو أن لا يكــون قــد تــم البــدء بتوزيــع الموجــودات علــى الــشركاء أو المــساهمين )المــصري
 ١٩٦٤ وقــانون الــشركات لــسنة ، فــي حــين لــم يتعــرض كــل مــن قــانون الــشركات الأردنــي)الفرنــسي

  .النافذ في الضفة الغربية ومشروع قانون الشركات الفلسطيني لهذه المسألة
  

ـــه  ـــه مميزات ـــداً ل ـــدماج، وأنـــه لا يخـــرج عـــن كونـــه عق ـــة للان تحـــدثنا كـــذلك عـــن الطبيعـــة القانوني
 الـشركة أو وخصوصيته، يُبرم ما بين الشركات الداخلة فيه، وبينّا أن هذا العقد يؤدي إلى انقـضاء

الشركات المندمجة انقضاءً مبتـسراً، فـي الوقـت الـذي يـستمر فيـه مـشروعها الاقتـصادي مـن خـلال 
  .الشركة الدامجة أو الجديدة

  

ثم تعرضنا للمقارنة بين الاندماج وبعض النظم والعقود المشابهة لـه أو القريبـة منـه كالانقـسام 
لاســتحواذ والتــأميم، وأوضــحنا نقــاط التــشابه  وا والتحــول فــي شــكل الــشركةوالنقــل الجزئــي للأصــول

  .والاختلاف بين الاندماج وبينها، والخصائص التي تميز الاندماج عنها



 ٣٣٥

بعد ذلك تناولنا مشروع الاندماج في كل من القـانون الفرنـسي والمـصري، وهـو المـشروع الـذي 
م التوصـل إليـه فـي تعده جهات الإدارة في الشركات الداخلة في الاندماج، وهو يمثل حـصيلة مـا تـ

المفاوضات التـي تـشهدها المرحلـة التحـضيرية للانـدماج بـين الـشركات الداخلـة فيـه، وهـي المرحلـة 
وقــد رأينــا أن لمــشروع الانــدماج . التــي لــم تنظمهــا التــشريعات، لمــا يغلــب عليهــا مــن حــذر وســرية

 حيث يجب أن يكون أهميته الكبيرة بما يتضمنه من بيانات وتفاصيل تهم الشركاء أو المساهمين،
هذا المشروع في متناول هؤلاء الشركاء أو المساهمين قبل فترة معينة من التـصويت علـى مـشروع 

  . الاندماج
  

 علـــى -بخـــلاف القــانون الفرنـــسي–غيــر أن القـــانون المـــصري وهــو يـــنظم الانـــدماج لــم يـــنص 
من غيـر – الاندماج إشهار مشروع الاندماج، الأمر الذي يعني أن ذوي المصلحة في العلم بوقوع

 لن يعلموا بوقوعه إلا بعد إتمام عملية الاندماج فعلاً، بل إنـه فـي ظـل القـانون المـصري -الشركاء
فإن المساهمين أنفسهم لن يتمكنوا من الاطلاع على مشروع الاندماج إلا من خلال تقريـر مراقـب 

ة عـشر يومـاً علـى الأقـل الحسابات الذي أوجب القانون أن يكون مودعاً بمركـز الـشركة قبـل خمـس
  . الاندماجىمن الاجتماع المخصص للتصويت عل

  

قانون الشركات الفلسطيني لم ينظما مشروع الاندماج، مشروع وبالمقابل فإن القانون الأردني و 
ـــا أنهمـــا خلطـــا بينـــه وبـــين عقـــد الانـــدماج، الأمـــر الـــذي يعـــد نقـــصاً واضـــحاً فيهمـــا، يتعـــين  وقـــد بينّ

 النافـــذ فـــي الـــضفة ١٩٦٤ة وكـــذلك الأمـــر بالنـــسبة لقـــانون الـــشركات لـــسن. هالالتفـــات إليـــه وتلافيـــ
  .الغربية، فإنه لم يتطرق لهذا المشروع

  

وقـــد تناولنـــا مـــسألة علـــى قـــدر كبيـــر مـــن الأهميـــة فـــي عمليـــة الانـــدماج، وهـــي تقـــدير أصـــول 
 بخـصوص وخصوم الشركات الداخلة في الاندماج، وقد وجدنا تبايناً بين التـشريعات محـل دراسـتنا

هذه المسألة، ففي القانون المصري يتم إتباع قواعد تقدير الحصص العينية المنصوص عليها في 
حالة تأسيس الـشركة أو عنـد زيـادة رأس مالهـا، والتـي تقـوم بهـا اللجنـة المختـصة التـي حـددها هـذا 

يــين فــي حــين نـص القــانون الفرنــسي علــى إجـراءات خاصــة بحالــة الانـدماج مــن خــلال تع. القـانون
مراقــب أو أكثــر للانــدماج مــن قبــل رئــيس المحكمــة التجاريــة المختــصة بنــاء علــى طلــب الــشركات 

  .الداخلة في الاندماج، تكون مهمته إعداد تقرير مكتوب عن إجراءات الاندماج
، ومثله مـشروع قـانون الـشركات الفلـسطيني، فقـد تـضمن ١٩٩٧أما قانون الشركات الأردني لسنة 

 خاصة بتقدير أصول وخصوم الشركات الداخلة في الاندماج، فلم يطبقا على كلاً منهما نصوصاً 
حالة الاندماج الأحكام الخاصة بتقيييم الحصص العينية عند تأسيس الشركة ابتداءً أو عنـد زيـادة 



 ٣٣٦

الـشركات ذاتهـا، وتقـدير نهـائي تقـوم بهـا بـه رأس مالها، وهذا التقدير ينقسم إلى تقرير مبدئي تقوم 
  ). لجنة التقدير(ة تسمى لجنة مختص

  

كما تحدثنا عـن تأسـيس الـشركة الجديـدة الناتجـة عـن الانـدماج، ورأينـا ضـرورة إتبـاع إجـراءات 
التأســيس التــي نــصت عليهــا القــوانين، إلا مــا يتنــافى منهــا مــع خــصوصية الانــدماج، كعــدم لــزوم 

و عــدم طــرح وجــود ســبع شــركات فــي حالــة تأســيس شــركة مــساهمة جديــدة مــن خــلال الانــدماج، أ
الأسهم التي تصدرها الشركة الناتجة عن الاندماج للاكتتاب العام، وكذلك أن الشركة الناتجة عـن 

علــى ســبيل –الانــدماج تتكــون بالكامــل مــن حــصص عينيــة، وهــو مــا لا يجيــزه القــانون المــصري 
  . في غير حالة الاندماج-المثال
  

– النافــذ فــي الــضفة الغربيــة ١٩٦٤لــسنة ) ١٢(وقــد أوضــحنا مــا فرضــه قــانون الــشركات رقــم 
 من فسخ والشركة المندمجـة وتـصفيتها، وهـو مـا -على خلاف المعمول به في التشريعات الحديثة

 فقد دراسةوكما رأينا في سياق اليعني ضرورة إتباع قواعد التصفية التي ينص عليها هذا القانون، 
ول أخـرى شـبيهة بالانـدماج مـن أجـل  للجـوء إلـى حلـ الانـدماجلـشركات الراغبـة فـياهذا الأمر  عدف

  .، ولكي تتجنب مسألة التصفيةتحقيق المزايا والفوائد المترتبة
  

كمــــا تناولنــــا موافقــــة الــــشركاء أو المــــساهمين علــــى الانــــدماج مــــن خــــلال جماعــــة الــــشركاء أو 
الجمعية العامة غير العادية، حسب مقتضى الحال، فمشروع الاندماج المشار إليـه لا يتحـول إلـى 

قد ملزم للشركات الداخلة فيه إلا بالتصويت عليه وإقراره من قبل الجهات المختصة في الـشركة، ع
وقــد حــددت القــوانين المقارنــة الأنــصبة المطلوبــة لــصحة الاجتماعــات والأغلبيــة المطلوبــة لاتخــاذ 

اهمين أو القرار بالموافقة على الاندماج، ووجـدنا أنـه إذا ترتـب علـى الانـدماج زيـادة التزامـات المـس
 تتطلـب اتخـاذ قـرار الانـدماج - كالقانون المـصري والقـانون الفرنـسي-الشركاء فإن بعض القوانين 

  .بإجماع المساهمين أو الشركاء الذين يزيد الاندماج في التزاماتهم
  

كمــا تعرضــنا لمــسألة موافقــة الجهــات الرســمية علــى الانــدماج، فوجــدنا أن القــانون الفرنــسي لــم 
اريــة مــسبقة علــى عمليــة الانــدماج، بخــلاف المــشرع المــصري الــذي يوجــب صــدور يفــرض رقابــة إد
 وكـــذلك الحـــال فــإن القـــانون الأردنـــي يوجـــب .ر المخــتص بالموافقـــة علـــى الانــدماجقــرار مـــن الـــوزي

الحــــصول علـــــى موافقــــة الـــــوزير المخــــتص أو مراقـــــب الــــشركات، حـــــسب مقتــــضى الحـــــال، علـــــى 
  .شركات الفلسطيني هذه المهمة بمراقب الشركاتفي حين أناط مشروع قانون ال. الاندماج

 النافــذ فــي الــضفة الغربيــة فلــم يــورد نــصوصاً خاصــة ١٩٦٤لــسنة ) ١٢(أمــا قــانون الــشركات رقــم 
توضـح دور المراقـب أو الـوزير فـي عمليـة الانــدماج، غيـر أن نـصوصه التـي تتحـدث عـن دورهمــا 



 ٣٣٧

ــ يح لهمــا فــرض الرقابــة علــى إجــراءات فــي مراقبــة شــركات المــساهمة فــي تنفيــذ أحكــام القــانون، تت
  .الاندماج في ظل هذا القانون

  

ثم يأتي بعد ذلك شهر عقـد الانـدماج، وهـو مـا أجمعـت عليـه التـشريعات محـل دراسـتنا، حيـث 
أوجــب القــانون المــصري إتبــاع إجــراءات القيــد فــي الــسجل التجــاري وفــي صــحيفة الاســتثمار، وفــي 

جريــدة الرســمية وفــي صــحيفتين يــوميتين محليتــين مــوجزاً عــن القــانون الأردنــي يعلــن المراقــب فــي ال
  .عقد الاندماج، وذات الحكم تقريباً في مشروع قانون الشركات الفلسطيني

ـــسنة  ـــشركات ل ـــانون ال ـــذا فـــإن النـــصوص ١٩٦٤وفـــي ق ـــشأن، ل ـــرد نـــصوص خاصـــة بهـــذا ال ـــم ت  ل
 عقودها هي ما يجب المنظمة لنشر تسجيل الشركات الجديدة أو نشر التعديلات التي تجري على

 القـانون الفرنـسي لـم يتـضمن نـصوصاً خاصـة بإشـهار أنوقـد ذكرنـا . إتباعه في حالات الانـدماج
عقـــد الانـــدماج، ومـــع يـــذهب الفقـــه الفرنـــسي إلـــى أنـــه إذا كـــان الانـــدماج مـــن شـــأنه تعـــديل أنظمـــة 

لــواردة فــي  فإنــه يلــزم إتبــاع إجــراءات الــشهر ا-وهــو مــا سيحــصل بــالطبع–الــشركات الداخلــة فيــه 
  .القانون والواجب تطبيقها في حالة تعديل أنظمة الشركات

  

كمــا تناولنــا فــي هــذه الرســالة آثــار عمليــة الانــدماج ونتائجهــا، ورأينــا مــا لهــذه العمليــة مــن آثــار 
بالغة الأهمية علـى الـشركات المندمجـة والدامجـة، فالـشركات المندمجـة تنقـضي وتـزول شخـصيتها 

 الماليــة انتقــالاً شــاملاً إلــى الــشركة الدامجــة أو الجديــدة التــي تخلفهــا خلافــة المعنويــة وتنتقــل ذمتهــا
عامة، فتحل محلها في حقوقها والتزاماتها، وقد جاءت هذه الخلافة بنص القانون، الذي لـم يترتـب 
. على عملية الاندماج تصفية وقـسمة موجـودات الـشركة المندمجـة، وهـو مـا يميـز عمليـة الانـدماج

أمـــا . لـــى الانـــدماج انتهـــاء ســـلطة مجلـــس الإدارة أو المـــديرين فـــي الـــشركة الدامجـــةكمـــا يترتـــب ع
بالنـسبة لهــذه الأخيـرة فــإن مـن أهــم الآثـار بالنــسبة لهـا هــو أن رأس مالهـا يزيــد بحـصة عينيــة، هــي 
قيمــة موجــودات الــشركة المندمجــة المقدمــة لهــا، إضــافة إلــى حلولهــا محــل الــشركة المندمجــة فــي 

  .جميعاً حقوقها وديونها 
  

ولمــا كانــت الأســهم التــي تــصدرها الــشركة الدامجــة أو الجديــدة هــي أســهم عينيــة، فقــد ناقــشنا 
ووجـدنا أن القـانون الفرنـسي لـم يفـرض أيـة قيـود علـى القيود التي قد ترد على تـداول هـذه الأسـهم، 

يرهـا مـن ، سـواء أكـان ذلـك فـي حالـة الانـدماج أم فـي غبمجـرد إصـدارهاالعينيـة تداول تلك الأسهم 
وقد كان هذا هو حال القانون المصري، حتى تم تعديل لائحتـه التنفيذيـة، بحيـث أصـبح . الحالات

لازمـاً لجـواز تــداول الأسـهم التـي تــصدرها الـشركة الدامجــة أو الجديـدة بمجـرد إصــدارها بقيمـة تزيــد 
انــاً عــن عــن القيمــة الاســمية التــي صــدرت بهــا تــوافر عــدة شــروط مــن بينهــا نــشر تقريــر يتــضمن بي

  .المركز المالي للشركة المندمجة عن مدة عام سابق على الأقل
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 غيـر أنـه يـستفاد  بشكل صريح،ة، فلم يتناول هذه المسأل١٩٩٧ قانون الشركات الأردني لسنة أما
من نصوصه جواز تداول الأسهم الصادرة عن الشركة الدامجة أو الجديدة فـور إصـدارها، خاصـة 

.  تكـون الـشركات الداخلـة فـي الانـدماج قـد مـضى علـى تأسيـسها سـنتانرط أنتشأن هذا القانون يـ
 غيـر أن  هـذه المـسألة بـنص واصـح وصـريح، قـانون الـشركات الفلـسطيني أيـضاً مـشروعولم يـنظم 

، إذ ســـمح بتـــداول الأســـهم العينيـــة ١٩٦٤لـــسنة ) ١٢(الوضـــع يختلـــف فـــي قـــانون الـــشركات رقـــم 
انــت أســهم هــذه الأخيــرة متداولــة قبــل الانــدماج، وهــي الممنوحــة لمــساهمي الــشركة المندمجــة إذا ك

  .تكون كذلك إذا كان قد مضى مدة سنتين على إصدارها
  

ثم انتقلنا لمعالجة آثار الاندماج علـى الـشركاء أو المـساهمين، وأوضـحنا أنـه يكـون لهـم الحـق 
الدامجـة في الحصول على مقابل الاندماج، ممثلاً في الحصص أو الأسهم التي تـصدرها الـشركة 

أو الجديــدة، إذ يحـــصل كــل مـــنهم علــى حـــصص أو أســـهم بــذات النـــسبة ومــن ذات النوعيـــة التـــي 
  .كانت لهم في شركتهم الأصلية

كما يكون للشركاء أو المساهمين الحق فـي الاشـتراك فـي إدارة الـشركة الدامجـة أو الجديـدة، سـواء 
ف القـــوانين فـــي التعامـــل مـــع هـــذه وقـــد رأينـــا اخـــتلا. مـــن خـــلال الجمعيـــة العامـــة أو مجلـــس الإدارة

المــسألة، فالقـــانون المـــصري لا تثــور فيـــه هـــذه المـــسألة لأنــه لـــم يـــضع حــداً أقـــصى لعـــدد أعـــضاء 
مجلس إدارة شـركة المـساهمة، أمـا القـانون الفرنـسي فإنـه وضـع حـداً أقـصى لعـدد الأعـضاء، ومـع 

عـدد الأعـضاء عـن ذلـك ذلك فإنه أخذ بعـين الاعتبـار خـصوصية عمليـة الانـدماج، فـسمح بزيـادة 
  .الحد، غير أنه استمر في وضع سقف معين لعدد الأعضاء حتى في حالة الاندماج

 ومـــشروع ١٩٦٤لـــسنة ) ١٢( وقـــانون الـــشركات رقـــم ١٩٩٧أمـــا قـــانون الـــشركات الأردنـــي لـــسنة 
قانون الـشركات الفلـسطيني، فإنهـا جميعهـا وضـعت حـداً أقـصى لعـدد أعـضاء مجلـس الإدارة، فـلا 

اوز ذلك الحد حتى في حالة الاندماج، وعلى الشركات الداخلة في الاندماج معالجة هذه يجوز تج
  .المسألة من خلال عقد الاندماج المبرم بينها

  

بعـــد ذلـــك تعرضـــنا لحـــق الـــشركاء فـــي الاعتـــراض علـــى الانـــدماج والتخـــارج مـــن الـــشركة، وقـــد 
أن القـانون الفرنــسي لـم يــنظم حــق تباينـت مواقــف القـوانين محــل دراسـتنا مــن هــذه المـسألة، فوجــدنا 

الــشركاء فــي التخــارج مــن الــشركة، فــلا يكــون أمــام الــشركاء الــذين لا يرغبــون فــي الانــدماج ســوى 
  .الخروج من الشركة عن طريق بيع أسهمهم في البورصة بسعرها المحدد وقت البيع

علـى عمليـة  فقد نص على حق الـشركاء فـي الاعتـراض ١٩٩٧أما قانون الشركات الأردني لسنة 
الطعــن ) وغيــرهم مــن ذوي المــصلحة(الانــدماج لــدى الــوزير المخــتص، وبعــد ذلــك أجــاز للــشركاء 

بالانـدماج لــدى المحكمـة المختــصة والمطالبـة ببطلانــه، وقـد انتقــدنا هـذا المــسلك للمـشرع الأردنــي، 
فقــط واعتبرنــا أنــه كــان مــن الأفــضل لــو دمــج المــشرع الأردنــي هــذين الحكمــين معــاً، بحيــث يــسمح 
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وهــــو مــــا فعلــــه مــــشروع قــــانون الــــشركات بــــالطعن بــــبطلان الانــــدماج أمــــام المحكمــــة المختــــصة، 
  .الفلسطيني الذي اقتصر على إمكانية الطعن بالاندماج لدى المحكمة المختصة

 النافــذ فــي الــضفة الغربيــة، إذ أنــه أوجــب ١٩٦٤ولا تثــور هــذه المــشكلة فــي قــانون الــشركات لــسنة 
 أن يحــصل علــى قيمــة جة، وبالتــالي فــإن بإمكــان الــشريك الــرافض للانــدماتــصفية الــشركة المندمجــ

  .حصته أو أسهمه عند التصفية وعدم الدخول في الشركة الدامجة أو الجديدة
وبالمقابــل فــإن القــانون المــصري كــان أكثــر رعايــة للــشركاء فــي هــذا الجانــب، حيــث أقــر، بــشروط 

مـــن الـــشركة، فيـــتم تقـــدير قيمـــة حصـــصهم أو معينـــة، بحـــق الـــشركاء أو المـــساهمين فـــي التخـــارج 
  .أسهمهم بالاتفاق مع الشركة أو بطريق القضاء

  

بعد ذلك انتقلنا للحديث عن أثر الاندماج على حقوق الدائنين، ووجدنا أن القـوانين فـي مـصر 
والأردن وفرنسا اعتبرت أن الـشركة الدامجـة أو الجديـدة تحـل محـل الـشركة أو الـشركات المندمجـة 

جهة دائني هذه الأخيرة، كما وجدنا أن القانون الفرنسي يجيز لكافة دائني الشركات الداخلة في موا
فــي الانــدماج الاعتــراض علــى هــذا الانــدماج خــلال ثلاثــين يومــاً تبــدأ مــن تــاريخ آخــر إجــراء مــن 
إجراءات شهر مشروع الاندماج، في حين أن المشرع المصري أجاز لدائني الشركة المندمجة فقط 

الدامجــة الطلــب مــن المحكمــة المختــصة تقريــر ضــمانات لهــم فــي مواجهــة الــشركة الدامجــة، دون 
  .وهو ما سيحدث بعد إشهار عقد الاندماج، وليس قبل ذلك

أمــا القــانون الأردنــي فإنــه أجــاز للــدائنين مــا أجــازه للــشركاء أو المــساهمين مــن إمكانيــة الاعتــراض 
وهـذه . بـبطلان الانـدماج أمـام المحكمـة المختـصةعلى الاندماج للوزير المخـتص، وكـذلك الطعـن 

 للاعتـراض علـى ما أتاحه مشروع قـانون الـشركات الفلـسطيني أمـام الـدائنينالإمكانية الأخيرة هي 
 الـــذي يفـــرض تـــصفية الـــشركة المندمجـــة فـــإن هـــذه ١٩٦٤وفـــي قـــانون الـــشركات لـــسنة . الانـــدماج

سيحـصلون علــى حقــوقهم عنــد تــصفية وقــسمة المـسألة لا تثــور نظــراً لأن دائنــي الــشركة المندمجــة 
  .موجودات هذه الأخيرة

  

وفيمــا يتعلــق بــأثر الانــدماج علــى حملــة ســندات القــرض، فقــد لاحظنــا أن القــانون المــصري لــم 
عرض مشروع الاندماج علـى حملـة الـسندات، بـل أجـاز لهـا عـرض على الشركة المندمجة يوجب 

دث ذلـك تـصبح الـشركة الدامجـة أو الجديـدة مدينـة استبدال هذه السندات على حملتها، فـإن لـم يحـ
أمـا فـي القـانون الفرنـسي فإمـا أن تقـوم الـشركة المندمجـة . بقيمة هذه الـسندات فـي مواجهـة حملتهـا

بعرض مشروع الاندماج على جمعية حملة السندات، أو يمكنهـا أن تتجنـب هـذا الإجـراء إذا أبـدت 
  . استعدادها للوفاء الفوري قبل حلول الأجل

ــدائنين الآخــرين فــي إمكانيــة  وفــي القــانون الأردنــي فــإن حملــة الــسندات يتــساوون مــع الــشركاء وال
الاعتراض على الاندماج لدى الوزير المختص، وكذلك في إمكانية الطعن ببطلان الاندماج لـدى 
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ــم يــأت علــى ذكــر حملــة . المحكمــة المختــصة فــي حــين أن مــشروع قــانون الــشركات الفلــسطيني ل
  .ويبدو أنه اعتبرهم كالدائنين العاديينالسندات، 

 فإن الشركة المندمجة التـي ستخـضع للتـصفية لـيس بإمكانهـا ١٩٦٤أما في قانون الشركات لسنة 
إجبار حملة السندات علـى قبـول الوفـاء المبكـر، وبالتـالي لـيس أمامهـا إلا التفـاهم معهـم علـى هـذا 

  .الوفاء
  

قدين مهمين وشائعين بكثرة في حياة أية شركة وهمـا وأخيراً فقد تعرضنا لأثر الاندماج على ع
عقد العمل وعقد الإيجار، فوجدنا أن قوانين العمل في مصر والأردن وفلـسطين وفرنـسا قـد نـصت 
ـــشركات المندمجـــة فـــي  ـــشركة أو ال ـــى اســـتمرار ســـريان عقـــود العمـــل الخاصـــة بالعـــاملين فـــي ال عل

ذا الأمـر لا يمنـع رب العمـل فـي عقـود العمـل مواجهة الشركة الدامجة أو الجديدة، وأوضحنا أن هـ
غير محددة المدة من إنهاء بعض العقود في إطار سلطته الخاصة بتنظيم المنشأة وإعادة هيكلتها 

وقد تحدثنا أيضاً عن عقد العمل الجماعي، وأبدينا رأينا بأنـه يـسري عليـه مـا يـسري . بعد الاندماج
  .في مواجهة الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماجعلى عقد العمل الفردي من استمرار سريانه 

  

أمــا بخــصوص عقــد الإيجــار فقــد وجــدنا المــشرع الفرنــسي واضــحاً وصــريحاً فــي انتقــال عقــود 
الإيجـــار التـــي أبرمتهـــا الــــشركة المندمجـــة إلـــى الـــشركة الدامجــــة أو الجديـــدة، دون حاجـــة لموافقــــة 

الوضــوح الــذي افتقــدناه فــي ظــل القــانون المــؤجر، ولــو نــص عقــد الإيجــار علــى غيــر ذلــك، وهــو 
، غيــر أننــا اســتندنا إلــى النــصوص التــي ومــشروع القــانون الفلــسطينيالمــصري والقــانون الأردنــي 

تعتبر الشركة الدامجة أو الجديدة خلفاً قانونياً للشركة أو الشركات المندمجة للقول بانتقال الحقـوق 
كة الدامجــة أو الجديــدة، وفــي ذلــك أيــضاً تطبيــق والالتزامــات الناشــئة عــن عقــد الإيجــار إلــى الــشر 

  .لمبدأ الانتقال الشامل لذمة الشركة المندمجة المالية إلى الشركة الدامجة أو الجديدة
 فقد اعتبرنا أن افتقاره للتنظيم الواضح والمفصل لأحكـام ١٩٦٤أما في ظل قانون الشركات لسنة 

 مـن جهـة أخـرى، يـؤدي بنـا إلـى القـول بعـدم الاندماج من جهة، وفرضه تـصفية الـشركة المندمجـة
  .انتقال الحق في الإيجار من الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الجديدة

  

 لتنظيم قـانوني  لدينا في فلسطينبناءً على كل ما تقدم فإن من الواضح أن هناك حاجة ماسة
الانتهـاء مـن إجراءاتـه مـا يـضمن راءاته، ويراعي خـصوصيته، بيوضح أحكام الاندماج ويفصل إج

 وبعيــداً عــن مــسألة التــصفية بــسرعة كبيــرة، حيــث الــسرعة والمرونــة مطلوبــة فــي النــشاط التجــاري،
مـن خـلال مـشروع أخيـراً  ممكنـاً ، وربمـا أصـبح ذلـك١٩٦٤التي نص عليها قانون الـشركات لـسنة 

 وهـو المـشروع الـذي قانون الشركات الفلسطيني الموجـود لـدى وزارة الاقتـصاد الـوطني الفلـسطينية،



 ٣٤١

نخلــــص علــــى النحــــو الــــذي أوضــــحناه، ونحــــن بــــدورنا يــــنظم أحكــــام الانــــدماج فــــي فــــصل خــــاص 
  : بالتوصيات التالية للمشرع الفلسطيني

  

 فيما يتعلق بـشكل الـشركات الداخلـة فـي الانـدماج، نـرى أن تـتم إجـازة الانـدماج بـين الـشركات -١
نـدماج، فيجـب الاساهمة العامـة طرفـاً فـي عمليـة من أشكال مختلفة، غير أنـه إذا كانـت شـركة المـ

أن تكون هذه الشركة هي الشركة الدامجة أو الناتجـة عـن الانـدماج، بـالنظر لكونهـا أضـخم أنـواع 
  .  الشركات

 النص بوضوح على أن فروع ووكالات الشركات الأجنبية العاملة فـي الدولـة يمكنهـا الانـدماج -٢
ديدة، ونرى أن يتم الاقتداء بمسلك القانون الأردني بالاعتراف فقط في شركة فلسطينية قائمة أو ج

لهــذه الفــروع بالشخــصية المعنويــة، وعــدم اشــتراط موافقــة الــشركة الأم علــى هــذا الانــدماج، بحيــث 
تعتبـر تلـك الفـروع والوكــالات فـي حكـم الــشركات فـي تطبيـق الأحكــام الخاصـة بالانـدماج، وبحيــث 

  .ند الاندماجتزول الشخصية المعنوية للفرع ع
 السماح باندماج الشركات تحت التصفية، إذ بدلاً من زوال هـذه الـشركات فـإن الانـدماج يتـيح -٣

لها النهوض من عثرتهـا واسـتمرار مـشروعها لكـن تحـت جنـاح الـشركة الدامجـة أو الجديـدة، ونـرى 
صفية أن يـــشترط بوضـــوح علـــى ضـــرورة إلغـــاء قـــرار التـــصفية ســـواء أكانـــت تـــصفية اختياريـــة أم تـــ
  .إجبارية، وكذلك أن لا يكون قد تم الشروع في قسمة موجوداتها على الشركاء أو المساهمين

  تنظيم موضوع انقسام الشركات حتى لا يكـون هنـاك فـراغ تـشريعي فيمـا لـو رغبـت شـركة مـا -٤
  . عملية الانقسامةبممارس

ساهمين قبــل الانــدماج  تنظــيم مــشروع الانــدماج لأهميتــه، ووضــعه فــي متنــاول الــشركاء أو المــ-٥
 مـن أجـل الاطـلاع عليـه قبـل التـصويت علـى الانـدماج، وتكـوين صـورة واضـحة تمامــاً بفتـرة كافيـة

عــن عمليــة الانــدماج وفوائــدها بالنــسبة للــشركة، وبحيــث يتــضمن البيانــات ذات الأهميــة كــدواعي 
أصـول وخـصوم الـشركات الاندماج وأهدافه والشروط التي يتم بناءً عليها، والتقـدير المبـدئي لقيمـة 

الداخلـــة فـــي الانـــدماج، والتـــاريخ الـــذي يتخـــذ أساســـاً لحـــسابها، وكيفيـــة تحديـــد حقـــوق الـــشركاء أو 
ويمكــن فــي هــذا المجــال الاســتفادة مــن تجربــة المــشرعين المــصري . المــساهمين فــي هــذه الــشركات

  .والفرنسي
 تكـون مجـالس الإدارة أو  توضيح الجهات التي تقوم بإعداد مشروع الاندماج، والتـي يجـب أن-٦

وعلى أن يعـود لهـذه الجهـات . المديرون في الشركات الداخلة في الاندماج، حسب مقتضى الحال
أيضاً أمر إعداد مشروع الاندماج في حالة انـدماج الـشركة تحـت التـصفية، وذلـك بعـد إلغـاء حالـة 

  .التصفية



 ٣٤٢

م من أداء دورهم وإبراز آرائهم في  تعزيز دور مراقبي الحسابات في مشروع الاندماج، وتمكينه-٧
هـــــذا المـــــشروع، مـــــن خـــــلال إرفـــــاق تقـــــاريرهم عـــــن الانـــــدماج مـــــع المـــــشروع الـــــذي يعـــــرض علـــــى 

  .المساهمين
 ضرورة التفرقة في النصوص بين مشروع الانـدماج وعقـد الانـدماج، فالمـشروع لا يتحـول إلـى -٨

ن الـــشركات الداخلـــة فـــي عقـــد إلا بعـــد التـــصويت عليـــه فـــي الهيئـــات المختـــصة فـــي كـــل شـــركة مـــ
  .الاندماج

 فــي الاعتــراض علــى الانــدماج مــن لمــصلحةذوي اتمكــين  إشــهار مــشروع الانــدماج مــن أجــل -٩
  . وتحديد مدة معينة لهم للاعتراض عليهطلاع عليه،الا
 الــــنص بوضــــوح علــــى أن بإمكــــان شــــركتين علــــى الأقــــل تأســــيس شــــركة جديــــدة مــــن خــــلال -١٠

 حالة الاندماج تشكل استثناءً مـن العـدد المطلـوب لتأسـيس الـشركة الاندماج بطريق المزج، أي أن
  .الجديدة التي يجب أن يتوافر لتأسيسها عدد من المؤسسين يزيد عن اثنين

 النص صراحة على استثناء حالة الاندماج بطريق الضم من أحكام حظر زيـادة رأس المـال -١١
  . لها المصرح بهإذا لم تكن الشركة الدامجة قد اكتتبت بكامل رأس ما

 في الحالة التي تكـون فيهـا الموافقـة علـى الانـدماج علـى مـرحلتين، مرحلـة قبـل إجـراء تقـدير -١٢
كمــا هــو الحــال فــي قــانون -الحــصص العينيــة التــي تقــوم بهــا اللجنــة المختــصة، ومرحلــة بعــدها 

ى يجــب الــنص بوضــوح علــ- ومــشروع قــانون الــشركات الفلــسطيني١٩٩٧الــشركات الأردنــي لــسنة 
تين، ولــيس فقــط فــي المرحلــة الأولــى مــن التــصويت علــى اب والأغلبيــة المطلوبــة فــي المــرحلالنــص

  .الاندماج
 الــنص علـــى ضــرورة اتخـــاذ قــرار الانـــدماج بالإجمـــاع مــن قبـــل الــشركاء أو المـــساهمين فـــي -١٣

ات الحالـــة التـــي يترتـــب فيهـــا علـــى الانـــدماج زيـــادة التزامـــات هـــؤلاء الـــشركاء أو المـــساهمين الـــشرك
  .الداخلة في الاندماج

 النص على وجوب الحصول على موافقة حملة الأسهم الممتازة على الاندماج فـي تـصويت -١٤
خـــاص بهـــم، وعلـــى النـــصاب والأغلبيـــة المطلوبـــة لهـــذه الموافقـــة، وذلـــك إذا ترتـــب علـــى الانـــدماج 

  .المساس بالمزايا الممنوحة لهم
 الــذي يوجـــب علـــى المراقـــب دراســـة طلـــب ١٩٩٧ فــي حالـــة قـــانون الـــشركات الأردنـــي لـــسنة -١٥

الانـدماج ورفــع توصــياته إلــى الـوزير خــلال ثلاثــين يومــاً إذا كـان الانــدماج متعلقــاً بــشركة مــساهمة 
عامــة، نــرى أن يــتم تحديــد مــدة مماثلــة للــوزير كــي يــصدر قــراره بالموافقــة علــى الانــدماج، وبحيــث 

  .ل تلك المدةيعتبر الطلب مقبولاً إذا لم يصدر الوزير قراره خلا



 ٣٤٣

 إعطــاء الــصلاحية بالموافقــة علــى الانــدماج فــي حالــة تعلــق بــشركات مــساهمة عامــة للــوزير -١٦
وليس لمراقب الشركات، وهذا من ضرورات الانسجام بين النصوص والأحكام، لأن الموافقة علـى 

  .تأسيس شركات المساهمة العامة ابتداءً هي من صلاحيات الوزير
لتي يجب على المراقب تضمينها للإعـلان عـن تـسجيل الـشركة الدامجـة أو  تحديد البيانات ا-١٧

الناتجــة عــن الانــدماج فــي الجريــدة الرســمية وفــي الــصحف المحليــة اليوميــة، وأهمهــا ملخــص عــن 
  .١٩٩٧مسلك قانون الشركات الأردني لسنة عقد الاندماج، ويمكن في هذا المجال الاقتداء ب

اج إرفــاق البيانــات الماليــة للــشركات الراغبــة فيــه عــن آخــر  اشــتراط أن يتــضمن طلــب الانــدم-١٨
ســنتين مـــاليتين، الأمــر الـــذي يعنـــي تلقائيــاً إمكانيـــة التــصرف بالأســـهم العينيـــة الــصادرة فـــي حالـــة 
الانــدماج لمــصلحة مــساهمي الــشركة المندمجــة، لأن أســهم هــذه الأخيــرة، وكمــا هــو الحــال بالنــسبة 

 على -على الأقل–لة قبل الاندماج بسبب مضي مدة سنتين لأسهم الشركة الدامجة ستكون متداو 
تأسيس الشركتين، وهو ما يؤدي إلى عدم إمكانية اتخاذ الاندماج وسيلة للتحايل والتهرب مـن قيـد 

  .حظر تداول الأسهم العينية قبل مرور المدة الزمنية التي ينص عليها القانون
تزيـد الـشركة مـن رأس مالهـا فـي غيـر حالـة  حظر تداول الأسهم العينيـة التـي تـصدر عنـدما -١٩

  .الاندماج، وذلك حتى مرور سنتين على إصدار تلك الأسهم
 نقتـــرح الـــسماح فـــي حالـــة الانـــدماج بتوســـيع مجلـــس إدارة الـــشركة الدامجـــة أو الناتجـــة عـــن -٢٠

الانــدماج، مــن أجــل ضــم أكبــر عــدد ممكــن مــن أعــضاء مجلــس الإدارة فــي الــشركة أو الــشركات 
إلــــى عــــضوية مجلــــس إدارة الــــشركة الدامجــــة أو الناتجــــة عــــن الانــــدماج، وذلــــك تجنبــــاً المندمجــــة 

لاحتمال قيام هؤلاء ممن قد يفقدون عضويتهم في مجلـس الإدارة بعرقلـة عمليـة الانـدماج، إضـافة 
إلــى الأهميـــة العمليـــة لوجـــودهم فـــي هـــذا المجلـــس بحكـــم أنهـــم الأعـــرف بـــشؤون الـــشركة المندمجـــة 

الفرنـسي الـذي أجـاز توسـيع  أمورها، ويمكن في هذا المجـال الاقتـداء بالمـشرع والأقدر على تسيير
مجلس الإدارة في حالة الاندماج ليصبح ممكناً ضم أعضاء مجلـس إدارة الـشركتين الـداخلتين فـي 

  .الاندماج
 أن يــتم الــنص علــى إمكانيــة تخــارج الــشركاء أو المــساهمين الرافــضين للانــدماج مــن الــشركة -٢١

قــوقهم، فيــتم تقــدير قيمــة حصــصهم أو أســهمهم بالاتفــاق مــع الــشركة أو بطريــق القــضاء، رعايــة لح
  .ا الشأنوذلك كما فعل المشرع المصري في هذ

 أن يتم الأخذ بالحلول التي نص عليها المـشرعين المـصري والفرنـسي فيمـا يتعلـق بـاعتراض -٢٢
 إمكانيــة الطعــن بــبطلان هــذا دائنــي الــشركات الداخلــة فــي الانــدماج، بحيــث يكــون لهــم إلــى جانــب

الانـــدماج لـــدى المحكمـــة المختـــصة، الطلـــب مـــن المحكمـــة تقريـــر ضـــمانات كافيـــة لهـــم أو تعجيـــل 
  .الوفاء بديونهم



 ٣٤٤

الاعتراض على الاندماج والطعن ب النص على حق دائني الشركة من حملة سندات القرض -٢٣
  .لقانونيفيه بالبطلان، على أن يتم ذلك بشكل جماعي من خلال ممثلهم ا

 علــى الــرغم مــن خــصوصية عمليــة الانــدماج، التــي تتطلــب أن يكــون المقابــل الــذي تــصدره -٢٤
الــشركة الدامجــة أو الجديــدة حصــصاً أو أســهماً للــشركاء أو المــساهمين فــي الــشركة أو الــشركات 
المندمجـــة فقـــط مقابـــل مـــا كـــان لهـــم فـــي تلـــك الـــشركة أو الـــشركات، فإننـــا نستحـــسن نهـــج المـــشرع 

مــن % ١٠سي الــذي أجــاز حــصول مــساهمي الــشركة المندمجــة علــى مبلــغ نقــدي لا يتجــاوز الفرنــ
القيمة الاسمية للأسهم، بحيث يشكل هذا المبلغ بديلاً عن كسور الأسهم التي قد تنتج عن عملية 
تبادل الأسهم، وهـو مـا يـسهل عمليـة اسـتبدال هـذه الأسـهم مـن جهـة، ولا ينفـي عـن العمليـة كونهـا 

  .ا كان هذا المبلغ بحدود بسيطةاندماجاً إذ
 نرى أن يتم النص على أن تعتبر الـشركة الدامجـة أو الجديـدة خلفـاً قانونيـاً عامـاً للـشركة أو -٢٥

الشركات المندمجة وليس فقط خلفاً قانونياً، وذلك منعاً لأي تأويل أو خلاف قد يثور بشأن طبيعة 
  . جديدة عن ديون الشركة المندمجة والتزاماتهاهذه الخلافة، ومدى مسؤولية الشركة الدامجة أو ال

 الـنص بوضـوح علـى أن انتقـال حقـوق الــشركة المندمجـة والتزاماتهـا إلـى الـشركة الدامجــة أو -٢٦
الجديــدة يــشمل العقــود التــي أبرمتهــا الــشركة المندمجــة، بمــا فــي ذلــك عقــود الإيجــار، ولــو تــضمنت 

لمـؤجر بطلـب ضـمانات كافيـة للوفـاء بحقوقـه هذه العقود شرطاً يقضي بغير ذلك، مـع حفـظ حـق ا
  .من المحكمة المختصة كغيره من الدائنين

  



 ٣٤٥

  المراجعالمصادر و قائمة 
  

  :المصادر -
  .الجريدة الرسمية الأردنية -
  ). الفلسطينيةالوقائع( الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية -
  ).الوقائع المصرية( الجريدة الرسمية -
  .٢٢/١/١٩٣٧المنشورة بتاريخ ، ) الانتداب البريطاني-مجموعة درايتون(طين قوانين فلس -
  .مجلة نقابة المحامين الأردنيين -
  .١٩٣٠  سنةمجموعة عارف رمضان، -
المــذكرات الإيـــضاحية لمـــشروع قــانون الـــشركات التجاريـــة، الــسلطة الوطنيـــة الفلـــسطينية، ديـــوان  -

  .٢٠٠٤الفتوى والتشريع، 
  

  :بية المراجع العر -

  :الكتب -
، دار الجامعـة الجديـدة للنـشر، ١إبراهيم سيد أحمد، العقـود والـشركات التجاريـة فقهـاً وقـضاءً، ط -

  .١٩٩٩الإسكندرية، 
  .١٩٩٤إبراهيم العموش، شرح قانون الشركات الأردني، الجزء الأول، عمان، . د -
، دار الفكــر العربــي، ١ن، طأبوزيــد رضــوان، الــشركات التجاريــة فــي القــانون الكــويتي المقــار . د -

  .١٩٧٨، القاهرة
والقطــاع ) ١٩٨١ لــسنة ١٥٩وفقــاً لأحكــام القــانون رقــم (أبوزيــد رضــوان، شــركات المــساهمة .  د-

  .١٩٨٣العام، دار الفكر العربي، القاهرة، 
- ١٩٩١أحمـــد حـــسن البرعـــي، علاقـــات العمـــل الجماعيـــة، دار النهـــضة العربيـــة، القـــاهرة،. د -

١٩٩٢.  
 .٢٠٠٣د حسن البرعي، الوجيز في قانون العمل، دار النهضة العربية، القاهرة، أحم. د -
أحمــد شــكري الــسباعي، الوســيط فــي الــشركات والمجموعــات ذات النفــع الاقتــصادي، الجــزء . د -

  .٢٠٠٣، دار نشر المعرفة، الرباط، ١طالثاني، 
عمـل، قـانون نظـام العـاملين قـانون ال(أحمد شوقي المليجي، الوسيط في التـشريعات الاجتماعيـة  -

  .١٩٨٤، ٢، ط)بالقطاع العام، قانون التأمين الاجتماعي
، دار الثقافــة للنــشر والتوزيــع، عمــان، ٢أحمــد عبــد الكــريم أبــو شــنب، شــرح قــانون العمــل، ط. د -

٢٠٠٥.  



 ٣٤٦

  .ء للنشر والتوزيع، عمانأحمد عبد اللطيف غطاشة، الشركات التجارية، دار صفا. د -
  .٢٠٠٠مد محرز، الشركات التجارية، دون دار نشر، القاهرة، أحمد مح. د -
أحمد محمد محرز، اندماج الشركات من الوجهـة القانونيـة، دراسـة مقارنـة، منـشأة المعـارف، . د -

 .الإسكندرية، دون سنة نشر
، منـــشأة المعـــارف، الإســـكندرية، ٢أحمـــد محمـــد محـــرز، الوســـيط فـــي الـــشركات التجاريـــة، ط. د -

٢٠٠٤.  
  .٢٠١٠  دون دار نشر،،١مد نصرة، قانون العمل الفلسطيني، طأح -

  .١٩٧٠، مطبعة النجوى، ٢، ط"شركات المساهمة"إدوارد عيد، الشركات التجارية . د -
، مطبعــــة النجــــوى، ) شــــركات الأشــــخاص–مبــــادئ عامــــة (إدوار عيــــد، الــــشركات التجاريــــة . د -

  .١٩٦٩بيروت، 
 والتجاريــــة، دار الكتــــب القانونيــــة، المحلــــة الكبــــرى، أســــامة أحمــــد شــــتات، الــــشركات المــــساهمة -

٢٠٠٥.  
 دار الثقافـــة للنـــشر ،١ طأســـامة نائـــل المحيـــسن، الـــوجيز فـــي الـــشركات التجاريـــة والإفـــلاس،. د -

  .٢٠٠٨ عمان، والتوزيع،
شـــرح مـــن منظـــور : إســـماعيل عبـــاد وجمعـــة الطـــراد، التـــشريعات الماليـــة والمـــصرفية فـــي الأردن -

  .٢٠٠٨للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، مالي، دار وائل 
  .١٩٦٩، القاهرة، ٢أكثم الخولي، دروس في القانون التجاري، الجزء .  د-
الشركات، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنـشر والتوزيـع، عمـان، -أكرم ياملكي، القانون التجاري. د -

٢٠٠٦-٢٠٠٥.  
، منـشورات ٢لثاني، الـشركات التجاريـة، طإلياس ناصيف، الكامل في قانون التجارة، الجزء ا. د -

  .١٩٩٢ باريس، -باريس ومنشورات عويدات بيروت-البحر المتوسط بيروت
دراســة مقارنــة، دار الحامــد : بــشرى خالــد المــولى، التزامــات المــساهم فــي الــشركة المــساهمة. د -

  .٢٠١٠للنشر والتوزيع، عمان، 
اهرة والكتــــــــاب الجــــــــامعي، عــــــــة القــــــــدروس فــــــــي القــــــــانون التجــــــــاري، مطب ثــــــــروت حبيــــــــب،. د -

١٩٧٧/١٩٧٨.  
  .١٩٩٣-١٩٩٢جاك الحكيم، الشركات التجارية، منشورات جامعة دمشق، . د -
 النظام القانوني لانـدماج الـشركات، دار الفكـر الجـامعي، الإسـكندرية، حسام الدين الصغير،. د -
  .٢٠٠٤، ٢ط
قتـصادية، مكتبـة الجـلاء الجديـدة، حسن عبد الرحمن قدوس، إنهاء علاقات العمـل لأسـباب ا. د -

  .المنصورة، دون سنة نشر



 ٣٤٧

حــسن حبيــب حــوا، قــانون الــشركات فــي الأردن، معهــد البحــوث والدراســات العربيــة، المنظمــة . د -
  .١٩٧٢العربية للتربية والثقافة والعلوم، 

  .نشأة المعارف، الإسكندرية، م٣حسن كيرة، أصول قانون العمل، ط. د -
ي، الجوانــــب القانونيــــة الخاصــــة لانــــدماج شــــركات الاســــتثمار فــــي شــــركات حــــسني المــــصر . د -

  .١٩٨٦ ،دون دار نشر ،١دية، طمساهمة عا
حــسني المــصري، انــدماج الــشركات وانقــسامها، دراســة مقارنــة، دار الكتــب القانونيــة، المحلــة  .د -

  .٢٠٠٧الكبرى، 
 ،١ طورات الحلبـي الحقوقيـة،، منـش دراسة مقارنة-دان، قانون العملحسين عبد اللطيف حم. د -

  .٢٠٠٥بيروت، 
  .خليل فيكتور تادرس، الشركات التجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، دون سنة نشر. د -
طبقاً لأحدث التعديلات ولائحتـه التنفيذيـة، ) ١٥٩(رجب عبد الحكيم سليم، قانون الشركات رقم  -
  .٢٠٠٠هرة، ا، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، الق١ط
رحــاب محمــود داخلــي، الجمعيــات العموميــة ودورهــا فــي إدارة شــركات المــساهمة فــي ضــوء . د -

  .٢٠١١، دار النهضة العربية، القاهرة، ١آراء الفقه وأحكام القضاء، ط
، دار )الـــشركات التجاريـــة(رزق االله الأنطـــاكي ونهـــاد الـــسباعي، موســـوعة الحقـــوق التجاريـــة . د -

  .١٩٦٢الإنشاء، دمشق، 
، ١٩٩١لـسنة ) ٢٠٣(رضا السيد عبـد الحميـد، شـرح قـانون شـركات قطـاع الأعمـال العـام رقـم . د

  .١٩٩٢دار الثقافة الجامعية، 
  .١٩٧٧رفعت المحجوب، الاقتصاد السياسي، الجزء الأول، دار النهضة العربية، . د -
لنهــــضة العربيــــة، ، دار ا)شــــركات المــــساهمة(زكــــي الــــشعراوي، جنــــسية الــــشركات التجاريــــة . د -

  .القاهرة، دون سنة نشر
سامي الخرابشة، التنظيم القانوني لإعادة هيكلة الشركات المساهمة العامـة، دراسـة مقارنـة، دار  -

  .٢٠٠٨  عمان،،١ طالثقافة للنشر والتوزيع،
، دار النهـضة العربيـة، )التـأجير بالجـدك(سميحة القليـوبي، تـأجير اسـتغلال المحـل التجـاري . د -
  .١٩٨٧قاهرة، ال
ــــشركات وشــــركات . د - ــــشركات التجاريــــة، الجــــزء الأول، النظريــــة العامــــة لل ســــميحة القليــــوبي، ال

  .١٩٩٢، دار النهضة العربية، القاهرة، ٣الأشخاص، ط
ـــاني، ط. د - ـــة، الجـــزء الث ـــشركات التجاري ـــة، القـــاهرة، ٣ســـميحة القليـــوبي، ال ، دار النهـــضة العربي

١٩٩٣. 
  .٢٠١١، دار النهضة العربية، القاهرة، ٥الشركات التجارية، طسميحة القليوبي، . د -



 ٣٤٨

-٢٠١١الــسيد عيــد نايــل، الــوجيز فــي قــانون العمــل الجديــد، دار النهــضة العربيــة، القــاهرة، . د -
٢٠١٢.  

  .١٩٧٥، مطبعة المعارف، بغداد، ٢طالب حسن موسى، الموجز في الشركات التجارية، ط. د -
اذ على الشركة، دراسة نظرية وتطبيقيـة، دار النهـضة العربيـة، طاهر شوقي مؤمن، الاستحو . د -

  .٢٠٠٩القاهرة، 
  .١٩٧٠ عاطف صدقي، التشريع الضريبي المصري، دار النهضة العربية، القاهرة،. د -
عبــاس مــرزوق العبيــدي، الاكتتــاب فــي رأس مــال الــشركة المــساهمة، دراســة قانونيــة علميــة، . د -

  .١٩٩٨، عمان، لتوزيعدار الثقافة للنشر وا
)  المحاصـة– التوصـية البـسيطة –شـركات التـضامن (عبد الحكم فودة، شركات الأشـخاص . د -

  .على ضوء الفقه وقضاء النقض، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، دون سنة نشر
عبـــد الحميـــد عثمـــان الحفنـــي، أثـــر تغيـــر صـــاحب العمـــل علـــى عقـــود العمـــل فـــي القـــانونين . د -

  .١٩٩٧، ١ي، مطبوعات جامعة الكويت، طالفرنسي والمصر 
ـــة، ط. د - ـــشركات التجاري ـــشواربي، موســـوعة ال ـــد الحميـــد ال ـــشأة المعـــارف، الإســـكندرية، ، م٣عب ن

١٩٩١.  
المعـارف، الإسـكندرية، ، منـشأة ١عبد العزيز خليفـة، الأحكـام العامـة لعقـد العمـل الفـردي، ط. د -

٢٠٠٤.  
ــــشركات، دار. د - ــــد الفــــضيل محمــــد أحمــــد، ال ــــصورة، عب ــــانون للنــــشر والتوزيــــع، المن  الفكــــر والق

٢٠٠٩.  
 المـــصارف نموذجــــاً، مركـــز الإمــــارات -عبـــد الكـــريم العيــــساوي، الانـــدماج والتملــــك المـــصرفيان -

  .٢٠٠٧للدراسات والبحوث الإستراتيجية، الطبعة الأولى، 
هيــة قانونيــة عبــد الوهــاب المعمــري، انــدماج الــشركات التجاريــة متعــددة الجنــسيات، دراســة فق. د -

  .٢٠١٠نونية، المحلة الكبرى، مقارنة، دار الكتب القا
، ١٩٦٤لسنة ) ١٢( شرح القانون رقم -عوني بدر، الشركات التجارية. عثمان التكروري ود. د -

  .١٩٩٩دون دار نشر، 
، مطبعـــة ٢عـــز الـــدين بنـــستي، الـــشركات فـــي التـــشريع المغربـــي والمقـــارن، الجـــزء الأول، ط . د -

  .١٩٩٨جديدة، الدار البيضاء، النجاح ال
عزيز العكيلي، شرح القانون التجاري، الجزء الرابع في الشركات التجارية، مكتبة دار الثقافـة . د -

  .١٩٩٨للنشر والتوزيع، عمان، 
 – الـشركات التجاريـة –عزيز العكيلي، القانون التجاري، الأعمال التجارية والتجار والمتجر . د -

  .١٩٩٧مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأوراق التجارية، 



 ٣٤٩

عزيــز العكيلــي، الوســيط فــي الــشركات التجاريــة، دراســة فقهيــة قــضائية مقارنــة فــي الأحكــام . د -
  .٢٠٠٧لنشر والتوزيع، عمان، العامة والخاصة، دار الثقافة ل

  .١٩٧٥علي البارودي، مبادئ القانون التجاري، منشأة المعارف، الإسكندرية، . د -
  .١٩٨٨اهرة، علي جمال الدين عوض، شركات الأموال، دار النهضة العربية، الق. د -
   .١٩٧٤علي حسن يونس، الشركات التجارية، . د -
  .علي حسن يونس، الشركات التجارية، دار الفكر العربي، دون سنة نشر. د -
 الشركات والمؤسسات، علي حسن يونس، النظام القانوني للقطاع الخاص والقطاع العام في. د -

  .دار الفكر العربي، القاهرة، دون سنة نشر
علي سيد قاسم، قانون الأعمال، الجزء الثاني، التنظيم القانوني للمـشروع التجـاري الجمـاعي . د -

  .٢٠٠١والشركات التجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، 
  .١٩٨٠علي العريف، شرح الشركات في مصر، القاهرة، .  د-
  .١٩٩٠، ٣علي العريف، شرح الشركات في مصر، ط. د -
 لـسنة ١٢الـصادر بالقـانون رقـم (علي عوض حـسن، الـوجيز فـي شـرح قـانون العمـل الجديـد . د -

  .٢٠٠٣ الجامعية، الإسكندرية، ، دار المطبوعات)٢٠٠٣
والنـشر علي هادي العبيدي، شرح أحكام قـانون المـالكين والمـستأجرين، دار الثقافـة للطباعـة . د -

  .٢٠٠٥والتوزيع، عمان، 
فــــايز إســــماعيل بــــصبوص، انــــدماج الــــشركات المــــساهمة العامــــة والآثــــار القانونيــــة المترتبــــة . د -

  .٢٠١٠، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ١عليها، ط
  .٢٠٠١-٢٠٠٠فايز نعيم رضوان، الشركات التجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، . د -
صبور، الآثـــار القانونيـــة للتـــأميم والحراســـة الإداريـــة علـــى الأمـــوال، عـــالم الكتـــب، فتحـــي عبـــد الـــ -

  .١٩٦٧القاهرة، 
 .١٩٨٥فتحي عبد الصبور، الوسيط في قانون العمل، الجزء الأول، . د -
  ).دون سنة طبع ودار نشر(، ٢٠٠٠لسنة ) ٧(فريد الجلاد، شرح أحكام قانون العمل رقم  -
ية المعنويـة لـشركات المـساهمة العامـة المحـدودة فـي فلـسطين، معهـد فوز عبد الهادي، الشخـص -

  .٢٠٠٠ جامعة بيرزيت، -الحقوق
فوزي عطوي، القانون التجاري، دراسة مقارنة، دار العلوم العربية للطباعـة والنـشر، بيـروت، . د -
  .١٩٨٦، ١ط
، الطبعـة )مقارنـةدراسـة ( الأحكـام العامـة والخاصـة -فوزي محمـد سـامي، الـشركات التجاريـة. د -

  .١٩٩٩الأولى، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 
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 عمــان -، دار البــشير١فيــروز الريمــاوي، شــركة الــشخص الواحــد، دراســة قانونيــة مقارنــة، ط. د -
  .١٩٩٧ بيروت، -ومؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

  .وحدة، الجزء الثانيكامل محمد بدوي، المرجع في التشريعات العمالية الم -
مؤيــد عبيــدات، الرقابــة الحكوميــة علــى تأســيس الــشركات، دراســة مقارنــة، دار الحامــد للنــشر . د -

 .٢٠٠٨، عمان، ١والتوزيع، ط 
، دار النهــــضة ٤طمحـــسن شـــفيق، الوســــيط فـــي القـــانون التجــــاري المـــصري، الجـــزء الأول، . د -

  .١٩٦٢العربية، القاهرة، 
، مكتبــــة النهــــضة المــــصرية، ٣ فــــي القــــانون التجــــاري المــــصري، طمحــــسن شــــفيق، الوســــيط. د -

  .١٩٥٧القاهرة، 
محمد إبراهيم الدسوقي، الجوانب القانونية في إدارة المفاوضات وإبرام العقـود، مطـابع الإدارة . د -

  .١٩٩٥العامة للبحوث، الرياض، 
لجامعـــــة الجديـــــدة، محمـــــد إبـــــراهيم موســـــى، انـــــدماج البنـــــوك ومواجهـــــة آثـــــار العولمـــــة، دار ا. د -

  .٢٠١٠الإسكندرية، 
  .١٩٨٥محمد حسين إسماعيل، القانون التجاري الأردني، دار عمار، عمان، . د
محمــد شــوقي شــاهين، المــشروع المــشترك التعاقــدي، طبيعتــه وأحكامــه فــي القــانون المــصري . د -

  .٢٠٠٠والمقارن، بدون دار نشر، 
  .٢٠٠٢دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، محمد فريد العريني، الشركات التجارية، . د -
محمــد فريــد العرينــي، القــانون التجــاري اللبنــاني، الــدار الجامعيــة للطباعــة والنــشر، بيــروت، . د -

٢٠٠٠.  
عي بـــين وحـــدة الإطـــار اجـــاري الجمـــت التجاريـــة، المـــشروع الالـــشركاتنـــي، يمحمـــد فريـــد العر . د -

  .٢٠٠٩جديدة للنشر، الإسكندرية، ، دار الجامعة الالقانوني وتعدد الأشكال
لبــي الحقوقيــة، محمــد الــسيد الفقــي، القــانون التجــاري، منــشورات الح. محمــد فريــد العرينــي ود. د -

  .٢٠٠٢بيروت، 
دون  محمد عبد الكريم نافع، سلطات صاحب العمل في فصل العامل أو إنهاء عقـد العمـل،. د -

  .٢٠٠٤ ،دار نشر
  .١٩٨٠  دون دار نشر،وعة الشركات،محمد كامل أمين شلش، موس. د -
  .١٩٨٧، ٤محمد لبيب شنب، شرح قانون العمل، ط. د -
محمـــود ســـمير الـــشرقاوي، الـــشركات التجاريـــة فـــي القـــانون المـــصري، دار النهـــضة العربيـــة، . د -

  .١٩٨٦القاهرة، 
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مطـابع محمود سمير الشرقاوي، المشروع متعدد القوميات والـشركة القابـضة كوسـيلة لقيامـه، . د -
  .١٩٧٦الشرق الأوسط، الرياض، 

 شـروط اكتـسابها وحـدود -محمود مختار أحمـد بريـري، الشخـصية المعنويـة للـشركة التجاريـة. د -
ـــة ، دون دار نـــشر، ٢ الإنجليـــزي، ط- الفرنـــسي-القـــانون المـــصري: الاحتجـــاج بهـــا، دراســـة مقارن

٢٠٠٢.  
، دار النهــضة ٢شركات التجاريــة، ط الــ-محمــود مختــار بريــري، قــانون المعــاملات التجاريــة. د -

  .٢٠٠٦العربية، القاهرة، 
  .١٩٨٦، ٢مراد منير فهيم، تحول الشركات، منشأة المعارف، الإسكندرية، ط. د-
منشأة المعارف،  مراد منير فهيم، مبدأ المشاركة العمالية في القانون المقارن والقانون المصري، -

  .١٩٧٦الإسكندرية، 
 الفقــه والقــضاء فــي القــانون التجــاري، الجــزء الأول، منــشأة المعــارف، مــصطفى رضــوان، مدونــة -

  .الإسكندرية، دون سنة نشر
  .١٩٩٨مصطفى كمال طه ، الشركات التجارية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، . د -
  .٢٠٠٠مصطفى كمال طه، الشركات التجارية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، . د -
 شــــركات الأمــــوال، المؤســــسة الثقافيــــة الجامعيــــة، - مــــصطفى كمــــال طــــه، القــــانون التجــــاري.د -

  .١٩٨٢الإسكندرية، 
   .مصطفى كمال طه، القانون التجاري، منشأة المعارف، الإسكندرية، دون سنة نشر. د -
عــــة  معتــــز قفيــــشة، الجنــــسية والمــــوطن فــــي فلــــسطين، منــــشورات معهــــد الدراســــات الدوليــــة، جام-

 .٢٠٠٠، أيلول ١ طبيرزيت،
 -معـــن عبـــد الـــرحيم جويحـــان، النظـــام القـــانوني لتخفـــيض رأس مـــال شـــركات الأمـــوال الخاصـــة -

  .٢٠٠٨دراسة مقارنة، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، 
، دراســة )الخصخــصة(مهنــد إبــراهيم الجبــوري، النظــام القــانوني للتحــول إلــى القطــاع الخــاص . د -

  .٢٠٠٨ والتوزيع، عمان، مقارنة، دار الحامد للنشر
وث القانونيـة، بغـداد، موفق حسن رضا، قانون الشركات، أهدافه وأسسه ومضامينه، مركز البحـ -

١٩٨٥.  
ناريمـــان عبـــد القـــادر، الأحكـــام العامـــة للـــشركة ذات المـــسؤولية المحـــدودة وشـــركة الـــشخص . د -

  .١٩٩٢، ، دار النهضة العربية، القاهرة٢الواحد، دراسة مقارنة، ط
هـاني محمــد دويــدار، القــانون التجــاري اللبنــاني، الجــزء الأول، دار النهــضة العربيــة للطباعــة . د -

  .والنشر، بيروت
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ـــشركات التجاريـــة الخاصـــة فـــي القـــانون المـــصري، ط. د - ، دار ٢هـــاني صـــلاح ســـري الـــدين، ال
  .٢٠٠٢النهضة العربية، القاهرة، 

  

  :الأبحاث والمقالات -
التنظيم القانوني لعلاقات العمل الجماعية وفقاً للقانون الكـويتي فـي "الليل، إبراهيم الدسوقي أبو  -

، ٣، العـــدد ١٨، مجلـــة الحقـــوق، جامعـــة الكويـــت، الـــسنة "ضـــوء القـــانون المقـــارن والقـــانون الـــدولي
  .١٩٩٤سبتمبر 

، " دراســة مقارنــة-حمايــة أقليــة المــساهمين فــي شــركات المــساهمة" أحمــد بركــات مــصطفى، . د-
  .١٩٩٤، )١٦(لدراسات القانونية، كلية الحقوق، جامعة أسيوط، العدد مجلة ا

مـــدى مخالفـــة الانـــدماج والـــسيطرة لأحكـــام المنافـــسة التجاريـــة، "أحمـــد عبـــد الـــرحمن الملحـــم، . د -
، "دراســة تحليليــة مقارنــة بــين القــانونين الأمريكــي والأوروبــي مــع الإشــارة إلــى الوضــع فــي الكويــت

  .١٩٩٥شرة، العدد الثالث، سبتمبر ق الكويتية، السنة التاسعة عبحث منشور بمجلة الحقو 
ـــدماج الـــشركات المـــساهمة "أســـامة المحيـــسن، . د - ـــة أقليـــة المـــساهمين المعارضـــين عنـــد ان حماي

 مجلة الحق، جمعية الحقـوقيين بالـشارقة، العـدد ،"لتشريعين الأردني والإماراتي دراسة في ا-العامة
  .٢٠٠٨، سبتمبر )١٣(
، مجلـة الـشارقة للعلـوم "المسؤولية عـن قطـع مفاوضـات العقـد دون سـبب جـدي"ن دواس، ميأ.  د-

  .٢٠٠٨، )فبراير(، شباط )١(، العدد )٥(الشرعية والقانونية، المجلد 
لمـساهم، العـدد ، مجلـة ا" إعـادة بنـاء الـشركات-الانـدماج والتملـك"حسام البيطار ومحـسن نمـر،  -

  .١٩٩٧الثاني، شباط 
لــــدين عيــــسى، الـــشركات المتعــــددة القوميــــات، مجلـــة العلــــوم القانونيــــة والاقتــــصادية، حـــسام ا. د -

  .١٩٧٦، العدد الأول، يناير ١٨جامعة عين شمس، السنة 
الدوليـة، العـدد مجلـة الـسياسة ، "الانـدماج مـا بـين الظـاهرة والهـوس"خالد عبد العزيـز الجـوهري،  -

  .٢٠٠٠، إبريل ١٤٠
، المجلــة "٢٠٠٢لــسنة ) ٥(لانــدماج فــي قــانون الــشركات التجاريــة رقــم آثــار ا"خليفــة العبــد االله،  -

 دولــة قطــر، العــدد الأول، -القانونيــة والقــضائية، مركــز الدراســات القانونيــة والقــضائية، وزارة العــدل
  .٢٠١١السنة الخامسة، يونيو 

ــــة،  - ــــوم ، مجلــــة الع"مفهــــوم انــــدماج الــــشركات التجاريــــة فــــي القــــانون التجــــاري"ســــامي بــــن حمل ل
  .٢٠٠٧ ديسمبر  المجلد ب،،)٢٨(الإنسانية، جامعة منتوري، قسنطينة، العدد 

، "القطاع المصرفي العربي في مواجهـة عـصر التكتـل والانـدماج"سعيد عبد الخالق محمود، . د -
 .٢٠٠٢، شتاء ١١٢مجلة شؤون عربية، العدد 
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اريـــة، كليـــة التجـــارة، جامعـــة ، مجلـــة البحـــوث الماليـــة والتج"دوافـــع الانـــدماج"ســـلمى ســـيد أحمـــد،  -
  .٢٠٠٨، ٢بورسعيد، العدد 

ـــوبي، . د - ـــشركة ذات المـــسؤولية المحـــدودة"ســـميحة القلي ـــز لل ـــة القـــانون ،"الخـــصائص الممي  مجل
  .٤٧ ، السنة٤ و٣، العددان ١٩٧٧ديسمبر -والاقتصاد، سبتمبر

 منـــشور ، بحـــث"انـــدماج الـــشركات بموجـــب قـــانون الـــشركات الأردنـــي"طالـــب حـــسن موســـى، . د -
  .١٩٩٧، ٣، العدد ١٢ث والدراسات، المجلد بمجلة جامعة مؤتة للبحو 
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 ٣٦١

   الرسالةخلصستم
  

 دراســة -الإطــار القــانوني لانــدماج الــشركات التجاريــة(حــث موضــوع بتناولــت هــذه الدراســة بال    
ـــة، القـــانون الفلـــسطيني، الأردنـــي، المـــصري مهمـــة المتعلقـــة ، باعتبـــاره أحـــد الموضـــوعات ال)مقارن

  .بالشركات التجارية وذات الأثر الكبير عليها
حيــث عــرض فــي الفــصل . ثلاثــة أبــواب ســبقها فــصل تمهيــدي الباحــث مــن خــلال هوقــد عالجــ    

وتنــاول فــي البــاب الأول نطــاق تطبيــق الانــدماج مــن حيــث . التمهيــدي لتعريــف الانــدماج وأنواعــه
ها، وكــذلك الطبيعــة القانونيــة للانــدماج والتفرقــة بينــه شــكل الــشركات الداخلــة فيــه وغاياتهــا وجنــسيات

  .وبين بعض النظم المشابهة
    أمــا البــاب الثــاني فــتم تخصيــصه للحــديث عــن تحقيــق وإنجــاز عمليــة الانــدماج، بمــا فــي ذلــك 
إعداد مشروع الاندماج، وتقدير أصول وخـصوم الـشركات الداخلـة فـي الانـدماج، وزيـادة رأس مـال 

، وتأســيس الــشركة الجديــدة الناتجــة عــن الانــدماج، وموافقــة الــشركاء فــي الــشركات الــشركة الدامجــة
  .الداخلة في الاندماج وموافقة الجهات الرسمية على هذا الاندماج

    وفــي البــاب الثالــث والأخيــر جــرى الحــديث عــن آثــار عمليــة الانــدماج ونتائجهــا وذلــك بالنــسبة 
اص ذوي العلاقــة وهــم الــشركاء أو المــساهمين فــي تلــك للــشركات الداخلــة فيــه، كمــا بالنــسبة للأشــخ

وكــــذلك آثــــار الانــــدماج علــــى عقــــود العمــــل والإيجــــار المبرمــــة مــــن قبــــل . الـــشركات والــــدائنين لهــــا
  .واختتم الباحث الدراسة بما تم التوصل إليه من نتائج وتوصيات. الشركات الداخلة فيه

  

لانــدماج بطريــق المــزج، مفاوضــات الانــدماج، انــدماج، الانــدماج بطريــق الــضم، ا: الكلمــات الدالــة
ــــشركة الناتجــــة عــــن  ــــشركة الدامجــــة، ال ــــشركة المندمجــــة، ال مــــشروع الانــــدماج، عقــــد الانــــدماج، ال

  .الاندماج، الدائنين، آثار الاندماج
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Summery 
 

This study deals with the legal status of the commercial companies’ merger- 

comparative study between Palestinian, Jordanian and Egyptian legislations. This is an 

important issue relates with commercial companies and has great effect on them. 

The researcher has treated this issue in three chapters proceeded by preliminary 

chapter which defines merger and its types. The first main chapter deals with the merger 

application on certain forms of companies, their purposes and their nationality. Also this 

chapter declares the legal nature of merger and the difference between it and other similar 

systems. 

The second chapter deals with the application and performance of merger 

operation; preparing merger project, estimating assets of the company, increasing the 

capital of the merging company, establishment of the new company resulting from 

merger, approval of the shareholders or partners of the merged companies and approval of 

merger by the official entities and making it public. 

The third chapter deals with the legal effects and consequences of merger 

operation on merged and merging companies, also shows the effects of merger on other 

related persons i.e. partners, shareholders and creditors. He declares also the effect of 

merger on labor contracts and lease contracts concluded by the merged companies. The 

researcher has concluded this study with the consequences and recommendations. 

 

Key words: 

merger, types of merger, negotiations of merger, merger project, merger contract, merged 

company, merging company, company resulting from merger, creditors and effects of 

merger. 

 

 




